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الجزء الثالث
الباب الثالث عشر باب الأفعال الرّافعة الاسم النّاصبة الخبر (1)
[سردها وشروط عملها]
قال ابن مالك : (فبلا شرط : كان وأضحى وأصبح وأمسى وظلّ وبات وصار وليس ، وصلة لما الظّرفيّة : دام ، ومنفيّة بثابت النّفي مذكور غالبا متّصل لفظا أو تقديرا أو مطلق النّفي : زال ماضي يزال وانفكّ وبرح وفتئ وفتأ وأفتأ وونى ورام مرادفتاها).
قال ناظر الجيش : هذا شروع منه في أبواب نواسخ الابتداء أي نواسخ عمله وهي ثلاثة : باب كان وأخواتها ويتبعه ما جرى مجراها من أفعال المقاربة ، وما جرى مجرى ليس وهو ما ولا ولات وإنّ.

وباب إنّ وأخواتها ويتبعه ما جرى مجرى إنّ وهو لا التي لنفي الجنس. وباب ظننت وأخواتها ويتبعه ما جرى مجراها وهو قال على لغة من ينصب بها الجزأين.

وللأئمة سؤال هاهنا وهو أن يقال :
إن شأن العوامل أن تحدث العمل في المفردات السالم أواخرها من الحركات نحو زيد وعمرو وما أشبههما وليس للعوامل تأثير في الجمل فكيف نسخت هذه الأفعال حكم الابتداء أو المبتدأ فأزالت عملهما (2) والجملة ليست محلّا لتأثير العوامل؟
ويجيبون عن ذلك : بأن كان وأخواتها لها شبه بالفعل المتعدي لواحد كضرب ووجه الشبه الذي ذكروه يحتاج إلى تقدير وهو أن الأفعال المذكورة في هذا الباب المقصود من وضعها الدلالة على تلبس الفاعل الذي أسندت هي إليه بصفة وتلك الصفة مقيدة بمعنى الفعل المسند من إثبات أو نفي أو صيرورة أو تقييد بزمان مخصوص ونحو ذلك.

فمعنى قولنا : أمسى زيد مسافرا أن زيدا متلبس بالسفر في وقت المساء ومن ثمّ ـ
__________________

(1) هذا أول الجزء الثاني من النسخة الثابتة بمعهد المخطوطات تحت رقم 65 نحو مصنف غير مفهرس والمصورة عن بلاد المغرب وقد جعلتها أصلا ؛ لأنها كتبت في حياة المؤلف وصححت عليه فكانت بذلك أقدم النسخ وأفضلها ، أما نسخة (ب) فإن الباب الآتي داخل ضمن الجزء الأول.
(2) أي عمل الابتداء في المبتدأ وعمل المبتدأ في الخبر.
كان ذكر الخبر لازما ؛ لأنه هو المقصود.

ووجب رسم الأفعال المذكورة بالنقص فسميت ناقصة من حيث أنها لم تكتف بمرفوعها إذ ليس المقصود من قولنا كان زيد ذاهبا ، وأمسى زيد مسافرا نسبة الفعل إلى الفاعل لا باعتبار شيء آخر كما هو المقصود من الأفعال التامة إذا أسندت إلى فاعليها نحو : ضرب ، بل المقصود نسبتها إلى الفاعل باعتبار صفة اتصف بها وثبتت له مقيدة بمعنى ذلك الفعل (1) فبمقتضى هذا التقرير صار كل من هذه الأفعال من حيث إنه يستدعي صفة وصاحبها يشبه الفعل التام المتعدي إلى واحد لاستدعائه شيئين كضرب ، والفعل المتعدي إلى واحد يرفع الفاعل وينصب المفعول فكانت هذه الأفعال الناقصة كذلك ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول.

وحينئذ يقال : إنما عملت كان وأخواتها في الاسمين بعدها تشبيها بضرب [2 / 3] مثلا ، فلذلك أثرت في أجزاء الجملة.

وإذا تقرر هذا في كان وأخواتها فنقول : ستعرف في باب إن وأخواتها أن عملها إنما هو لشبهها بكان فهي إذن محمولة في العمل عليها (2) وستعرف في باب ظن أنها إنما عملت هي وأخواتها لشبهها بالأفعال الطالبة مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر كأعطيت. فمن ثمّ ساغ تأثير إن وأخواتها وظننت وأخواتها في أجزاء الجملة (3).
ثم اعلم أن المصنف أفاد بقوله في ترجمة الباب : بـ (الرّافعة النّاصبة) أن رفع ـ
__________________

(1) الصفة المشار إليها والتي اتصف بها الفاعل هي الخبر ، ومعنى الفعل المشار إليه والذي يقيد تلك الصفة هو معنى كان وأخواتها.
(2) جاء في شرح التسهيل لناظر الجيش في باب إن وأخواتها نقلا عن ابن مالك جاء قوله : وسبب إعمال هذه الأحرف اختصاصها بمشابهة كان الناقصة في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما ، وقال بعضهم : إن وجه الشبه هو سكون الوسط وفتح الآخر ، وقد رده بعضهم.
وقال الزجاجي : المشابهة المعتبرة اتصال هذه الأحرف بالضمائر المنصوبة.
وانظر شرح التسهيل لناظر الجيش (2 / 42 أ) المنسوب خطأ إلى أبي حيان. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم : 62 نحو.
(3) قال ناظر الجيش في باب ظن وأخواتها : وحق هذه الأفعال ألا تعمل ، قالوا : ولكنها شبهت بأفعال باب أعطيت في أنها أفعال كما أن تلك أفعال وتطلب اسمين كطلبها فلذلك نصب المفعولين.
وانظر شرح التسهيل لناظر الجيش (2 / 82) منسوبا إلى أبي حيان.
المبتدأ منسوخ بهذه الأفعال وأنها هي الرافعة للاسم كما أنها الناصبة للخبر ، وهذا هو المعروف والمشهور وهو الحق.

والمنقول على الكوفيين أنها إنما نصبت الخبر وأن المبتدأ باق على رفعه وليس هذا مما يعول عليه (1) ولا يشتغل به لأن الضمائر تتصل بها والضمير لا يتصل بغير عامل ولأنه لا أثر للعامل المعنوي مع وجود العامل اللفظي.

وقال الفراء : إن الاسم يرتفع لشبهه بالفاعل. وأما المنصوب فالجمهور على أنه خبر مشبه بالمفعول كما أن المرفوع اسم مشبه بالفاعل وعن الفراء أنه نصب تشبيها بالحال (2).
وقال بعض الكوفيين : إن انتصابه على الحال ولا يخفى ضعف هذه الأقوال (3) والاشتغال بها استدلالا وإبطالا فيه إطالة مع قلة الجدوى.

ثم إن المصنف رحمه‌الله تعالى افتتح الكلام في هذا الباب بأن قال (4) : «شرط الفعل المنسوب إلى هذا الباب أن يدخل على جزأي إسناد مباين ثانيهما للحالية بتمحّض تعريف أو بتحمض جمود أو بعدم الاستغناء عنه دون عارض (5) كقولك صار الذي آمن أخانا بعد أن كان عدونا وكان مالك فضة فصار ذهبا ، ففي منصوب كان وصار من مباينة الحال ما ذكرته فمن ألحق بها فعلا لا يساويها في هذا الاعتبار (6) فهو محجوج وسيأتي القول في ذلك مبسوطا إن شاء الله تعالى». ـ
__________________

(1) الإشارة إلى مذهب الكوفيين لا إلى الحديث في المسألة ، لأنه علل بعد ذلك للمذهب المعتمد والذي اختاره.
(2) انظر رأي الفراء في التذييل والتكميل (4 / 116) تحقيق د / حسن هنداوي ، والهمع (1 / 111).
وهناك إشارة إلى هذا الرأي في كتاب الفراء المشهور : معاني القرآن (1 / 281).
(3) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (2 / 821) المسألة رقم 119 علام ينتصب خبر كان وثاني مفعولي ظننت قال الإمام كمال الدين أبو البركات : ذهب الكوفيون إلى أن خبر كان والمفعول الثاني لظننت نصب على الحال وذهب البصريون إلى أن نصبهما نصب المفعول لا على الحال وثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
(4) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 333) تحقيق : د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(5) إنما اشترط هذه الثلاثة ؛ لأن الأصل في الحال أن تكون نكرة منصرفة مستغنى عنها.
(6) في الأصل : في هذا الباب ، وما أثبتناه من نسخة (ب) وهو أولى.
ولأفعال هذا الباب انقسامات بنسب مختلفة :
فأول انقساماتها إلى ما يعمل بلا شرط أي موجب وغير موجب وصلة وغير صلة (1) وهو الثمانية الأول.

وإلى ما يعمل بشرط كونه صلة لما الظرفية أي المصدرية التي يقصد بها وبصلتها التوقيت وهو دام كقولك لا تجامل ما دام الله ملجأك.

قال الله تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)(2).
التقدير مدة دوامي حيّا فلو خلت دام من ما المصدرية لم يكن لها اسم ولا خبر ، فلو وقع بعدها مرفوع ومنصوب جعل المرفوع فاعلا والمنصوب حالا نحو دام زيد صحيحا (3) وكذا لو كان معها ما المصدرية ولم تكن في موضع ظرف زمان نحو عجبت مما دام زيد صحيحا فزيد فاعل وصحيحا حال ولهذا لا يجوز تعريفه.

وقد تستعمل دام بعد ما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان تامة تشبيها ببقى فلا يكون لها خبر كقوله تعالى : (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ)(4).
وإلى ما يعمل بشرط كونه منفيّا أو منهيّا عنه : وهي أربعة أفعال مشهورة ملحق [2 / 4] بها اثنان ، فالأربعة : زال ، وانفك ، وبرح ، وفتئ وقد يقال فقأ وأفقأ.

والملحقات بها : وني ورام التي مضارعها يريم.

ومعنى الستة إذا بقيت داخلة على الجملة الإعلام بلزوم مضمون الجملة في المعنى أو في الاستقبال نحو ما زال العلم حسنا ولن يزال الجهل قبيحا.

وقد تناول قولي : منفيّة (5) المنفي بليس كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) أشار بغير الموجب إلى الأربعة التي تعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه وستأتي ، وأشار بالصلة إلى دام التي تعمل بشرط أن تكون صلة لما كما سيذكره ، إلا أنه لم يراع الترتيب في كلامه ، وكان الأولى أن يقدم الحديث عن الأربعة أو يقول في كلامه .. انقسامها إلى ما يعمل بلا شرط أي صلة وغير صلة وموجب وغير موجب.
(2) سورة مريم : 31.
(3) يوجد بياض صغير قدر كلمة أو كلمتين بين قوله : (حالا نحو) وبين قوله : (دام زيد صحيحا) في جميع النسخ : نسخة (ب) ، ونسخة تركيا ، ونسخة (أ) ، ومع ذلك فالكلام صحيح ولا نقص فيه ، ولكن هذا يشير إلى أن النسخ كلها نقلت ، وروجعت على أصل واحد.
(4) سورة هود عليه‌السلام : 107 ، 108.
(5) أي قول ابن مالك في المتن ونصه : فبلا شرط كان وأضحى ... ومنفية بثابت النفي مذكور غالبا متصل.
	670 ـ ليس ينفكّ ذا غنى واعتزاز
 
	
	كلّ ذي علّة مقلّ قنوع (1)
 


والمنفي بغير كقول الشاعر :

	671 ـ غير منفكّ أسير هوى 
 
	
	كلّ وان ليس يعتبر (2)
 


وكقول الآخر :

	672 ـ إن امرءا غير منفكّ معين حجا
 
	
	على هوى فاتح للمجد أبوابا (3)
 


والمنفي بقلّ نحو قلما يزال عبد الله يذكرك لأن قلما يزال بمعنى ما يزال.

وقال الشاعر :

	673 ـ قلّما يبرح اللّبيب إلى ما
 
	
	يورث المجد داعيا أو مجيبا (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الخفيف لم تذكر مراجعه قائله. ومعناه : أن كل صاحب عفة وإقلال وقناعة سيعيش عزيز النفس كريما غنيّا.
الإعراب : ليس : فعل ماض دال على النفي وهو هنا مهمل حملا على ما النافية ويحتمل أن يكون عاملا واسمه ضمير الشأن أو اسمه كل مؤخر وخبره فيهما جملة ينفك.
ينفكّ : من أخوات كان. ذا غنى : ذا خبر ينفك مقدم على اسمها منصوب بالألف وغنى مضاف إليه.
كل : اسم ينفك مرفوع ويحتمل أن يكون اسم ليس. مقلّ قنوع : أحسن الآراء فيهما بعد اجتهاد أن يرفعا على الوصفية لكل. والشاهد في البيت قوله : «ليس ينفكّ» ؛ حيث عملت ينفك عمل كان لاعتمادها على النفي وأداة النفي هنا ليس وهي فعل. والبيت في شرح التسهيل (1 / 334) وفي التذييل والتكميل (4 / 119) وفي معجم الشواهد (ص 234).
(2) البيت من مجزوء المديد وقائله مجهول ومعناه : كل أسير لهواه لا يفكر بعقله سيظل بطيئا متأخرا. والشاهد في البيت قوله : «غير منفك أسير هوى كل وان» ؛ حيث أعمل اسم الفاعل من انفك عمل كان وقد سبقه نفي بالاسم وهو غير. وانظر البيت في التذييل والتكميل (4 / 119). وفي معجم الشواهد (ص 160).
(3) البيت من بحر البسيط قائله غير معروف. ومعناه : كل امرئ لا يتبع هواه أبدا وإنما يفكر بعقله فإنه يفكر صحيحا ويفعل سليما ولا بد أنه سيصل في يوم ما إلى المجد. والشاهد فيه كالبيت السابق. والبيت ليس في شرح التسهيل لابن مالك ، ولا في معجم الشواهد ولا في التذييل والتكميل.

(4) البيت من بحر الخفيف لم تذكر مراجعه قائله ولا عثرت عليه. ومعناه : أن العاقل الحكيم دائما يبحث عن المجد ويحققه لنفسه أو يدعو الناس إليه.

والشاهد فيه قوله : «قلّما يبرح اللّبيب» ؛ حيث أعمل يبرح عمل كان وقد تقدم عليه فعل دالّ على النفي وهو قلما. وإنما كان فيه معنى النفي ؛ لأن قلما خلع منه معنى التقليل وصير بمعنى ما النافية.
ودخل تحت «منفية» قول العرب : «لا ينشأ أحد ببلد فيزال يذكره» لأن معناه إذا أنشأ أحد ببلد لا يزال يذكره. ذكر ذلك كله الفراء في كتاب الحدود (1) ومن أمثلته : ما يعترينا أحد فنزال نعينه ، وقال : ألا ترى أن المعنى إذا اعترانا أحد لم نزل نعينه.

وقيدت زال بكون مضارعها يزال احترازا من زال بمعنى تحول فمضارعه يزول وهو فعل لازم واحترازا من زال الشيء بمعنى عزله فمضارعه يزيل.

وقيدت وني ورام الملحقين بهن بمرادفتهما لهن احترازا من ونى بمعنى فتر ومن رام بمعنى حاول وبمعنى تحول ومضارعها التي بمعنى حاول يروم ومضارع التي بمعنى تحول يريم وهكذا مضارع المرادفة زال.

وهي ووني بمعنى زال غريبتان ولا يكاد النحويون يعرفونها إلا من عني باستقراء الغريب (2).
ومن شواهد استعمالهما قول الشاعر :

	674 ـ لا يني الخبّ شيمة الخبّ ما دا
 
	
	م فلا تحسبنّه ذا ارعواء (3)
 


__________________

والبيت في معجم الشواهد (ص 32).

(1) هو من الكتب المفقودة للفراء وقيل في سبب تأليفه : أنّ الفراء عند ما اتصل بالخليفة العباسي المأمون ليؤدب بنيه اقترح عليه الخليفة أن يؤلف كتابا يجمع أصول النحو وأنه هيأ له دارا خاصة ، فيها وسائل النعيم كاملة فعكف الفراء على تأليف هذا الكتاب للمأمون وأخرجه بعد سنتين (نشأة النحو : ص 102).
وفي بغية الوعاة (2 / 333) أن كتاب الحدود ـ وهو للفراء ـ مشتمل على ستة وأربعين حدّا في الإعراب.
وذكره أبو حيان بالإفراد : كتاب الحد. التذييل والتكميل (14 / 121). وفي نسخة (ب) : ذكر ذلك كله الفراء في كتاب الجد بالجيم وفي نسخة (أ) : كتاب الحدوث وكلاهما خطأ.
(2) انظر لسان العرب (ريم) فقد جاء فيه المعنى الذي ذكره ابن مالك قال ابن منظور : الريم : البراح والفعل رام يريم ، يقال ما يريم يفعل كذا أي ما يبرح ، وأما مادة ونى فلم تأت بالمعنى المذكور وانظر اللسان والقاموس (ونى).
(3) البيت من بحر الخفيف مجهول القائل.
اللغة : الخبّ ، بكسر الخاء : الخداع والخبث. شيمة : طبيعة وصفة. الخبّ : بفتح الخاء الخداع الخبيث وهو صفة مشبهة من خببت فأنت خب بفتح الخاء وكسرها (القاموس : خبب). ذا ارعواء : صاحب انتهاء وخوف. والمعنى : لا يزال الخداع شيمة المخادع أبدا ولا ينتهي عنه.
وقال الآخر في إعمال يريم العمل المشار إليه :

	675 ـ إذا رمت ممن لا يريم متيّما
 
	
	سلوّا فقد أبعدت في رومك المرمى (1)
 


وأشرت بقولي فيها وفي أخواتها : منفية بثابت النّفي إلى أن نحو : ألست تزال تفعل وألم تزل تفعل لا يجوز إن قصد بالهمزة التقرير لأن التقرير إثبات ويجوز إن أريد مجرد الاستفهام عن النفي.

وأشرت بقولي : مذكور غالبا إلى أن نافيها قد يحذف ؛ كقوله تعالى : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ)(2) أي لا تفتأ تذكر يوسف.

ومن حذف نافيها قول الشاعر :

	676 ـ تنفكّ تسمع ما حيي
 
	
	ت بهالك حتّى تكونه (3)
 


أي لا تنفك.

ومنه قول امرأة من العرب :

	677 ـ تزال حبالي مبرمات أعدّها
 
	
	لها ما مشى يوما على خفّه الجمل (4)
 


__________________

الشاهد فيه قوله : لا يني الخب شيمة الخب حيث استعمل لا يني استعمال لا يزال في المعنى والعمل.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 334) وهو في التذييل والتكميل (4 / 125). وفي معجم الشواهد (ص 25).

(1) البيت من بحر الطويل وهو في النصح. ومعناه : إذا طلبت من العاشق نسيان معشوقه ، والسلو عنه فقد طلبت مستحيلا وأردت بعيدا. والشاهد في البيت : استعمال لا يريم بمعنى لا يزال في المعنى والعمل. وانظر تعليق الشارح على هذا البيت والبيت الذي قبله مرة أخرى.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 334) وهو في التذييل والتكميل (4 / 125) وفي معجم الشواهد (ص 25).
(2) سورة يوسف : 85.
(3) البيت من الكامل المجزوء وهو لشاعر يدعى خليفة بن براز. وذكرت مراجعه بيتا آخر بعده وهو :
	والمرء قد يرجو الحيا
 
	
	ة مؤمّلا والموت دونة
 


ومعنى البيتين : أن الإنسان يظل طوال حياته يسمع : مات فلان وهلك فلان حتى يكون هو الميت الهالك ، وهو يرجو الحياة دائما ، ولكن الموت يحول بينه وبين البقاء.
والشاهد في البيت هنا قوله : تنفكّ تسمع ما حييت حيث استعمل الشاعر تنفك دون نفي لفظي ولكنه قدره وأصله لا تنفك. والبيت في شرح التسهيل (1 / 335) وفي التذييل والتكميل (4 / 119) وفي معجم الشواهد (ص 389).
(4) البيت من بحر الطويل وهو لليلى امرأة سالم بن قحفان كما ذكرت ذلك مراجعه (شرح المفصل :7 / 109 حاشية).
أي لا تزال.

وأشرت أيضا بقولي : متّصل ، إلى أن النافي قد يوجد منفصلا كقول الشاعر :

	678 ـ ما خلتني زلت بعدكم ضمنا
 
	
	أشكو إليكم حموّة الألم (1)
 


أراد خلتني ما زلت بعدكم.

وخلت هنا بمعنى أيقنت وهو أيضا غريب.

ومن الفصل بين النافي والمنفي في هذا الباب قول الآخر [2 / 5] :

	679 ـ ولا أراها تزال ظالمة
 
	
	تحدث لي قرحة وتنكؤها (2)
 


__________________

والبيت ثاني أبيات ثلاثة قالتها عند ما لامت زوجها على كرمه حين قال لها : «عليّ إعطاء الجمال وعليك إعداد الحبال لها» ثمّ ثابت إلى رشدها ووافقته على الكرم إلى أن خلعت خمارها وجعلته حبلا لبعضها وقالت :

	حلفت يمينا يابن قحفان بالّذي 
 
	
	تكفّل بالأرزاق في السّهل والجبل 
 

	تزال حبالي مبرمات أعدّها
 
	
	 ......
 


إلخ وبعده :
	فأعط ولا تبخل إذا جاء سائل 
 
	
	فعندي لها عقل وقد زالت العلل 
 


وقد روي البيت بتنكير حبالي وجعل مبرمات صفة لها وجملة أعدها هي الخبر وجاءت في المخطوطة بالإضافة إلى ياء المتكلم وعليه فمبرمات هي الخبر وجملة أعدها حال.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 335) وفي التذييل والتكميل (4 / 120) وفي معجم الشواهد (ص 259).
(1) البيت من بحر المنسرح لشاعر مجهول وهو من المعقدات حيث كثرت فيه الاعتراضات والفواصل.
اللغة : خلت : بمعنى أيقنت وهو شاهد آخر غير شاهدنا (التصريح : 1 / 249) وقد ذكره شارحنا.
الضّمن : في اللسان (مادة ضمن) : الضمن : الذي به ضمان (مرض) في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر أو غيره تقول منه : رجل ضمن.
قال الشاعر : ... ثم أنشد بيت الشاهد. حموّة الألم : بضم الحاء والميم وتشديد الواو أي شدته.
إعراب البيت : ضمنا : مفعول ثان لخلتني وبعدكم متعلق به وأشكو خبر زلت.
وشاهده : الفصل بين ما وزلت بفعل ناسخ ولكنهما متصلان تقديرا وتقدير البيت بعد هذا :خلت نفسي ضمنا بعدكم ما زلت أشكو شدة الألم.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 335) وفي التذييل والتكميل (4 / 121) وفي معجم الشواهد (ص 377).
(2) البيت من بحر المنسرح قاله إبراهيم بن هرمة من قصيدة همزية هذا مطلعها :
	إنّ سليمى والله يكلؤها
 
	
	ضنّت بشيء ما كان يزرؤها
 


أي ينقصها. وقيل : إن سبب إنشائه لها أنه قيل له : إن قريشا لا تهمز.
فقال : لأقولن قصيدة أهمزها كلها بلسان قريش. وانظر القصيدة في ديوان إبراهيم بن هرمة (ص 48).
أراد : وأراها لا تزال.

قال الفراء في كتاب الحدود : يجوز أن يقوّم نفي زال على ظنّ وأخواتها ، فيقال : لا أظنك تزال تقول ذلك.

قال : وكذلك ما أظنك تبالي بشدة معناه أظنك ما تبالي.

قلت : فالنفي المفصول بـ «ظنّ» وإحدى أخواتها متصل تقديرا وكذا المفصول بما الفعل ومعمولاه خبر كقولك : ما عبد الله زال محسنا ؛ لأن المعنى : عبد الله ما زال محسنا فالنفي متصل بزال تقديرا.

وكذا المنفصل بقسم كقوله :

	680 ـ فلا وأبي دهماء زالت عزيزة
 
	
	على أهلها ما فتّل الزّند قادح (1)
 


__________________

وانظرها أيضا أو جزءا كبيرا منها في شرح شواهد المغني للسيوطي (2 / 826).
اللغة : القرحة : الجرح وروي مكانها : نكبة. تنكؤها : في القاموس (نكأ) نكأ القرحة قشرها قبل أن تبرأ فنديت.
والمعنى : أن حبيبته المذكورة لا تعطيه ما يريد بل تزيد في هجرانها وتشتد في جفائها وقد تعطي وعدا ولكنها لا تفي به.
وشاهده : الفصل بين لا النافية وتزال أخت كان في قوله : ولا أراها تزال ، وقيل : لا فصل ، وإنما هناك لا مقدرة قبل الفعل ولا الأولى زائدة.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 335). وفي التذييل والتكميل (4 / 121) وفي معجم الشواهد (ص 22).
(1) البيت من بحر الطويل وهو لتميم بن أبي بن مقبل في الغزل.
اللغة : دهماء : اسم معشوقة الشاعر التي يتغزل فيها. فتّل الزّند : أداره بكفه ليشتعل فيه النار والقادح هو من يفعل ذلك.
والشاعر يقسم بأبي دهماء أن دهماء فتاة عزيزة في أهلها دائما.
والشاهد فيه قوله : «فلا وأبي دهماء زالت» حيث فصل بين لا النافية وزال بقسم ولكنه متصل تقديرا لأن الفصل بالقسم كلا فصل.
وروي البيت «لعمر أبي دهماء زالت» وعليه يكون النفي مقدرا قبل زال فيكون كقوله تعالى : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ)[يوسف : 85] إلا أن الحذف في الآية مقيس لكون الناسخ مضارعا.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 121 ، 290) وفي معجم الشواهد (ص 84).
ترجمة الشاعر : هو تميم بن أبي بن مقبل أبو كعب من بني العجلان شاعر جاهلي أدرك الإسلام فهو من المخضرمين وكان يبكي أهل الجاهلية عاش مائة سنة وتوفي سنة (37 ه‍) وقد رثى عثمان بن عفان.
(ترجمته في الأعلام : 2 / 71).
وأشرت بقولي : أو مطلق النّفي إلى وقوعها مع نهي أو دعاء : فالنهي كقول الشاعر :

	681 ـ صاح شمّر ولا تزل ذاكر المو
 
	
	ت فنسيانه ضلال مبين (1)
 


والدعاء كقول الآخر :

	682 ـ ألا يا اسلمي يا دارميّ على البلا
 
	
	ولا زال منهلّا بجزعائك القطر (2)
 


وأنشد الفراء (3) :

	683 ـ لن يزالوا كذالكم ثمّ لا زل
 
	
	ت لهم خالدا خلود الجبال (4)
 


 ... هذا آخر كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (5). ـ
__________________

(1) البيت من بحر الخفيف وهو في الوعظ وصاحبه مجهول.
اللغة : شمّر : من التشمير وهو الجد والاجتهاد في الأمور. ومعنى البيت وإعرابه واضحان.
والشاهد فيه قوله : «ولا تزل» ؛ حيث اقترنت تزل ـ وهي أخت كان ـ بلا الناهية والنهي أخ للنفي.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 334) وفي التذييل والتكميل (4 / 122) ومعجم الشواهد (ص 390).
(2) البيت من بحر الطويل مطلع قصيدة طويلة لذي الرمة في الغزل وهي في ديوانه (ص 406).
اللغة : ألا يا اسلمي : دعاء للدار وأصله يا هذه اسلمي. ميّ : اسم معشوقته. البلى : مصدر بلي الثوب ونحوه. منهلّا : منسكبا منصبّا. بجزعائك : الجرعاء رملة مستوية لا تنبت شيئا. القطر : المطر.
وللنحاة في هذا البيت شاهدان : أولهما : حذف المنادى قبل الدعاء ، وتقديره : ألا يا هذه اسلمى ، والثاني : اقتران زال بلا الدالة على الدعاء وهو المقصود هنا.
والبيت في شرح التسهيل (3 / 389) ، (4 / 14) وفي التذييل والتكميل (4 / 122 ، 124) وفي معجم الشواهد (ص 150).
(3) بعد قوله : وأنشد الفراء إلى قوله : هذا آخر كلام المصنف (البيت) يوجد بياض قدر ثلاثة أسطر في نسخ المخطوطة كلها كذا في شرح التسهيل لابن مالك ، وقد نقلت البيت الذي أنشده الفراء من التذييل والتكميل (4 / 122) بعد أن وجدته فيه.
(4) البيت من بحر الخفيف من قصيدة طويلة للأعشى يمدح بها الأسود بن المنذر بن امرئ القيس بن النعمان أولها :
	ما بكاء الكبير بالأطلال 
 
	
	وسؤالي وما تردّ سؤالي 
 


وقد استشهد النحاة بكثير من أبياتها وبيت الشاهد آخرها. وانظر القصيدة في ديوان الأعشى (ص 163).
والشاهد في البيت قوله : «ثم لا زلت لهم» حيث أعمل زال عمل كان مع اقترانها بلا التي للدعاء.
والبيت ساقط من شرح التسهيل لابن مالك وهو في التذييل والتكميل (4 / 122) وفي معجم الشواهد (ص 323).
(5) انظر شرح التسهيل (1 / 335).
ونحن بعد هذا نشير إلى أمور :
الأول (1) : ذكر المصنف من الأفعال المنسوبة إلى هذا الباب خمسة عشر فعلا وسيذكر عشرة أفعال أخر معناها معنى صار فيكون المجموع خمسا وعشرين كلمة.

وبقيت أفعال أخر فيها خلاف.

منهم من ألحقها بأفعال هذا الباب ومنهم من لم يلحقها وهو اختيار المصنف وسنذكر ذلك كله بعد إن شاء الله تعالى.

إلا أن وني منهم من لم يجعلها من أفعال الباب.

قال ابن عصفور : «وزاد بعض البغداديين في هذا الباب ما وني لأنّ معناها معنى ما زال وهذا لا يلزم لأنّ الفعل قد يكون بمعنى فعل آخر ولا يكون حكمه كحكمه.

ألا ترى أن ظلّ زيد قائما معناه : أقام زيد قائما النّهار كلّه ولم تجعل العرب لأقام اسما ولا خبرا كما فعلت ذلك في ظلّ ويدل أيضا على أنها ليست من أفعال هذا الباب التزام تنكير الخبر فدلّ على أنه منتصب على الحال» انتهى (2).
والبيت الذي أنشده المصنف وهو :

684 ـ لا يني الخب شيمة الخب ...

فيه تعريف الخبر لكن الشيخ قال : «الّذي يظهر أن شيمة الخبّ منصوب على إسقاط حرف الجرّ لا على أنّه خبر ، التقدير لا يني الخبّ شيمة الخبّ وطبيعته أي لا يفتر عن التّحلّي بها» انتهى (3).
فجعلها الشيخ فعلا تامّا ولهذا فسرها بلا يفتر ومعنى البيت ينبو عن تخريج الشيخ فالظاهر ما قاله المصنف (4). ـ
__________________

(1) كلمات الأول والثاني والثالث : لا توجد في نسخة الأصل.
(2) انظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 360) باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر بتحقيق فواز الشغار ومراجعة إميل يعقوب.
(3) التذييل والتكميل (4 / 126) وبقية كلامه يقول : ألا ترى أن شيمة الخب لا ينعقد منه والمرفوع قبله مبتدأ وخبر.
(4) قال محقق التذييل والتكميل (د / سيد تقي) (2 / 288) موضحا ذلك ناصرا ابن مالك على أبي حيان : «بنى الشيخ كلامه على أن الخب الأولى في البيت بفتح الخاء ومعناها المخادع وأن الثانية بكسر الخاء ومعناها الخداع والخبث فيكون المعنى لا يفتر المخادع عن شيمة الخداع ، وعلى هذا التقدير لا ينعقد
ثم إن الشيخ كأنه لا يرى عد رام من أفعال هذا الباب أيضا فإنه قال : وأما ما استدل به يعني المصنف على أن رام ناقصة من قول الشاعر :

	685 ـ إذا رمت ممّن لا يريم متيّما
 
	
	 ... البيت 
 


فلا حجة فيه لتنكير متيما واحتمال أن يكون حالا (1).
[2 / 6] الأمر الثاني : أن الكلمات المذكورة في هذا الباب مما نسب إليه العمل المذكور أفعال بلا خلاف إلا ليس فإن فيها خلافا ؛ منهم من قال بحرفيتها مستدلّا على ذلك بأنها لا مصدر لها ولا تتصرف وأنها ليست على وزن الأفعال ولا دليل لهم في ذلك فإن كثيرا من الأفعال لا يتصرف ، وقد وجد منها ما لا مصدر له كفعل التعجب.

وأما كونها ليست على وزن الفعل فالجواب عنه أنها مخففة وأن الأصل فعل كصيد وفعل مخفف كما عرفت في موضعه ولكنهم التزموا هذا التخفيف فيها لنقل الكسرة في الياء.

والدليل على فعليتها اتصال ضمائر الرفع البارزة بها واتصال تاء التأنيث أيضا (2).
الأمر الثالث : أن أفعال هذا الباب منها ما لازمه النقص وهو قليل.

وأكثرها قد يستعمل تامّا وحينئذ يصير حكمها في العمل حكم ما هي بمعناه.

وسيذكر المصنف معاني كل فعل إذا أريد به التمام (3).
أما معانيها حال استعمالها ناقصة : فلم يتعرض إلى ذكره المصنف ولكن النحاة تعرضوا لذلك وها أنا أذكر ما ذكروه لتتبين دلالة كل منها : ـ
__________________

من مرفوع يني ، ومن شيمة الخب كلام لا يقال المخادع شيمة المخادع ، ولكن المصنف بنى استدلاله على أن الخب الأولى بكسر الخاء والثانية بفتحها فيكون المعنى : لا يزال الخداع والخبث شيمة المخادع فيستقيم استدلاله ولا يتوجه ما قاله الشيخ».
(1) التذييل والتكميل (4 / 126) وبقية كلامه يقول : وهو أظهر إذ رام لم يستقر فيها أن تكون ناقصة في غير هذا البيت المتنازع فيه فيحمل هذا البيت عليه بل الثابت من لسان العرب أنها تامة كما قال (من الوافر).
	لمن طلل براقة لا يريم 
 
	
	عفا وخلاله حقب قديم 
 


وأقول : إن الظاهر في معنى لا يريم أي لا يبرح فتكون ناقصة. ومعنى البيت إذا أردت سلوا ممن لا يبرح متيما فقد طلبت محالا وقد سبق أن نقلنا نصّا عن لسان العرب : أن معنى ما يريم يفعل كذا أي ما يبرح والريم معناه البراح.
(2) انظر في تعليل فعلية ليس بالتفصيل : المقتضب (4 / 87).
(3) سبق شرحه.
[المبتدآت والأخبار التي لا تدخل عليها]
قال ابن مالك : (وكلّها تدخل على المبتدأ إن لم يخبر عنه بجملة طلبيّة ولم يلزم التّصدير أو الحذف أو عدم التّصرّف أو الابتدائية لنفسه أو مصحوب لفظيّ أو معنويّ وندر : وكوني بالمكارم ذكّريني).
أما كان : فتغير الدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان (الماضي) (1) هذا إن لم تكن بمعنى صار وإن كانت بمعنى صار فتفيد ما تفيده صار وسيأتي (2).
وأما أصبح وأمسى وأضحى : فهي للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي يشاركها في الحروف وإن كانت بمعنى صار فمعناها معناها.

وأما ظل : فللدلالة على مصاحبة الصفة للموصوف نهاره كما أن بات لمصاحبته إياه ليله وإن كانت بمعنى صار فمعناهما معناها.

وأما صار : فللدلالة على تحول الموصوف عن صفته التي كان عليها إلى صفة أخرى.

وأما ليس : فلانتفاء الصفة عن الموصوف.

وأما ما دام : فللدلالة على مقارنة الصفة للموصوف في الحال.

وأما ما زال وأخواتها : فللدلالة على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها على حسب ما قبله.

وقد قال المصنف : إن معناها الإعلام بلزوم مضمون الجملة في المضي أو في الاستقبال (3).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : «جرت عادة النحويين بإطلاق القول في كون هذه الأفعال تدخل على المبتدأ فلا يبينون امتناع بعض المبتدآت من دخولها عليها وقد تعرض لذلك بعضهم دون حصر وقد بينت ما أغفلوه من ذلك فإن الحاجة داعية إلى معرفته.

فمن ذلك المبتدأ المخبر عنه بجملة طلبية نحو زيد اضربه وعمرو لا تصحبه وبشر ـ
__________________

(1) ما بين القوسين زيادة من عندنا يتطلبها المقام غير موجودة في النسخ.
(2) سبق شرحه.
(3) شرح التسهيل (1 / 333).
(4) شرح التسهيل (1 / 335).
هل أتاك لا تدخل عليه هذه الأفعال ولا غيرها من العوامل اللفظية وقول من قال :

	686 ـ وكوني بالمكارم ذكّريني 
 
	
	[ودلّي دلّ ما جدة صناع](1)
 


نادر لأن الخبر فيه جملة طلبية.

ومن المبتدآت التي لا تدخل عليه هذه الأفعال : كل مبتدأ تضمن معنى الاستفهام أو الشرط فللمستحق لذلك أن يكون مصدرا نحو أي القوم أفضل وأيهم يأتي فله حق وكذا المبتدأ [2 / 7] المضاف إلى ما تضمن ذلك.

ومما يجب تصديره فيمتنع دخول هذه الأفعال عليه : المقرون بلام الابتداء لأن لها صدر الكلام فلا يعمل فيما اقترنت به غير الابتداء.

ومما لا يدخل عليه هذه الأفعال : ما لزم حذفه كالمبتدأ المنوي قبل النعت المقطوع كقولك الحمد لله الحميد بالرفع وقد تقدم الإعلام بما يحذف من المبتدآت على سبيل اللزوم.

ومما لا تدخل عليه هذه الأفعال : ما لا يتصرف نحو : طوبى للمؤمن وسلام عليك وويل للكافر ، وما لزم الابتدائية لنفسه نحو : قولك : أن تفعل أقاموه مقام ينبغي لك أن تفعل فلم تدخل الأفعال عليه كما لا تدخل على ما أقيم مقامه وكذا قولهم أقل رجل يقول ذلك إلا زيد أقاموه مقام ما يقول ذلك الرجل إلا زيد فعاملوه معاملته في امتناع دخول الفعل عليه ومجيء إلا بعده. ومما لزم الابتدائية لمصحوب لفظي المبتدأ الواقع بعد لو لا الامتناعية والواقع بعد إذا المفاجأة.

ومما لزم الابتدائية لمصحوب معنوي : ما التعجبية وما بعد لله في التعجب نحو لله درك.

ومن اللازم الابتدائية لمصحوب معنوي : ما جرى مثلا نحو قولهم الكلاب على ـ
__________________

(1) البيت من بحر الوافر وهو لبعض بني نهشل كما في مراجعه. وقد سبق الاستشهاد به عند الحديث عن خروج الجمل الطلبية إلى الخبرية.
وشاهده هنا : وقوع الجملة الطلبية خبرا لكان وهو نادر.
والبيت رواه أبو حيان كما أثبتناه في المخطوطة بترتيبه وقافيته وذكر أن قبله بيتا آخر وهو قوله :
	ألا يا أمّ فارع لا تلومي 
 
	
	على شيء رفعت به سماعي 
 


والبيت في شرح التسهيل (1 / 336) وفي التذييل والتكميل (4 / 130). وفي معجم الشواهد (ص 232).
البقر (1) والعاشية تهيج الآبية (2) والإيناس قبل الإبساس (3) فهذه وأمثالها من المبتدآت التي وردت أمثالا لا تفارقها الابتدائية لأن الأمثال لا تغير» انتهى (4).
وقد نوقش (5) في تمثيله بقولهم : نولك أن تفعل لما لزم الابتدائية فقيل إنه لم يلزمها وقد استعمل اسما لكان.

قال النابغة :

	687 ـ فلم يك نولكم أن تشقذوني 
 
	
	ودوني عازب وبلاد حجر (6)
 


وأنشد الزمخشري في كتاب أساس البلاغة (7) :

	688 ـ أأن حنّ أجمال وفارق جيرة
 
	
	عنيت بنا ما كان نولك تفعل (8)
 


يريد أن تفعل فحذف أن وارتفع الفعل.

ونص ابن هشام على جواز دخول كان على نولك ، قال : فيقال : ما كان نولك ـ
__________________

(1) مثل من أمثال العرب يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة يعني لا ضرر عليك فخلهم. ونصب الكلاب على معنى أرسل الكلاب. (وانظر المثل في مجمع الأمثال 3 / 22).
(2) مثل من أمثال العرب (مجمع الأمثال : 2 / 329) والعاشية من عشوت بمعنى تعشيت والآبية الممتنعة عن تناول الطعام وغيره. وأصله أن رجلا سأل ولده : هل عشيت الإبل فقال الولد : إنّها أبت العشاء ، فقال الأب : «العاشية تهيج الآبية» فذهب قوله مثلا.
وكنت أقرؤها الغاشية (بالغين المعجمة بمعنى المغشية) تهيج الآبية بمعنى أن الممتنعة عن طرق الفحل إياها إذا رأت الأخرى التي يطرقها حنت ورضيت.
(3) مثل من أمثال العرب (مجمع الأمثال : 1 / 376).
الإيناس : مصدر آنسه أوقعه في الأنس وهو نقيض أوحشه.
الإبساس : الرفق بالناقة عند الحلب وهو أن يقول لها : بس بس قال الشاعر :
	ولقد رفقت فما رجعت بطائل 
 
	
	لا ينفع الإبساس بالإيناس 
 


والمثل يضرب في المداراة عن الطلب.
(4) شرح التسهيل (1 / 337) وهو بنصه.
(5) الذي ناقشه هو أبو حيان. وانظر التذييل والتكميل (2 / 128).
(6) البيت من بحر الوافر قائله النابغة الذبياني من مقطوعة قصيرة له يرد بها على قوم رووا شعرا له في هجائه وبيت الشاهد رابعها وآخرها. وانظر المقطوعة في ديوان النابغة (ص 76).
(7) انظر (ص 996) من الكتاب المذكور طبعة كتاب الشعب مادة (نول).
(8) البيت من بحر الطويل أنشده الزمخشري في كتابه أساس البلاغة (مادة نول : ص 996) ولم ينسبه ، وهو في العتاب بين الأحباب.
واستشهد به هنا على ما في البيت السابق من عدم لزوم لفظ النول الابتدائية بل يجوز عمل النواسخ فيه.
[عملها في الجملة الاسمية]
قال ابن مالك : (فترفعه ويسمّى اسما وفاعلا وتنصب خبره ويسمّى خبرا ومفعولا ويجوز تعدّده خلافا لابن درستويه).
أن تفعل أي ما كان الواجب أن تفعل (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : الشائع في عرف النحويين التعبير عن مرفوع هذا الباب ومنصوبه باسم وخبر وعبر سيبويه عنهما باسم الفاعل واسم المفعول فقال قاصدا هذا الباب (3) : هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول والمفعول فيه لشيء واحد. وكذا فعل المبرد فإنه ذكر هذه الأفعال في بابها ثم قال (4) : وهذه الأفعال صحيحة كضرب ولكننا أفردنا لها بابا إذ كان فاعلها ومفعولها يرجعان إلى معنى واحد (5). فأي التعبيرين استعمل النحوي أصاب لكن الاستعمال الأشهر أولى.

وإذا دخل شيء من هذه الأفعال على خبر متعدد نصب الجميع كما ينصب الخبر الذي لم يتعدد فيقال في هذا حلو [2 / 8] حامض كان هذا حلوا حامضا وذلك أن ارتفاع الخبرين فصاعدا أثبت فعامل كان وأخواتها أقوى منه ولذلك انتسخ عمله بعملها فكما جاز للعامل الأضعف أن يعمل في خبرين فصاعدا كذلك يجوز للعامل ـ
__________________

والبيت في التذييل والتكميل (4 / 128) وليس في معجم الشواهد.

(1) انظر التذييل والتكميل (4 / 128) وانظر هناك إعرابين لهذا المثال رآهما أبو حيان وملخصهما : (مع رفع نولك) يكون اسما لكان وأن تفعل هو الخبر ومعناه ما كان الواجب أن تفعل كما يجوز أن يكون اسم كان ضمير الشأن ونولك أن تفعل جملة الخبر المفسرة لضمير الشأن. و (مع نصب نولك) يكون خبرا مقدما لكان وأن تفعل هو الاسم.

(2) شرح التسهيل (1 / 337) وهو بنصه.
(3) نصه في كتاب سيبويه (1 / 45).
(4) انظر نص عبارته في المقتضب (4 / 86) يقول :«هذا باب الفعل المتعدّي إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد ، وذلك الفعل كان وصار وأصبح وأمسى وظل وبات وأضحى ومادام ومازال وليس وما كان في معنا هنّ».
«وهذه أفعال صحيحة كضرب ...» إلخ.
(5) هذا آخر كلام المبرد وما بعده لابن مالك.
[ما تختص به دام وأفعال الاستمرار الماضية]
قال ابن مالك : (وتختصّ دام والمنفي بما بعدم الدّخول على ذي خبر مفرد طلبيّ) (1).
الأقوى بل هو بذلك أولى (2).
وذهب ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر في هذا الباب (3) لأنه شبيه بمفعول ما يتعدى إلى مفعول واحد فكما لا يتعدى (4) الفعل المتعدي إلى واحد إلى أكثر من واحد كذلك لا ينصب بأفعال هذه الباب الأخير واحد وهذا منع لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه (5).
قال ناظر الجيش : لما أفهم قول المصنف المتقدم : وكلها تدخل على المبتدأ إن لم يخبر عنه بجملة طلبية أنه لا يمتنع دخولها على المبتدأ المخبر عنه بمفرد طلبي نحو أين كان زيد ومتى صار القتال وكيف كان لقاء عمرو ، وكان بعض هذه الأفعال لا يجوز فيه ذلك إما لذاته وإما لأجل شيء باشره ـ أشار بهذا الكلام إلى ما يمتنع فيه ذلك وهو ما دام وما ينفى بما من بقية أفعال الباب ، فلا يقال أين ما دام زيد ولا أين ما كان زيد ولا كيف ما أصبح عمرو ولا متى ما صار القتال والعلة في ذلك أن المفرد الطلبي إذا وقع خبرا وجب تقديمه وأنه ممتنع فيما ذكره.

أما في ما دام فلأن ما في حيز الصلة لا يتقدم على الموصول وأما في ما نفي بما ـ
__________________

(1) هذا المتن ساقط من شرح التسهيل لابن مالك المخطوط والمطبوع وبالتالي سقط الشرح أيضا ، وذلك مما يجعل قيمة لشرحنا.
وقد شرحه أبو حيان أيضا دون أن ينقل نصوصا عن ابن مالك.
(انظر التذييل والتكميل : 4 / 132).
(2) معناه أن الابتداء وهو عامل معنوي ضعيف يعمل الرفع في الخبر أو الأخبار (هو قول الأخفش والرماني وابن السراج وأبطله ابن مالك) فمن باب أولى أن يعمل العامل اللفظي الأقوى وهو كان وأخواتها عمله في المبتدأ والخبر بحالتيه : الإفراد والتعدد.
(3) انظر رأي ابن درستويه في التذييل والتكميل (4 / 131) والهمع (1 / 114).
قال أصحابهما : وممن منعه أيضا أبو الحسن بن أبي الربيع.
(4) في نسخة الأصل : فكما لا يعدى وهما سواء في المقصود.
(5) شرح التسهيل (1 / 338).
[علة تسميتها أفعالا ناقصة]
قال ابن مالك : (وتسمّى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع لا لأنّها تدلّ على زمن دون حدث فالأصحّ دلالتها عليهما إلّا ليس).
فلأن ما النافية لها الصدر فيتدافع الأمر بينهما وبين المفرد الطلبي.

قال المصنف : «ولا يمتنع دخول غير دام ما لم ينف بما على ذي خبر مفرد طلبي نحو أين كان زيد وأين لم يزل زيد إذا أردت أنه في كل مكان وهذا ينبني على جواز تقديم الخبر.

وأما ما دام فلا يدخل على نحو : أين زيد ؛ لأن خبرهما صلة وكذا زال وأخواتها إذا نفيت بما لا إذا نفيت بغيرها لأن ما وحدها لها صدر الكلام» انتهى.

وحاصل الأمر : أن ما دام يمتنع دخولها على ما خبره مفرد طلبي. وأما غيرها فحكمه حكمها في ذلك إن نفيت بما وإن لم تنف بما بأن كانت غير منفية أو منفية بغير ما من أدوات النفي فلا يمتنع دخولها على المبتدأ الذي خبره كذلك نحو أين كان زيد وأين لم يكن زيد وأين لم يزل عمرو.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «زعم جماعة منهم ابن جني (2) وابن برهان (3) والجرجاني (4) أن كان وأخواتها تدل على زمن وقوع الخبر ولا تدل على ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل (1 / 338) وقد نقل فيه الشارح نصّا.
(2) يقول في كتابه اللمع في العربية (ص 119) : باب كان وأخواتها وهي كان وصار ... وما تصرف منهنّ وما كان في معناهنّ مما يدل على الزمان المجرّد من الحدث.
(3) يقول في كتابه شرح اللمع (ص 49) تحقيق د / فائز فارس (طبعة أولى ـ الكويت) «العرب جعلت من كان الدلالة على المصدر وألزمتها الخبر جبرا لكسرها ورتقا لفتقها فصار كان زيد قائما بمنزلة قام زيد وقام زيد وقع قيام زيد في الزّمان الماضي فمن كان يعلم الزمان فقط ومن خبرها يعلم المصدر ومن كان التامة يعلم المصدر والزمان جميعا كما يعلم ذلك من ضرب». ثم كرر هذا الكلام بأسلوب آخر في (ص 50).
(4) يقول في كتابه المقتصد في شرح الإيضاح (1 / 398) :«وهي أفعال غير حقيقة ومعنى ذلك أنها سلبت الدلالة على الحدث وإنما تدلّ على الزمان فقط فإذا قلت كان زيد قائما كان بمنزلة قولك : قام زيد في أنّه يدل على قيام في زمان خاص فلما سلبت هذه الأفعال

حدث ودعواهم باطلة من عشرة أوجه» :

أحدها : «أن مدعي ذلك معترف بفعلية هذه العوامل والفعلية تستلزم الدلالة على الحدث والزمان معا إذ الدال على الحدث وحده مصدر والدال على الزمان وحده اسم زمان والعوامل المذكورة ليست مصادر ولا أسماء زمان فبطل كونها دالة على أحد [2 / 9] المعنيين دون الآخر.

الثاني : «أن مدعي ذلك معترف بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين فحكمه على العوامل المذكورة بما زعم إخراج لها عن الأصل فلا يقبل إلا بدليل».
الثالث : «أن العوامل المذكورة لو كانت دلالتها مخصوصة بالزمان لجاز أن تنعقد جملة تامة من بعضها ومن اسم معنى كما تنعقد منه ومن اسم زمان وفي عدم جواز ذلك (1) دليل على بطلان دعواه».
الرابع (2) : «أن الأفعال كلها إذا كانت على صيغة مختصة بزمان معين فلا يمتاز بعضها من بعض إلا بالحدث كقولنا : أهان وأكرم فإنهما متساويان بالنسبة إلى الزمان مفترقان بالنسبة إلى الحدث فإذا فرض زوال ما به الافتراق وبقاء ما به التساوي لزم أن لا يكون بين الأفعال المذكورة فرق ما دامت على صيغة واحدة».
«ولو كان الأمر كذلك لزم تناقض قول من قال أصبح زيد ظاعنا وأمسى مقيما لأنه على ذلك التقدير بمنزلة قوله زيد قبل وقتنا ظاعن مقيم وإنما يزول التناقض بمراعاة دلالة الفعلية على الإصباح والإمساء وذلك هو المطلوب».
الخامس : «أن من جملة العوامل المذكورة انفك ولا بد معها من ناف فلو كانت لا تدل على الحدث الذي هو الانفكاك بل على زمن الخبر لزم أن يكون معنى قولنا ما انفك زيد غنيّا ما زيد غنيّا في وقت من الأوقات الماضية وذلك نقيض المراد فوجب بطلان ما أفضى إليه».
السادس (3) : «أن من جملة العوامل المذكورة : دام ومن شرط إعمالها عمل ـ
__________________

الدلالة على الحدث عوضت الخبر فلم يسكت على فاعليها لو قلت : كان زيد لم يجز حتّى تأتي بالخبر فتقول منطلقا أو قائما وكذا تقول : يكون زيد منطلقا وسيكون زيد منطلقا لأن كان ويكون يدلّ على الزمان فقط ، فلا تحصل الفائدة إلّا بعد الإتيان بالخبر.

(1) في شرح التسهيل لابن مالك : وفي جواز عدم ذلك.
(2) شرح التسهيل (1 / 338).
(3) المرجع السابق.
كان كونها صلة لما المصدرية ومن لوازم ذلك صحة تقدير المصدر في موضعها كقولك جد ما دمت واجدا أي جد مدة دوامك واجدا فلو كانت دام مجردة عن الحدث لم يقم مقامها اسم الحدث».
السابع : «أن هذه الأفعال لو لم يكن لها مصادر لم تدخل عليها أن كقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ)(1) لأن أن هذه وما وصلت به في تأويل مصدر وقد جاء مصدرها صريحا في قول الشاعر :

	689 ـ ببذل وحلم ساد في قومه الفتى 
 
	
	وكونك إيّاه عليك يسير (2)
 


وقد حكى أبو زيد في كتاب الهمز مصدر فتئ مستعملا (3) وحكى غيره ظللت أفعل كذا ظلولا (4) وجاءوا بمصدر كاد في قولهم : لا أفعل ذلك ولا كيدا أي ولا أكاد كيدا (5) وكاد فعل ناقص من باب كان إلا أنها أضعف من كان إذ لا يستعمل لها اسم فاعل واسم فاعل كان مستعمل ولا يستعمل فيها أمر والأمر من كان مستعمل ، وإذا لم يمتنع استعمال مصدر كاد وهي أضعف من كان فأن لا يمتنع استعمال مصدر كان أحق وأولى (6). ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 20.
(2) البيت من بحر الطويل ومع أنه يحمل معنى جميلا في المدح والتوجيه إلا أنه مجهول القائل.
يقول قائله : إذا أردت أن تسود قومك فتحمل فقيرهم بالجود والعطاء وتحمل سفيههم بالحلم والصفح وهذه الأمور يسيرة على من يريد السيادة على قومه ويريد المجد لنفسه.
ويستشهد بالبيت على استعمال المصدر من كان الناقصة ثم عمله عمل كان في قوله : وكونك إياه فالكاف فيه اسم كان من إضافة المصدر إلى اسمه وإياه ضمير النصب خبر وكونك مبتدأ ويسير خبره.
وفي البيت بحث لطيف للشيخ محمد محيي الدين في شرح الأشموني (1 / 387) في استعمال المصدر لكان ، يقول (بتلخيص) : قال بعضهم : «إن هذا المصدر لكان التامة والمنصوب بعدها في قولك كونك مهذّبا حال قال : وهو مردود بهذا البيت لأنّ الضمير لا يكون حالا ولأن الحال صفة والضمير لا يوصف به. وذكر أن هذا الضمير لا يكون مفعولا لفعل محذوف لأنه لا دليل على ذلك ولأنه يعود على أقرب مذكور وهو الفتى».
والبيت في شرح التسهيل (1 / 339) وفي التذييل والتكميل (4 / 135). وفي معجم الشواهد (ص 158).
(3) في لسان العرب (فتأ) : وروي عن أبي زيد قال : تميم تقول : أفتأت وقيس وغيرهم يقولون : فتئت تقول : ما أفتأت أذكره إفتاء وذلك إذا كنت لا تزال تذكره وما فئت أذكره أفتأ فتئا.
(4) في لسان العرب (ظلل) : ظلّ نهاره يفعل كذا وكذا يظلّ ظلّا وظلالا .. وظللت أعمل كذا بالكسر ظلولا إذا عملته بالنهار دون الليل.
(5) في لسان العرب (كيد) : كاد يفعل كذا كيدا : قارب ... ولا أفعل ذلك ولا كيدا ولا همّا.
(6) جعل أبو حيان هذا الوجه أقوى الوجوه العشرة قال : «وهو دليل سمعيّ ثابت من لسان العرب»
الثامن : أن هذه الأفعال لو كانت لمجرد الزمان لم يغن عنها اسم الفاعل [2 / 10] كما جاء في الحديث : «إنّ هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا» (1).
وقال سيبويه (2) : قال الخليل : هو كائن أخيك على الاستخفاف والمعنى هو كائن أخاك». هذا نصّه.

وقال الشاعر :

	690 ـ وما كلّ من يبدي البشاشة كائنا
 
	
	أخاك إذا لم تلفه لك منجدا (3)
 


لأن اسم الفاعل لا دلالة فيه على الزمان بل هو دال على الحدث وما هو به قائم وما هو عنه صادر (4).
ومثل ذلك قول الآخر :

	691 ـ قضى الله يا أسماء أن لست زائلا
 
	
	أحبّك حتّى يغمض العين مغمض (5)
 


__________________

(التذييل والتكميل : 4 / 136).
(1) الحديث في سنن الدارمي في كتاب فضائل القرآن (2 / 434) ونصه : «إنّ هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرا وكائن لكم نورا وكائن عليكم وزرا اتّبعوا هذا القرآن» ... إلخ.
(2) نصه في الكتاب (1 / 66) ، وفي باب ترجمته : «هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى ، فإن أردت فيه من المعنى ما أردت في يفعل ؛ كان نكرة منوّنا».
(3) البيت من بحر الطويل وهو كالبيت السابق يحمل معنى جميلا لشاعر مجهول.
ومعناه : ليس كل من يلقاك ضاحكا مبتسما أخا لك ما دمت لا تجده في وقت الشدة فالأخ المخلص من تجده من الملمات.
والشاهد فيه قوله : «كائنا أخاك» حيث استعمل اسم الفاعل من كان وأعمله عملها فدل هذا على أن كان تدل على الحدث لأن اسم الفاعل يدل على الحدث والوصف.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 340) وفي التذييل والتكميل (4 / 137) وفي معجم الشواهد (ص 94).
(4) في نسخة الأصل : وما هو صادر عنه.
(5) البيت من بحر الطويل من قصيدة في الغزل الرقيق للحسين بن مطير بن مكمل الأسدي. انظر جزءا منها في مجالس ثعلب (1 / 220) وبعد بيت الشاهد قوله :
	فحبّك بلوى غير أن لا يسوءني 
 
	
	وإن كان بلوى أنّني لك مبغض 
 


وفي بيت الشاهد يقول لمعشوقته أسماء : إنها ستظل بقلبه دائما إلى أن يموت. وفي البيت ثلاثة نواسخ :
أن : واسمها ضمير الشأن وخبرها جملة لست زائلا.
لست : ليس واسمها زائلا خبرها مع صلته.
زائلا : اسم فاعل من زال يعمل عمل فعله وقد تقدمه النفي بليس واسمه الضمير المستتر العائد على
أراد أن لست أزال أحبك فأعمل اسم الفاعل عمل الفعل.

التاسع (1) : «أن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان لأن دلالته على الحدث لا تتغير بقرائن ودلالته على الزمان تغيير بالقرائن ، فدلالته على الحدث أولى بالبقاء من دلالته على الزمان».
العاشر : «أن هذه الأفعال لو كانت مجردة عن الحدث مخلصة للزمان لم يبن لها أمر كقوله تعالى : (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ)(2) لأن الأمر لا يبني مما لا دلالة فيه على الحدث».
وما ذهبت إليه في هذه المسألة من كون هذه الأفعال دالة على مصادرها هو الظاهر من قول سيبويه (3) والمبرد (4) والسيرافي (5).
__________________

المتكلم والخبر جملة أحبك وهو موضع الشاهد.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 240) وفي التذييل والتكميل (4 / 137) وفي معجم الشواهد (ص 204).
ترجمة الشاعر : هو الحسين بن مطير بن مكمل مولى بني أسد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، فصيح متقدم في الرجز والقصيد يعد من فحول الشعراء مدح معن بن زائدة الشيباني بكثير من مدائحه كما رثاه بعد موته ، ومما قاله فيه :
	فيا قبر معن كيف واريت جوده 
 
	
	وقد كان منه البرّ والبحر مترعا
 


انظر ترجمته في معجم الأدباء (10 / 167) وأخبارا كثيرة عنه.
(1) شرح التسهيل (1 / 340).
(2) سورة النساء : 135.
(3) قال سيبويه في الباب الذي تحدث فيه عن كان وأخواتها (الكتاب : 1 / 46): «تقول : كناهم كما تقول : ضربناهم وتقول إذا لم تكنهم فمن ذا يكونهم كما تقول : إذا لم تضربهم فمن يضربهم ...
فهو كائن ومكون كما تقول : ضارب ومضروب ... إلخ.
فقد أخذ من كان اسمي الفاعل والمفعول وهما يدلان على الحدث فكذلك الفعل كما ذهب إليه في الوجه الثامن.
(4) انظر المقتضب (4 / 86) : يقول المبرد : «وكونها أفعالا صحيحة يقتضي أن تدلّ على الحدث كما يدل عليه ضرب».
(5) قال السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه (2 / 292) (رسالة دكتوراه بكلية اللغة ، تحقيق د / دردير أبو السعود): «أوجه استعمالات كان ثلاثة :
1 ـ وقوع الحدث في الزمان الماضي.
2 ـ أن تكون بمعنى حدث.
3 ـ أن تكون زائدة ، وقولنا أن تكون زائدة ليس المعني بذلك أن دخولها كخروجها في كل معنى وإنما يعني بذلك أنها ليس لها اسم لها اسم ولا خبر ولا هي لوقوع شيء مذكور ولكنها دالة على زمان وفاعلها كمصدرها وذلك قولك : زيد كان قائم أو زيد قائم كان تريد كان ذلك الكون. وقال أيضا في
وأجاز السيرافي الجمع بين كان ومصدرها توكيدا ذكر ذلك في شرح الكتاب (1) وإذ قد ثبت بالدلائل المذكورة أن هذه الأفعال ـ غير ليس ـ دالة على الحدث والزمان كغيرها من الأفعال فليعلم أن سبب تسميتها نواقص إنما هو لعدم اكتفائها بمرفوع وإنما لم تكتف بمرفوع لأن حدثها مقصود إسناده إلى النسبة التي بين معموليها فمعنى قولك كان زيد عالما : وجد اتصاف زيد بالعلم والاقتصار على المرفوع غير واف بذلك فلهذا لم يستغن به عن الجزء الثاني وكان الفعل جديرا بأن ينسب إلى النقصان. وقد أشار إلى هذا المعنى سيبويه بقوله (2) : كان عبد الله أخاك فإنّما أردت أن تخبر عن الأخوة.

فبين أن كان مسندة إلى النسبة فمن ثم نشأ عدم الاكتفاء بالمرفوع» انتهى.

انتهى كلام المصنف (3) ولا يخفى وجه حسنه.

لكن قوله في الأفعال المذكورة أن حدثها مقصود إسناده إلى النسبة التي بين معموليها غير ظاهر ؛ فإن الإسناد ظاهره إنما هو إلى الاسم الواقع بعدها لكنه إسناد إليه بقيد تلبسه بصفة كما تقدم تقريره ومن ثم كان الإخبار بالصفة هو المقصود.

وقول سيبويه في كان عبد الله أخاك إنما أردت أن تخبر عن الأخوة يحقق ذلك.

ثم اعلم أن من ذهب إلى أن هذه الأفعال سلبت الدلالة على الحدث وتجردت للدلالة على الزمان ، قال : إنها لا يتعلق بها حرف جر ، ولا عمل لها في ظرف الزمان ولا ظرف المكان ، ومن ذهب إلى أنها لم تسلب الدلالة على الحدث أجاز لها العمل في ذلك كله [2 / 11] وهذا هو الصحيح ولذلك علق بعضهم المجرور في قوله تعالى : (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً)(4) بكان (5) وقد تقدم نقل المصنف عن السيرافي أنه ـ
__________________

(2 / 433) : إذا قلت : ما كان أحسن زيدا ، فلك في كان وجهان : أن تكون زائدة وتجعل فيها ضمير الكون من معنى كان ولك أن تجعل فيها ضمير ما وهو اسم لكان».

(1) قال السيرافي (المرجع السابق : 2 / 204) إذا قلت : كان زيد منطلقا كونا ثم نقلته إلى ما لم يسم فاعله أقمت الكون مقام الفاعل وجعلت الجملة تفسيرا للكون فقلت : كين الكون زيد ينطلق ويجوز إضمار الكون لدلالة الفعل عليه إذا كان مصدرا وذكر إعرابه فقال : الكون اسم ما لم يسم فاعله لكين وزيد منطلق جملة هي تفسير الكون».
(2) انظر : الكتاب (1 / 45) وبقية كلامه يقول : «وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى وذكرت الأول كما ذكرت المفعول الأول في ظننت».
(3) شرح التسهيل (1 / 341).
(4) سورة يونس : 2.
(5) هذا رأي وفي الآية آراء أخرى قال أبو حيان (البحر المحيط : 5 / 622) : اسم كان أن أوحينا وعجبا الخبر ، وللناس قيل هو في موضع الحال من عجبا لأنه لو تأخر لكان صفة ، فلما تقدم كان حالا. وقيل
[معاني هذه الأفعال وهي تامة]
قال ابن مالك : (وإن أريد بكان ثبت أو كفل أو غزل وبتواليها الثّلاث دخل في الضّحى والصّباح والمساء وبظلّ دام أو طال وببات نزل ليلا وبصار رجع أو ضمّ أو قطع وبدام بقي أو سكن وببرح ذهب أو ظهر وبونى فتر وبرام ذهب أو فارق وبانفكّ خلص أو انفصل وبفتئ سكّن أو أطفأ سمّيت تامة وعملت عمل ما رادفت وكلّها تتصرّف إلّا ليس ودام ولتصاريفها ما لها وكذا سائر الأفعال).
أجاز الجمع بين كان ومصدرها لكن الجمهور على أن ذلك لا يجوز وذلك لأنهم عوضوا عن النطق بمصدرها الخبر إذ كان هو المسند (1) في الحقيقة لاسمها.

قال ناظر الجيش : تقدمت الإشارة إلى أن من أفعال هذا الباب ما يستعمل تامّا وهو الأكثر منها ، وأن منها ما لازمه النقص والذي لازمه النقص منها ثلاثة أفعال وهي ليس وزال وفتئ والمصنف اقتصر في متن الكتاب على ذكر ما استعمل تامّا فعلم أن ما لم يذكره منها يكون ملازما للنقص.

وحاصله : أن الذي ذكره خمسة عشر فعلا ؛ منها ثلاثة لازمها النقص والباقي وهو اثنا عشر فعلا يستعمل تامّا وقد صرح المصنف في شرح هذا الموضع بالذي قلته فقال (2) : «جميع هذه الأفعال تكون ناقصة وتامة إلا ليس وزال التي مضارعها يزال وفتئ بكسر التاء وكذا فتأ وأفتأ مرادفاتها وحكم ما ينسب إلى التمام حكم ما هو في معناه وشذ أبو علي فأجاز وقوع زال تامة (3).
فتتم كان بأن يراد بها أحد ثلاثة معان :
الأول : أن يراد بها معنى ثبت وثبوت كل شيء بحسبه فتارة يعبر عنه بالأزلية ـ
__________________

يتعلق بقوله عجبا وليس مصدرا بل هو بمعنى معجب ، والمصدر إذا كان بمعنى المفعول جاز تقدم معموله عليه كاسم المفعول وقيل هو تبين أي أعني للناس وقيل يتعلق بكان وإن كانت ناقصة وهذا لا يتم إلا إذا قدرت دالة على الحدث فإنها إن تمحضت للدلالة على الزمان لم يصح تعلق بها.
(1) في نسخة الأصل : إذ هو المسند وما أثبتناه من (ب).
(2) شرح التسهيل (1 / 341).
(3) انظر : الهمع (1 / 155). وفي شرح التسهيل لابن مالك : وأجاز أبو علي في الحلبيات وقوع زال تامة ثم مثل لذلك ببيت ثقيل من الشعر مما جعل شارحنا يحذفه ويختصر الكلام ، وانظر في جواز أبي علي وقوع زال تامة المسائل الحلبيات (ص 274) تحقيق د / حسن هنداوي.
نحو كان الله ولا شيء معه.

وتارة يعبر عنه بحدث كقول القائل :

	692 ـ إذا كان الشّتاء فأدفئوني 
 
	
	فإنّ الشّيخ يهدمه الشّتاء (1)
 


وتارة يعبر عنه بحضر كقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ)(2) وتارة يعبر عنه بقدر أو وقع نحو : ما شاء الله كان. ولا يخفى لزوم كان في هذه المعاني الثلاثة (3).
الثاني : أن يراد بها معنى كفل يقال كنت الصّبيّ أي كفلته ومصدرها كيانة.

الثالث : أن يراد بها معنى غزل يقال كنت الصّوف أي غزلته حكى ذلك أبو محمد البطليوسي (4).
وتتم توالي كان الثلاث : وهي أضحى وأصبح وأمسى بأن يراد بهن الدخول في الضحى والصباح والمساء كقول الله سبحانه وتعالى :(فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ)(5) ومنه قول الشاعر :

	693 ـ ومن فعلاتي أنّني حسن القرى 
 
	
	إذا اللّيلة الشّهباء أضحى جليدها (6)
 


__________________

(1) البيت من بحر الوافر ومعناه يشير إلى أن قائله من المعمرين وهو كذلك ؛ فقائله الربيع (بالتصغير) ابن ضبع الفزاري الذي يروى أنه عاش أكثر من ثلاثمائة سنة وهو مخضرم.
وروى ابن هشام البيت في شذور الذهب (ص 380) :
	 ...
 
	
	فإنّ الشّيخ يهرمه الشتاء
 


والشاهد في البيت : استعمال كان دالة على الحدث ومعناه إذا وجد الشتاء أو حدث. وروي مكان كان : إذا جاء الشتاء وحينئذ إذ لا شاهد فيه.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 342) وهو في التذييل والتكميل (4 / 138) وفي معجم الشواهد (ص 10).
(2) سورة البقرة : 280.
(3) العبارة الأخيرة وهي قوله ولا يخفى .. إلخ من كلام ناظر الجيش.
(4) قال في كتابه : إصلاح الخلل الواقع في الجمل (ص 155) تحقيق الدكتور حمزة النشرتي وذكر اللغويون في غريب اللغات أن كان تكون بمعنى كفل ، يقال : كان الرجل الصّبيّ إذا كفله. وذكروا أنه يقال : كان الصّوف إذا غزله وكان في هذين الموضعين ليست مما تدخل على مبتدأ وخبر وإنما هي فعل صحيح بمنزلة ضرب وقتل ونحوهما مما يتعدى إلى مفعول واحد.
(5) سورة الروم : 17.
(6) البيت من بحر الطويل وهو لشاعر يدعى ابن أمامة.
اللغة : فعلاتي : بفتحات جمع فعلة بفتح فسكون وهي المرة الوحيدة من الفعل. القرى : ما يقدم
وتتم ظل بأن يراد بها معنى دام أو طال وذكر ابن عصفور أنها أيضا بمعنى الإقامة نهارا (1).
[2 / 12] وتتم بات بأن يراد بها معنى عرّس ، يقال بات بالقوم وبات القوم إذا نزل بهم ليلا. قال المصنف : «فتستعمل متعدية بنفسها وبالباء».
وتتم صار بأن يراد بها معنى رجع فتتعدى بإلى قال :

	694 ـ فصرنا إلى الحسنى ورقّ كلامنا
 
	
	ورضت فذلّت صعبة أيّ إذلال (2)
 


ومعنى ضم أو قطع فتتعدى بنفسها إلى مفعول واحد وذكر ابن عصفور أنها تكون بمعنى انتقل (3).
وتتم دام بأن يراد بها معنى بقي كقوله تعالى : (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ)(4) أو معنى سكن ، ومنه الحديث : «نهي عن أن يبال في الماء الدّائم» (5) أي الساكن. وتتم برح بأن يراد بها معنى ذهب أو معنى ظهر وقد فسر قولهم برح الخفاء بالوجهين. وتتم ونى بأن يراد بها معنى فتر وهو أشهر من استعمالها بمعنى زال الناقصة. ـ
__________________

للضيف. الليلة الشّهباء : المجدبة الباردة. الجليد : ما يسقط من الندى فيجمد.

المعنى : يصف الشاعر نفسه بالكرم وأنه حسن القرى للأضياف في عزة الطعام واشتداد البرد.
والشاهد فيه : استعمال أضحى فعلا تامّا والمراد دخول الجليد وقت الضحى وبقاؤه بلا ذوبان وحينئذ فهي ليست في حاجة إلى خبر.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 342) وفي التذييل والتكميل (4 / 139) ومعجم الشواهد (ص 104).
(1) انظر شرح الجمل له (1 / 281).
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة مشهورة لامرئ القيس في اللهو والغزل والفجور وهي في الديوان (ص 32) وقبل بيت الشاهد قوله :
	حلفت لها بالله حلفة فاجر
 
	
	لناموا فما إن من حديث ولا صال 
 

	فلمّا تنازعنا الحديث وأسمحت 
 
	
	هصرت بغصن ذي شماريخ ميّال 
 


والشاهد في البيت قوله : «فصرنا إلى الحسنى» حيث استعملت صار تامة وعديت بإلى.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 141). وليس في معجم الشواهد.
(3) انظر شرح الجمل له (1 / 407) يقول : تقول صار زيد إلى موضع كذا أي انتقل.
(4) سورة هود : 107 ، 108.
(5) الحديث في صحيح مسلم في كتاب المسح على الخفين باب النهي عن البول في الماء الراكد (1 / 62) وهو عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم ويغتسل منه».
وهو أيضا في صحيح البخاري في كتاب الوضوء ، باب الماء الدائم (1 / 53).
وتتم انفك بأن تكون مطاوع فك الخاتم وغيره فصله والأسير خلصه. وتتم فتأ بأن يراد بها معنى سكن أو أطفأ.

قال الفراء (1) : فتأته عن الأمر سكّنته والنّار أطفأتها. انتهى (2).
ولم يذكر المصنف في الشرح دام مع أنه قد ذكرها في الأصل وأنها تكون بمعنى ذهب أو فارق وذكر فتأ في المتن والشرح مع أنه قد استثناها أولا من الذي يستعمل تامّا كما استثنى ليس وزال. ومن ثم قال الشيخ (3) : «وهذا الذي ذكره المصنف من أن فتأ تكون تامة بمعنى سكن أو أطفأ وهم وتصحيف قال : نبه على ذلك الأمير العالم علاء الدين علي ابن الفارسي (4) وكشف مادة فتأ في الصّحاح وغيره فلم يجد أحدا منهم ذكر أن فتأ تكون تامة بمعنى سكن أو أطفأ ، وإنما ذكر ذلك في مادة فثأ بالثاء المثلثة.

قال في الصحاح (5) : فثأت القدر سكّنت غليانها وفثأت الرّجل فثأ كسرته عنك وسكّنت غضبه» (6).
ثم قال : وما سوى ليس ودام من أفعال هذا الباب يتصرف أي يستعمل فيه ماض ومضارع وأمر واسم فاعل ومصدر إلا أن المصدر لا يتأتى صوغه من ملازمات النفي.

ولمضارعها والأمر ما لماضيها وكذلك جميع الأفعال المتصرفة. ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (1 / 143) والهمع (1 / 116).
(2) شرح التسهيل (1 / 343).
(3) التذييل والتكميل (3 / 143).
(4) هو علاء الدين علي بن بليان الفارسي الحنفي. قال السيوطي : قال الصفدي : ولد سنة (675 ه‍) وقرأ النحو على أبي حيان وأتقنه وتقدم فيه كما قرأ الأصول والفقه على الفخر بن التركماني والسروجي.
شرح الجامع الكبير ورتب صحيح ابن حبان على الأبواب وكان جيد الفهم حسن المذاكرة ، تقدم أمام بيبرس الجاشنكير وتوفي سنة 739 بعد عمر زاد على الستين.
أقرأ ترجمته في الوعاء (2 / 152).
(5) انظر مادة فثأ في الصحاح (1 / 62) وقد استشهد للمعنى المذكور بقول الشاعر وهو الجعدي (من الطويل) :
	تفوز علينا قدرهم فتديمها
 
	
	ونفثؤها عنّا إذا حميها غلا
 


(6) هذا كلام أبي حيان وغيره في القاموس (1 / 23) :وفتأ كمنع كسر واطفأ ، عن ابن مالك في كتابه جمع اللغات المشكلة وعزاه للفراء وهو صحيح وغلط أبو حيان وغيره في تغليطه.

ونقل محقق التذييل والتكميل (2 / 312) (د / سيد تقي) ما وجده بخط ابن مكتوم على هامش الشرح.
وملخصه : أن أبا حيان تجنى على ابن مالك في هذا وذكر أن الفراء وغيره حكاه ، وكون ابن الفارسي لم يجد ذلك لا يدل على عدم وروده ؛ فابن الفارسي ليس حجة في اللغة ، والكتب التي رجع إليها مليئة بالتصحيف.
[امتناع بعض الأفعال من مجيء الخبر ماضيا]
قال ابن مالك : (ولا تدخل صار وما بعدها على ما خبره فعل ماض وقد تدخل عليه ليس إن كان ضمير الشّأن ويجوز دخول البواقي عليها مطلقا خلافا لمن اشترط في الجواز اقتران الماضي بقد).
واعلم أنهم قالوا : إنما لم تتصرف ما دام لأنها في معنى ما لا يتصرف ، وذلك أنك إذا قلت : أفعل هذا ما دام زيد قائما كان في المعنى مثل قولك : أفعل هذا إن دام زيد قائما لأن الفعل المتقدم معلق على وجود الدوام في الموضعين ، فلما كانت في معنى شرط قد تقدم ما يدل على جوابه لم تكن إلا بصيغة الماضي لأن الفعل إذا كان كذلك إنما يكون بصيغة الماضي تقول العرب : أنت ظالم إن فعلت ولا تقول :أنت ظالم إن تفعل. وينسب هذا التعليل للفراء وفيه نظر (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : صار وليس ودام وزال وأخواتها [2 / 13] مستوية في عدم الدخول على مبتدأ خبره فعل ماض لأن ذلك مناف لما يراد منها (3) وقد تدخل عليه ليس كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ليس قد صلّيت معنا» (4). ـ
__________________

(1) قوله : وفيه نظر أي إنه يجوز أن يستعمل لدام مضارع في معناها ولا يصح القياس قال أبو حيان (الشرح : 4 / 147) : التعليل الذي ذكره الفراء لا يصح لأن ما المصدرية الظرفية توصل بالمضارع كما قال الشاعر (من الوافر) :
	أطوّف ما أطوّف ثمّ آوي 
 
	
	 ......
 


إلخ وذكر الصبان أنه لا مانع أن يستعمل لدام مضارع قائلا : لعدم ظهور الفرق بين قولك لا أكلمك ما دمت عاصيا وقولك لا أكلمك ما تدوم عاصيا بل الصحيح عندي أن لها مصدر أيضا ... إلخ (حاشية الصبان على الأشموني : 2 / 230).
والتحقيق في المسألة : أنه لا يجوز استعمال المضارع من دام لأنه لا معنى له لأن مدة الدوام تنطبق على الماضي والحاضر والمستقبل والقرآن قد ورد بالماضي فقط في آياته (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)[مريم : 31].
وقال ابن الدهان : لا يستعمل في موضع دام يدوم لأنه جرى كالمثل عندهم (الهمع : 1 / 114).
(2) شرح التسهيل (1 / 344).
(3) ذلك أن صار ومادام ومازال وأخواتها تعطي الدوام على الفعل واتصاله بزمن الإخبار والأفعال الماضية تعطي الانقطاع فتدافعا. وانظر توضيح ذلك قريبا من خلال الشرح.
(4) الحديث في صحيح البخاري (8 / 167) في كتاب المحاربين من أجل الكفر والردة باب إذا أقر بالحد ولم يبين : هل للإمام أن يستر عليه؟ ونصه : «عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كنت عند النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فجاءه
وحكى سيبويه قول بعض العرب (1) : ليس خلق الله أشعر منه ، وليس قالها زيد. والوجه في هذا أن يكون في ليس ضمير الشأن والجملة بعده خبر. وإلى الحديث الشريف والمثالين أشرت بقولي : وقد تدخل عليه ليس إن كان ضمير الشّأن أي إن كان ما خبره فعل ماض ضمير الشأن فقد تدخل عليه ليس ثم نبهت على أن ما سوى صار وما بعدها يجوز دخوله على ما خبره فعل ماض مطلقا وإن من النحويين من لا يجيز ذلك إلا بشرط اقتران الفعل الماضي بقد (2) والصحيح جواز ذلك مطلقا وقد جاء ذلك في القرآن الكريم وغيره.

فمن الجائي في القرآن الكريم قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا)(3) ، وقوله تعالى : (إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ)(4) ، وقوله تعالى :(أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ)(5) ، وقوله تعالى : (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ)(6) ، وقوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي)(7).
ومن الجائي في الشعر قول الشاعر :

	695 ـ وكان طوى كشحا على مستكنّة
 
	
	فلا هو أبداها ولم يتجمجم (8)
 


__________________

رجل فقال : يا رسول الله ، إني أصبت حدّا فأقمه عليّ ، قال : ولم يسأله عنه ، قال : وحضرت الصّلاة فصلّى مع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلما قضى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الصّلاة قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حدّا فأقم فيّ كتاب الله قال :أليس قد صلّيت معنا ، قال : نعم. قال : فإنّ الله قد غفر لك ذنبك أو قال : حدّك».
(1) كتاب سيبويه (1 / 147) قال : «وقد زعم بعضهم أنّ ليس تجعل كما وذلك قليل لا يكاد يعرف فهذا يجوز أن يكون منه ليس خلق الله» ... إلخ.
(2) قال أبو حيان : هو مذهب الكوفيين (التذييل والتكميل : 4 / 151).
(3) سورة الأنفال : 41.
(4) سورة يوسف : 26.
(5) سورة إبراهيم : 44.
(6) سورة الأحزاب : 15.
(7) سورة الممتحنة : 1
(8) البيت من بحر الطويل من معلقة زهير بن أبي سلمى المشهورة يتحدث فيها عن حصين بن ضمضم وكان بنو عبس قد قتلوا أخاه وأرادوا الصلح فلم يصالحهم وأضمر في نفسه الأخذ بالثأر.
اللغة : طوى كشحا : لم يطهر ما في نفسه. على مستكنّة : على أمر مكنون في صدره. لم يتجمجم : لم يتردد في أن يأخذ بالثأر.
والمعنى : أنه طوى شرّا في نفسه وهو الأخذ بالثأر ولم يتردد في تنفيذه فحارب وانتقم ، يقول بعده :
	وقال سأشفي حاجتي ثمّ أتّقي 
 
	
	عدوّي بألف من ورائي ملجم 
 


والشاهد فيه : دخول كان على ما خبره فعل ما من غير مقرون بقد.
وقول الآخر :

	696 ـ وكنّا حسبنا كلّ بيضاء شحمة
 
	
	عشيّة لاقينا جذاما وحميرا (1)
 


وقول الآخر :

	697 ـ أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا
 
	
	أخنى عليها الّذي أخنى على لبد (2)
 


وما في القرآن الكريم كفاية». انتهى (3).
وقال ابن عصفور (4) : اختلف في وقوع الماضي بغير قد موقع أخبار هذه الأفعال إذا كانت ماضية فمنهم من منعه في جميعها إلا في ليس فإن ذلك يجوز فيها باتفاق إجراء لها مجرى ما. ـ
__________________

وبيت الشاهد والقصيدة في شرح ديوان زهير (ص 22) وفي التذييل والتكميل (4 / 152) ومعجم الشواهد (ص 361).

(1) البيت من بحر الطويل وهو لزفر بن الحارث بن يزيد الكلابي من قصيدة قالها يعاتب فيها قومه يوم مرج راهط وهو موضع كانت فيه موقعة بالشام ومنها هذا البيت :
	سقيناهم كأسا سقونا بمثلها
 
	
	ولكنّهم كانوا على الموت أصبرا
 


اللغة : وكنّا حسبنا كلّ بيضاء شحمة : أي كنا نطمع في أمر فوجدناه على خلاف ما كنا نظن وهو من قولهم في المثل : ما كلّ بيضاء شحمة وما كلّ سوداء تمرة. جذام وحمير : من القبائل العربية.
والمعنى : كنا نحسب قومنا شجعانا سننتصر بهم يوم الحرب فإذا هم غير ذلك. والبيت شاهد على مجيء خبر كان فعلا ماضيا دون أن يقترن بقد وفيه شاهد آخر وهو دلالة حسب على رجحان اليقين (التصريح : 1 / 249). والبيت في شرح التسهيل (1 / 344) وهو أيضا في التذييل (4 / 152) وفي معجم الشواهد (ص 139).
(2) البيت من بحر البسيط من قصيدة للنابغة من قصائد الاعتذار التي قالها في النعمان بن المنذر. وبيت الشاهد في وصف ديار وأطلال الأحباب وهو في ديوان النابغة (ص 20).
اللغة : أخنى عليها : أهلكها. لبد : اسم نسر كان للنعمان بن عاد ويروى أنه عاش عمرا طويلا ثم هلك يضرب به المثل في الفناء والهلاك.
والمعنى : زالت ديار الأحباب بعد أن ارتحلوا عنها وتركوها وصارت قفرا ودمنا بالية.
والشاهد فيه : مجيء خبر أمسى فعلا ماضيا قال الكوفيون : لا يجوز ذلك وأولوا الشواهد السابقة على تقدير قد.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 344) وفي التذييل والتكميل (4 / 153) وفي معجم الشواهد (ص 118).
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 344) ولو قارنت بينه وبين شارحنا لوجدت شارحنا أكمل النقص وأوضح الغامض ، وهذا يظهر لنا أن النسخة التي نقل منها كانت صحيحة غير النسخة اليتيمة التي في دار الكتب ، والتي تنقص كثيرا وهذا مما يجعل لشرح ناظر الجيش قيمة كبيرة.
(4) انظر نصه في شرح الجمل (1 / 364) تحقيق فواز الشغار.
حكى سيبويه (1) : «ليس خلق الله مثله». واحتج صاحب هذا المذهب بأن الفعل الذي يقع خبرا إذا كان ماضيا لم يحتج إلى كان وأخواتها لأنها إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليها وكان ذكرها فضلة. ألا ترى أنك إذا قلت : زيد قام كان المفهوم منه ومن كان زيد قام واحدا فإن جاء شيء من ذلك فهو على إضمار قد لأنها تقرب الماضي من الحال فإذا قلت : كان زيد قد قام فكأنك قلت : كان زيد يقوم.

والصحيح (2) عندي أن هذه الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام :
قسم يجوز ذلك فيه باتفاق وهو ليس.

وقسم يمتنع فيه وهو ما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام. وذلك أن هذه الأفعال تعطي الدوام على الفعل ، واتصاله بزمن الإخبار ، والأفعال الماضية تعاطي الانقطاع فتدافعا (3) وما بقي فيه خلاف. فمنهم من منع لما ذكرنا ومنهم من أجاز.

وحجة المجيز : أنك إذا قلت : أصبح زيد قام وأمسى زيد خرج ؛ أعطى ذلك من المعنى ما لم يعط زيد قام وزيد خرج ، ألا ترى أن قام وخرج لا يعطيان أكثر من المعنى وأمسى وأصبح يعطيان المعنى [2 / 14] مع أن ذلك في مساء أو صباح وكذلك سائر أخواتها إلا كان فإنها لا تعطي معنى زائدا أكثر من التأكيد والتأكيد في كلامهم كثير وهو أولى من إضمار حروف المعاني لقلة ذلك في كلامهم» انتهى (4).
وقد طابق كلامه كلام المصنف إلا في أمرين :
أحدهما : أنه لم يذكر صار مع الأفعال التي ذكرها ولا بد من ذلك كما فعل المصنف.

الآخر : أن (5) المصنف قيد ليس إذا وقع خبرها فعلا ماضيا يكون اسمها ضمير الشأن. وكلام ابن عصفور مطلق في ذلك (6) والظاهر ما قاله المصنف. ـ
__________________

(1) كتاب سيبويه (1 / 147) ونصه فيه : ليس خلق الله أشعر منه. وسيأتي في هذا التحقيق.
(2) الكلام ما زال لابن عصفور (شرح الجمل : 1 / 364).
(3) معناه فتناقضا واختلف المراد.
(4) أي كلام ابن عصفور (انظر المرجع السابق).
(5) في نسخة (ب) : أن ذلك المصنف.
(6) حيث يقول : واختلف في وقوع الماضي بغير قد موقع أخبار هذه الأفعال إذا كانت ماضية ، فمنهم
[حكم قول «أين لم يزل زيد» وأشباهه]
قال ابن مالك : (ويجوز في نحو أين زيد توسّط ما نفي بغير ما من زال وأخواتها لا توسيط ليس خلافا للشّلوبين).
وجعل الشلوبين قول سيبويه فيما حكاه من قول العرب ليس خلق الله مثله محتملا لثلاثة أشياء :

أحدها : أن تكون (1) ليس يشبهه بما فلا يحتاج إلى اسم وخبر لأن سيبويه قال في باب آخر (2) : وقد زعم بعضهم أن ليس كما وذلك قليل لا يكاد يعرف.

قال : ولا ينبغي أن يحمل عليه ما وجدت منه مندوحة. فلم يبق إلا الوجهان الباقيان (3).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : «نبهت بهذا الكلام على أنه يجوز في نحو أين زيد توسيط ما نفي بغير ما من زال وأخواتها نحو (أين لم يزل زيد) فلو كان النفي بما لم يجز لأن ما لها صدر الكلام فلا يتقدم ما في حيزها عليها.

وقد أجاز أبو علي الشلوبين أن يقال : أين ليس زيد بناء على اعتقاده جواز تقديم خبر ليس وقد قامت الدلائل على أن الصحيح منع تقديم خبرها والحق أحق أن يتبع ولا مبالاة بمن منع» انتهى.

واعلم أن المصنف في استغناء عن ذكر هاتين المسألتين : ـ
__________________

من منعه في جميع هذه الأفعال إلا في ليس فإنه يجوز ذلك فيها باتفاق إجراء لها مجرى ما ، حكى سيبويه ليس خلق الله مثله (شرح الجمل : 1 / 364) وقد سبق في التحقيق.
(1) في نسخة الأصل : أن ليس مشبهة ... إلخ.
(2) انظر نصه في الكتاب (1 / 147) وبقية كلامه ... فهذا يجوز أن يكون منه ليس خلق الله أشعر منه وليس قالها زيد.
(3) يوجد بياض حوالي ثلث صفحة في النسخ الثلاث (أ، بـ ، تركيا) وعلى كل حال لا نقص في الكلام.
والوجهان الباقيان هما :
الأول : أن تكون ليس قد دخلت على الماضي دون تأويل مطلقا كما هو مذهب ـ النحويين جميعا إلا ابن مالك.
الثاني : أن يكون اسمها ضمير الشأن وبذلك صح دخولها على الماضي كما هو مذهب ابن مالك.
(4) هذا الكلام ليس في شرح التسهيل لابن مالك وقد سقط منه المتن والشرح انظر (1 / 344) من الشرح المذكور مما يجعل لشرح ناظر الجيش قيمة.
[ورود بعض هذه الأفعال بمعنى صار]
قال ابن مالك : (وترد الخمسة الأوائل بمعنى صار ويلحق بها ما رادفها من آض وعاد وآل ورجع وحار. واستحال وتحول وارتدّ وندر الإلحاق بصار في ما جاءت حاجتك [2 / 15] وقعدت كأنها حربة. والأصحّ ألّا يلحق بها آل ولا قعد مطلقا وألّا يجعل من هذا الباب غدا وراح ولا أسحر وأفجر وأظهر).
أما الأولى : فلأن هذا الحكم قد عرف من قوله المتقدم (1) : ويختصّ دام والمنفي بما بعدم الدخول على ذي خبر مفرد طلبيّ فإنه يفهم منه جواز أين لم يزل زيد كما يفهم منه جواز أين لم يكن زيد.

وأما المسألة الثانية : فإنها ستعرف من قوله بعد (2) : ولا يتقدّم خبر دام اتّفاقا ولا خبر ليس على الأصحّ.

قال ناظر الجيش : قد تقدمت الإشارة إلى أن من أفعال هذا الباب عشرة أفعال معناها معنى صار سيذكرها المصنف : فها هو قد شرع في سردها وقدم على ذكر ذلك شيئا آخر وهو أن من الأفعال التي تقدم ذكرها له ما يسلب الدلالة على معناه الأصلي ويستعمل بمعنى صار وهو الخمسة الأوائل يعني المذكورة أولا وهي كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل.

وقد عرفت معنى صار ما هو وهو الدلالة على التحول من وصف إلى آخر.

وشاهد استعمال كان بمعنى صار : قوله تعالى : (وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا (5) فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً)(3).
ومنه قول الشاعر :

	698 ـ بتيهاء قفر والمطيّ كأنّها
 
	
	قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها (4)
 


__________________

(1) سبق من التحقيق.
(2) سبق الحديث عن حكم تقدم خبر دام وليس ، في هذا التحقيق.
(3) سورة الواقعة آيات : 5 ـ 7.
(4) البيت من بحر الطويل قاله عمرو بن أحمر من قصيدة في الغزل والوصف وقبله :
	ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة
 
	
	صحيح السّرى والعيس تجري غروضها
 


اللغة : صحيح السّرى : غير جائر عن القصد. والعيس تجري غروضها : أي مسرعة. بتيهاء قفر : أي بأرض خالية يتيه فيها السائر. قطا الحزن : القطا طير صغير سريع الطيران والحزن بفتح الحاء ما غلظ 
وشاهد استعمال أضحى بالمعنى المذكور : قول الشاعر :

	699 ـ ثمّ أضحوا كأنّهم ورق جفّ 
 
	
	فألوت بها الصّبا والدّبور (1)
 


وقال الآخر :

	700 ـ أضحى يمزّق أثوابي ويضربني 
 
	
	أبعد ستّين عندي يبتغي الأدبا (2)
 


وشاهد استعمال أصبح : قوله تعالى : (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً)(3). ـ
__________________

وصعب من الأرض. كانت فراخا بيوضها : أي فقس بيضها فراخا.

المعنى : يتمنى الشاعر سرعة وصوله إلى ديار أحبابه ويرغب أن تحمله مطاياه فتسرع في السير كأنها طيور القطا تركت أولادها الصغار باحثة عن رزقها فهي تسرع لتعود إليهم.
وشاهده قوله : «قد كانت فراخا بيوضها» : حيث جاءت كان بمعنى صار وسببه صحة المعنى ولو أبقيت كان على أصل معناها لفسد لاستحالة المعنى المذكور.
والبيت في التذييل والتكميل (2 / 328) وفي معجم الشواهد (ص 204).
ترجمة عمرو بن أحمر : هو عمرو بن أحمر بن عامر الباهلي شاعر مخضرم عاش نحو تسعين عاما كان من شعراء الجاهلية وأسلم وغزا مغازي في الروم وأصيبت إحدى عينيه ونزل بالشام مع خيل خالد بن الوليد ثم سكن الجزيرة وأدرك أيام عبد الملك بن مروان وله مدائح في عمر وعثمان وعلي وخالد وهجا يزيد فطلبه يزيد ففر منه. كان يتقدم شعراء زمانه ، وعده ابن سلام في الطبقة الثالثة من الأمويين وكان يكثر من الغريب في شعره. له مختارات في ديوان الحماسة.
انظر ترجمته في الأعلام (5 / 237) ، خزانة الأدب (6 / 257).
(1) البيت من بحر الخفيف من قصيدة لعدي بن زيد سبق الحديث عنها وذكر بيت الشاهد.
والشاهد في هذا البيت قوله : «ثمّ أضحوا كأنّهم» ؛ حيث جاءت أضحى بمعنى صار لصحة المعنى.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 346) وفي التذييل والتكميل (4 / 157) وفي معجم الشواهد (ص 171).
(2) البيت من بحر البسيط من قصيدة في اللوم والعتاب لأم ثواب الهمذانية تعاتب ابنها وقد عقها وكانت امرأة كبيرا تقول من أبيات في الكامل للمبرد (1 / 200) تحقيق حنا الفاخوري :
	أنشا يخرّق أثوابي ويضربني 
 
	
	أبعد ستين عندي يبتغي الأدبا
 

	أنّى لأبصر في ترجيل لمّته 
 
	
	وخطّ لحيته في وجهه عجبا
 

	قالت له عرسه يوما لتسمعني 
 
	
	رفقا فإن لنا في أمّنا أربا
 

	ولو رأتني في نار مسعّرة
 
	
	من الجحيم لزادت فوقها حطبا
 


وشاهده قوله : «أضحى يمزّق أثوابي» ؛ حيث جاءت أضحى بمعنى صار وعلى رواية المبرد لا شاهد في البيت.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 157) وليس في معجم الشواهد.
(3) سورة آل عمران : 103.
ومنه قول الشاعر :

	701 ـ أصبحت لا أحمل السّلاح ولا
 
	
	أملك رأس البعير إن نغرا (1)
 


وشاهد استعمال أمسى : قول الشاعر :

	702 ـ أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا
 
	
	أخنى عليها الّذي أخنى على لبد (2)
 


والشاهد في أمست خلاء لا في أمسى أهلها احتملوا لأن صار لا تدخل على ما خبره فعل ماض فكذا ما هو بمعناها.

وشاهد استعمال ظلّ بالمعنى المذكور : قوله تعالى : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ)(3) وقوله تعالى : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ)(4).
وقال المصنف (5) : وزعم الزمخشري أن بات قد تستعمل بمعنى صار (6) وليس بصحيح لعدم شاهد على ذلك مع التتبع والاستقراء وحمل بعض المتأخرين على ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده» (7).
ولا حاجة إلى ذلك لإمكان حمل بات على المعنى المجمع عليه وهو الدلالة على ـ
__________________

(1) البيت من بحر المنسرح قاله الربيع بن ضبع الفزاري كما في كتاب سيبويه (1 / 89) من قصيدة قالها في الشكوى من طول عمره وضعف قوته وبعد الشاهد قوله :
	والذّئب أخشاه إن مررت به 
 
	
	وحدي وأخشى الرّياح والمطرا
 

	من بعد ما قوة أسرّ بها
 
	
	أصبحت شيخا أعالج الكبرا
 


ومعنى البيت وشاهده واضحان. وهو في التذييل والتكميل : (4 / 157) وفي معجم الشواهد (ص 146).
(2) البيت من بحر البسيط قائله النابغة الذبياني وقد سبق الحديث عنه والاستشهاد به قبل ذلك في هذا التحقيق.
وشاهده هنا : مجيء أمسى الأولى بمعنى صار.
وهو في شرح التسهيل وفي التذييل والتكميل بهذا الشاهد (4 / 157) وهو معجم الشواهد (ص 118).
(3) سورة الشعراء : 4.
(4) سورة النحل : 58.
(5) شرح التسهيل (1 / 364).
(6) قال الزمخشري في المفصل (ص 267) : وظل وبات على معنيين : أحدهما : اقتران مضمون الجملة بالوقتين الخاصين على طريقة كان. والثاني : كينونتهما بمعنى صار ومنه قوله عز اسمه (سورة النحل : 58) (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا.)
(7) الحديث في صحيح البخاري في كتاب الوضوء ، باب الاستجمار وترا : (1 / 39).
ونصه هكذا : عن أبي هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال :«إذا توضّأ أحدكم فليجعل في أنفه (ماء) ثمّ لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده».
ثبوت مضمون الجملة ليلا كما أن ظل غير المرادفة لصار لثبوت مضمون الجملة نهارا كما قال الراجز :

	703 ـ أظلّ أرعى وأبيت أطحن 
 
	
	الموت من بعض الحياة أهون (1)
 


ومن أصلح ما يتمسك به جعل بات بمعنى صار قول الشاعر :

	704 ـ أجدني كلما ذكرت كليب 
 
	
	أبيت كأنّني أطوى بجمر (2)
 


لأن كلما تدل على عموم الأوقات وأبيت إذا كانت على أصلها مختصة بالليل». انتهى (3).
وأما الأفعال الملحقة بصار : فقد عرفت أنها عشرة وهي الثمانية التي أولها آض وآخرها ارتد وجاء وقعد في المثالين اللذين ذكرهما.

فمثال آض : قول الشاعر :

	705 ـ ربّيته حتّى إذا تمعددا
 
	
	وآض نهدا كالحصان أجردا (4)
 


[2 / 16] ومثال عاد : قول الشاعر : ـ
__________________

(1) البيتان من الرجز التام وهما في الوصف لشاعر مجهول. ومعناهما واضح.
وشاهدهما : استعمال ظل في معناها وهو الدلالة على ثبوت الخبر للاسم نهارا في قوله : أظلّ أرعى.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 346) وفي التذييل والتكميل : (4 / 160). وليس في معجم الشواهد.
(2) البيت من بحر الوافر وهو في الغزل قاله عمرو بن قيس المخزومي الهذلي ولم أجده في ديوان الهذليين واختلفت روايات هذا البيت وأفضلها ما أثبتناه لوضوح المعنى.
والمعنى : كلما ذكرت هذه القبيلة وهي قبيلة كليب تألم لأن فيها أحباءه الذين لم يصلوه.
وفي قوله : أجدني : تسكين المضارع دون جازم وله وجه في اللغة.
وقيل الرواية : أجني ومعناه من أجل أني (اللسان : جنن).
وشاهده : استعمال أبيت بمعنى أصير لأنها اقترنت بالكلمات التي تدل على عموم الأوقات.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 346) وفي التذييل والتكميل (4 / 261) وفي معجم الشواهد (ص 184).
(3) شرح التسهيل (1 / 347).
(4) البيتان من بحر الرجز المشطور وهما لرؤبة يشكو فيهما عقوق ابنه له وبعدهما وقد سبق في باب الموصول : كان جزائي بالعصا أن أجلدا (انظر ديوان رؤبة ص 76).
اللغة : تمعددا : شب وغلظ ، آض : بمعنى صار وهو الشاهد. نهدا : قويّا غليظا. أجردا : الحصان الأجرد القصير الشعر وهو من علات العتق في الخيل.
والبيتان في معجم الشواهد (ص 461) وفي التذييل والتكميل (4 / 161).
	706 ـ فصار مضلّي من هديت برشده 
 
	
	فلله مغو عاد بالرّشد آمرا (1)
 


ومثال آل : قول الآخر :

	707 ـ وعروب غير فاحشة
 
	
	ملّكتني ودّها حقبا
 

	ثمّ آلت لا تكلّمنا
 
	
	كلّ حيّ معقب عقبا (2)
 


ومثال رجع : قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (3).
ومنه قول الشاعر :

	708 ـ قد يرجع المرء بعد المقت ذا مقة
 
	
	بالحلم فادرأ به بغضا ذوي الإحن (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل نسبته أكثر مراجعه إلى سواد بن قارب (معجم الشواهد ص 141) ونسبه أبو علي القالي في الأمالي (1 / 170) إلى خنافر الحميري.
وسبب القصيدة : أن الشاعر كان كاهنا في الجاهلية فأتاه رئيه من الجن ثلاث ليال وأنشده رجزا يبشره فيه برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى هدى الله خنافر للإسلام وقبل بيت الشاهد قوله :
	فاصبحت والإسلام حشو جوانحي 
 
	
	وجانبت من أمسى عن الحقّ نائرا
 


ومعنى البيت : يقول : إن الذي هداه إلى الإسلام وهو ما رآه من أمر الجن هو الذي أضله قبل ذلك وأبعده عن الهدى.
وشاهده : استعمال عاد بمعنى صار وعملها عمل كان ، وفي البيت شاهد آخر سيأتي بعد.
وانظر بيت الشاهد في التذييل والتكميل (4 / 161) وهي في معجم الشواهد (ص 141).
(2) البيتان من بحر المديد المجزوء وهما في الغزل لقائل مجهول.
اللغة : العروب : العاشقة زوجها أو العاصية له. حقبا : زمنا طويلا. آلت : بمعنى صارت وهو الشاهد أو بمعنى حلفت فلا يكون فيه شاهدا. معقب عقبا : تاركا خلفه شيئا يؤثر منه.
والمعنى : يقول : إن صاحبته أحبته دهرا ثمّ عصته ثانيا وحلفت ألا تكلمه ولا عجب فكل موجود فلا بد أن يكون له أثر.
والشاهد في التذييل والتكميل (4 / 162) وفي معجم الشواهد (ص 28).
(3) الحديث في صحيح البخاري في كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى (2 / 176) وهو جزء من خطبة خطبها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم النحر كما رواه ابن عباس رضى الله عنه وهذه الخطبة هي المشهورة بخطبة الوداع وكانت آخر عام من حياته صلى‌الله‌عليه‌وسلم والخطبة مروية باختصار في صحيح البخاري.
(4) البيت من بحر البسيط لشاعر مجهول.
اللغة : المقت : البغض. المقة : الحب. الإحن : جمع إحنة وهي الحقد. ومعنى البيت : يقول الشاعر :إنك بالحلم تستطيع أن تطرد الأحقاد والبغضاء من قلوب الناس وتحببهم إليك فكن حليما.

والشاهد في البيت قوله : «قد يرجع المرء .. إلخ» حيث استعمل الشاعر يرجع بمعنى يصير ثم أعملها بعمل 
ومثال حار : قول الشاعر :

	709 ـ وما المرء إلا كالشّهاب وضوؤه 
 
	
	يحور رمادا بعد إذ هو ساطع (1)
 


ومثال استحال : قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فاستحالت غربا» (2).
ومنه قول الشاعر :

	710 ـ إنّ العداوة تستحيل مودّة
 
	
	بتدارك الهفوات بالحسنات (3)
 


ومثال تحول : قول امرئ القيس :

	711 ـ وبدّلت قرحا داميا بعد صحّة
 
	
	فيالك من نعمى تحوّلن أبؤسا (4)
 


__________________

كان وجعل المرء اسمها وذا مقة خبرها. والبيت في التذييل والتكميل (2 / 162) وليس في معجم الشواهد.
(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة للبيد بن ربيعة من جيد شعره وقد سبق الحديث عنها هذا التحقيق وانظر ديوان لبيد (ص 88).
الإعراب : كالشّهاب : خبر المبتدأ وما ملغاة لانتقاض النفي. وضوؤه : بالرفع مبتدأ وجملة يحور خبره والجملة حال ويروى بالجر عطفا على الشهاب وتكون جملة يحور رمادا هي الحال من المعطوف أو المعطوف عليه أو من المرء وهو أفضل.
بعد إذ هو ساطع : جملة هو ساطع مضافة إلى إذ ، وإذ ما أضيفت إليه مضافة إلى بعد.
وشاهده : استعمال يحور بمعنى يصير وعملها عملها رفعا ونصبا.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 162) وفي معجم الشواهد (ص 222).
(2) نص الحديث في صحيح البخاري : (9 / 38) باب التعبير مرويا عن ابن عمر ونصّه : عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : بينا أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدّلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف فغفر الله له ، ثم أخذها عمر بن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أر عبقريّا من النّاس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن والغرب : معناه الدلو العظمية المتخذة من جلود البقر. يفري فريه : يجيد إجادته.
(3) البيت من بحر الكامل يحمل معنى جميلا لشاعر مجهول.
ومعناه : أن العداوة تنقلب مودة بأن يتبع الإنسان هفواته بإحسان.
والشاهد فيه قوله : «تستحيل مودة» حيث استعمل تستحيل بمعنى تصير في المعنى والعمل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 347) وهو في التذييل والتكميل (4 / 163). وفي معجم الشواهد (ص 75).
(4) البيت من بحر الطويل وهو من قصيدة في الشكوى لامرئ القيس بدأها بذكر الأحباب والديار وختمها ببؤسه بعد أن ألبسه ملك الروم جلدا مسمومة أكلت جسمه وأدت إلى موته ، يقول قبل هذا البيت (ديوان امرئ القيس ص 107).
	فلو أنها نفس تموت جميعة
 
	
	ولكنها نفس تساقط أنفسا
 


ومعنى تساقط أنفسا أي أنه مريض فنفسه تموت شيئا بعد شيء ، ومعنى الأبيات بعد ذلك واضح.
والشاهد فيه قوله : «تحولن أبؤسا» حيث استعمل تحول بمعنى صار معنى وعملا والبيت في التذييل
ومثله قول الآخر :

	712 ـ لا يوئسنّك سؤل عيق عنك فكم 
 
	
	بؤس تحوّل نعمى أنست النّقما (1)
 


ومثال ارتد : قول الله سبحانه وتعالى : (أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً)(2).
وإنما استحق ارتد أن يكون بمعنى صار لأنه مطاوع رد بمعنى صير كقوله تعالى : (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً)(3).
ومنه قول الشاعر :

	713 ـ فردّ شعورهن السّود بيضا
 
	
	وردّ وجوههنّ البيض سودا (4)
 


ومثال جاء وقعد : ما أشار إليه بقوله : وندر الإلحاق بصار في : ما جاءت حاجتك وقعدت كأنّها حربة.

أما ما جاءت حاجتك (5) فيروى برفع حاجتك على أن ما خبر جاءت قدم لأنه اسم استفهام والتقدير أية حاجة صارت حاجتك ويروى بالنصب على أن تكون خبر ـ
__________________

والتكميل (4 / 163) وفي معجم الشواهد (ص 195).

(1) البيت من بحر البسيط مجهول القائل.
اللغة : لا يوئسنك : أي لا تيأس ولا تجزع. سؤل : مطلب وحاجة. عيق عنك : لم يصبك. النّقما :المصائب والبلايا.
ومعناه : لا تيأس إذا حيل بينك وبين النجاح أو أصابك بؤس فكل شيء إلى تغيير وتأتي النعم بعد النقم.
والشاهد فيه قوله : «فكم بؤس تحوّل نعمى» حيث استعمل تحول بمعنى صار في المعنى والعمل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 347) وفي التذييل والتكميل (4 / 163) وليس في معجم الشواهد.
(2) سورة يوسف : 96.
(3) سورة البقرة : 109.
(4) البيت من بحر الوافر من مقطوعة عدتها أربعة أبيات نسبت في شرح ديوان الحماسة (2 / 941) إلى عبد الله بن الزبير الأسدي (كوفي أموي مات في خلافة عبد الملك بن مروان).
ونسبت هذه الأبيات في الأمالي لأبي علي (3 / 128) إلى الكميت بن معروف الأسدي وبيت الشاهد ثانيهما وقبله :
	رمى الحدثان نسوة آل حرب 
 
	
	بمقدار سمدن له سمودا
 


والسمود : الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه ، والشاعر يدعو على هؤلاء النسوة بما ترى.
وشاهده : استعمال رد بمعنى صير في المعنى والعمل فرفعت فاعلا ونصبت مفعولين والبيت في شرح التسهيل (1 / 347) وفي معجم الشواهد (ص 97).
(5) في التذييل والتكميل (4 / 163) قال أبو حيان : أما ما جاءت حاجتك فقيل أول من قالها الخوارج قالوها لابن عباس حين أرسله على كرم الله وجهه إليهم.
جاءت واسمها مستتر فيها عائد على معنى ما ، والتقدير أية حاجة صارت حاجتك وما مبتدأ والجملة بعده خبر (1).
وأما قعدت كأنها حربة ، فأصل التركيب الوارد من كلام العرب : أرهف شفرته حتّى قعدت كأنها حربة أي حتى صارت ، فاسم قعد ضمير الشفرة وخبرها كأنها حربة.

واعلم أن جاء بمعنى صار وقعد أيضا لم يستعملا من هذا الباب إلا في الموضعين المذكورين ومن ثم لم يتصرفا فلا يستعملان إلا بلفظ المضي لا غير لأنهما جريا مجرى المثل والأمثال لا تغير عما وضعت عليه.

وقد نقل الشيخ عن بعضهم : أن جاء تستعمل بمعنى صار في غير المثل المذكور مستدلا بقولهم : جاء البرّ قفيزين وصاعين ، ورد ذلك بأن قفيزين وصاعين منصوبان على الحال (2).
والفراء يرى أيضا اطراد قعد بمعنى صار (3) كما نبه على الخلاف في ذلك المصنف بقوله : والأصحّ أن لا يلحق بها آل ولا قعد مطلقا.

أما آل فقد عرفت أنه ذكرها في جملة الملحقات بصار [2 / 17] لكنه اختار بعد ذلك أنها لا تعد من هذا الباب فلا تكون ملحقة بصار. وما استشهد به من أنها من أفعال هذا الباب ، وهو قول الشاعر : ثم آلت لا تكلمنا ... يمكن الجواب عنه بأن آلت بمعنى حلفت ولا تكلمنا جواب القسم.

وأما قعد فالمنقول عن الفراء أنه يرى استعمال قعد بمعنى صار مطردا وجعل منه ـ
__________________

(1) في كتاب سيبويه (1 / 50) : ومثل قولهم : من كان أخاك قول العرب ما جاءت حاجتك كأنه قال : ما صارت حاجتك ولكنه أدخل التأنيث على ما حيث كانت الحاجة كما قال بعض العرب من كانت أمك حيث أوقع من على المؤنث. وإنما صير جاء بمنزلة كان في هذا الحرف وحده لأنه بمنزلة المثل ... ومن يقول من العرب ما جاءت حاجتك (بالرفع) كثير كما يقول : من كانت أمك.
(2) انظر التذييل والتكميل (4 / 164) وانظر في المثل شرح الرضي على الكافية (2 / 292). وفي قوله : إن قفيزين وصاعين منصوبان على الحال قال الرضى : ليس بشيء لأنه لا يراد أن البر جاء في حال كونه قفيزين ولا معنى له.
(3) في معاني القرآن للفراء (2 / 274) عند تفسير قوله تعالى : (لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً)[الفرقان : 73] جاء قوله : يقال إذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى كأنهم لم يسمعوه فذلك الخرور وسمعت العرب تقول : قعد يشتمني وأقبل يشتمني وأنشدني بعض العرب : لا يقنع الجارية الأبيات الآتية في الشرح.
قال الفراء : يقال لموضع المذاكير ركب ، ويقصد كقولك يصير.
	قول الراجز :

714 ـ لا يقنع الجارية الخضاب 
 
	
	ولا الوشاحان ولا الجلباب 
 

	من دون أن تلتقي الأركاب 
 
	
	ويقعد الأير له لعاب (1)
 


وحكى الكسائي : قعد لا يألو حاجة إلّا قضاها بمعنى صار (2).
وجعل الزمخشري من ذلك قوله تعالى : (لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً)(3).
ويمكن أن يكون من ذلك قول الشاعر :

	715 ـ ما يقسم الله أقبل غير مبتئس 
 
	
	منه وأقعد كريما ناعم البال (4)
 


ذكر ذلك كله المصنف ثم قال (5) : «وألحق قوم منهم الزمخشري وأبو البقاء بأفعال ـ
__________________

(1) الأبيات من بحر الرجز المشطور وهي لامرأة مجهولة.
اللغة : لا يقنع : من القناعة وهي الرضا. الخضاب : الحناء. الوشاح : ما تشده المرأة على عاتقيها وكشحيها مرصعا باللؤلؤ والجواهر. الأركاب : في اللسان (ركب) أصلا الفخذين اللذان عليهما لحم الفرج من الرجل والمرأة. الأير : ذكر الرجل ويروى مكانه الهن.
والمعنى : أن المرأة لا يكفيها قضاء حاجتها من لباس وزينة وغيرها ولكنها في حاجة إلى لقاء الرجل ومجامعته.
وشاهده قوله : «ويقعد الأير له لعاب» حيث استعملت يقعد بمعنى يصير كما قال الفراء.
وانظر الأبيات في شرح التسهيل (1 / 348) وفي التذييل والتكميل (4 / 164) وفي معاني القرآن للفراء :(2 / 274) وفي لسان العرب (ركب ـ قعد) وفي البحر المحيط (6 / 22) وليست في معجم الشواهد.

(2) انظر فيما حكاه الكسائي ورأيه : التذييل والتكميل (4 / 164) والبحر المحيط (6 / 22). وقد جاء فيها : قعد لا يسأل حاجة.
(3) سورة الإسراء : 22. في تفسير الكشاف (2 / 657) جاء قول الزمخشري : فتقعد من قولهم : شحذ الشّفرة حتى قعدت كأنها حربة بمعنى صارت يعنى فتصير جامعا على نفسك الذّم وما يتبعه من الهلاك من الذل والعجز عن النصرة ممن جعلته شريكا له.
وفي المفصل (ص 263) قال الزمخشري : وقد جاء بمعنى صار ونظيره قعد.
(4) البيت من بحر البسيط وهو في الرضا والقناعة ، قاله حسان بن ثابت رضى الله عنه محدثا به نفسه من قصيدة في ديوانه (ص 147).
ومعناه : لا أحزن ولا أكتئب من أي شيء فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ويقسم وإذا كنت كذلك عشت كريما خالي الفؤاد من الهم.
وشاهده قوله : «وأقعد كريما» حيث جاء أقعد بمعنى أصير في المعنى والعمل والبيت في شرح التسهيل (1 / 348) وفي التذييل والتكميل (2 / 343) وفي أساس البلاغة (ص 78) مادة بئس وليس في معجم الشواهد.
(5) انظر شرح التسهيل (1 / 348).
هذا الباب : غدا وراح (1) ، وقد يستشهد على ذلك بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : «اغد عالما أو متعلّما ولا تكن إمّعة». ويقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم «لو توكلتم على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطّير تغدو خماصا وتروح بطانا» (2).
والصحيح أنهما ليسا من الباب وإنما المنصوب بعدهما حال إذ لا يوجد إلا نكرة (3).
وذكر الفراء في كتاب الحدود : أن أسحر وأفجر وأظهر مساوية لأصبح وأمسى وأضحى ولم يذكر على ذلك شاهدا (4). انتهى (5).
وقد ألحق الكوفيون بأفعال هذا الباب ثلاثة أشياء :

أحدها : مررت : إذا لم يرد به المرور الذي هو انتقال الخطا ، بل تكون بمنزلة كان وذلك نحو قولك : مررت بهذا الأمر صحيحا أي كان هذا الأمر صحيحا عندي.

الثاني : الفعل المكرر : في قولك لئن ضربته لتضربنه الكريم ولئن أكرمته لتكرمنه العاقل فجعلوا الكريم والعاقل وأمثالهما منتصبة على أنها أفعال للفعل المكرر. ـ
__________________

(1) قال الزمخشري في المفصل (ص 263) : وممّا يجوز أن يلحق بكان عاد وآض وغدا وراح وقد جاء جاء بمعنى صار ونظيره قعد. وعند تفسير قوله تعالى : (وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ)[سورة ن : 25] ذكر أن قوله : على حرد خبر غدا وليس بصلة قادرين وعليه فقادرين حال وقال إن معنى الآية : وغدوا حاصلين على الحرمان مكان الانتفاع قادرين على ما عرفوا عليه من حرمان المساكين. (تفسير الكشاف : 4 / 144).
(2) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (1 / 30 ، 52) ونصه مرويّا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «لو أنكم توكلتم على الله ..» إلخ.
وهو أيضا في سنن ابن ماجه (2 / 1394) في كتاب الزهد باب التوكل واليقين مرويّا عن عمر أيضا وكذلك في سنن الترمذي (4 / 573) في كتاب الزهد باب التوكل على الله ونصه : «لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا».
(3) قال الرضي (شرح الكافية : 2 / 292) : ونقص ابن مالك من أخوات أصبح غدا وراح وقال هما تامان. ثم قال الرضي : وأقول : «إن كان غدا بمعنى مشى في الغداة أو دخل فيها ، وكذلك راح بمعنى رجع في الرواح وهو ما بعد الزّوال إلى الليل فلا ريب في تمامهما.
وإن كان بمعنى يكون في الغداة والرواح فلا منع إذن من كونهما ناقصتين». ثم مثل لكلّ.
(4) انظر في رأي الفراء : التذييل والتكميل (4 / 167) والهمع (1 / 112) ، ولم تذكر كتب اللغة شاهدا على ورود هذه الأفعال ناقصة :ففي لسان العرب (سحر) : أسحر القوم صاروا في السحر كقولك أصبحوا وأسحروا واستحروا خرجوا في السحر واستحرنا أي صرنا في ذلك الوقت. وفي مادة (ظهر) : يقال أظهرت يا رجل إذا دخلت في حد الظهر وأظهرنا دخلنا في وقت الظهر كأصبحنا وأمسينا في الصباح والمساء. وبذلك يظهر لنا أن هذه الأفعال تستعمل تامة فقط.
(5) شرح التسهيل (1 / 348).
[أحوال الخبر في جملة هذه الأفعال من التوسط أو التقديم]
قال ابن مالك : (وتوسيط أخبارها كلّها جائز ما لم يمنع مانع أو موجب ، وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا. وقد يقدّم خبر زال وما بعدها منفية بغير ما ، ولا يطلق المنع خلافا للفرّاء ، ولا الجواز خلافا لغيره من الكوفيين. ولا يتقدّم خبر دام اتّفاقا ، ولا خبر ليس على الأصحّ).
الثالث : اسم الإشارة : في نحو هذا زيد قائما وجعلوا هذا تقريبا وزيدا اسم التقريب وقائما خبر التقريب واستدلوا على ذلك بأنك تقول هذا زيد قائما لن يقطع بأنه قد علم أن المشار إليه زيد فلو كان هذا مبتدأ وزيد خبره لم يقل ذاك إلا لمن يجهل أن المشار إليه زيد لأن الخبر إنما يكون مجهولا عند المخاطب وحينئذ يكون مفيدا. ولم يقبل من الكوفيين ما ذكروه.

أما مررت بهذا الأمر صحيحا فالمرور هنا متجوز فيه كأنه قال : مر خاطري بهذا الأمر صحيحا ، ويكون انتصاب صحيحا على أنه حال.

وأما لئن أكرمته لتكرمنه الكريم فالاسم المنصوب بدل من منصوب الفعل.

وأما هذا زيد قائما فاستدلالهم به فاسد لأن هذا اسم فلا بد أن يكون له موضع من الإعراب وعلى مذهبهم لا موضع له.

فإن قيل : فكيف جعلتم اسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبر وليس الونى على ذلك؟
فالجواب : إن الكلام إذ ذاك محمول على معناه وذلك أنك إذا قلت : هذا زيد قائما ، فاللفظ على الإخبار على المشار إليه بزيد.

والكلام محمول على [2 / 18] معنى تنبه ورب كلام صورة لفظه على خلاف معناه نحو : غفر الله لزيد وكذلك : اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه اللفظ على الخبر والمعنى في الأول على الدعاء وفي الثاني على الأمر.

وهكذا هذا زيد لفظه لفظ الإخبار عن هذا بزيد ومعناه الأمر بالتنبيه إلى زيد في حال ما ويدل على أن المنصوب حال التزام التنكير.

قال ناظر الجيش : الخبر في هذا الباب إما أن يقدم على الاسم وإما أن يقدم على العامل وقد عبر المصنف عن القسم الأول بالتوسيط وعن القسم الثاني بالتقديم.

فأما توسيطه فينقسم ثلاثة أقسام : ـ
ممتنع ، وجائز ، وواجب :قال المصنف (1) : توسيط الخبر كقوله تعالى : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا)(2) والاستشهاد بهذا أولى من الاستشهاد بقوله تعالى : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)(3) لأن بعض القراء أجاز الوقف على حقّا ناويا في كان ضميرا (4).
وأمثلة التوسيط في غير كان من أخواتها سهلة فاستغنى عن ذكرها.

والتوسيط أيضا جائز مع ليس ودام وإن كانا لا يتصرفان لأن الأقل محمول على الأكثر.

ومثال ذلك مع ليس : قول الشاعر :

	716 ـ سلي إن جهلت النّاس عنّا وعنهم 
 
	
	فليس سواء عالم وجهول (5)
 


__________________

(1) انظر شرح التسهيل له (1 / 348).
(2) سورة النمل : 56 ، والعنكبوت : 24 ، 29.
(3) سورة الروم : 47.
(4) قال أبو حيان (البحر المحيط : 7 / 178): «والظاهر أن حقّا خبر كان ونصر المؤمنين الاسم وأخر لكون ما تعلق به فاصلة للاهتمام بالجزاء إذ هو محط الفائدة».
وقال الزمخشري : «وقد يوقف على حقّا ومعناه : وكان الانتقام منهم حقّا ثم يبتدئ : علينا نصر المؤمنين» انتهى.
قال أبو حيان : «وفي الوقف على (وكان حقّا) بيان أنه لم يكن الانتقام ظلما بل عدلا لأنه لم يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة الإثم وولادة الفاجر الكافر فكان عدمهم خيرا من وجودهم الخبيث».
(5) البيت من بحر الطويل من قصيدة في الفخر للسموأل بن عادياء اليهودي وهي مشهورة تناولتها كتب الأدب ومختارات الشعر. انظر الأمالي لأبي علي القالي (1 / 319) ، شرح ديوان الحماسة (1 / 123).
وهي أيضا في ديوان عروة بن الورد والسموأل (ص 90) وقبل بيت الشاهد قوله :
	وأيّامنا مشهورة في عدوّنا
 
	
	لها غرر معلومة وحجول 
 

	وأسيافنا في كلّ غرب ومشرق 
 
	
	بها من قراع الدّار غين قلول 
 


والشاهد في البيت قوله : «فليس سواء عالم وجهول» حيث توسط خبر ليس بينها وبين اسمها.
قال ابن مالك : هو جائز بإجماع ، أقول : ولكن خرج من هذا الإجماع ابن درستويه فمنع توسط الخبر وانظر الشرح قريبا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 349) وفي التذييل والتكميل (4 / 170) وفي معجم الشواهد (ص 285).
ترجمة السموأل : هو السموأل بن غريض بن عادياء اليهودي الأزدي شاعر جاهلي حكيم من سكان خيبر في شمال المدينة كان يتنقل بينها وبين حصن له سماه الأبلق أشهر شعره لاميته التي منها بيت الشاهد وأولها :
	إذا المرء لم يدنس من اللّؤم عرضه 
 
	
	فكلّ رداء يرتديه جميل 
 


وهو الذي كانت له قصة وفاء مع امرئ القيس. وشعره مطبوع في ديوان واحد مع عروة بن الورد.
وانظر ترجمته في الأعلام (3 / 204).
ومثال ذلك مع دام : قول الآخر :

	717 ـ لا طيب للعيش ما دامت منغّصة
 
	
	لذّاته بادّكار الموت والهرم (1)
 


ومثله قول الآخر :

	718 ـ ما دام حافظ سرّي من وثقت به 
 
	
	فهو الّذي لست عنه راغبا أبدا (2)
 


وإنما خصصت ليس ودام بالاستشهاد على توسيط خبريهما لأنهما ضعيفان لعدم تصرفهما في أنفسهما فربما اعتقد عدم تصريفهما في العمل مطلقا.

وقد وقع في ذلك ابن معط (3) رحمه‌الله تعالى فضمن ألفيته منع توسيط خبر ليس ومادام (4) وليس له في ذلك متبوع بل هو مخالف للمقيس والمسموع. ـ
__________________

(1) البيت من بحر البسيط وهو في الزهد والموعظة. ومعناه : أن الإنسان لا يطيب له عيش ولا يهنأ بحياة ووراءه الهرم والطعن في السن ثم بعد ذلك الموت والهلاك. وقائل هذا المعنى مجهول.
والشاهد في البيت قوله : «ما دامت منغصة لذاته» حيث توسط خبر دام بينها وبين اسمها وهو جائز ومنعه ابن معط وقد وهم في ذلك وخطأه النحاة بعد وانظر ذلك في الشرح والتعليق قريبا. والبيت في شرح التسهيل (1 / 349) وهو في التذييل والتكميل (4 / 171) وفي معجم الشواهد (ص 368).
(2) البيت من بحر البسيط وقائله غير معروف. ومعناه : أن من يحفظ سري فهو صديق حميم فلا يجوز أن أتركه وأزهد فيه.

والشاهد في الشطر الأول : حيث تقدم خبر دام على اسمها وذلك لأن حافظ سري هو الخبر ومن وثقت به هو الاسم والمعنى على ذلك. والبيت في التذييل والتكميل (4 / 171). وفي معجم الشواهد (ص 69).
(3) هو أبو الحسين يحيى زين الدين بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي ، ولد بالمغرب من قبيلة زواوة ، عام (564 ه‍) كان إماما في العربية أديبا شاعرا وكان أحد أئمة عصره في النحو واللغة وكان يحفظ كثيرا وقد رحل ابن معط إلى دمشق وكان له تلاميذ كثيرون انتفعوا بعلمه في دمشق ومصر أيضا حيث استقدمه إليها الملك الأيوبي فتصدر بالجامع العتيق لدراسة النحو والأدب وقد صنف كتبا كثيرة ونظم كتابا أخرى إلا أنها ضاعت ولم يبق منها إلا ثلاثة فقط هي الألفية والفصول الخمسون والبديع في صناعة الشعر. توفي بالقاهرة سنة (628 ه‍). انظر ترجمته في نشأة النحو (ص 184) وبغية الوعاة (2 / 344).
(4) يقول ابن معط في ألفيته :
	ولا يجوز أن تقدّم الخبر
 
	
	على اسم مادام وجاز في الأخر
 


وفي كتابه : الفصول الخمسون (ص 181) يقول في الفصل الثامن : في الأفعال الناقصة الداخلة على المبتدأ والخبر : «والسبعة الأول يجوز تقديم خبرها على اسمها ويجوز تقديم خبرها عليها. والأربعة التي في أولها ما النافية يجوز تقديم خبرها على اسمها ولا يجوز تقدمه عليها ، وأما ليس فيجوز تقدم خبرها على اسمها وعليها في الأشهر ، ثم قال : «وأما مادام فلا يجوز تقدم خبرها عليها ولا على اسمها
أما مخالفته للمقيس : فبينة لأن توسيط خبر ليس جائز بإجماع مع أن فيها ما في دام من عدم التصرف وتفوقها ضعفا لأن منع تصرفها لازم ومنع تصرف دام عارض ولأن ليس تشبه ما النافية معنى وتشبه ليت لفظا ولأن وسطها ياء ساكنة سالمة ومثل ذلك مفقود في الأفعال فثبت بهذا زيادة ضعف ليس على ضعف دام وتوسيط خبر ليس لم يمتنع توسيط خبر دام لنقصان ضعفها أحق وأولى» انتهى (1).
وقد نسب إلى ابن درستويه منع توسط خبر ليس تشبيها لها بما (2) [2 / 19] ولهذا نوقش المصنف في قوله : إنّ توسيط خبر ليس جائز بإجماع.

ولا شك أن المانع لذلك محجوج بالقراءة الثابتة في السبع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب (3) بنصب البر. ـ
__________________

ولا تنفصل عنها ما بخلاف أخواتها».

وفيما ذهب إليه ابن معط من منع توسط خبر مادام يقول محقق كتابه السابق (ص 55): «وهذا الذي ذهب إليه ابن معط قد أثار عليه ثائرة جمهور النحاة فيقول ابن إياز : أما امتناع تقدم خبرها عليها فليس فيه خلاف لأنه قد تقدم القول على أن ما فيه مصدرية ولا يجوز أن يتقدم ما في صلة المصدر عليه وأما تقديم خبرها على اسمها فجائز كقولك : لا أكلمك مادام قائما زيد وما وقفت في تصانيف أهل العربية متقدمهم ومتأخرهم على نص يمنع ذلك.
وقال ابن جمعة الموصلي (توفي سنة 672 ه‍) شارح ألفية ابن معط عند شرح هذا البيت : وهذا مما انفرد به المصنف ويبطله : وأحسبها مادام للزّيت عاصر ولأنها فعل كسائر أخواتها ولأنها أولى من ليس بالجواز لكون جمودها عرض بالتركيب. ولهذا إذا زال التركيب عادت إلى الأصل كقوله :ما خير ودّ لا يدوم (مجزوء الكامل).
وقد اعتذر له بأنها لما لزمت طريقة واحدة وهي الماضي جرت مجرى الأمثال ، والأمثال لا تغير ولأن ما معها مصدرية وهي وما في حيزها صلتها وكأنه يريد الترتيب في آخر الصلة ، ولأنها لما لم تكن مصدرا صريحا كانت فرعا عليه فلم يتصرف فيها بالتقديم كما تصرف في المصدر. (شرح ألفية بن معط (2 / 861) تحقيق د / علي موسى الشوملي (نشر مكتبة الخريجي بالرياض).
(1) انظر شرح التسهيل (1 / 349).
(2) انظر في نسبة هذا الرأي إلى ابن درستويه : التذييل والتكميل (4 / 170) ، والهمع (1 / 117) والتصريح على التوضيح (1 / 186) ويقصد بما ما الحجازية التي لا يتوسط فيها الخبر بل يجب تأخيره حتى تعمل فيه النصب.
(3) سورة البقرة : 177. وفي القراءات التي وردت في هذه الآية قال أبو حيان (البحر المحيط 2 / 2) :«قرأ حمزة وحفص : ليس البر بنصب الراء وقرأ باقي السبعة برفعها».
«أما قراءة النصب فعلى أن يجعل البر خبر ليس وأن وصلتها الاسم وهو أولى لأن أن وصلتها أقوى في التعريف من المعرف بأل وقراءة الجمهور أولى من وجه وهو أن توسيط خبر ليس بينها وبين اسمها قليل. وقد
واعلم أن المنقول عن الكوفيين أنهم لا يجيزون كان قائما زيد كما لا يجيزون قائما كان زيد فيمنعمون توسيط الخبر كما يمنعون تقديمه وستذكر هذه المسألة بعد (1).
ثم قال المصنف (2) : ونبهت بقولي : ما لم يعرض مانع على أن توسيط الخبر قد يمتنع وذلك إما لسبب يقتضي وجوب تقديمه نحوكم كان مالك وأين كنت وإما لسبب يقتضي وجوب تأخيره نحو : كان فتاك مولاك وما كان زيد إلا في الدار (3).
ونبهت بقولي : أو موجب على أن توسيط الخبر قد يجيب وذلك إذا كان الاسم مقصود الحصر نحو قوله تعالى : (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتُوا)(4) وقد يحمل الموجب على موجب تقديم أو توسيط على سبيل التخيير وذلك إذا اشتمل الاسم على ضمير ما اشتمل عليه الخبر نحو كان شريك هند أخوها ووليها كان أبوها فواجب في هذه المسألة وشبهها تقديم الخبر أو توسيطه وممتنع تأخيره لئلا يتقدم الضمير على مفسر مؤخر رتبة ولفظا ، فلو كان في مثل هذه المسألة قبل الفعل ما له صدر الكلام تعين التوسيط نحو هل كان شريك هند أخوها» انتهى (5).
وقد اقتصر المصنف على بعض الصور التي يمتنع فيها التوسيط أو يجب اتكالا منه على ما يذكره في باب النائب عن الفاعل من بيان صور تقديم المفعول على الفاعل منعا ووجوبا لأن الاسم والخبر في هذا الباب شبههما بالفاعل والمفعول غير خفي كما عرفت.

ولكن هنا مسألتين لا بد من التعرض إليهما لعدم انطواء الكلام في باب النائب عن الفاعل عليهما : ـ
__________________

ذهب إلى المنع من ذلك ابن درستويه تشبيها لها بما ، أراد الحكم عليها بأنها حرف كما لا يجوز توسيط خبرها وهو محجوج بهذه القراءة المتواترة وبورود ذلك في كلام العرب ومنه قول الشاعر (من الطويل).

	سلي إن جهلت النّاس عنّا وعنهم 
 
	
	فليس سواء عالم وجهول 
 


وانظر القراءتين أيضا في كتاب السبعة في القراءت لابن مجاهد (ص 176).
(1) ملخص المسألة : أنه إذا تقدم قائما على زيد كان قائما خبر كان وزيد مرفوعا به واسم كان ضمير الأمر والشأن هذا مذهب الكسائي وذهب الفراء إلى أن قائما خبر كان أيضا وزيد مرفوع بكان وقائم وقد أبطل الشارح هذا المذهب بنقل طويل عن ابن عصفور.
(2) انظر شرح التسهيل (1 / 349).
(3) أما سبب تقديم الخبر في الأول فلأنه اسم استفهام وأما سبب تأخيره في الثاني ففي المثال الأول لخفاء الإعراب ، وفي المثال الثاني لإرادة الحصر في الخبر.
(4) سورة الجاثية : 25.
(5) شرح التسهيل (1 / 350) وسيعود الشارح إلى المثال الأخير ليذكر نقدا فيه قريبا.
الأولى : أن الخبر يجب توسيطه إذا كان ظرفا أو مجرورا والاسم نكرة لا مسوغ للإخبار عنها إلا كون الظرف والمجرور متقدمين عليهما نحو كان في الدار رجل.

الثانية : اختلف في الخبر إذا كان فعلا لفاعل مضمر هل يجوز توسيطه نحو : كان يقوم زيد على أن يقوم الخبر (1) منهم من منع ذلك قياسا على المبتدأ والخبر فكما لا يجوز أن يقوم الخبر في نحو زيد يقوم فكذلك هنا لأن أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر ومنهم من أجازه محتجّا بأن المانع من ذلك في باب المبتدأ والخبر كون الفعل المتقدم عاملا لفظيّا والابتداء عامل معنوي والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي ولا شك أن كان وأخواتها من العوامل اللفظية فإذا تقدم الفعل على الاسم من هذه الأفعال لم يكن إعماله إعمالها فيه لأن العرب إذا قدمت عاملين لفظيين قبل المعمول ربما أعملت الأول وربما أعملت الثاني كما سنبين ذلك [2 / 20] في باب الإعمال (2).
قال ابن عصفور بعد إيراد هذا الكلام (3) : «فالصّحيح إذن جواز تقديم الخبر على الاسم».
واعلم أن في إيجاب المصنف توسيط الخبر في مسألة : (هل كان شريك هند أخوها) نظرا ولم يتوجه لي امتناع التقديم في هذه المسألة. هذا بالنسبة إلى تقديم مفسر الضمير عليه إلا أن يكون التقديم على نفس كان لشيء آخر وهو أن هل إذا كان بعدها اسم وفعل وجب أن يليها الفعل ويتأخر عنه الاسم فيقال هل عرفت زيدا ، ولا يقال هل زيدا عرفت (4). هذا آخر الكلام على توسيط الخبر على الاسم. ـ
__________________

(1) ليس الأمر كما ذكر لأن يقوم هو الخبر قدمته أو أخرته وإنما المراد على أن يكون زيد هو الاسم مؤخرا.
(2) يقصد باب تنازع العاملين معمولا واحدا وهو خلاف مشهور بين النحاة : فالبصريون أعملوا الثاني لقربه والكوفيون أعملوا الأول لسبقه ، وانظر المسألة بالتفصيل ودليل كل فريق في كتاب الإنصاف (1 / 83).
(3) هذا أول الجزء الثاني من النسخة (ج) الثابتة بدار الكتب المصرية تحت رقم : 349 نحو ، الموجود منه ورقتان فقط في الأول والآخر ، وأما الجزء كله فهو ثابت تحت رقم : 62 نحو بعنوان : التذييل والتكميل وهو منسوب لأبي حيان خطأ.
(4) توضيح المسألة : أنه لا مانع من تقديم الخبر على كان واسمها لأن الذي جوز التقديم على الاسم وحده وهو أن الضمير عائد على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة ثابت في تقديم الخبر على كان أيضا ، ولكن المانع هنا لشيء آخر وهو اقتران الفعل. بأداة الاستفهام : (هل) ، التي لها الصدارة في الكلام.
وأما خصوصية الفعل بهل دون الاسم فلأن السؤال بها عن التصديق وهو النسبة وقعت أم لا وذلك من شأن الأفعال فوجب دخولها عليها.
وأما تقديمه على العامل نفسه : فاعلم أن الأفعال المذكورة تنقسم بالنسبة إلى ذلك ثلاثة أقسام : قسم يجوز فيه التقديم وقسم يمتنع فيه التقديم دون خلاف فيهما.

وقسم اختلف فيه ؛ فمنهم من أجاز التقديم ومنهم من منع.

فالقسم الأول : سبعة أفعال : وهي كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل وبات وصار.

والقسم الثاني : دام.

والقسم الثالث : ليس وكذا زال وأخواتها إذا كانت منفية بغير ما ، فإن منهم من يمنع التقديم كما أن منهم من أجاز التقديم إذا كانت منفية بما.

ثم إن القسم الأول وهو الذي يجوز فيه التقديم قد يعرض له ما يوجب فيه تقديم الخبر وقد يعرض له ما يوجب فيه تأخيره فيعمل بموجب كل من الأمرين.

وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا.

قال رحمه‌الله تعالى (1) : وأشرت بقولي : وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا إلى أنه يجوز تقديم الأخبار المذكورة إن لم يعرض مانع ولا موجب.

فمن أسباب عروض المانع : خوف اللبس نحو كان فتاك مولاك فمثل هذا لا يتميز فيه الاسم إلا بالتقديم ولا الخبر إلا بالتأخير فالتزم وكان غيره ممنوعا (2) وهكذا نحو : صار عدوي صديقي.

ومن أسباب عروض المانع : حصر الخبر نحو إنما كان زيد في المسجد فتأخير الخبر في مثل هذا ملتزم وغيره ممنوع لأن حصر الخبر مقصود ولا يفهم إلا بالتأخير.

ومن أسباب عروض المانع : اشتمال الخبر على ضمير ما اشتمل عليه الاسم نحو كان بعل هند حبيبها فتأخير الخبر في مثل هذا ملتزم ، وغيره ممنوع لأنه لو وسط أو قدم لزم عود الضمير على متأخر لا يتعلق به العامل (3). ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل (1 / 350).
(2) يقصد بغيره : توسيط الخبر وتقديمه.
(3) وهو الاسم الظاهر المضاف إليه في المثال المذكور والعامل فيه هو المضاف والجائز أن يعود الضمير على متأخر لفظا متقدم رتبة إذا كان العامل واحدا مثل : كما أتى ربه موسى على قدر ، وقد جوز آخرون هذا المثال الممنوع وعللوه ، وانظره بعد ذلك مباشرة.
وبعض النحويين لا يلتزم تأخير الخبر في مثل هذا لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد فلو وسط الخبر فقيل كان حبيبها بعل هند لم يضر لأن الضمير عائد على ما هو كجزء من مرفوع الفعل ومرفوع الفعل مقدر التقديم وما هو كجزئه مقدر التقديم معه إذ لا يتم معناه إلا به.

ويلزم من جواز هذا جواز كان حبيبها الذي خطب هندا ؛ لأن ما يتم به المضاف بمنزلة ما يتم به الموصول [2 / 21] وهذا يجوز فكذلك ما أشبهه.

وأما عروض موجب تقديم الخبر : فإذا كان فيه معنى الاستفهام نحو : كم كان مالك ، وكيف كان زيد.

ولا حظّ لزال وما بعدها في وجوب تقديم الخبر لأنهن لا يدخلن على مبتدأ مخبر عنه بأداة استفهام ولا مضاف إليها وقد تقدم التنبيه على ذلك (1) انتهى (2).
ولا يخفى أن ما فيه معنى الشرط والمضاف إلى ما تضمن معنى المذكور وكم الخبرية حكم ذلك كله حكم ما فيه معنى الاستفهام ؛ لأن لهذه المذكورات صدر الكلام.

ثم إن الأفعال السبعة ، أعني التي يجوز تقديم أخبارها عليها في الأصل قد يصحبها أدوات لها صدر الكلام فيمتنع تقديم الخبر على تلك الأدوات وهي أدوات الشرط كلها وأدوات الاستفهام كلها وما النافية ولام التوكيد. نحو : إن كان زيد قائما قام عمرو ، وهل كان زيد قائما ، وما كان زيد قائما ، وليكونن زيد قائما ؛ لا يجوز تقديم الخبر في شيء من هذا وكذا إذا كان الفعل صلة لموصول أو صفة لموصوف فإنه لا يتقدم الخبر على الموصول ولا على الموصوف نحو : يعجبني أن يكون زيد قائما ، ويعجبني رجل يكون قائما فحكم الموصول والموصوف في عدم التقديم عليهما حكم الأدوات التي ذكرت لأن الصلة والصفة لا يتقدم منهما شيء على الموصول ولا على الموصوف إلا من الذي ذكر ما يجوز فيه الفصل بينه وبين ما باشره من الأفعال المذكورة ، فيجوز تقديم الخبر في مثل ذلك على الفعل نفسه دون الذي باشر الفعل. وذلك ما النافية وأدوات الاستفهام ، فيجوز أن يقال في ما كان ـ
__________________

(1) سبق قبل قول المصنف في المتن : وتختص دام والمنفي بما بعدم الدخول على ذي خبر مفرد طلبي.
(2) انظر شرح التسهيل (1 / 351).
زيد قائما : ما قائما كان زيد ، وفي هل كان زيد قائما : هل قائما كان زيد ، ولا فرق في ذلك بين كان وغيرها فيجوز أن يقال ما قائما زال زيد ، وبعضهم يمنع ذلك في زال وأخواتها قال : لملازمتها النفي والأصح خلافه.

وبقية ما ذكر لا يجوز فيه الفصل فلا يجوز التقديم وذلك أدوات الشرط ولام التوكيد وكذا إذا كان الموصول حرفا فلا يجوز أن يقال : إن قائما كان زيد قام عمرو ولا لقائما يكونن زيد ولا يعجبني أن قائما يكون زيد لأن هذه الأحرف لا يليها إلا الفعل. على إن الذي أشير إليه لا يختص بهذا الباب الذي نحن فيه بل هو أمر محكوم به بالنسبة إلى سائر الأفعال.

وأما القسم الثاني : وهو الذي يمتنع فيه تقديم الخبر إجماعا فهو دام كما تقدم وسبب ذلك أن ما موصولة ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول ، وهل يتقدم على دام خاصة دون ما؟أما على رأي المصنف فلا يجوز لأنه لا يجيز الفصل بين الحرف الموصول وصلته مطلقا.

وابن عصفور يجيز الفصل مع الحرف الذي هو غير عامل نحو ما فيجيز أن تقول : عجبت مما زيدا [2 / 22] يضرب عمرو (1) ، وعلى هذا فهل يجوز ذلك هنا أعني ما دام فيقال : لا أصحبك ما طالعة دامت الشمس؟ فيه نظر. والظاهر أن ذلك لا يجوز على رأي من يجيز ذلك لعدم تصرف دام (2) ، وقد ذكر ابن عصفور مع مادام قعد أيضا (3) وهو صحيح غير أن ذكر ذلك غير محتاج إليه لأن قعد إنما استعملت هذا الاستعمال في مكان واحد وهو جار مجرى المثل ولا شك أن الأمثال ـ
__________________

(1) انظر المقرب (1 / 55 ـ 56). وكذلك (ص 156).
(2) قال ابن عصفور في المقرب (1 / 95): «وأفعال هذا الباب كلها متصرفة إلا ليس ومادام وقعد في المثل. وهي بالنظر إلى تقديم إخبارها عليها قسمان :قسم لا يجوز تقديم خبره عليه. وهو مادام وقعد في المثل ، وما زال وأخواتها منفية بما أو بلا في جواب قسم ، وقسم يجوز تقديم خبره عليه وهو ما بقي من الأفعال».
وفي شرح الجمل له كان صريحا في منع تقدم خبر مادام عليها وعلله : «بأن ما مصدرية فهي من قبيل الموصولات ولا تتقدم الصلة على الموصول فلا يجوز أن تقول : أقوم قائما مادام زيد ، تريد : أقوم مادام زيد قائما. (شرح الجمل : (1 / 373) ـ فواز الشغار).
(3) في نسخة الأصل : وقد ذكر ابن عصفور مع مادام قعد أيضا .. وهما سواء.
لا تغير بل تستعمل على حسب ما وردت (1).
وقد أشار المصنف إلى هذا القسم بقوله : ولا يتقدّم خبر دام اتّفاقا.

وأما القسم الثالث : فقد عرفت أنه ليس وزال وأخواتها.

أما ما زال فقال المصنف (2) : ويشارك زال وأخواتها إذا نفيت بغير ما صار وأخواتها في جواز تقديم الخبر نحو قائما لم يزل زيد وفي التخيير بين تقديمه وتوسيطه عند امتناع تأخيره نحو : في الدار لم يبرح صاحبها ولا ينفك مع هند أخوها (3).
فلو كان النفي بما لم يجز لأن ما لها صدر الكلام ولذلك جرت مجرى حرف الاستفهام في تعليق أفعال القلوب. وقياس إن النافية أن تجري مجراها في غير التعليق كما جرت فيه مجراها (4) كقوله عزوجل : (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً)(5).
وأجاز ابن كيسان التقديم مع النفي بما (6) مع أنه موافق للبصريين في أنّ ما لها صدر الكلام لكنه نظر إلى أن ما زال زيد فاضلا بمنزلة كان زيد فاضلا في المعنى فاستويا في جواز تقديم الخبر.

وهذا الذي اعتبره ضعيف لأن عروض تغيير المعنى لا يغير له الحكم ولذلك استصحب الاستفهام في نحو : علمت أزيد قام (7) أم عمرو ما كان له من التزام التصدير مع أن معنى الاستفهام قد تغير.

وأجاز الكوفيون إلا الفراء ما أجازه ابن كيسان لأن ما عندهم ليس لها تصدير ـ
__________________

(1) نص ما قاله ابن عصفور في شرح الجمل له (1 / 273): «وأما قعد فلأنها لم تستعمل إلا في كلام جرى مجرى المثل فلا يغير عما استعمل عليه من تأخير الخبر وذلك : شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة».
(2) انظر نصه في شرح التسهيل (1 / 513).
(3) في هذين المثالين وجب تقديم الخبر على الاسم لاتصال الاسم بضمير يعود على بعض الخبر فلو أخر الخبر لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو لا يجوز.
(4) أي كما جرت إن في التعليق مجرى ما ، ومعناه : امتناع تقديم الخبر على زال ـ وأخواتها إن نفيت بإن لأن إن تجري مجرى ما في هذا وفي غيره كالتعليق والإعمال.
(5) سورة الإسراء : 52. وشاهده : تعليق تظنون عن العمل في المفعولين بسبب دخول إن ، ويقال في إعرابها : إن جملة لبثتم سدت مسد مفعولي تظنون.
(6) انظر في إسناد هذا الرأي لابن كيسان : التصريح (1 / 189). والتذييل والتكميل (4 / 176) قال أبو حيان : غير الفراء من الكوفيين أجاز تقديم الخبر مطلقا سواء نفي بما أو بغيره فتقول : قائما ما زال زيد وهذا المذهب مشهور نقله عن ابن كيسان.
(7) في النسخ : أزيد ثم أم عمرو ولا معنى له.
مستحق حكى ذلك ابن كيسان (1).
ومنع الفراء (2) مطلقا تقديم خبر زال وأخواتها فلا يجيز عالما لم أزل ولا عالما مازلت وكذا لو نفيت بلن أو أن ذكر ذلك في كتاب الحدود (3). ودليله على ذلك ضعيف انتهى.

وثبت أن في جواز تقديم خبر زال وأخواتها ثلاثة مذاهب :
الجواز مطلقا (4) ، المنع مطلقا (5) ، التفصيل بين أن يكون النافي ما فيمتنع ، أو غيرها من أدوات النفي فيجوز وهو الصحيح (6) وعبارة متن الكتاب معطية ما ذكرناه دون إشكال.

فأما ليس : فقال المصنف (7) : اختلف في تقديم خبر ليس عليها فأجازه سيبويه على ما زعم من أخذ بظاهر من قول لا يلزم الأخذ به (8) وممن أخذ به السيرافي (9) والفارسي (10) ـ
__________________

(1) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (1 / 155) المسألة رقم (17) هل يجوز تقديم خبر ما زال وأخواتها عليهن؟.
يقول أبو البركات كمال الدين الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم خبر ما زال عليها وما كان في معناها من أخواتها وإليه ذهب أبو الحسن ابن كيسان ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك وإليه ذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء من الكوفيين ، وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر ما دام عليها.
(2) سقط من شرح التسهيل من أول قوله : ومنع الفراء مطلقا حتى آخر كلام ابن مالك.
(3) في نسخة (ب) : في كتاب الحد وكثيرا ما يعبر عنه بذلك وهو خطأ. انظر حديث هذا الكتاب (ص 102) من نشأة النحو.
(4) هو مذهب الكوفيين وابن كيسان.
(5) هو مذهب الفراء من الكوفيين.
(6) هو مذهب البصريين ورجحه صاحب كتاب الإنصاف.
(7) انظر شرح التسهيل (1 / 351).
(8) قال أبو حيان في مذهب سيبويه : وقد اختلف في ذلك عن سيبويه فنسب بعضهم إليه الجواز وبعضهم قال : ليس في كلامه ما يدل على ذلك. (التذييل والتكميل : 4 / 179).
وقال صاحب الإنصاف عن سيبويه (1 / 160) في مسألة : هل يجوز تقديم خبر ليس عليها :وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه وليس بصحيح ، والصحيح أنه ليس في ذلك نص.

(9) انظر في نسبة هذا الرأي إلى هؤلاء الأعلام ، التذييل والتكميل (4 / 179) قال أبو حيان : واختاره ابن عصفور.
(10) انظر رأي أبي علي في المسائل الشيرازيات (ص 32 ، 33) وتقريره أن ليس تشبه الحرف ولو كانت كالفعل لدخل بينها وبين أن حاجز في قوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى)[النجم : 39] كما دخل الحاجز في قوله تعالى (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ)[المزمل : 20] ثم قال : فإن قلت فقد جاء : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ)[هود : 8] فقد تعلق الظرف بها؟ قيل : إن الظرف متعلق بقوله مصروفا وفي هذا تقوية لقول من أجاز تقديم خبر ليس عليها ويمكن أن يتعلق الظرف بمحذوف يدل عليه ما بعد ليس.
وابن برهان (1) والزمخشري (2).
ومنعه الكوفيون (3) وأبو العباس (4) وابن السراج (5) والجرجاني (6). ـ
__________________

وليس فيما نقلته عن أبي علي صراحة كاملة لرأيه في تقديم خبر ليس عليها ، ولكنه صرح بذلك في كتاب الإيضاح يقول : «ويستقيم أن تقدم الخبر على الاسم فتقول : كان منطلقا زيد. ويجوز أيضا : منطلقا كان زيد وشاخصا صار بكر لأن العامل متصرف وهكذا خبر ليس في قول المتقدمين من البصريين وهو عندي القياس فتقول : منطلقا ليس زيد. انظر الإيضاح مشروحا للإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه المسمى المقتصد في شرح الإيضاح (1 / 407) تحقيق كاظم بحر المرجان (مجلدان ـ بغداد).
(1) صرح بذلك في كتابه : شرح اللمع (ص 52) يقول في جواز تقديم خبر ليس عليها : ولنا في جوازه رواية ودراية : أما الرواية فقوله تعالى (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) وتقدم معمول الخبر لتقدم عامله.
وأما الدراية فإن إن إذا كان خبرها غير ظرف لم يصح تقدمه لا على اسمها ولا عليها وكان يصح تقدم خبرها على اسمها وعليها فلما كانت ليس بمثابتها في أحد الوجهين كانت كذلك في الوجه الآخر.
(2) انظر رأي الزمخشري في المفصل (ص 269) وهو دقيق في فهمه. يقول : وهذه الأفعال في تقديم خبرها على ضربين فالتي في أوائلها ما ـ يتقدم خبرها على اسمها لا عليها ، وما عداها يتقدم خبرها على اسمها وعليها وقد خولف في ليس فجعل من الضرب الأول ، والأول هو الصحيح.
شرحه ابن يعيش فقال (شرح المفصل 7 / 114) قوله : والأول هو الصحيح يريد الأول من القولين وهو جواز تقديم خبرها عليها وهو الذي أفتى به ، والثاني ما حكاه من قول المخالف وهو عدم جواز تقديمه.
(3) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف (1 / 160) مسألة هل يجوز تقدم خبر ليس عليها؟ قال ابن الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه وليس بصحيح ، والصحيح أنه ليس في ذلك نص. وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليها كما يجوز تقديم خبر كان عليها. وانظر في إسناد المنع إلى الكوفيين في التذييل والتكميل (4 / 178) والهمع (1 / 117) وشرح الكافية (2 / 297).
(4) انظر في نسبة المنع إلى المبرد الكتب الآتية : التذييل والتكميل (4 / 178) ، الهمع (1 / 177) شرح الرضي (2 / 297) ، شرح المفصل (7 / 114) ، وليس هناك نص صريح في المقتضب يدل على مذهبه وقال محقق التذييل والتكميل : أما المبرد فلم أعثر له على رأي في هذه المسألة لا في المقتضب ولا في الكامل.
(5) انظر رأيه في كتابه : الأصول في النحو (1 / 102) تحقيق د / عبد الحسين الفتلي ، يقول :ولا يتقدم خبر ليس قبلها لأنها لم تتصرف تصرف كان لأنك لا تقول فيها يفعل ولا فاعل وقد شبهها بعض العرب بما فقال : ليس الطيب إلا المسك فرفع وهذا قليل.

(6) قال الإمام عبد القاهر الجرجاني : وإذا كان ليس أضعف تصرفا من كان وأقوى أمرا من ما وجب أن يكون لها مرتبة بينهما ، فلا يجوز فيها تقديم المنصوب عليها نفسها نحو منطلقا ليس زيد كما يجوز منطلقا كان زيد لتنحط درجة عن كان ويجوز تقديم المنصوب على المرفوع نحو ليس منطلقا زيد كقوله عزوجل :(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ) وإن لم يجز ذلك في نحو ما منطلقا زيد ليرتفع درجة عن ما لأنها أقوى ، فقد أخذت ليس شبها من كان وشبها من ما وصار لها منزلة بين المنزلتين (المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر (1 / 9). تحقيق : كاظم المرجان ـ بغداد).
وبه أقول. لأن «ليس» فعل لا يتصرف في نفسه فلا يتصرف في عمله كما وجب لغيره من الأفعال التي لا تتصرف كعسى ونعم وبئس وفعل التعجب مع أن ليس شبيهة في المعنى بحرف لا يشبه الأفعال وهو ما بخلاف عسى لأنها تشبه حرفا يشبه [2 / 23] الأفعال وهو لعل ، والوهن الحاصل بشبه حرف لا يشبه الأفعال أشد من الوهن الحاصل بشبه حرف يشبه الأفعال.

وكان مقتضى شبه ليس بما وعسى بلعل امتناع توسيط خبريهما كما امتنع توسيط خبري شبيههما لكن قصد ترجيح ما له فعلية على ما لا فعلية له ، والتوسط في ذلك لم يجز فلم تجز الزيادة عليه تجنبا لكثرة مخالفة الأصل.

قال السيرافي : «بين ليس وفعل التعجب ونعم وبئس فرق لأن ليس تدخل على الأسماء كلها مظهرها ومضمرها ومعرفتها ونكرتها ويتقدم خبرها على اسمها ونعم وبئس لا يتصل بهما ضمير المتكلم ولا العلم ، وفعل التعجب يلزم طريقة واحدة ولا يكون فاعله إلا ضمير ما فكانت ليس أقوى منها» (1).
قلت : فعلية نعم وبئس أظهر من فعلية ليس بثلاثة أوجه (2) :

أحدها : أن معنى نعم وبئس يستقل باسم واحد لأن معنى نعم الرجل مدح الرجل أو كمل الرجل إلا أن الرجل مبهم والمراد تعيين ممدوح فاحتيج إلى مخصوص بعد الفاعل أو إلى ما يدل عليه قبل نعم.

فالحاصل : أن مطلوب نعم إنما هو الفاعل والمخصوص بالمدح إنما يطلبه الفاعل لأنعم لأنها غير عاملة فيه بإجماع بخلاف الجزء الثاني من مصحوبي ليس فإنه معمول لها فمعنى ليس لا يستقل إلا بجز أين مسند ومسند إليه فكانت أشبه بالحروف وكانت نعم وبئس أشبه بالأفعال. ـ
__________________

(1) قال السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه (2 / 295) (رسالة دكتوراه بكلية اللغة بالقاهرة تحقيق د / دردير أبو السعود) : في حديث عن كان وأخواتها : وما الدليل على أن ليس فعل؟ قيل الدليل على ذلك اتصال الضمائر بها التي لا تتصل إلا بالأفعال كقولنا : لسنا ولستم والقوم ليسوا قائمين. وقال في (ص 422) من الجزء نفسه مبينا ضعف أفعل التعجب : باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجراه ولم يتمكن تمكنه وذلك قولك : ما أحسن عبد الله ... إلخ.
(2) انظر شرح التسهيل (1 / 352) قال أبو حيان : وقد طول المصنف بما لا حاجة إليه في هذه المسألة من إبداء فروق بين ليس وفعل التعجب ونعم وبئس وعسى (التذييل والتكميل : 4 / 181).
الثاني : أن نعم وبئس يقوم كل واحد منهما مقام فعل صريح ويقوم الفعل الصريح مقامه ، فمن كلام العرب الفصيح علم الرجل فلان بمعنى نعم العالم فلان وليس لا تقوم إلا مقام حرف ولا يقوم مقامها إلا حرف.

الثالث : أن ليس ونعم وبئس مشتركة في مفارقة الأصل لأن أصل كل منها فعل ولكن «ليس» فارقت أصلها فراقا لازما على وجه عدم به النظير في الأفعال وثبت به شبه الحرف ونعم وبئس بخلاف ذلك لأنهما لم يفارقا أصلهما فراقا لازما ، بل أصلهما مستعمل فلم يعدم بما فعل بهما النظير في الأفعال ولا ثبت به شبه الحرف لأن الذي فعل بهما من كسر الفاء وسكون العين مطرد في كل فعل على فعل ثانيه حرف حلق وفعلية ما روعي أصله وسلك به سبيله مطردة في الأفعال أقوى من فعلية ما لم يعامل بهذه المعاملة.

وأما تفضيل ليس على نعم وبئس بإعمالها في الظاهر والمضمر والمعرفة والنكرة فشيء ثبت على خلاف الأصل لأن شبهها في اللفظ والمعنى بالحرف أقوى من شبهها بالفعل فأن يسلك بها سبيل الأشبه بها أولى ولكن فعل بها ذلك لم يبق ما يدل على فعليتها فرفعت الضمائر المتصلة لذلك وإذا كان هذا التفضيل محوجا إلى اعتذار فلا يجعل سببا لتفضيل آخر فيستباح من أجله تقديم الخبر لأن ذلك تكبير لمخالفة الأصل ومحوج إلى اعتذار ثان ومع هذا فقد شاركها نعم وبئس في رفع الضمير [2 / 24] مستترا وبارزا فإن الكسائي روى عن (بعض) (1) العرب : الزّيدان نعما رجلين والزّيدون نعموا رجالا (2).
وقال الأخفش : ناس من العرب يرفعون النّكرة بنعم مفردة ومضافة (3).
وأما فعل التعجب فيفوق ليس بأربعة أوجه (4) : ـ
__________________

(1) ما بين القوسين من شرح التسهيل وليس في النسخ وثبوته أفضل.
(2) انظر فيما رواه الكسائي : الهمع (2 / 84).
(3) انظر فيما رواه الأخفش : الهمع (2 / 86).
(4) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (1 / 353) وفيه : وأما فعل التعجب فهو وإن لزم طريقة واحدة راجح على ليس من أربعة أوجه ... إلخ.
أحدها : تمكنه في الفعلية لفظا ومعنى لأنه على وزن أفعل (1) وهمزته مقدمة كأكرم وغيره من الأفعال المعداة بهمزة وهو مع ذلك متضمن لحروف مصدر ودال على معناه و «ليس» بخلاف ذلك.

الثاني : أن فعل التعجب يلزم نون الوقاية مع ياء المتكلم كما يلزم سائر الأفعال المتعدية و «ليس» بخلاف ذلك.

الثالث : أن لفعل التعجب صيغتين :

إحداهما كصيغة الماضي والأخرى كصيغة الأمر وذلك ضرب من التصرف وليس بخلاف ذلك.

الرابع : أن فعل التعجب يعمل في الظرف والحال والتمييز بخلاف ليس فإنها لا تعمل إلا في جزأي الإسناد.

وأما عسى : فتشارك ليس في إعمالها في الأسماء كلها مظهراتها ومضمراتها ومعارفها ونكراتها وتفوقها بأشياء :

منها : أن فعليتها مجمع عليها وفعلية ليس مختلف فيها.

الثاني : أن ليس من الأفعال المعتلة العين وعسى من الأفعال المعتلة اللام وهي جارية على ما يجب لنظائرها من الإعلال بالقلب كرمى وليس جارية على خلاف ما يجب لنظائرها من إعلال بالقلب كهاب وسلامه كسلامة صيد البعير (2).
الثالث : أن عسى وإن لم تتصرف بأن يجعل لها مضارع وأمر واسم فاعل فقد جعل لها حظ من التصرف بأن أجيز في عينها الفتح والكسر فقيل عسيت وعسيت وبنوا منها فعل التعجب فقالوا ما أعساه بكذا وأعسى به أن يكون وقالوا : هو عسي بكذا أي حقيق به وبالعسي أن تفعل وهو مصدر عسيت (3) وهذا كله موجب للمزية على ليس فلو قدم خبر ليس مع كون هذه الأفعال لا يقدم عليها شيء مما ـ
__________________

(1) قال السيوطي في الهمع (2 / 90) : قال الفراء : إن صيغة أفعل في ما أفعله اسم لكونه لا يتصرف ولتصغيره ولصحة عينه. وقد ردوا عليه.
(2) في القاموس (صيد) : الصاد والصيد بالكسر داء يصيب الإبل فتسيل أنوفها فتسمو برأسها.
(3) في القاموس (4 / 364) : هو عسيّ بكذا وعس : خليق ، وبالعسي أن تفعل أي بالحري.
يتعلق بها لكان ذلك مفضلا للأضعف على الأقوى فوجب الاقتصار عليه.

وعضد قوم (1) جواز تقديم خبر ليس بـ (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ)(2) قالوا : لأن يوم معمول مصروفا ولا يقع المعمول إلا حيث يقع العامل.

ولنا أربعة أجوبة (3) :
أحدها : أن المعمول قد يقع حيث لا يقع العامل نحو أما زيدا فاضرب وعمرا لا تهن وحقك لن أضيع فكما لم يلزم من تقديم معمول الفعل بعد أما تقديم الفعل ولا من تقديم معمول المجزوم والمنصوب على لا ولن تقديمهما عليهما كذلك لا يلزم من تقديم معمول خبر ليس تقديم الخبر.

الثاني : أن يجعل يوم منصوبا بفعل مضمر لأن قبله (ما يَحْبِسُهُ)(4) فيوم يأتيهم جواب كأنه قال يعرفون يوم يأتيهم وليس مصروفا جملة حالية مؤكدة أو مستأنفة.

الثالث : أن يكون يوم مبتدأ مبني لإضافته إلى الجملة فذلك شائع مع المضارع كشيوعه مع الماضي.

وللاحتجاج على بناء المضاف إلى المضارع موضع آخر.

الرابع : أن نسلم أن انتصاب يوم بمصروفا لأن الظروف يتوسع فيها بما لا يتوسع في غيرها ولذلك جاز ما غدا زيد ذاهبا ولم يجز ما طعامك زيد آكلا (5).
[2 / 25] وجاز : أغدا تقول : زيدا منطلقا ، ولم يجز : أنت تقول : زيدا منطلقا. هذا آخر كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (6). ـ
__________________

(1) هم الذين أجازوا تقديم خبر ليس عليها وهم السيرافي والفارسي وابن برهان والزمخشري.
(2) سورة هود : 8 ، وهي : (وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ.)
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 354) وفيه الأجوبة الثلاثة الأولى فقط وأما الرابع فلا يوجد في هذه النسخة اليتيمة بدار الكتب.
(4) أي في الآية وهو قوله : (لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ...)
(5) في المثال الأول فصل بين ما واسمها بالظرف المتعلق بالخبر وفي الثاني فصل بينهما بمفعول الخبر.
(6) انظر : شرح التسهيل (1 / 354) ما عدا الوجه الرابع.
وقد استنبطت من كلام سيبويه الجواز وهو أنه أجاز في الاشتغال «أزيدا لست مثله» بنصب زيد بفعل يفسره ليس (1) ولا يفسر في الاشتغال إلا ما يصح له العمل. ثم ها هنا أمران :

الأول (2) : قال الشيخ (3) : يحتاج جواز تقديم خبر كان إلى صار عليها إلى سماع من العرب ولم نجدهم ذكروا سماعا في ذلك لا يكاد يوجد قائما كان زيد وقد استدل بعضهم على جواز ذلك بقوله عزوجل : (أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ)(4) وبقوله تعالى : (وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ)(5) ، وبقوله تعالى : (قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ)(6) لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل.

الثاني : تقدم الوعد بذكر المسألة المنقول عن الكوفيين منعها وهي مسألة : كان قائما زيد وقائما كان زيد.

قال ابن عصفور (7) : «أهل الكوفة لا يجيزون كان قائما زيد ولا قائما كان زيد على أن يكون في قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخر ويكون قائما خبرا مقدما لأن ضمير الرفع عندهم لا يتقدم على ما يعود عليه أصلا وأهل البصرة يقولون : الضمير مرفوع بما النية به التأخير فيكون الضمير النية به التأخير أيضا كرافعه وإذا كان كذلك لم يمتنع تقديمه ولكن الكوفيين أجازوا تقديم قائم على زيد فيقولون : كان قائما زيد على أن يكون قائما خبر كان وزيد مرفوع به واسم كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائم لرفعه الظاهر هذا مذهب الكسائي (8) ومن أخذ بمذهبه وهو ـ
__________________

(1) انظر : كتاب سيبويه (1 / 101 ، 102) هذا باب ما ينصب في الألف (ألف الاستفهام).
(2) كلمة الأول والثاني ساقطة من الأصل.
(3) التذييل والتكميل (4 / 182).
(4) سورة سبأ : 40.
(5) سورة الأعراف : 177.
(6) سورة التوبة : 65.
(7) انظر نصه في شرح الجمل له (1 / 379) بتحقيق فواز الشغار.
(8) قال أبو حيان في تقديم أخبار هذه الأفعال أو توسيطها (التذييل والتكميل) : توسيط أخبارها سواء كان الخبر جامدا أو مشتقّا هو مذهب البصريين ولا يجيز الكوفيون : كان قائما زيد على أن يكون في
باطل عندنا لأن ضمير الأمر والشأن لا يفسر إلا بجملة والاسم الرافع للظاهر هنا ليس بجملة وأجازه الفراء على أن يكون قائم خبر كان وزيد مرفوع بكان وقائم ولا يثنى عنده لرفعه الظاهر مع أنه يتقدر بالفعل. ألا ترى أنك تقول كان يقوم زيد وكان قام زيد ويكون في معنى قائما زيد ، وهذا فاسد لأنه لا يجوز إعمال عاملين في معمول واحد.

وكذلك أجاز الكسائي أن تقول : قائما كان زيد على أن يكون قائم خبرا مقدما قد رفع الظاهر وزيد مرفوع به وفي كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائم لرفعه الظاهر كما كان يفعل ذلك مع التوسط.

وأما الفراء فإن حكمه عنده مع التقديم حكمه مع التوسط إلا أنه يثنى قائما ويجمعه لأنه لا يسوغ في محله الفعل فلا يقال قائما كان زيد ولا يقوم كان زيد وهو فاسد لما تقدم ؛ فإن جعلت قائما وأشباهه خلفا لموصوف جاز عندهم أن يكون خبرا مقدما ومتوسطا ويكون فيه إذ ذاك ضمير يعود على الموصوف المحذوف وتثنيه إذ ذاك وتجمعه فتقول : قائما [2 / 26] كان زيد وكان قائما زيد والتقدير : رجلا قائما كان زيد وكان رجلا قائما زيد. وهذا الذي ذهبوا إليه لا يجوز عندنا إلا إذا كانت الصفة خاصة فإن لم تكن خاصة لم يجز إقامتها مقام الموصوف». انتهى كلام ابن عصفور فيما نقله عن الكوفيين في هذه المسألة (1).
__________________

قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخر ويكون قائما خبرا مقدما على الاسم لأن ضمير الرفع عندهم لا يتقدم على ما يعود عليه أصلا. وجاز ذلك عند أهل البصرة لأن الضمير مرفوع بما النية به التأخير والضمير إذا كانت النية به التأخير عن الظاهر جاز تقديمه عليه ثم حكى رأي الكسائي والفراء المذكورين في الشرح.
ثم قال في موضع آخر (4 / 173) : وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز قائما كان زيد على أن يكون قائما خبر كان مقدما وزيد اسم كان للعلة التي ذكرت عنهم في منع توسطه ثم حكى رأي الكسائي والفراء كما هنا.
(1) انظر نصه في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 379) ولم يحذف منه شارحنا إلا حشوا يسيرا وانظر أمانة ناظر الجيش في إسناد هذا النقل الطويل لصاحبه ولم يفعله أبو حيان مع نقله أيضا.
[حكم الخبر إذا كان جملة في هذا الباب]
قال ابن مالك : (ولا يلزم تأخير الخبر إن كان جملة خلافا لقوم).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : ذكر ابن السراج أن قوما من النحويين لا يجيزون تقديم الخبر ولا توسيطه إذا كان جملة ، قال (2) : والقياس جوازه وإن لم يسمع فأجاز أن يقال أبوه قائم كان زيد فهذا مثال التقديم وأجاز أيضا أن يقال كان أبوه قائم زيد. وما ذهب إليه من الجواز هو الصحيح لأنه وإن لم يسمع من كان فقد سمع مع الابتداء كقول الفرزدق :

	719 ـ إلى ملك ما أمّه من محارب 
 
	
	أبوه ولا كانت كليب تصاهره (3)
 


أراد ما أبوه أمه من محارب فأبوه مبتدأ وأمه مبتدأ ثان ومن محارب خبر وهما خبر المبتدأ الأول فقدم الخبر وهو جملة فلو دخلت كان لساغ التقديم أيضا كقولك ما أمه من محارب كان أبوه (4). ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 355).
(2) القائل هو ابن السراج وانظر الأصول في النحو له (1 / 101) (عبد الحسين الفتلي) «وقال قوم : أبوه قائم كان زيد خطأ لأن ما لا يعمل فيه كان لا يتقدم قبل كان والقياس ما خبرتك به إذ كان قولك أبوه قائم في موضع قولك منطلقا فهو بمنزلته فإذا لم يصح سماع الشيء عن العرب لجئ فيه إلى القياس.
ولا يجيزون أيضا كان أبوه قائم زيد وكان أبوه زيد أخوك وكان أبوه يقوم أخوك وهذا خطأ عندهم لتقديم المكني على الظاهر وهذا جائز عندنا لأنك تقدم المكني على الظاهر في الحقيقة وقد مضى تفسير المكني أنه إذا كان في غير موضعه وتقدم جاز تقدمه لأن النية فيه أن يكون متأخرا.
(3) البيت من بحر الطويل وهو من قصيدة طويلة للفرزدق يمدح بها الوليد بن عبد الملك وهي كغالب شعر الفرزدق تمتلئ بالغريب حتى بيت الشاهد جعله علماء البيان مثالا للتعقيد المعنوي في الكلام ، وانظر القصيدة في ديوان الفرزدق (1 / 248).
الإعراب : إلى ملك : جار ومجرور متعلق بتسير أو تذهب محذوفة دلّ عليها قوله :
	لنبلغ خير النّاس إن بلغت بنا
 
	
	مراسيل خرق لا تزال تساوره 
 


وجملة : ما أمه من محارب مبتدأ وخبر وهي خبر المبتدأ بعدها (أبوه).
والشاهد فيه : تقدم الخبر وهو جملة اسمية على المبتدأ وإذا جاز هذا في باب الابتداء فلا مانع من جوازه في باب كان.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 355) وهو في التذييل والتكميل (4 / 182) وفي معجم الشواهد (ص 158).
(4) هذا آخر كلام ابن مالك في النسخة التي بدار الكتب وما سيذكره بعد ليس فيها.
[معمول الخبر المرفوع أو المنصوب في هذا الباب]
قال ابن مالك : (ويمنع تقديم الخبر الجائز التّقدّم تأخّر مرفوعه ويقبّحه تأخّر منصوبه ما لم يكن ظرفا أو شبهه).
والتوسيط أولى بالجواز كقولك ما كان أمه من محارب أبوه.

ومما يدل على جواز تقديم الخبر وهو جملة قوله تعالى : (أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ)(1) ، وقوله تعالى : (وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ)(2) فإياكم وأنفسهم منصوبان بيعبدون ويظلمون وقد قدما وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. انتهى.

وفهم من كلامه وتقريره وتمثيله لهذه المسألة أنه لم يقصد بقوله : وإن كان جملة أن يكون الخبر فعلا مسندا إلى ضمير اسم كان نحو : كان زيد يقوم لأنه لو قصد ذلك لم يجعل الدليل على جواز التقديم مع كان جوازه في الابتداء حيث قال لأنه وإن لم يسمع مع كان فقد سمع مع الابتداء ولا شك أن الخبر إذا كان فعلا مسندا إلى ضمير الاسم السابق لا يقدم في الابتداء فدل هذا على أن مسألة كان زيد يقوم حيث يجوز فيها التقديم على الصحيح كما تقدم (3) فيقال كان يقوم زيد ليست مرادة هنا وهذا ظاهر.

وكان الشيخ جعل كلامه يدخل فيه ذلك وعندي فيه ما ذكرته (4).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (5) : «إذا كان للخبر المقدم معمول مؤخر امتنعت المسألة إن كان مرفوعا مفردا أو مصحوبا بغيره نحو قائما كان زيد أبوه وآكلا كان زيد أبوه طعامك فإن كان المعمول منصوبا لا مرفوع معه جازت المسألة على قبح نحو آكلا كان زيد طعامك ، وإن كان المعمول ظرفا أو شبهه حسنت المسألة نحو : مقيما كان زيد عندك ، وراغبا كان عمرو فيك ، وسبب ذلك أن حق العامل أن لا يفصل [2 / 27] بينه وبين معموله فإن كان مرفوعا كان فصله أصعب لكونه ـ
__________________

(1) سورة سبأ : 40.
(2) سورة الأعراف : 177.
(3) تقدم قول شارحنا بعد تقرير هذه المسألة : «قال ابن عصفور بعد إيراد هذا الكلام : فالصّحيح إذن جواز تقديم الخبر على الاسم».
(4) انظر : شرح أبي حيان لهذه المسألة في التذييل والتكميل (4 / 182) وما بعدها.
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 356).
[تعريف الاسم والخبر وجواز تقدم الخبر]
قال ابن مالك : (ولا يمتنع هنا تقديم خبر مشارك في التّعريف وعدمه إن ظهر الإعراب وقد يخبر هنا وفي باب إنّ بمعرفة عن نكرة اختيارا).
كجزء رافعه فلم يجز بوجه وإن كان مفعولا به قبح ولم يمتنع لأنه ليس كجزء ناصبه فإن كان ظرفا أو شبهه حسن فصله لا تساعهم في الظروف وشبهها».
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «إذا اشترك في هذا الباب الخبر والمخبر عنه في تعريف أو تنكير لم يلزم ما لزم في باب الابتداء من تأخير الخبر إلا إذا لم يظهر الإعراب نحو كان فتاك مولاك ولم يكن فتى أزكى منك فإن ظهر الإعراب جاز التوسيط والتقديم نحو كان أخاك زيد وأخاك كان زيد ولم يكن خيرا منك أحد وخيرا منك لم يكن أحد ، ولما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع كما جاز ذلك في باب الفاعل لكن بشرط الإفادة وكون النكرة غير صفة محضة فمن ذلك قول حسان رضي‌الله‌عنه :

	720 ـ كأنّ سلافة من بيت رأس 
 
	
	يكون مزاجها عسل وماء (2)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (1 / 356).
(2) البيت من الوافر من قصيدة طويلة لحسان بن ثابت يهجو فيها أبا سفيان ويمدح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد سبق منها شاهد آخر قبل ذلك ، والقصيدة والشاهد في ديوان حسان (ص 72).
اللغة : السّلافة : خلاصة الخمر ويروى مكانها خبيئة وهي الخمر المصونة كما يروى سبيئة وهي كلها ألفاظ لمسمى واحد وإن اختلفت صفاته.
بيت رأس : موضع بالأردن خمره أطيب الخمر وحسان يمدح خمره المخلوطة بالعسل ليحليها والماء ليبردها.
الإعراب والشاهد : «كأنّ سلافة» : كأن واسمها وخبرها محذوف تقديره فيها يكون مزاجها عسل وماء : أعربه ابن مالك إعرابا في الشرح ورد إعرابه جماعة وخرجوا البيت على :
1 ـ زيادة يكون ورفع الاسمين بعدها على الابتداء والخبر.
2 ـ يكون ليست زائدة وإنما اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر.
3 ـ الرواية تكون بالتأنيث وعليه فالاسم ضمير السلافة والجملة بعده خبر.
وذهب قوم إلى أن الرواية : يكون مزاجها عسلا وماء فقد استوفت كان مرفوعها ومنصوبها على الترتيب ثم رفع ماء بفعل محذوف أي ومازجها ماء ، وكون اسمها ضمير الشأن أفضل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 356) وفي التذييل والتكميل (4 / 185) وفي معجم الشواهد (ص 20).
فجعل مزاجها وهو معرفة خبر كان وعسلا وهو نكرة اسمها وليس القائل مضطرّا لتمكنه من أن يقول تكون مزاجها عسل وماء فيجعل اسم كان ضمير السلافة ومزاجها عسل وماء مبتدأ وخبر في موضع نصب بكان (1) ومثله قول القطامي :

	721 ـ قفي قبل التفرّق يا ضباعا
 
	
	ولا يك موقف منك الوداعا (2)
 


فأخبر بالمعرفة عن النكرة مختارا لا مضطرّا لتمكنه من أن يقول ولا يك موقفي منك الوداعا أو لا يك منك موقفنا الوداعا (3).
والمحسن لهذا مع حصول الفائدة شبه المرفوع بالفاعل والمنصوب بالمفعول. وقد ـ
__________________

(1) بنى هذا ابن مالك على أن الضرورة عنده هي ما ورد في الشعر وليس للشاعر عنه مندوحة. أما ما يمكن أن يحل غيره محله مع سلامة النظم والمعنى فليس بضرورة ، وأما الضرورة عند أكثر النحاة فهي ما ورد في الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا.
(2) البيت من بحر الوافر وهو مطلع قصيدة للقطامي يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي (سيد شريف من ولد يزيد بن الصعق) وسبب مدحه أن القطامي كان أسيرا عند بني أسد فخلصه زفر من الأسر وحمله وأعطاه مائة ناقة وقد بدأ قصيدته بغزل رقيق وبعد المطلع السابق قوله :
	قفي فادي أسيرك إنّ قومي 
 
	
	وقومك لا أرى لهم اجتماعا
 

	وكيف تجامع مع ما استحلّا
 
	
	من الحرم العظام وما أضاعا
 


انظر القصيدة وبيت الشاهد في ديوان القطامي (ص 31).
اللغة : ضباعا : مرخم ضباعة وعلى هذا الترخيم استشهد سيبويه بالبيت (2 / 243) وهو علم على بنت زفر بن الحارث الذي مدحه هكذا قال شراح البيت ولعلها كانت صغيرة.
الشاهد فيه قوله : «ولا يك موقف منك الوداعا» حيث جاء اسم كان نكرة والخبر معرفة وأجازه ابن مالك ومنعه قوم وخرجوا البيت على أن روايته : ولا يك موقفي وعليه فالاسم معرفة كالخبر.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 356) وفي التذييل والتكميل (4 / 185) ومعجم الشواهد (ص 214).
(3) وإذا كان هذا تخريج النحاة فإن البلاغيين خرجوه على غير ذلك ، قال السكاكي :
وأما : ولا يك موقف منك الوداعا ، وقوله : يكون مزاجها عسل وماء وبيت الكتاب فمحمول على منوال عرضت الناقة على الحوض. وأصل الاستعمال : ولا يك موقفا منك الوداع ، ويكون مزاجها عسلا وماء وظبيا كان أمك أم حمارا. قال : ولا تخطئ إحداها هنا فيخطئ ابن أخت خالتك (أنت) فذلك مما يورث الكلام ملاحة ولا يشجع عليه إلا كمال البلاغة تأتي في الكلام والأشعار والتنزيل يقولون :عرضت الناقة على الحوض ويقول رؤبة :

	ومهمه مغبرة أرجاؤه 
 
	
	كأنّ لون أرضه سماؤه 
 


وفي التذييل : (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى)[النجم : 8] يحمل على تدلى فدنى (مفتاح العلوم للسكاكي : ص 91).
حمل هذا الشبه في باب إن على أن جعل فيه الاسم نكرة والخبر معرفة كقول الشاعر :

	722 ـ وإنّ حراما أن أسبّ مجاشعا
 
	
	بآبائي الشّمّ الكرام الخضارم (1)
 


وأجاز سيبويه : إنّ قريبا منك زيد (2). انتهى (3).
والمغاربة كابن عصفور وغيره ذكروا هاهنا تقسيما وجعلوا الإخبار بالمعرفة عن النكرة في البابين أعني بابي كان وإنّ من الضرورات فخالفوا المصنف في ذلك والتقسيم الذي ذكروه هو أن قالوا (4) : إذا اجتمع في هذا الباب اسمان فإما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو معرفة ونكرة ؛ فهذه ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أن يكونا معرفتين : وحينئذ إما أن تكون إحداهما قائمة مقام الأخرى أو مشبهة بها ، أو هي نفسها : إن كانت قائمة مقامها أو مشبهة بها كان الخبر ما تريد إثباته نحو : كانت عقوبتك عزلتك ، وكان زيد زهيرا ، فالعزلة ثابتة ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل نسب في مراجعه للفرزدق وهو في الفخر والقوة شأن الفرزدق دائما ومع ذلك لم أجده في ديوانه ، وبعد بيت الشاهد يقول (وهو من شواهد سيبويه : 1 / 77 في التنازع) :
	ولكنّ نصفا لو سببت وسبّني 
 
	
	بنو عبد شمس من مناف وهاشم 
 


اللغة : مجاشعا : ويروى مكانه مقاعسا وهما من قبائل العرب الوضيعة. الشّم : جمع أشم ، وهو العزيز.
الخضارم : جمع خضرم ، كدرهم ، وهو الجواد الكثير العطاء. نصفا : بكسر النون أي عدلا ، وقد روي كذلك ، عبد شمس ، وهاشم : من قبائل العرب العظيمة السائدة.
المعنى : يقول الفرزدق : لا يصح أن أنزل بقومي ونفسي فأسب مجاشعا لأنهم ليسوا بالأشراف كقومي ، وإنما الإنصاف أن أسب ويسبني الأشراف والعظام لبني عبد شمس.
الشاهد فيه قوله : «وإن حراما أن أسب ... إلخ» حيث جاء اسم إنّ نكرة والخبر معرفة وعليه فيجوز قياس ذلك في باب كان.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 357) وفي التذييل والتكميل (4 / 185) وفي معجم الشواهد (ص 364).
(2) انظر الكتاب (2 / 143) وفيه يقول سيبويه : وتقول : إنّ قريبا منك زيد والوجه إذا أردت هذا أن تقول : إنّ زيدا قريب منك أو بعيد عنك لأنه اجتمع معرفة ونكرة.
وقال امرؤ القيس (من الطويل) :
	وإن شفاء عبرة مهراقة
 
	
	فهل عند رسم دارس من معوّل 
 


فهذا أحسن لأنهما نكرة.
(3) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (1 / 357) إلا أن قول الشارح : وأجاز سيبويه ... إلخ ليس في شرح ابن مالك.
(4) انظر هذا النقل الطويل في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 384) (بتحقيق الشغار) وهو منقول بنصه.
لا العقوبة والتشبيه بزهير ثابت ولو قلت : عزلتك عقوبتك كان معاقبا لا معزولا ولو قلت : كان زهير زيدا [2 / 28] ثبت التشبيه لزهير بزيد.

وإن كانت المعرفة هي الأخرى نفسها فإما أن يكون المخاطب يعرفهما أو يجهلهما أو يعرف إحداهما ويجهل الأخرى.

وإذا كان يعرفهما فإما أن تكون النسبة بينهما معلومة له أو مجهولة فهذه أربع صور : منها صورتان لا يحتاج إلى الكلام فيهما وهما ما إذا كانا مجهولين عند المخاطب وما إذا كان معلومين وكانت النسبة بينهما معلومة عنده وذلك لأنه لا يجوز فيهما جعل أحد الاسمين مخبرا عنه والآخر مخبرا به ؛ إذ لا فائدة في ذلك.

بقي الكلام في صورتين : وهما ما إذا كانا معلومين عند المخاطب وهو يجهل النسبة بينهما وما إذا كان المخاطب يعرف أحدهما ويجهل الآخر.

أما الصورة الأولى وهي ما علم فيها الاسمان وجهلت النسبة فضربان :
الضرب الأول : أن يستويا في رتبة التعريف وحينئذ قالوا يجوز أن يجعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر نحو كان زيد أخا عمرو وكان أخو عمرو زيدا إذ قدرت أن المخاطب يعلم زيدا بالسماع وأخا عمرو بالعيان لكنه لا يعلم أن ما علمه بالعيان هو الذي علمه بالسماع فلا فرق أن يجعل أحدهما الاسم والآخر الخبر ، لأن المجهول إنما هو النسبة وحظ كل منهما في النسبة واحد.

واستثنوا من ذلك مسألة وهي أن يكون أحد الاسمين أن أو أنّ المصدريتين وما اتصل بهما فقالوا : الاختيار جعل الحرف المصدري وصلته الاسم والآخر الخبر ولذلك قرأ أكثر القراء : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ)(1) بنصب جواب مع أنهما ـ
__________________

(1) سورة النمل : 56 ، وسورة العنكبوت : 24 ـ 29 وقد تكرر في القرآن كثيرا جعل أحد معمولي كان (أو تكون) أن المصدرية وما اتصل بها من ذلك :
ـ (وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا)[آل عمران : 147].
ـ (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ...)[الأنعام : 23].
ـ (وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا ...)[الأعراف : 82].
ـ (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ...)[الجاثية : 25]. ـ قال أبو حيان عند تفسير الآية الأولى : (البحر المحيط : 3 / 75) «قرأ الجمهور قولهم بالنصب على أنه خبر كان وأن قالوا في موضع الاسم جعلوا ما كان أعرف الاسم لأن أن وصلتها تتنزل منزلة الضمير وقولهم مضاف للضمير يتنزل منزلة العلم وقرأت طائفة منهم حماد بن سلمة عن ابن كثير وأبو بكر عن عاصم برفع قولهم جعلوه اسم كان والخبر أن قالوا والوجهان فصيحان وإن كان الأول أكثر ، وقد قرئ :«ثمّ لم تكن فتنتهم» بالوجهين في السبعة».
وفي (7 / 86) قال : «قرأ الجمهور جواب بالنصب والحسن وابن أبي إسحاق بالرفع».
متساويا الرتبة في التعريف لأن جواب قومه مضاف إلى مضاف إلى الضمير ، وأن قالوا مقدر بمصدر مضاف إلى الضمير ولكن العرب حكمت لهما بحكم المضمر وإنما حكمت لهما بذلك لشبههما به في أنهما لا ينعتان كما أن المضمر كذلك.

الضرب الثاني : ألا يستويا في رتبة التعريف وحينئذ الاختيار جعل الأعرف منهما الاسم والأقل تعريفا الخبر نحو كان زيد صاحب الدار ، ويجوز كان صاحب الدار زيدا إلا إذا كان أحد الاسمين اسم إشارة فإنه يجعل الاسم ويجعل غيره الخبر في هذا الباب وغيره فيقال هذا القائم وهذا زيد وهذا أخوك وكان هذا أخاك وموجب ذلك أن العرب اعتنت به لمكان التنبيه الذي فيه الإشارة فقدمته ولا يجوز أن يجعل اسم الإشارة ضميرا إلا مع المضمر فإن الأفصح أن يقدم فنقول : ها أنذا ولا يجوز هذا أنا وهذا أنت.

قال الشيخ (1) : «وفي تقرير الإخبار عن الاسم المضمر باسم الإشارة وعكسه إشكال قال : وأي شبه بينهما يجهلها المخاطب حتى يصحّ هذا الإخبار».
وأما الصورة الثانية : وهي ما إذا كان المخاطب يعلم أحدهما ويجهل الآخر ، فإن المعلوم يجعل الاسم والمجهول يجعل الخبر فيقال : كان زيد أخا عمرو إذا قدر أن المخاطب [2 / 29] يعلم زيدا ولا يعلم أنه أخو عمرو ، فإن قدرته يعلم أخا عمرو ولا يعلم أن اسمه زيد قلت : كان أخو عمرو زيدا.

وزعم ابن الطراوة (2) أن الذي تريد إثباته تجعله الخبر والذي لا تريد إثباته تجعله الاسم وتعلق بقول عبد الملك بن مروان (3) لخالد : وقد جعلت عقوبتك عزلتك قال ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 189).
(2) انظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 384) والتذييل والتكميل (4 / 188).
(3) من أعاظم خلفاء بني أمية ولد سنة (26 ه‍) انتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ولدي الزبير كان أديبا كبيرا يحفظ الكثير من الشعر وفي عهده
فالعزلة هي الحاصلة لا العقوبة. قال ومن ذلك قول الشاعر :

	723 ـ فكان مضلّي من هديت برشده 
 
	
	فلله مغو عاد بالرشد آمرا (1)
 


أثبت الهداية لنفسه ولو قال كان هادي من أضللت به لكان قد أثبت الإضلال قال : وقد غلط في هذا جلة من الشعراء ومنهم المتنبي فإنه قال :

	724 ـ ثياب كريم ما يصون حسانها
 
	
	إذا نشرت كان الهبات صوانها (2)
 


قال (3) : «فذمّه وهو يرى أنه مدحه ألا ترى أنّه أثبت الصّوان ونفى عنها الهبات كأنه قال كأن الّذي يقوم لها مقام الهبات أن تصان ولو قال : كان الهبات صوانها لكان يهب ولا يصون كأنه قال : كأن الذي يقوم لها مقام الصّوان أن توهب».
قال ابن عصفور (4) : «وهذا الذي قاله لا يتصور إلا حيث يكون الخبر غير المبتدأ ـ
__________________

انتقلت الدواوين إلى العربية وضبطت الحروف بالنقط والحركات نقش على خاتمه : «آمنت بالله مخلصا». (الأعلام : 4 / 312).
(1) البيت من بحر الطويل سبق الاستشهاد به في هذا الباب والاختلاف في قائله.
وأما شاهده هنا : فهو قوله : فكان مضلي من هديت برشده حيث يذهب ابن الطراوة إلى أنه إذا كان الاسمان معرفتين في باب كان فالذي تريد إثباته تجعله الخبر وهنا يريد الشاعر إثبات الهداية لنفسه فيكون مضلي هو الاسم ومن هديت الخبر ورد عليه ابن عصفور وانظر الشرح.
وانظر البيت في التذييل والتكميل (4 / 190) وفي معجم الشواهد (ص 141). وشرح الجمل (1 / 384).
(2) البيت من بحر الطويل مطلع قصيدة للمتنبي في مدح سيف الدولة وكان قد أهدى له ثيابا ورمحا وفرسا وهي في الديوان : (4 / 169) وفي آخرها يقول له :
	ومالي ثناء لا أراك مكانه 
 
	
	فهل لك نعمى لا تراني مكانها
 


الإعراب : ثياب كريم : قال العكبري في شرحه : رفع ثياب على تقدير عندي ثياب أو أتتني ثياب.
وفاعل يصون : ضمير سيف الدولة. كان الهبات صوانها : كان واسمها وخبرها على الترتيب.
والبيت في مدح سيف الدولة بالكرم يقول : إنه جعل هباته الأشياء للناس صونا لهذه الأشياء.
والشاهد فيه قوله : «كان الهبات صوانها» حيث عرف الاسم والخبر ، قال ابن الطراوة : وعليه يكون أثبت الخبر ويكون المتنبي قد هجا سيف الدولة وقد رد عليه العلماء هذا الفهم وانظر الشرح.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 190) وفي معجم الشواهد (ص 380) ، وشرح الجمل (1 / 384).
(3) القائل هو ابن الطرواة وانظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 386). والتذييل والتكميل (4 / 190).
(4) أي في شرح الجمل له (1 / 386).
وذلك نحو : كان زيد زهيرا إذا أردت تشبيه زيد بزهير فيما مضى. فإن أردت عكس هذا قلت : كان زهير زيدا فأما إن كان الثاني هو الأول فإن المعنى على كل حال واحد نحو كان أخو عمرو زيدا.

فأما قوله : فكان مضلي من هديت برشده فإن المعنى واحد جعلت الخبر مضلي أو من هديت. إذا أردت أن الهداية والإضلال وقعا فيما مضى ألا ترى أنك إذا قلت : كان مضلي فيما مضى من وقعت الهداية منه إليّ ، وكان من وقعت الهداية منه إليّ مضلي فيما مضى كان المعنى واحدا وإنما كان يختلف المعنى لو كان زمن الخبر في الحال وزمن المخبر عنه فيما مضى. ألا ترى أنك إذا قلت كان مضلى فيما مضى من هديت به الآن كان عكس قولك من هديت به فيما مضى الآن.

وأما قوله : كان الهبات صوانها فإنك إذا جعلت الهبات خلاف الصوان بطل المعنى المراد من المدح بجعل الصوان خبرا وإذا جعلت الهبات نفس الصوان كان المعنى واحدا نصبت الصوان وكأنك قلت : كان الهبات صونا لها وكان الصون هبة لها» (1).
وقد أنشد ابن الضائع قول ابن الطراوة واعتراضه على المتنبي وإنما تركت إيراده خوف الإطالة (2). ـ
__________________

(1) هذا آخر كلام ابن عصفور (شرح الجمل : 1 / 386).
(2) لم أجد ما أشار إليه ناظر الجيش في شرح الجمل لابن الضائع وذلك لأنه قد ضاع منه كثير.
وقد وجدته في التذييل والتكميل (2 / 377) وسألخصه :
قال أبو حيان : وقال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع قول ابن الطراوة فاسد واعتراضه على المتنبي فاسد لأن قوله ثياب كريم فيه نعت للممدوح بالكرم وإذا كان الاسمان معرفتين فلك أن تجعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر ولا بد في البيت من رفع الهبات ونصب الصوان ولو خالفت ذلك انعكس المراد لأن مراده أن الهبات للثياب تقوم مقام الصوان.
وكما رد ابن عصفور وابن الضائع مذهب ابن الطراوة واعتراضه على المتنبي كذلك فعل الصفار في شرحه لكتاب سيبويه. يقول عن مذهب ابن الطراوة :
وهذا المذهب في غاية التخلف لأنه إنما كان ذلك فيما أورده لأن الاسمين متغايران ، والعرب إذا قالت :زيد زهير فالأول كذلك مشبه بالثاني وإذا قالت : زهير زيد فالأول كذلك مشبه بالثاني فهنا إذا قلبت انعكس المراد ، فالعقوبة غير العزلة ، فالذي يقدمها يكون معهما مخالفا لمعنى التأخير وكان قوله :فكان مضلي من هديت جعل الشخص الواحد ذا الصفتين بمنزلة شخصين يحصل له هذا.

وأما كان الهبات صوانها فحسن جدّا لأنه جعل نفس الهبة هو الصوان لا غير فأيهما قدمت فهو على
القسم الثاني (1) أن يكون الاسمان نكرتين : وحينئذ إما أن يكون لكل منهما مسوغ للإخبار عنه أو لا فإن كان جعلت أيهما شئت الاسم والآخر الخبر نحو : أكان رجل قائما وأكان قائم رجلا وإن لم يكن المسوغ إلا لأحدهما جعلته المخبر عنه والآخر الخبر نحو كان كل أحد قائما ولا يجوز كان قائم كل أحد.

القسم الثالث : أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة : وحينئذ يجب جعل [2 / 30] المعرفة الاسم والنكرة الخبر نحو : كان زيد قائما ولا يجوز عكس ذلك إلا في الشعر وحينئذ لا يخلو أن يكون للنكرة مسوغ للإخبار عنها أو لا يكون.

فإن لم يكن لها مسوغ فالمسألة مقلوبة نحو : كان قائم زيدا فزيد وإن كان منصوبا هو المخبر عنه وقائم وإن كان مرفوعا هو الخبر. وإن كان للنكرة مسوغ للإخبار عنها فإنك إن بنيت الأمر (2) على الإخبار عن المعرفة بالنكرة كان مقلوبا وإن بنيته على الإخبار بالمعرفة عن النكرة كان غير مقلوب وذلك نحو : أكان قائم زيدا إن قدرت أن المعنى أكان زيد قائما كان مقلوبا وإن قدرت أن المعنى أكان قائما من القائمين يسمى زيدا كان غير مقلوب.

والقلب للضرورة جائز باتفاق وإنما الخلاف في جوازه في الكلام ومما جاء من القلب في هذا الباب قوله :

	725 ـ كانت فريضة ما تقول كما
 
	
	كان الزّناء فريضة الرّجم (3)
 


__________________

معناه مؤخرا ، وكذلك كان زيد أخاك وكان أخوك زيدا لا فرق بينهما.

انظر ورقة 58 ، 59 من شرح الصفار لكتاب سيبويه (مخطوط بدار الكتب رقم 900 نحو).
(1) أي من الأقسام الثلاثة التي ذكرها في أحوال الاسمين : إذا وقعا معمولين لهذه الأدوات وقد ذكر الحالة الأولى وهي ما إذا كانا معرفتين وسيذكر بعد قليل الحالة الثالثة لهما وهي ما إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة. وانظر في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 388 ، 389).
(2) في نسخة (ب) : فإنك إن بنيت المعنى على الإخبار وهما سواء.
(3) البيت من بحر الكامل وهو للنابغة الجعدي كما ذكرت مراجعه (لسان العرب : زفى).
اللغة : الزّنا : في اللسان : الزناء : ممدود لغة لبني تميم وأنشد بيت الشاهد ثم قال : والنسبة إليه زنائي.
والشاهد في البيت قوله : «كما كان الزناء فريضة الرجم» حيث قلب فجعل الاسم خبرا والخبر اسما في المعنى وأصله : كان الرجم فريضة الزنا.
وروى البيت : كما أن الزناء وعلى ذلك فلا شاهد في البيت في باب كان.
أي كان الرجم فريضة الزنا.

قال ابن عصفور بعد إيراد الأقسام (1) : وينبغي أن تعلم أن ضمير النكرة يعامل في باب الإخبار معاملة النكرة وذلك أن تعريفه إنما هو لفظي ألا ترى أنك إذا قلت :لقيت رجلا فضربته على أنك إنما تعني بالضمير الرجل المتقدم الذكر وأن الملقى هو المضروب وأما أن يعلم من هو في نفسه فلا فلما علم من يعني به كان معرفة من هذا الطريق وأيضا فإنه ينوب مناب تكرار الظاهر. والظاهر إذا كرر كان بالألف واللام فلما ناب مناب معرفة بالألف واللام كان هو معرفة فإذا ثبت أن تعريفه لفظي والإخبار عن النكرة كما تقدم في باب الابتداء إنما امتنع من طريق معناها لا من طريق لفظها (2) جرى ضمير النكرة مجرى النكرة وإن كان معرفة في اللفظ على ما مر آنفا.

فإن جاء شيء من الإخبار بالمعرفة عن ضمير النكرة فبابه الشعر ومن ذلك قول الشاعر :

	726 ـ أسكران كان ابن المراغة إذ هجا
 
	
	تميما بجوف الشّام أم متساكر (3)
 


فأخبر بابن المراغة عن ضمير السكران وهو من المقلوب.

ألا ترى أن المعنى على الإخبار عن ابن المراغة بالسكران كأنه قال : أكان ابن ـ
__________________

وانظر الرواية الثانية وبحثا لطيفا في كتاب الإنصاف (1 / 373).

والبيت في التذييل والتكميل (4 / 197) وفي شرح الجمل (1 / 389) وفي معجم الشواهد (ص 372).

(1) انظر شرح الجمل له (1 / 389) وهو بنصه.
(2) سبق من هذا التحقيق.
(3) البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق كما ذكرت مراجعه (كتاب سيبويه : 1 / 49) ولم أجده في ديوانه وهو في الهجاء والزجر.
اللغة : ابن المراغة يقصد به جريرا. والمراغة : هي الأتان التي لا تمنع عن الفحول. المتساكر : المدعي السكر.
الشاهد فيه قوله : «أسكران كان ابن المراغة» وفيه ثلاثة أعاريب :
1 ـ رفعهما وزيادة كان وعطف متساكر على سكران عطف مفردات.
2 ـ نصب الأول خبرا لكان ورفع الثاني اسما لها وعطف متساكر عطف جمل بتقدير مبتدأ.
3 ـ رفع الأول ونصب الثاني وهو موضع الشاهد على أن يكون ضمير النكرة هو الاسم والمعرفة هي الخبر وذلك ضرورة. مغني اللبيب (1 / 490) والبيت في التذييل والتكميل (4 / 192) وفي معجم الشواهد (ص 155) وفي شرح الجمل (1 / 389).
المراغة سكران ولم يرد أن يقول : أكان سكران من السكارى يعرف بابن المراغة.

ومثله قول الآخر :

	727 ـ فإنّك لا تبالي بعد حول 
 
	
	أظبي كان أمّك أم حمار (1)
 


فأخبر عن ضمير الظبي وهو نكرة بأمك وهو معرفة ثم قال (2) :

«وينبغي أن يعلم أن النكرة المختصة تنزل من النكرة غير المختصة منزلة المعرفة من النكرة فلا يجوز كان رجلا من إخوتك غلام كما لا يجوز كان زيدا غلام وكذلك جعل سيبويه قول الشاعر :

	728 ـ وإنّ شفاء عبرة مهراقة
 
	
	فهل عند رسم دارس من معوّل (3)
 


ضرورة (4) لأنه أخبر عن شفاء وهو نكرة غير مختصة بعبرة وهي مختصة ـ
__________________

(1) البيت من بحر الوافر نسبه سيبويه (1 / 48) إلى خداش بن زهير.
اللغة : لا تبالي : لا تعرف ولا يهمك أن تعرف. حول : عام. الظّبي والحمار : من الحيوانات التي يضرب بها المثل في الخسة. أمك : أصلك.
المعنى : يصف الشاعر تغير الأحوال واختلاف الزمان فيقول : بعض الناس حين يقوم بنفسه ويستغني عن أبويه لا يهمه بعد ذلك أصله سواء كان شريفا أو وضيعا.
الشاهد فيه قوله : «أظبي كان أمك أم حمار» حيث جعل اسم كان نكرة (ضمير النكرة) والخبر معرفة ضرورة.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 193) وفي معجم الشواهد (ص 166). وفي شرح الجمل (1 / 390).
(2) أي ابن عصفور وانظر شرح الجمل له (1 / 391).
(3) البيت من بحر الطويل سادس أبيات معلقة امرئ القيس المشهورة (سبق الحديث عنها في هذا التحقيق) وقبل بيت الشاهد قوله (ديوان امرئ القيس ص 9).
	كأني غداة البين يوم تحمّلوا
 
	
	لدى سمرات الحيّ ناقف حنظل 
 

	وقوفا بها صحبي عليّ مطيّهم 
 
	
	يقولون لا تهلك أسى وتحمّل 
 


اللغة : العبرة : الدمعة. مهراقة : مصبوبة فعلها أهرق. الرّسم الدّارس : الأثر المطموس. معوّل : مصدر عول بمعنى أعول بكى. والمعنى : فهل من باك أو هو مصدر عول على كذا اعتمد عليه والمعنى فهل من معين.
المعنى : يذكر امرؤ القيس أنه يبكي على أحبابه ولا يعينه أحد فيردهم إليه فهل يجدى البكاء وينفع العويل؟
والشاهد فيه قوله : «وإن شفاء عبرة مهراقة» حيث جاء اسم إن نكرة غير مختصة والخبر نكرة مختصة وهو ضرورة كما قال سيبويه. ورواية الديوان : إن شفائي وعليها فلا شاهد في البيت. والبيت في معجم الشواهد (ص 303) وفي شرح الجمل (1 / 391).
(4) انظر الكتاب (2 / 142) ولم يصرح سيبويه بأنه ضرورة ، وإنما قال : هذا أحسن من إن قريبا منك زيد لأنهما نكرة.
بالوصف (1).
ومن هذا القبيل قول [2 / 31] الآخر :

	729 ـ كأنّ سبيئة من بيت رأس 
 
	
	يكون مزاجها عسل وماء (2)
 


فجعل عسلا وماء اسمين ليكون وهما نكرتان غير مختصتين وجعل مزاجها خبرا وهو مضاف إلى ضمير سبيئة والسبيئة نكرة مختصة وقد تبين أن ضمير النكرة يتنزل منزلة النكرة فمزاجها أخص من عسل وماء وقد جعل خبرا للضرورة».
ثم قال (3) : «هذا حكم النكرة مع المعرفة إذا اجتمعا في هذا الباب ما لم يكن للنكرة مسوغ للإخبار عنها وذلك بأن تكون النكرة اسم استفهام فإنه يجوز الإخبار عنها بالمعرفة لأن اسم الاستفهام فيه عموم ، ألا ترى أنه يسأل عن الواحد فصاعدا والعموم من مسوغات الإخبار عن النكرة فكذلك الاستفهام ولذلك أجاز سيبويه (4) أن يكون أرضك خبرا لكم من قولهم : كم جريبا أرضك.

ومما جاء من هذا الباب : من كان أخاك وما جاءت حاجتك ، حكاهما سيبويه بنصب الأخ والحاجة (5) وهما معرفتان قد أخبر بهما عن ضمير من وما الاستفهاميتين.

واسم الاستفهام نكرة وضمير النكرة كما تقدم في الإخبار بمنزلة النكرة بمنزلة النكرة» انتهى (6) وفي شرح الشيخ بعد أن ذكر البيت المختوم بقوله :

	730 ـ ...
 
	
	أظبي كان أمّك أم حمار
 


«وبهذا ونحوه استدلّ سيبويه على جعل الاسم نكرة والخبر معرفة» انتهى (7) وهذا يحقق ما قرره ابن عصفور. ـ
__________________

(1) كلمة بالوصف غير موجودة بنسخة الأصل.
(2) البيت من بحر الوافر من قصيدة لحسان بن ثابت وقد سبق الاستشهاد به قريبا. وشاهده هنا : مجيء خبر كان نكرة وهو وإن كان مضافا إلى ضمير إلا أن هذا الضمير ضمير نكرة ولكنها مختصة بوصف فهو نوع تعريف بخلاف الاسم فهو نكرة محضة وهذا كله في قوله : يكون مزاجها (بالنصب) عسل وماء وهذا ضرورة وابن مالك فيما سبق جعل مزاجها معرفة دون تفصيل وأجاز ذلك.
(3) القائل هو ابن عصفور انظر شرح الجمل له (1 / 392).
(4) بحثت عن هذا النص في كتاب سيبويه في باب كم (2 / 156) وما بعدها وفي غيره فلم أجده.
(5) انظر الكتاب (1 / 50 ، 51).
(6) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 393).
(7) التذييل والتكميل (4 / 193) وكتاب سيبويه (1 / 48 ، 49).
واعلم أنه تعلق بما تقدم بحثان :
الأول :
قولهم : إن الاسمين إذا كانا معلومين للمخاطب وكان النسبة بينهما معلومة عنده فإنه لا يجوز حينئذ جعل أحد الاسمين مخبرا عنه والآخر مخبرا به إذ لا فائدة في ذلك كما تقدم.

والحاصل : أن الخبر تارة يقصد به إفادة المخاطب الحكم وهو إذا كان يجهل النسبة الواقعة بين المنتسبين وتارة يقصد به إفادة المخاطب أن المخبر عالم بالحكم وهو إذا كان المخاطب عالما بالنسبة ويسمى الأول فائدة الخبر ويسمى الثاني لازم فائدة الخبر.

وإذا كان كذلك فلا يقال إن المخاطب إذا كان عالما بالنسبة الواقعة بين المعلومين فلا فائدة في الإخبار. إذ قد تبين أن الفائدة حاصلة.

الثاني :
قال ابن الضائع (1) : «إذا كان الاسمان معرفتين فأنت مخيّر في جعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر.

قال : لأنه إذا كانا معرفتين فالمجهول عن المخاطب أن إحدى المعرفتين مدلولها هو بعينه مدلول الأخرى وهذا المعنى لا يختلف ، جعلت زيدا المبتدأ والأخ الخبر أو بالعكس إذا قلت : زيد أخوك وسوّى بين : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ)(2) بالنصب وبين قراءة الرفع من حيث المعنى ولم يجعل بينهما فرقا» انتهى.

وكذا يفهم كلام ابن أبي الربيع فإنه قال (3) «لا فرق بين قولك كان زيد هذا وكان هذا زيدا».
قال : «وأما قول العرب : كان زيد صديقي زيدا فاختلف النحويّون فيه فمنهم من قال [2 / 32] المعنى واحد وأجراه مجرى كان زيد هذا وكان هذا زيدا ومنهم ـ
__________________

(1) انظر شرح الجمل لابن الضائع (مخطوط بدار الكتب رقم : 20 نحو) الجزء الثاني ورقة : (11 أ) وورقة : (12 ب) وقد أخذ الشارح منه نصّا.
(2) سورة النمل : 56 ، والعنكبوت : 24 ، 29 وقد سبق تخريج هذه القراءة في هذا التحقيق.
(3) انظر ملخص ذلك في كتاب الملخص في شرح الإيضاح لابن أبي الربيع (ميكروفيلم بمعهد المخطوطات) لقطة رقم : 55.
من جعل المعنيين مختلفين فقال : كان زيد صديقي يعني أنّ زيدا من الأصدقاء وليس في اللفظ تعرّض لنفي هذه الصفة عن غيره ولا إثباتها.

وإذا قلت : كان صديقي زيدا يعطي أن لا صديق لك إلّا زيد بظاهر الكلام ، قال : وهذا عندي هو الأظهر» انتهى.

وما ذكراه غير ظاهر لأنهما لم يفصلا بين أن تستوي المعرفتان في الرتبة أو لا يستويا (1) وقد عرفت حكم ذلك (2).
ولا بيّنا ما إذا كان المخاطب يعرف أحدهما ويجهل الآخر ، وقد عرفت ما بين ذلك من الفرق (3).
والحق في هذه المسألة هو ما تقدم لنا ذكره وهو الذي ذكره أبو الحسن بن عصفور.

وقد ذكر أصحاب علم البيان ما ينافي ما ذكره ابن الضائع وابن أبي الربيع ويوافق ما قرره ابن عصفور ، وهو أنهم قالوا : قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون الأخرى ؛ فإذا أردت أن تخبر بأنه يتصف بالأخرى فتعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية وتجعله خبرا فتفيد السامع ما كان يجهله من انصافه بالثانية كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيدا هو يعرفه بعينه واسمه ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له : زيد أخوك سواء عرف له أخا ولم يعرف أن زيدا ـ
__________________

(1) في هذا السطر من الكلام قلق في النسخ عالجته بيسير من الحذف والزيادة من عندي.
(2) سبق ذكر حكمه في هذا التحقيق فقال :
الضرب الأول : إذا استوى الاسم والخبر في رتبة التعريف فالحكم أنه يجوز أن يجعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر نحو كان زيد أخا عمرو. قالوا لأن المجهول إنما هو النسبة وحظ كل منهما في النسبة واحد.
الضرب الثاني : ألا يستويا في رتبة التعريف وحينئذ الاختيار جعل الأعرف منهما الاسم والأقل تعريفا الخبر نحو كان زيد صاحب الدار.
(3) سبق ذكر ذلك أيضا في هذا التحقيق فقال :إذا كان المخاطب يعلم أحدهما ويجهل الآخر فإن المعلوم يجعل الاسم والمجهول يجعل الخبر ، فيقال :كان زيد أخا عمرو إذا قدرت أن المخاطب يعلم زيدا ولا يعلم أنه أخو عمرو ، فإن قدرته يعلم أخا عمرو ولا يعلم أن اسمه زيد ، قلت : كان أخو عمرو زيدا.

[اقتران خبر هذه الأفعال بإلا وأحكام ذلك]
قال ابن مالك : (فصل ـ يقترن بإلّا الخبر المنفيّ إن قصد إيجابه وكان قابلا ولا يفعل ذلك بخبر برح وأخواتها ؛ لأنّ نفيها إيجاب وما ورد منه بإلا مؤوّل).
أخوه ، أو لم يعرف أن له أخا أصلا. وإن عرف أن له أخا في الجملة وأردت أن تعينه عنده قلت : أخوك زيد. وأما إذا لم تعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لم يعرفه المخاطب أصلا فظهر الفرق بين قولنا : زيد أخوك ، وقولنا : أخوك زيد (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : «يتناول الخبر المنفي خبر ليس وما قبلها من أفعال هذا الباب إذا تلت نفيا ، ويتناول أيضا ثاني مفعولي ظن وأخواتها إذا تلت نفيا أيضا فإن قصد إمضاء النفي جيء بالخبر مجردا من إلا نحو : ليس زيد قائما وما كان منطلقا وما علمته عاجزا وإن قصد الإيجاب قرن بإلا (3) نحو : ليس زيد إلا قائما ـ
__________________

(1) انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص 92) وقد أشار إلى ذلك في بحث ممتع جاء فيه : «إذا قلت :أخوك زيد قلته لمن يعتقد أخا لنفسه لكن لا يعرفه على التعيين فيتصوره طالبا منك الحكم على أخيه بالتعيين.

وإذا قلت : زيد أخوك قلته لمن يعلم زيدا وهو كالطالب أن يعرف حكما له وأنه يعتقد أن له أخا لكن لا يعلمه على التعيين.
وإذا قلت : زيد المنطلق قلته لمن يطلب أن يعرف حكما لزيد إما باعتبار تعريف العهد إن كان المنطلق عنده معهودا وإما باعتبار تعريف الحقيقة واستغراقها.
وإذا قلت : المنطلق زيد قلته للمتشخص في ذهنه المنطلق بأحد الاعتبارين وهو طالب لتعيينه في الخارج.
ثم قال : وإذا تأملت ما تلوته عليك وقفت عند معنى قول النحويين رحمهم‌الله تعالى : لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا معرفتين بل أيهما قدمت فهو المبتدأ وما قد يسبق إلى بعض الخواطر من أن المنطلق دالّ على معنى نسبي فهو في نفسه متعين للخبرية وإن زيدا دال على الذات فهو يتعين للمبتدئية تقدم أو تأخر فلا معرج عليه فإن المنطلق لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق. وإنه بهذا المعنى لا يجب كونه خبرا وإن زيدا لا يقع خبرا إلا بمعنى صاحب اسم زيد ويكون المراد من قولنا المنطلق زيد :الشخص الذي له الانطلاق صاحب اسم زيد.

وأما ما قد يقع من نحو قول القائل (من الطويل) : لعاب الأفاعي القاتلات لعابه ... إلخ.
مما لا يستقيم معناه إلا بالتقديم والتأخير فحقه الحمل على القلب ، انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص 92 ، 93).
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 357).
(3) في شرح التسهيل : وإن قصد إيجاب قرن بإلا.
وما كان إلا منطلقا وما علمته إلا عاجزا فإن كان الخبر مما لا يستعمل إلا في نفي لم يقترن بإلا نحو : ما كان مثلك أحد. وما كنت تعيج أي تنتفع فلو قرنت أحدا أو تعيج بإلا لم يجز لأن إلا تنقض النفي وأحد ويعيج من الكلم التي لا تستعمل إلا في نفي ، فإليهما وإلى أمثالهما أشرت بقولي : إن قصد إيجابه وكان قابلا» انتهى (1).
ومن ثم امتنع أن يقال : ما كان زيد [2 / 33] إلا زائلا ضاحكا وما أصبح عبد الله إلا منفكّا منطلقا وما أضحى زيد إلا بارحا قائما لأن زائلا ومنفكّا وبارحا لا يستعمل في الإيجاب لأن حكم أسماء الفاعلين حكم الأفعال. نعم لو قلت ما كان زال زيد زائلا ضاحكا جاز لأن ما إذا دخلت على هذه الأفعال نفت أخبارها فكأنك قلت : ما زال زيد ضاحكا ، ولو قلت : ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا لم يجز لأن حرف النفي لا ينفي صفة الموصوف إذا دخل عليه ألا ترى أنك لو قلت : ما زيد العاقل قائما لم تكن نافيا للفعل عن زيد ، فإذا قلت ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا كان معنى زائلا غير منفي وذلك لا يجوز استعماله قاله ابن عصفور (2).
وقد نوقش المصنف في دعواه أن يصبح لا يستعمل إلا في النفي.

قال الشيخ (3) : «أنشد أبو عليّ القالي في النّوادر (4) قال : أنشدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي :

	731 ـ ولم أر شيئا بعد ليلى ألذّه 
 
	
	ولا مشربا أروى به فأعيج (5)
 


ثم قال المصنف ردف كلامه السابق (6) : ثم قلت : «ولا يفعل ذلك بجبر برح وأخواتها أي لا يقترن خبر برح وأخواتها بإلا لأنه موجب وإنما يجاء بإلا لإيجاب ما ليس موجبا فكما لا يقال كان زيد إلا ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 357).
(2) في شرح الجمل له (1 / 381).
(3) التذييل والتكميل (4 / 199).
(4) انظر كتاب الأمالي لأبي عليّ القالي البغدادي : (2 / 188) (الهيئة المصرية العامة للكتاب).
وذكر بيتا آخر بعد بيت الشاهد وهو قوله :
	كوسطى ليالي الشّهر لا مقسئنّة
 
	
	ولا وثبى عجلى القيام خروج 
 


(5) البيت من بحر الطويل وهو في الغزل ونسبته كما في الشرح الأمالي (2 / 188).
ومعناه : أن ليلى الشاعر صارت حياته كلها فلم يعد يجد لذة في طعام أو شراب بعد غيابها عنه.
وشاهده : استعمال أعيج بمعنى أنتفع دون أن يسبق بنفي. والبيت في التذييل والتكميل (4 / 199) وفي معجم الشواهد (ص 77).
(6) انظر شرح التسهيل (1 / 357).
قائما لا يقال : ما زال زيد إلا قائما لأن مقتضى كان وما زال واحد. وأما قول ذي الرمة (1) :

	732 ـ حراجيج ما تنفكّ إلّا مناخة
 
	
	على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا (2)
 


ففيه أربعة أقوال :
أحدها (3) : أن ينفك فعل تام وهو مطاوع فكه إذا خلصه أو فصله فكأنه قال :ما تتخلص أو ما تنفصل من السير (4) إلا في حال إناختها على الخسف.

الثاني : أن تكون تنفك ناقصة والخبر على الخسف ومناخة حال فكأنه قال :ما تنفك كائنة على الخسف أي الذل والتعب أو مرميّا بها بلدا قفرا إلا في حال إناختها.

الثالث : أن إلا زائدة قاله ابن جني في المحتسب (5) وحمل عليه قراءة ابن مسعود :(وإن كل إلا ليوفينهم ربك أعمالهم) (6).
__________________

(1) سبقت ترجمته.
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة لذي الرمة ؛ غيلان بن عقبة كلها في وصف الإبل والصحراء والأماكن وهي في ديوانه (3 / 1419) تحقيق د / عبد القدوس أبو صالح (مؤسسة الرسالة). وقبل بيت الشاهد قوله :
	فيا ميّ ما أدراك أين مناخنا
 
	
	معرّقة الألحى يمانيّة سجرا
 

	قد اكتفلت بالحزن واعوجّ دونها
 
	
	ضوارب من حقّان مجتابة سدرا
 


اللغة : معرّقة الألحى : قليلة لحم اللحي. سجرا : يضرب لونها إلى الحمرة. اكتفلت بالحزن : سارت في الأرض الغليظة. مجتابة : قاطعة للأرض. حقّان وسدر : موضعان. حراجيج : جمع حرجوج ولها معان كثيرة أنسبها هنا الناقة الضامرة من الهزال. مناخة على الخسف : باقية على الجوع وهو أن تبيت الجمال على غير علف. نرمي بها بلدا قفرا : نسافرا بها مكانا بعيدا.
وذو الرمة يصف إبلا هزيلة من طول السفر وكثرته.
والشاهد فيه قوله : «ما تنفك إلا مناخة» حيث وقع فيه ما ظاهره أن خبر تنفك الناقصة قد اقترن بأداة الاستثناء وهو لا يجوز وقد خرجوه وانظر ما ذكره في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 357) وفي التذييل والتكميل (4 / 200). وفي معجم الشواهد (ص 137).
(3) في شرح التسهيل : أصحها. وقد تكون فيها فائدة.
(4) في شرح التسهيل : ما تتخلص من السير أو تنفصل منه وهما سواء.
(5) انظر (1 / 329) من الكتاب المذكور ، قال : المعنى ما تنفك مناخة ، وإلا زائدة وأنشد قبله على زيادة إلا (من الطويل) :
	أرى الدّهر إلا منجنونا بأهله 
 
	
	وما صاحب الحاجات إلّا معلّلا
 


(6) سورة هود : 111 ، وفي الآية قراءات سبعية وشاذة كثيرة :
الرابع : أن ذا الرمة أخطأ بإيقاع إلا موقعا لا يصلح إيقاعها فيه وهذا أضعف الأقوال (1) ويساوي برح وأخواتها في منع اقتران الخبر بإلا : أليس وأما المقصود بهما التقرير لأن التقرير إثبات محض فإن قصد بالهمزة مجرد الاستفهام عن النفي جاز الاقتران بإلا كما يجوز عند عدم الهمزة» انتهى.

والمنقول عن الأصمعي أنه لا يحتج بذي الرمة فطالما أكل الزيت من حوانيت البقالين يعني أنه كثرت مخالطته الحاضرة ففسد لسانه (2).
قال الشيخ : وجمهور أهل العلم على الاحتجاج بكلامه ، وأما تخريج ابن جني فضعيف لأن إلا لم تثبت زيادتها في هذا الموضع ، وأما قراءة ابن مسعود فتخريجها على أن إن نافية وإلا على بابها وليوفينهم جواب قسم محذوف أي وما كل إلا أقسم ليوفينهم (3).
واعلم أن ما امتنع فيه دخول إلا [2 / 34] امتنع فيه دخول الباء فلا يقال ما زال زيد بقائم لأن الباء إنما تدخل تأكيدا للنفي والخبر هنا ثابت وكذا يمتنع أن يكون له ـ
__________________

أما السبعية فقد قرأها حفص وحمزة بتشديد النون من إن وتشديد الميم من لمّا. وقرأ ابن كثير ونافع بتخفيفهما ، وقرأ عاصم بتخفيف إن وتشديد لما ، وقرأ الكسائي عكسه (انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد : ص 339).

أما الشاذة : فقد قرأ الزهري وسليمان بن أرحم : لما ليوفينهم بتنوين لما وهو مصدر لمّ ، أي جمع كقوله تعالى : (وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا)[الفجر : 19] وقرأ ابن مسعود القراءة المذكورة في الشرح وتوجيهها أنّ إن نافية والمعنى ما كل إلا والله ليوفينهم كما يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة وتجعل إلا زائدة وهو الوجه المذكور (المحتسب : 1 / 328).
(1) هذا آخر كلام ابن مالك في شرح التسهيل في نسخة (ب) (انظر الشرح المذكور مخطوطا ورقة 58 ب) ومحققا (1 / 358) وما ذكر بعده مما يدل على أنه كلام ابن مالك ليس في شرحه.
(2) جاء في كتاب الخصائص لابن جني (3 / 295) ما نصه :قال ابن جني : قال أبو حاتم : كان الأصمعي ينكر زوجة ويقول : إنما هي زوج ويحتج بقول الله تعالى :(أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ)[الأحزاب : 37] فأنشدته قول ذي الرمة (من الطويل) :

	أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة
 
	
	أراك لها بالبصرة العام ثاويا
 


فقال : ذو الرمة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقالين.
قال : وقد قرأنا عليه من قبل لأفصح الناس فلم ينكره (من الكامل) :
	فبكى بناتي شجوهنّ وزوجتي 
 
	
	والطّامعون إليّ ثمّ تصدّعوا
 


وقال آخر (من الرجز) :
	من منزلي قد أخرجتني زوجتي 
 
	
	تهرّ في وجهي هرير الكلبة
 


(3) التذييل والتكميل لأبي حيان (4 / 200).
[اختصاصات ليس وكان في هذا الباب]
قال ابن مالك : (وتختصّ ليس بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة وبجواز الاقتصار عليه دون قرينة واقتران خبرها بواو إن كان جملة موجبة بإلّا وتشاركها في الأول كان بعد نفي أو شبهه وفي الثّالث بعد نفي وربّما شبّهت الجملة المخبر بها في ذا الباب بالحاليّة فوليت الواو مطلقا).
جواب منصوب كما يكون في : ما كان زيد قائما فيذهب عمرو.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : قد تقدم في باب الابتداء أن من أسباب تجويز كون المبتدأ نكرة وقوعه بعد نفي. واسم ليس لإفادتها النفي كالمبتدأ الواقع بعد نفي فلذلك اختصت ليس بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة (2) كقول الشاعر :

	733 ـ كم قد رأيت وليس شيء باقيا
 
	
	من زائر طيف الهوى ومزور (3)
 


ولإفادتها النفي أيضا اختصت من بين أخواتها بجواز الاقتصار على اسمها دون قرينة زائدة على كون الاسم نكرة عامة ؛ لأنه بذلك يشبه اسم لا فيجوز أن يساويه في الاستغناء به عن الخبر كقول الشاعر :

	734 ـ ألا يا ليل ويحك نبّئينا
 
	
	فأمّا الجود منك فليس جود (4)
 


__________________

(1) انظر شرح التسهيل (1 / 358).
(2) يقصد بالنكرة المحضة أي غير المخصصة بوصف أو بإضافة.
(3) البيت من بحر الكامل وهو لشاعر مجهول النسبة.
وشاهده : مجيء اسم ليس نكرة وهو كثير وعلته ما ذكره الشارح نقلا عن ابن مالك.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 358) ، وفي التذييل والتكميل (2 / 394) وفي معجم الشواهد (ص 190).
(4) البيت من بحر الوافر قاله عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما ذكر سيبويه (الكتاب : 1 / 386).
وهو يقول لمعشوقته : أخبرينا هل بيننا حب ومودة فنطمئن أو لا؟ أما وصلك فلا نطمع فيه لأننا عهدنا بخلك وخلفك للوعود.
وشاهده : حذف خبر ليس والاكتفاء باسمها وقد وضحه الشارح بعد وذكر أن الخبر مقدر وهو منك دلّ عليه منك المذكورة قبل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 359) وفي التذييل والتكميل (4 / 204) وفي معجم الشواهد (ص 106).
ترجمة عبد الرحمن بن حسان : هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي شاعر ابن شاعر ولد (سنة 6 ه‍) بالمدينة وأقام بها. اشتهر بالشعر في زمن أبيه وأبوه هو القائل (من الطويل) :
	فمن للقوافي بعد حسّان وابنه 
 
	
	ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت 
 


توفي سنة (104 ه‍) انظر ترجمته في الأعلام (4 / 74).
أراد فليس منك جود وليس عندك جود.

ومثله قول الآخر :

	735 ـ يئستم وخلتم أنّه ليس ناصر
 
	
	فبوّئتم من نصرنا خير معقل (1)
 


وحكى سيبويه (2) : «ليس أحد أي ليس هنا أحد».
وقال الفراء (3) : يجوز في ليس خاصّة أن تقول : ليس أحد إلّا وهو كذا ؛ لأنّ الكلام يتوهّم تمامه بليس ونكرة ، ألا ترى أنّك تقول : ليس أحد وما من أحد (4).
ومثال اقتران خبرها بواو لكون جملته موجبة بإلا : قول الشاعر :

	736 ـ ليس شيء إلا وفيه إذا ما
 
	
	قابلته عين البصير اعتبار (5)
 


ومثال ذلك في كان بعد نفي : قول الشاعر أنشده الفراء (6) :

	737 ـ إذا ما ستور البيت أرخين لم يكن 
 
	
	سراج لنا إلّا ووجهك أنور (7)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل وهو مجهول القائل ومعناه واضح.
والشاهد فيه : كالذي قبله : حذف خبر ليس والاقتصار على اسمها.
قال ناظر الجيش بعد : إنه مقدر وليس محذوفا وأن أصل الكلام : أنه ليس لكم ناصر.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 359) وهو في التذييل والتكميل (4 / 205) وفي معجم الشواهد (ص 306).
(2) انظر الكتاب (2 / 346) وبعده قال : فكل ذلك حذف تخفيفا واستغناء بعلم المخاطب بما يعني.
(3) انظر معاني القرآن له (2 / 83) وهو منقول بنصه.
(4) ما بين القوسين ساقط من شرح التسهيل لابن مالك.
(5) البيت من بحر الخفيف وهو لشاعر مجهول أيضا ومعناه واضح.
وشاهده قوله : «ليس شيء إلا وفيه ... إلخ» ، حيث اقترن خبر ليس بالواو لكونه جاء جملة بعد إلا.
ورده أبو حيان في آخر الشرح قائلا : يحتمل أن يكون خبر ليس محذوفا إما لأن اسمها نكرة كما زعم المصنف جواز ذلك وإما ضرورة كما يقول أصحابنا والجملة الداخلة عليها الواو جملة حالية.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 359) وفي التذييل والتكميل (4 / 207) وفي معجم الشواهد (ص 306).
(6) انظر معاني القرآن له (2 / 83).
(7) البيت من بحر الطويل غير منسوب فيما ورد من مراجع وهو في الغزل كما ترى.
وشاهده : اقتران خبر يكن بالواو وهي منفية بلم وسبب اقترانه أنه جملة موجبة بإلا ، وقد خرج على أن الخبر هو الجار والمجرور وأن الجملة قد تمت في قوله : لم يكن سراج لنا. وأما الجملة التي بعد فهي حالية والواو فيها للحال.
قال الفراء : لو قال إلا وجهك أنور كان صوابا.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 208) ومعاني القرآن للفراء (2 / 83) وليس في معجم الشواهد.
وكذا قول الآخر :

	738 ـ ما كان من بشر إلّا وميتته 
 
	
	محتومة لكن الآجال تختلف (1)
 


وأما مشاركة كان بعد نفي ليس في مجيء اسمها نكرة محضة : فكثير ومنه قول الشاعر :

	739 ـ إذا لم يكن أحد باقيا
 
	
	فإنّ التّأسّي دواء الأسى (2)
 


ومثال ذلك بعد شبه النفي : قول الشاعر :

	740 ـ ولو كان حيّ في الحياة مخلّدا
 
	
	خلدت ولكن ليس حيّ بخالد (3)
 


ومثله قول الآخر :

	741 ـ فإن يك شيء خالدا أو معمّرا
 
	
	تأمّل تجد من فوقه الله غالبا (4)
 


ومثال تشبيه الجملة الخبرية بالحالية في اقترانها بالواو : قول الشاعر :

	742 ـ فظلّوا ومنهم سابق دمعه له 
 
	
	وآخر يثني دمعة العين بالمهل (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر البسيط وهو في المواعظ والحكم ومعناه واضح ولا يعرف قائله.
وشاهده : اقتران خبر كان المنفية بما بالواو وذلك أيضا لأنه جملة موجبة بإلا وقد رده الشارح بعد وأجاب بأن الخبر الحقيقي محذوف ضرورة تقديره موجود.
أقول : وليس هناك داع لارتكاب ضرورة أو غيرها بل جعل كان تامة أولى فلا تحتاج إلى خبر.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 359) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 208) ، وفي معجم الشواهد (ص 238).
(2) البيت من بحر المتقارب وهو كسابقه في المواعظ والحكم وقائله مجهول.
وشاهده : مجيء يكن المنفية نكرة محضة وهو كثير.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 359) وفي التذييل والتكميل (4 / 207) وفي معجم الشواهد (ص 196).
(3) البيت من بحر الطويل وهو كسابقه في المواعظ والحكم.
وشاهده قوله : «فلو كان حي في الحياة مخلدا» ؛ حيث جاء اسم كان نكرة وقد سبقت كان بلو وهي شبيهة بالنفي لأنها حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط وقد روي الشطر الثاني هكذا.
	 ...
 
	
	خلدت ولكن لا سبيل إلى الخلد
 


والبيت في شرح التسهيل (1 / 359) وفي التذييل والتكميل (4 / 208) وفي معجم الشواهد (ص 115).
(4) البيت من بحر الطويل ومعناه كسابقه.
والشاهد فيه : كسابقه أيضا وهو مجيء اسم يكن نكرة لسبقها بما يشبه النفي وهو الشرط.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 359) وهو في التذييل والتكميل (4 / 208) وليس في معجم الشواهد.
(5) البيت من بحر الطويل وهو في البكاء على فراق الأحباب ونسب لذي الرمة ولم أجده في ديوانه.
والمهل : بفتحتين السكينة والرفق.
ومثله قول الآخر :

	743 ـ وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا
 
	
	وأكثر ما يعطونك النّظر الشّزر (1)
 


انتهى (2).
أما المسألة الأولى : وهي كون اسم ليس قد يكون نكرة محضة فظاهرة وقد عرف المسوغ لذلك.

وأما المسألة الثانية : وهي جواز الاقتصار عليه أي على اسم النكرة فلم يظهر في الشواهد [2 / 35] والأمثلة التي ذكرها أن ليس فيها قرينة كيف ، وقد قال في : فليس جود : إن التقدير فليس منك جود ، ومنك مذكورة قبل فهي دليل على المحذوف.

وأما :

	744 ـ ... وخلتم أنه ليس ناصر
 
	
	 ...
 


فلا شك أن سياق الكلام وبقية البيت يدلنا على المحذوف والتقدير أنه ليس لكم ناصر.

وأما ما حكاه سيبويه ليس أحد ، فلا بد أن هذا الكلام يكون جوابا لقول قائل :هل هنا أحد؟ ولذلك كان التقدير ليس هنا أحد وإذا كان كذلك فلا يحسن قول المصنف : دون قرينة لأن القرينة موجودة.

وناقش الشيخ المصنف في قوله : «لأنّه بذلك يشبه اسم لا فيجوز أن يساويه في الاستغناء به عن الخبر» فقال (3) : ـ
__________________

وشاهده : مجيء خبر ظل مقترنا بالواو وهو موجب ، وخرج على وجه آخر وهو جعل ظل تامة وأن الجملة المقترنة بعدها بالواو حالية وليست خبرية أو أن الخبر محذوف.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 360) ، وهو في التذييل والتكميل (4 / 209) وفي معجم الشواهد (ص 302).
(1) البيت من بحر الطويل نسب في مراجعه إلى أعشى تغلب (ربيعة بن نجوان) (انظر الأمالي الشجرية (1 / 187) تحقيق د. الطناحي) وهو في الهجاء كما يشير إليه معناه وقد ذكر صاحب الأمالي معه عدة أبيات وقبل بيت الشاهد قوله :
	كأنّ بني مروان بعد وليدهم 
 
	
	جلاميد ما تندى وإن بلّها القطر
 


اللغة : وليدهم : هو الوليد بن عبد الملك. جلاميد : جمع جلمود وهو الصخر. ينفحون : يعطون المال يقال : نفحه بالمال إذا أعطاه ولفلان نفحات من المعروف أي عطايا. والنّظر الشّزر : نظر الغضبان بمؤخر عينه. ومعناه بعد ذلك واضح.
وشاهده : اقتران خبر أصبح بالواو وخرج على وجه آخر ذكر في البيت الذي قبله. والبيت في شرح التسهيل (1 / 360) وهو في التذييل والتكميل (4 / 209). وفي معجم الشواهد (ص 152).
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 360). (3) انظر : التذييل والتكميل (4 / 204).
«هذا ليس بجيد لأنه لم يستغن به عن الخبر بل لا بد من تقدير الخبر ضرورة أن كلّ محكوم عليه لا بدّ من محكوم به».
والجواب : أن معنى قول المصنف في الاستغناء به عن الخبر الاستغناء به عن ذكر الخبر لا عن تقديره فإن التقدير لا بد منه كما أن خبر لا الذي نظر به لا بد من تقديره.

ثم إن حذف خبر ليس لا شك أنه وارد كما في الأمثلة المتقدمة وقد ذكر غير المصنف ذلك مستشهدا ببعض ما استشهد به هو ، غير أنهم نصوا على أن ذلك ضرورة وقليل.

والمصنف ليس في كلامه تعرض للكثرة ولا للقلة ، غير أنه ربما يعطي جواز ذلك في الكلام والظاهر خلافه.

وقد قال ابن عصفور (1) : «وإن كلّا من الجزأين في هذا الباب لا يجوز حذفه اختصارا ولا اقتصارا. قال :أما المرفوع : وإن كان مبتدأ في الأصل والمبتدأ قد يجوز حذفه لفهم المعنى لأنه لما ارتفع بالفعل صار يشبه الفاعل والفاعل لا يحذف فكذا ما أشبهه.

وأمّا المنصوب : مع أنه إذا نظرت إلى أصله وهو الخبر فحذفه جائز لفهم المعنى وإن نظرت إلى لفظه الآن وهو أنه يشبه المفعول والمفعول يجوز حذفه فيجوز حذف ما أشبهه فلأنه أي المنصوب قد صار عوضا من المصدر ولذلك لا يجوز كان زيد قائما كونا (2) كراهة الجمع بين العوض والمعوض عنه ولو لا أنّه عوض لجاز التصريح بالمصدر فلما صار الخبر عوضا من المصدر صار كأنه من كمال الفعل وكأنه جزء من أجزائه فلم يحذف الخبر لذلك ، وقد يحذف في الضّرورة نحو قوله :

	745 ـ لهفي عليك للهفة من خائف 
 
	
	يبقى جوارك حين ليس مجير (3)
 


__________________

(1) انظر شرح الجمل له (1 / 410) وما بعدها.
(2) أجازه السيرافي.
(3) البيت من بحر الكامل قال صاحب الحماسة (2 / 950) إنه للتيمي عبد الله بن أيوب شاعر مولد مدح الفضل بن يحيى ، وهو في بيت الشاهد يرثي منصور بن زياد أحد وجوه الدولة العباسية وبعده :
	أمّا القبور فإنّهنّ أوانس 
 
	
	بجوار قبرك والدّيار قبور
 


وقيل إنه لشمردل الليثي (معجم الشواهد ص 169) وهو شاعر معاصر لجرير والفرزدق.
الإعراب : لهفي عليك : مبتدأ وخبر. للهفة : لامه للتعليل. وجملة ليس مضافة إلى حين.
وشاهده : حذف خبر ليس والاقتصار على اسمها ولو ذكره لقال : ليس في الدنيا مجير.
وروي البيت : يبقى جوارك حين لات مجير ويخرج عن هذا الشاهد إلى شاهد آخر وهو رفع لات لاسم
يريد ليس في الدنيا مجير فحذف لفهم المعنى فأما قوله :

	746 ـ إنّي ضمنت لكلّ شخص ما جنى 
 
	
	فأبى فكان وكنت غير غدور (1)
 


وقوله :

	747 ـ رماني بأمر كنت منه ووالدي 
 
	
	بريئا ومن أجل الطّويّ رماني (2)
 


فإنه يتصور أن يجعل مما حذف فيه الخبر لفهم المعنى ضرورة كأنه قال : فكان غير غدور وكنت غير غدور [2 / 36] وكأن الآخر قال : كنت منه بريئا ووالدي بريئا.

ويحتمل أن يكون مما وضع فيه المفرد موضع الاثنين ضرورة فيكون نحو قوله :

	748 ـ كأنّه وجه تركيّين قد غضبا
 
	
	[مستهدف لطعان غير تذبيب](3)
 


ويحتمل أن يكون غدورا وبريئا من الألفاظ الواقعة على المفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد كما قالوا عدو في معنى أعداء.

قال الله تعالى (هُمُ الْعَدُوُّ)(4) وكما قال تعالى (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)(5) ـ
__________________

غير زمان وخرجوه على أنه فاعل لفعل محذوف أي لات يحصل مجير (حاشية الصبان : 1 / 256) والبيت في شرح الجمل (1 / 411) وفي التذييل والتكميل (4 / 206) وفي معجم الشواهد (ص 169).
(1) البيت من بحر الكامل نسبته مراجعه إلى الفرزدق (كتاب سيبويه : 1 / 76) وقد بحثت عنه في ديوانه فلم أجده وروايته في الكتاب :
	إنّي ضمنت لمن أتاني ما جنى 
 
	
	 ......
 


إلخ واستشهد به هنا وفي الكتاب على حذف خبر كان الأولى لدلالة خبر كان الثانية عليه ، وانظر الشرح.
والبيت في شرح الجمل (1 / 411) وفي التذييل والتكميل (4 / 206) وفي معجم الشواهد (ص 190).
(2) البيت من بحر الطويل قائله عمرو بن أحمر الباهلي كما في كتاب سيبويه (1 / 75).
والشاعر يدفع عن نفسه وعن والده جناية رماه بها خصمه وكانا قد تنازعا بئرا يسمى الطوى وبعد بيت الشاهد قوله :
	دعاني لصّا من لصوص وما دعا
 
	
	بها والدي فيما مضى رجلان 
 


وانظر الشاهد فيه في الشرح والبيت في شرح الجمل (1 / 411) وفي التذييل والتكميل (4 / 206) وفي معجم الشواهد (ص 140).
(3) البيت من بحر البسيط سبق الاستشهاد به في هذا التحقيق وهو للفرزدق.
وشاهده هنا : قوله : «كأنّه وجه تركيّين» حيث وضع فيه المفرد وضع الاثنين ضرورة ولو جاء على القياس لقال : كأنه وجها تركيين. والبيت في شرح الجمل (1 / 412) وفي معجم الشواهد (ص 63 ـ 179).
(4) سورة المنافقون : 4.
(5) سورة الشورى : 7.
انتهى (1).
وأما المسألة الثالثة : وهي اقتران خبر ليس بواو وإن كان جملة موجبة بإلا : فقد قال الشيخ (2) : «هذا لا يجوز عندنا لأن أصل هذا أنه خبر للمبتدأ فكما لا يجوز دخول الواو على خبر المبتدأ إذا كان بهذه الصفة كذلك لا يجوز إذا وقع خبرا لليس لئلّا يكون الفرع أكثر تصرفا من الأصل.

وأما ما استشهد به المصنف على ذلك فليس قاطعا لأنه يحتمل أن يكون خبر ليس محذوفا ، إما لأن اسمها نكرة كما زعم المصنف جواز ذلك ، وإما ضرورة كما يقول أصحابنا والجملة الداخلة عليها الواو جملة حالية» انتهى (3).
والذي قال الشيخ ظاهر من حيث الصناعة النحوية وينبغي التعويل عليه لأن فيما قاله المصنف خرقا للقواعد.

وأما المسألة الرابعة : وهي مجيء اسم كان نكرة بعد نفي : فظاهرة ، والمسوغ لذلك واضح غير أن الشيخ ناقش المصنف في قوله : وتشاركها في الأول كان لأنه قال : وتختص ليس بكذا. ومشاركة كان لها فيما ذكره تنفي الاختصاص (4).
والجواب عن هذه المناقشة : أن الذي يختص به ليس هو مجموع ثلاثة الأمور التي ذكرها وكان لم تشاركها في الثلاثة وإنما شاركتها في البعض والمشاركة في بعض الأمور لا ينفي الاختصاص بكلها.

وأما المسألة الخامسة : وهي مشاركة كان لليس في اقتران خبرها بواو إن كان جملة موجبة بإلا : فالكلام فيها كما تقدم في ليس (5). وما استدل به محمول على حذف خبر كان ضرورة في البيت الذي أوله : ما كان من بشر وعلى أن لنا خبر في البيت الآخر (6) والجملة حالية في البيتين. ـ
__________________

(1) انظر شرح الجمل لمؤلفه ابن عصفور (1 / 410 ـ 413) وقد أدخل الشارح تعديلات يسيرة جدّا في النقل.
(2) انظر نصه في التذييل والتكميل (4 / 207).
(3) المرجع السابق.
(4) التذييل والتكميل (4 / 207).
(5) هو ما نقله عن أبي حيان بأن هذا لا يجوز لأن أصل هذا أنه خبر للمبتدأ وخبر المبتدأ لا تدخل عليه الواو.
(6) وهو قول الشاعر :
	إذا ما ستور البيت أرخين لم يكن 
 
	
	سراج لنا إلّا ووجهك أنور
 


[اختصاصات كان في هذا الباب]
قال ابن مالك : (وتختصّ كان بمرادفة لم يزل كثيرا وبجواز زيادتها وسطا باتّفاق وآخرا على رأي وربما زيد أصبح وأمسى ومضارع كان ، وكان مسندة إلى ضمير ما ذكر أو بين جارّ ومجرور).
وأما المسألة السادسة : وهي أنه ربما شبهت الجملة المخبر بها في ذا الباب إلى آخره (1) في إثباتها خرم للقواعد كما تقدم وقد خرج ما استدل به المصنف على ذلك بأن فظلوا وفأصبحوا تامين قال (2) : «ويحتمل أن يكونا ناقصتين وحذف خبرهما ضرورة لفهم المعنى».
قال الشيخ (3) : «وما ذكره المصنف هو قول الأخفش (4) شبّه خبر كان الجملة بجملة الحال وحمله على ذلك قولهم : كان ولا مال له كما تقول : جاء ولا ثوب عليه ولا يعرف ذلك البصريّون. وقال الفارسيّ في قول الشّاعر :

	749 ـ كنّا ولا تعصي الحليلة بعلها
 
	
	فاليوم تضربه إذا هو قد عصى (5)
 


[2 / 37] أن كان تامة ولا تعصي واو الحال» (6).
قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان :

الأولى : أن كان تستعمل بمعنى لم يزل وأنها اختصت بذلك من بين أخواتها :قال المصنف (7) : «الأصل في كان أن يدل بها على حصول معنى ما دخلت ـ
__________________

(1) قوله : إلى آخره تكملته ... في ذا الباب بالحالية فوليت الواو مطلقا.
وإنما قال : في إثباتها خرم للقواعد لأنّ أصل هذا الخبر أنه خبر للمبتدأ ـ كما ذكرنا ـ فلا يصح دخول الواو عليه لئلا يكون الفرع أكثر تصرفا من الأصل.
(2) القائل ـ ولم يشر إليه ـ هو أبو حيان ، انظر التذييل والتكميل (4 / 209).
(3) التذييل والتكميل (4 / 210).
(4) المرجع السابق ، والهمع (1 / 116).
(5) البيت من بحر الكامل أنشده ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري (توفي سنة 276 ه‍) في كتابه عيون الأخبار (الهيئة المصرية العامة للكتاب).
وفي كتاب طبائع النساء (4 / 80) منسوبا للرخيم العبدي وبعده :
	ويقلن بعدا للشّيوخ سفاهة
 
	
	والشّيخ أجدر أن يهاب ويتّقى 
 


وشاهده : واضح من الشرح.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 209) ، وليس في معجم الشواهد.
(6) انظر : التذييل والتكميل (4 / 210).
(7) انظر : شرح التسهيل (1 / 360).
عليه فيما مضى دون تعرض لأولية ولا انقطاع كغيرها من الأفعال الماضية فإن قصد الانقطاع ضمن الكلام ما يدل عليه كقوله تعالى : (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ)(1).
ومنه قول الشاعر :

	750 ـ وتركي بلادي والحوادث جمّة
 
	
	طريدا وقدما كنت غير طريد (2)
 


وقد يقصد بها الدوام كما يقصد بلم يزل كقوله تعالى : (وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً)(3).
ومنه قول الشاعر :

	751 ـ وكنت امرأ لا أسمع الدّهر سبّة
 
	
	أسبّ بها إلّا كشفت غطاءها (4)
 


انتهى (5).
ولا يعقل كون الفعل الماضي لا يدل على انقطاع فإن وضعه أن يدل على وقوع مدلوله في زمن ماض ، ولو لم يدل على الانقطاع لم يتميز الحال عن غيره هذا في غير كان ، وأما كان فلا شك أن حكمها حكم الأفعال الماضية لكن استعمالها في موضع يقتضي الدوام والاستمرار أوجب الخلاف فيه بخصوصه.

والصحيح أن حكمها حكم غيرها من الأفعال الماضية.

__________________

(1) سورة آل عمران : 103 ، والذي يدل على انقطاع الحدث في كان في الآية الظرف الداخل عليها الدال على المعنى.
(2) البيت من بحر الطويل وهو في عزة النفس لشاعر مجهول.
وشاهده : دلالة كان على انقطاع الحدث في البيت يدل على ذلك قوله : وقدما.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 360). وفي التذييل والتكميل (3 / 166) ، (4 / 211) وليس في معجم الشواهد.
(3) سورة النساء : 133 ، والأحزاب : 27 ، والفتح : 21.
(4) البيت من بحر الطويل قائله قيس بن الخطيم مفتخرا بشجاعته ، وهو في ديوانه (ص 10).
اللغة : السّبة : العار والفضيحة. كشفت غطاءها : أخذت بالثأر من صاحبها وقائلها وكان أبوه وجده قد قتلا فأخذ بثأرهما.
وشاهده : استعمال كان مرادا بها الدوام بقرينة قوله : الدهر.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 360) وفي التذييل والتكميل (2 / 210) وليس في معجم الشواهد.
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 360).
قال ابن عصفور (1) : اختلف النحويون في كان في مثل قولنا : كان زيد قائما إذا أردت أن تخبر أن قيام زيد كان فيما مضى هل يقتضي الانقطاع أو لا يقتضيه ، فأكثرهم على أنها تقتضيه وأنك إذا قلت : كان زيد قائما فإن قيام زيد كان فيما مضى وليس الآن بقائم وهذا هو الصحيح بدليل أن العرب إذا تعجبت من صفة هي موجودة في التعجب منه في الحال قالت : ما أحسن زيدا فإذا قالت : ما كان أحسن زيدا كان التعجب من الحسن فيما مضى وهو الآن ليس كذلك.

وزعم بعضهم أنها لا تعطي الانقطاع واستدل على ذلك بمثل قوله تعالى :(وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)(2) أي كان وهو الآن كذلك وقوله تعالى عزوجل :(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً)(3) أي كان وهو الآن كذلك؟
والجواب : أن ذلك قد يتصور فيه الانقطاع وذلك بأن يكون المراد به الإخبار بأن الله تعالى كان فيما مضى غفورا رحيما كما هو الآن كذلك فيكون المقصود الإخبار بأن هذه الصفة كانت له فيما مضى ولم يتعرض إلى خلاف ذلك. ويكون معنى قوله تعالى (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) أي كان عندكم في الجاهلية فاحشة. فيكون المراد الإخبار عن الزنا كيف كان عندهم في الجاهلية ولم يتعرض إلى أكثر من ذلك (4).
وقال الشيخ (5) : والذي تلقيناه من الشيوخ [2 / 38] أن كان تدل على الزمان الماضي المنقطع وكذلك سائر الأفعال الماضية. ومن يعقل حقيقة المعنى لم يشك في الدلالة على الانقطاع لكن مثل قوله تعالى : (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) وإن دلّ على عدم الانقطاع فإنما علم ذلك من حيث إن هذه الصفة ثابتة في الأزمان كلها بأدلة خارجية لا من حيث وضع اللفظ.

المسألة الثانية : أن كان قد تستعمل في مكان زائدة وكذا أصبح وأمسى ومضارع كان.

أما كان فإنها تزاد بهذا اللفظ أعني بلفظ الماضي ومراد المصنف بقوله : وسطا :أنها تتوسط بين مسند ومسند إليه نحو ما كان أحسن زيدا وكذا لم ير كان ـ
__________________

(1) انظر : شرح الجمل له (1 / 410) وهو بنصه.
(2) سورة النساء : 96 ، 100 ، 152 ، الأحزاب : 5 ، 50 ، 59 ، 73 ، الفتح : 14.
(3) سورة الإسراء : 32.
(4) آخر ما نقله من شرح الجمل لابن عصفور (1 / 403).
(5) التذييل والتكميل (2 / 212).
مثلهم (1) ، وكقول أبي أمامة الباهلي (2) رضي‌الله‌عنه : لا يا نبيّ الله أو نبيّ كان آدم (3) وحكى سيبويه (4) : إنّ من أفضلهم كان زيدا وخرجه المبرد على وجه رده عليه الناس وحكموا بزيادة كان (5).
أو بين صفة وموصوف (6) كقول الشاعر :

	752 ـ في غرف الجنّة العليا الّتي وجبت 
 
	
	لهم هناك بسعي كان مشكور (7)
 


وقد زيدت بين المتعاطفين ، قال الفرزدق :

	753 ـ في لجّة غمرت أباك بحورها
 
	
	في الجاهلّية كان والإسلام (8)
 


قال المصنف (9) : «وزعم السّيرافي أنّ كان الزّائدة مسندة إلى ضمير مصدر ـ
__________________

(1) مقتطع من قول العرب : ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم (المقتضب : 4 / 116).
(2) هو صديّ (بالتصغير) بن عجلان بن الحارث الباهلي أبو أمامة ، صحابي جليل له في الصحيحين 250 حديثا روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعن عمر وعن عثمان وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وغيرهم ، أرسله النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى أهله فأسلموا جميعا وكان مع علي في صفين وسكن الشام وتوفي في أرض حمص وهو آخر من مات من الصحابة بالشام توفي سنة (86 ه‍) عن ست ومائة سنة (تمييز الصحابة : 1 / 182 ، الأعلام : 3 / 291).
(3) لم أستطع العثور عليه وتخريجه من كتب الأحاديث.
(4) الكتاب (2 / 153) ونصه : قال الخليل : إنّ من أفضلهم كان زيدا على إلغاء كان.
(5) أما تخريج المبرد فقد قال : زيدا اسم إن ومن أفضلهم خبر كان واسم كان مضمر منها وكان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن.
(المقتضب : 4 / 115 هذا باب من مسائل باب كان وباب إن في الجمع والتفريق) استنباطا أما نصّا فالتذييل والتكميل (4 / 212). قال أبو حيان معقبا عليه : وهذا خطأ لأنه يؤدي إلى جعل الخبر جملة مقدما في إن وهذا لا يجيزه أحد.

(6) معطوف على قوله : وتزاد كان بين مسند ومسند إليه.
(7) البيت من بحر البسيط من قصيدة طويلة للفرزدق يمدح فيها يزيد بن عبد الملك ويهجو يزيد بن المهلب وقد سبق الحديث عنها. وانظر ديوان الفرزدق (2 / 214).
وشاهده : زيادة كان بين الموصوف وصفته في قوله : بسعي كان مشكور.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 212) وفي معجم الشواهد (ص 183).
(8) البيت من قصيدة من بحر الكامل وهي للفرزدق أيضا يهجو جريرا وقومه ، وانظر ديوان الفرزدق (2 / 305).
وشاهده : زيادة كان بين المعطوف عليه والمعطوف في قوله : في الجاهلية كان والإسلام.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 212) وفي معجم الشواهد (ص 376).
(9) شرح التسهيل (1 / 361).
منويّ» (1).
قال الشيخ (2) : «ووافقه الصّيمريّ (3) وغيره» : قال المصنف : «ولا حاجة إلى ذلك ، ولا يبالى بأن يقال خلوها من الإسناد إلى منوي يلزم منه كون الفعل حديثا من غير محدث عنه لأن كان المحكوم بزيادتها تشبه الحرف الزائد فلا يبالي بخلوها من الإسناد كما أن الضمير الواقع فصلا لما قصد به ما يقصد بالحروف من الدلالة على معنى في غيرها استجيز أن لا يكون له موضع من الإعراب ، وأيضا فإن كان قد زيدت بين على ومجرورها فإذا نوي معها فاعل لزم الفصل بين الجار والمجرور بجملة ولا نظير لذلك وإذا لم ينو معها ضمير فاعل كان الفصل بكلمة واحدة فلا يمتنع كما لم يمتنع الفصل بما بين من وعن والباء وربما والكاف ومجروراتها» انتهى (4).
والذي اختاره المصنف من أن (كان) (5) لا فاعل لها هو مذهب ـ
__________________

(1) قال السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه (2 / 292. رسالة دكتوراة بكلية اللغة تحقيق د / دردير أبو السعود) أوجه استعمال كان ثلاثة :
1 ـ وقوع الحدث في الزمان الماضي.
2 ـ أن تكون بمعنى حدث.
3 ـ أن تكون زائدة وقولنا زائدة ليس المعنى بذلك أن دخولها كخروجها في كل معنى وإنما يعني بذلك أنها ليس لها اسم ولا خبر ولا هي لوقوع شيء مذكور ولكنها دالة على زمان وفاعلها كمصدرها وذلك قولك زيد كان قائم أو زيد قائم كان ، فكان زائدة ، وقد دلت على الزمان الماضي لأنك لو قلت زيد قائم ولم تقل كان لوجب أن يكون ذلك في الحال وقال الشاعر (من الوافر) :
	سراة بني أبي بكر تساموا
 
	
	على كان المسوّمة العراب 
 


يريد على المسومة العراب كان ذلك الكون.
قال الرضي معقبا على رأي السيرافي : إن كان الزائدة مسندة إلى ضمير مصدر منوي وهو هوس ، إذ لا معنى لقولك ثبت الثبوت (شرح الرضي على الكافية : 3 / 294).
(2) التذييل والتكميل (4 / 213).
(3) قال الصيمري في كتابه التذكرة والتبصرة (1 / 191) : كان تستعمل على وجهين غير ما ذكرنا :
أحدها : أن تستعمل في معنى حدث الشيء ووقع.
والوجه الآخر : أن تستعمل زائدة لتبيين معنى الماضي فقط من غير أن تدخل على اسم واحد ولا على جملة ، ويكون فاعلها المصدر مضمرا فيها كقولك : زيد قائم كان أي كان ذلك الكون ومنه قول الشاعر :
	سراة بني أبي بكر تساموا
 
	
	على كان المسوّمة العراب 
 


أي تساموا على المسومة العراب كان ذلك فهي زائدة لتوكيد المعنى.
(4) شرح التسهيل (1 / 361).
(5) زيادة من عندنا يتطلبها المقام ليست في النسخ.
الفارسي (1) نقله عنه ابن عصفور واستدل الفارسي بنحو مما أشار إليه المصنف فإنه قال (2) :

«إن الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل ويدل على ذلك أن قلما فعل لكن العرب استعملته للنفي ، فقالت : قلما يقوم زيد في معنى ما يقوم زيد ، فلم يحتج إلى فاعل كما أن ما لا تحتاج إلى فاعل بل صارت قلما بمنزلة الحروف التي تصحب الأفعال فكذلك كان لما زيدت للدلالة على الزمان الماضي صارت بمنزلة أمسى فكما أن أمسى لا يحتاج إلى فاعل كذلك ما استعمل استعماله» (3) [2 / 39].
وأما زيادة كان آخرا : فلم يذكر له شاهد غير أن المصنف قال (4) : «وأجاز بعض النّحويين زيادة كان آخرا قياسا على إلغاء ظن آخرا».
قال الشيخ : «هو الفرّاء (5) أجاز أن تقول : زيد قائم كان».
قال المصنف : والصحيح منع ذلك لعدم استعماله ولأن الزيادة على خلاف الأصل فلا تستباح في غير مواضعها المعتادة.

فأما زيادة كان مسندة إلى ضمير ما ذكر : فشاهده البيت المذكور وهو :

	754 ـ فكيف إذا مررت بدار قوم 
 
	
	وجيران لنا كانوا كرام (6)
 


__________________

(1) يقصد أبا علي الفارسي. وهذا الرأي مشهور إسناده إليه (انظر شرح الكافية (2 / 294) ، حاشية يس (1 / 191) والهمع (1 / 120). وإنما قال الشارح إن ذلك مذهب أبي علي الفارسي لأنه قال في البغداديات (ص 62) :كان أبو بكر يقول في قولهم : ما كان أحسن زيدا : إن كان ملغى لا فاعل له ، وقال قائل من متقدمي أهل العربية : إن في كان ضميرا وأحسن زيدا في موضع خبره ، وليس يخلو كان من أن يكون على أحد هذين الوجهين والدليل على أن الوجه الثاني لا يجوز أن فعل التعجب على أفعل دون فعل. وشيء آخر من أجله لا يجوز أن يكون كان إلا ملغى وهو أن فعل التعجب إنما يتعدى إلى الأسماء فتنتصب به نحو ما أحسن زيدا ، ولم يقع شيء منه موقع المفرد جملة فيكون في موضع نصب ، فكذلك لا يجوز أن يكون أحسن زيدا في قولك : ما كان أحسن زيدا في موضع نصب.

(2) القائل هو ابن عصفور وانظر شرح الجمل له (1 / 398) (تحقيق الشغار).
(3) هذا آخر كلام ابن عصفور.
(4) شرح التسهيل (1 / 361).
(5) انظر التذييل والتكميل (4 / 215) والهمع (1 / 120).
(6) البيت من بحر الوافر من قصيدة طويلة للفرزدق يمدح فيها هشام بن عبد الملك وقد بدأها بالغزل الذي استغرق ثلث أبياتها الخمسة والستين (انظر ديوان الفرزدق : 1 / 290).
وبيت الشاهد ثالث أبياتها ، وبعده :
وأنشد المصنف ذلك شاهدا على زيادة كان بين الصفة والموصوف.

ثم قال : ولا يمنع من زيادتها إسنادها إلى الضّمير كما لا يمنع من إلغاء ظنّ إسنادها في نحو : زيد ظننت قائم. هذا مذهب سيبويه. انتهى (1). وهو مذهب الخليل أيضا (2).
وذهب أبو العباس وأكثر النحويين إلى أنها ليست زائدة فقالوا : كانوا : كان واسمها ولنا في موضع خبرها والجملة في موضع الصفة لجيران وكرام صفة بعد صفة (3) وذلك نظير قوله تعالى : (وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ)(4) ومنه قول امرئ القيس :

	755 ـ وفرع يغشّي المتن أسود فاحم 
 
	
	أثيث كقنو النّخلة المتعثكل (5)
 


__________________

	أكفكف عبرة العينين منّي 
 
	
	وما بعد المدامع من ملام 
 


وبيت القصيد فيها قوله لناقته :
	إلام تلفّتين وأنت تحتي 
 
	
	وخير النّاس كلّهم أمامي 
 


وفي الشاهد كلام كثير انظره في الشرح ، والبيت في شرح التسهيل (1 / 361). وفي شرح الجمل (1 / 398) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 218) وفي معجم الشواهد (ص 370).
(1) شرح التسهيل (1 / 361).
(2) في كتاب سيبويه (2 / 153) جاء قوله : وقال الخليل : إنّ من أفضلهم كان زيدا على إلغاء كان وشبّهه بقول الشاعر وهو الفرزدق :
	فكيف إذا رأيت ديار قوم 
 
	
	وجيران لنا ـ كانوا ـ كرام 
 


(3) قال المبرد بعد إنشاء البيت السابق (المقتضب : 4 / 117) : القوافي مجرورة وتأويل هذا سقوط كان على وجيران لنا كرام في قول النحويين أجمعين وهو عندي على خلاف ما قالوا من إلغاء كان وذلك أن خبر كان لنا فتقديره : وجيران كرام كانوا لنا.
(4) سورة الأنعام : 155.
(5) البيت من بحر الطويل من معلقة امرئ القيس المشهورة ، وهو من عدة أبيات يصف فيها امرؤ القيس معشوقته وصفا حسيّا صريحا يقول قبل بيت الشاهد :
	وجيد كجيد الرّئم ليس بفاحش 
 
	
	إذا هيّ نصّته ولا بمعطّل 
 


وفرع يغشّي المتن ... إلخ.
	غدائره مستشزرات إلى العلا
 
	
	تضلّ المدارى في مثنّى ومرسل 
 


وفي بيت الشاهد يصف شعر امرأته بالسواد والغزارة والطول الذي غطى ظهرها ، وشاهده : وقوع وصف مفرد بعد وصف جملة لموصوف واحد. قال ابن عصفور (المقرب : 1 / 226) : وإذا اجتمع في هذا الباب صفتان إحداهما اسم والأخرى في تقديره قدمت الاسم ثم الظرف أو المجرور ثم الجملة نحو قوله تعالى : (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ)[غافر : 28] ولا يجوز خلاف ذلك إلا في نادر كلام أو في ضرورة نحو قوله وأنشد بيت الشاهد.
وللفارسي في البيت كلام فيه قلق (1). ولابن عصفور فيه تخريج بعيد وهو أنه قال (2) : «يتصور زيادة كان في هذا البيت على أن يكون أصل المسألة وجيران لنا هم كرام على أن يكون لنا في موضع الصفة لجيران وهم فاعل بلنا على حد مررت برجل معه صقر صائدا به غدا لأن سيبويه قد نصّ على أن صقرا مرفوع بمعه (3) لأنه لو قدر المجرور خبرا لصقر لكانت النية به التأخير لأن النية في الخبر أن يكون بعد المبتدأ وإذا كان صفة وصقر مرفوع به كان في موضع لا ينوي به التأخير واللفظ إذا أمكن أن يكون في موضعه لم يجز أن ينوي به الوقوع في غير موضعه ثم زيدت كان بين لنا وهم لأنها تزاد بين العامل والمعمول فصار لنا كان هم ثم اتصل الضمير بكان وإن كانت غير عاملة فيه لأن الضمير قد يتصل بغير عامله في الضّرورة كقول القائل :

	756 ـ وما علينا إذا ما كنت جارتنا
 
	
	ألّا يجاورنا إلّاك ديّار (4)
 


فالأصل إلا إيّاك ثم وصل الضمير بإلا اضطرارا وإن كانت غير عاملة فيه لأن الاستثناء منتصب من تمام الكلام». انتهى (5).
وقد نحى الشيخ إلى أن كان في البيت ليست زائدة وخرج ذلك على الوجه الذي تقدم ذكره عن أبي العباس وأكثر النحويين (6).
والذي يظهر أنه الحق. لكن سيبويه قد حكم عليها بالزيادة في هذا البيت فيشكل الأمر حينئذ. وقد اعتذر من إطلاق الخليل وسيبويه عليهما [2 / 40] أنها زائدة بأنهما ـ
__________________

(1) قال أبو حيان : وقال الفارسي في التذكرة : كان في هذا البيت لغو لأن لنا قد جرى صفة على الموصوف فلا يقدر فيه الانتزاع من موضعه قال أبو علي : فإن قلت : كيف تلغى كان وقد عملت في الضمير؟ قلنا : تكون لغوا والضمير الذي فيها تأكيد لما في لنا لأنه مرتفع بالفاعل ألا ترى أنه لا خبر له.
ثم قال : وقال أبو علي في غير التذكرة : إنما قيل في كان هنا أنها غير زائدة كأنهم لم يستجيزوا أن يجعلوا لنا خبر كان فيقدروا به غير موضعه وقد جرى صفة على جيران ، ويؤكد ذلك أنك إذا جعلت كان غير زائدة كنت قد فصلت بين الصفة والموصوف بجملة وذلك ضعيف (التذييل والتكميل : 4 / 220).
(2) انظر شرح الجمل له (1 / 399) وهو منقول بنصه.
(3) انظر الكتاب (2 / 49).
(4) البيت من بحر البسيط وقد سبق الحديث عنه والاستشهاد به في باب الضمير.
وشاهده هنا : اتصال الضمير بإلا وهي غير عاملة فيه شذوذا والواجب في الضمير اتصاله بعامله فقط.
والتفصيل في الشاهد سبق من التحقيق.
(5) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 400).
(6) قال أبو حيان : والذي نختاره في البيت أن (كانوا لنا) كان واسمها وخبرها ومعني اللام الاختصاص والجملة في موضع الصفة (التذييل والتكميل : 4 / 221).
لا يعنيان بالزيادة ما فهمه النحويون عنهما ، إنما أراد بالزيادة أنه لو لم تدخل هذه الجملة بين جيران وكرام لفهم أن هؤلاء القوم كانوا جيرانه فيما مضى وأنه قد فارقهم ، فالجيرة كانت في الزمان الماضي فجيء بقوله : كانوا لنا على هذا المعنى فلا يستفاد منها إلا تأكيد ما فهم من المعنى قبل دخولها فأطلق عليها الزيادة بهذا المعنى.

ويدل على أنه يصف حالا ماضية قبل هذا البيت :

	757 ـ هل أنتم عائجون بنا لعنّا
 
	
	نرى العرصات أو أثر الخيام (1)
 


ذكره الشيخ (2) ثم قال : ولا يمتنع أيضا أن يكون قوله : كانوا التامة ويكون على حذف مضاف أي وجدت

جيرتهم في الزمان الماضي ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وتكون الجملة صفة ويكون معنى الزيادة على ما قرر بتقدير أنّها النّاقصة» انتهى (3).
وأما مضارع كان : فقال المصنف : وشذت زيادة تكون في قول أم عقيل (4) ابن أبي طالب :

	758 ـ أنت تكون ماجد نبيل 
 
	
	إذا تهبّ شمأل بليل (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر الوافر وهو مطلع قصيدة للفرزدق سبق الحديث عنها قبل شاهدين فقط وهي في ديوانه (1 / 291).
اللغة : عائجون : جمع مفرده عائج ، وفعله عاج يقال عاج بالديار إذا مر بها. لعنّا : لغة في لعلنا.
العرصات : جمع عرصة وهي ساحة الدار.
والمعنى : يطلب الفرزدق من أصحابه أن يمروا به على ديار أحبابه لعله يراهم إن كانوا مقيمين فيها وإن كانوا قد رحلوا عنها رأى آثارهم فيها فيطمئن قلبه ويبرد شوقه ، وليس في البيت شاهد نحوي إلا أن الشارح يستدل به على أن الشاعر يتحدث عن قوم كانوا جيرانا له ثم ارتحلوا.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 221) وفي معجم الشواهد (ص 370).
(2) التذييل والتكميل (4 / 221) وما بعدها.
(3) المرجع السابق وقد تدخل الشارح ببعض اختصار وتوضيح.
(4) هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية أول هاشمية ولدت خليفة وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإخوته (عقيل وجعفر) نشأت في الجاهلية بمكة وتزوجت بأبي طالب وأسلمت بعد وفاته ، فكان النبي يزورها ويقيل في بيتها ثم هاجرت إلى المدينة مع أبنائها وماتت بها (سنة 5 ه‍) فكفنها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقميصه ، واضطجع بقبرها ، وقال : لم يكن أحد بعد أبي طالب أبرّ بي منها. وقبرها بالبقيع كان تحت قبة عثمان بن عفان. (انظر الأعلام للزركلي (5 / 13) طبعة دار العلم للملايين ـ بيروت).
(5) البيتان من الرجز المشطور لفاطمة بنت أسد ترقص ابنها عقيل بن أبي طالب وتمدحه بما ترجوه منه
وأجاز الفراء زيادة يكون بين ما وفعل التعجب (1) نحو ما يكون أطول هذا الغلام ويشهد لقوله قول رجل من طيئ :

	759 ـ صدّقت قائل ما يكون أحقّ ذا
 
	
	طفلا يبذّ ذوي السّيادة يافعا (2)
 


قال الفراء : «وأخوات كان تجري مجراها» (3). قلت : ولا خلاف في زيادة كان بعد ما التعجبية كقول الشاعر :

	760 ـ ما كان أسعد من أجابك آخذا
 
	
	بهداك مجتنبا هوى وعنادا (4)
 


انتهى (5).
وأما زيادة كان بين جار ومجرور : فشاهده قول الشاعر :

	761 ـ سراة بني أبي بكر تسامى 
 
	
	على كان المسوّمة العراب (6)
 


__________________

في غده.

اللغة : ماجد نبيل : كريم زكي. شمال بليل : ريح من الشمال مبلولة بالماء.
وشاهده : مجيء كان زائدة بلفظ المضارع وهو شاذ.
وخرجوه على عدم الزيادة وأن اسمها ضمير المخاطب مستتر والخبر محذوف ، والتقدير : أنت ماجد نبيل تكونه (الدرر : 1 / 89).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 362) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 217) ، وفي معجم الشواهد (ص 521).
(1) انظر التذييل والتكميل (4 / 217).
(2) البيت من بحر الكامل مجهول القائل ومعناه : أنك صادق حين قلت : إن هذا الطفل سيكون له مستقبل عظيم ويفوق بمجده أصحاب السيادة.
وشاهده : زيادة كان بلفظ المضارع بين ما التعجبية وفعل التعجب على ما ذهب إليه الفراء والمشهور زيادتها قياسا بلفظ الماضي في هذا الموضع.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 362) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 217) وليس في معجم الشواهد.
(3) التذييل والتكميل (4 / 217) والهمع (1 / 120).
(4) البيت من بحر الكامل منسوب إلى عبد الله بن رواحة (المقاصد الكبرى للعيني على هامش خزانة الأدب (3 / 663) (دار صادر) : وقد راجعت ديوانه وبحثت عنه فلم أجده.
والخطاب فيه للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفيه مدح له.
وشاهده : زيادة كان بين ما التعجبية وفعل التعجب وهو جائز قياسا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 362) ، وفي معجم الشواهد (ص 98).
(5) شرح التسهيل (1 / 362).
(6) البيت من بحر الوافر ، قال الشيخ محيي الدين عبد الحميد فيه (شرح الأشموني : 1 / 424) :لم أقف لهذا البيت على نسبة ولا وجدت له سابقا ولا لاحقا مع شهرته وتداوله.
قيل : ولم يحفظ زيادتها بين جار ومجرور إلا في هذا البيت.

وأما أصبح وأمسى : فقال المصنف (1) : وشذ أيضا زيادة أصبح وأمسى في قول بعض العرب ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها. وأجاز أبو علي زيادة أصبح (2) في قول الشاعر :

	762 ـ عدوّ عينيك وشانيهما
 
	
	أصبح مشغول بمشغول (3)
 


وكذلك أجاز زيادة أمسى في قول الشاعر الآخر :

	763 ـ أعاذل قولي ما هويت فأوّبي 
 
	
	كثيرا أرى أمسى لديك ذنوبي (4)
 


__________________

اللغة : السّراة : بفتح السين جمع سرى وهو الشريف العظيم وبضمها جمع سار كقضاة وقاض وفيه من المعنى السابق أيضا. تسامى : أصلها تتسامى أي تعلو وترتفع. المسومة : الخيل المعروفة المعلمة. العراب :الخيل العربية الأصيلة.

والمعنى : أن سادات بني أبي بكر يركبون الخيول العربية المعلمة بجودتها.
وشاهده : زيادة كان بين الجار والمجرور شذوذا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 361) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 222) ، وفي معجم الشواهد (ص 98).
(1) شرح التسهيل (1 / 362).
(2) انظر الهمع (1 / 120) ، وحاشية الصبان (1 / 241).
(3) البيت من بحر السريع وهو لشاعر مجهول يمدح ويصف.
اللغة : عدو : يطلق على الذكر والأنثى بلفظ واحد وهو فعول بمعنى فاعل ، وقيل : لا مانع من عدوة قياسا على صديقة. وشانيهما : باغضهما. والمعنى : عدوك وشانئك مشغولان عنك فلا تهتم بهما فأنت عظيم.
وشاهده : مجيء أصبح زائدة بين المبتدأ والخبر ، وهو شاذ وخرجه بعضهم على أن أصبح تامة.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 362) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 416) ، وفي معجم الشواهد (ص 322).
(4) البيت من بحر الطويل وهو أيضا مجهول القائل.
اللغة : أعاذل : منادى مرخم علم امرأة من العذل وهو اللوم. هويت : أردت وأحببت. أوّبي : رجعي ما تقولين وروي مكانه : فإنني.
والشاعر يقول لمن يلومونه : لا يهمني لومكم ولا يثنيني عن حبي فأنا ماض فيه مهما كثرت ذنوبي عندكم.
وشاهده : استعمال أمسى زائدة بين أرى ومفعوله على ما ذهب إليه أبو علي الفارسي.
قال الشيخ محيي الدين (شرح الأشموني : 1 / 429) «لا يصح جعل أمسى ناقصة لأنها ستحتاج إلى مرفوع ومنصوب وهما مفقودان ولا تامّة» لاحتياجها إلى مرفوع فاعل وهو مفقود أيضا ولا شانية لفقدان الخبر الجملة».
والبيت في شرح التسهيل (1 / 362) وفي التذييل والتكميل (4 / 416) وفي معجم الشواهد (ص 65).
[أحكام خاصة بكان]
قال ابن مالك : (وتختصّ كان أيضا بعد إن أو لو بجواز حذفها مع اسمها إن كان ضمير ما علم من غائب أو حاضر فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك ؛ جاز رفع ما وليها وإلّا تعيّن نصبه وربّما جرّ مقرونا بـ «إن لا» أو بـ «إن» وحدها إن عاد اسم كان إلى مجرور بحرف ، وجعل ما بعد الفاء الواقعة جواب إن المذكورة خبر مبتدأ أولى من جعله خبر كان مضمرة ، أو مفعولا بفعل لائق أو حالا ، وإضمار كان النّاقصة قبل الفاء أولى من التامة وربّما أضمرت النّاقصة بعد «لدن» وشبهها والتزم حذفها معوّضا منها ما بعد أن كثيرا وبعد إن قليلا ويجوز حذف لامها السّاكن جزما ولا يمنع ذلك ملاقاة ساكن [2 / 41] وفاقا ليونس).
قال ناظر الجيش : اعلم أن كان تختص دون أخواتها بأمور : وقد تقدم ذكر أمرين منها وهما مرادفة لم يزل وذلك على ما اختاره المصنف (1) ، وزيادتها بالشرط الذي ذكر (2). وشرع الآن المصنف في ذكر أمر ثالث وهو الحذف ، فإنه مما اختصت به كان إذا كان في الكلام دليل على الحذف.

ثم لها في الحذف أحوال أربع :
أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ، وأن تحذف مع الخبر ويبقى الاسم ، وأن تحذف وحدها ويبقى المعمولان ، وأن تحذف مع المعمولين.

وحيث حذفت فالحذف جائز ؛ فيجوز الذكر إلا أن يعوض عنها غيرها فلا يجوز الذكر فيكون الحذف حينئذ واجبا كما سترى ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى ، ثم إن المصنف ختم الكلام بمسألة وهي جواز حذف لام مضارع كان إذا كان ساكنا للجزم بالشرط الذي سيذكره وهذا مما اختصت به كان أيضا في مضارعها.

وقد أشار المصنف إلى الحالة الأولى : وهي حذفها مع اسمها مع إبقاء الخبر بقوله : ـ
__________________

(1) سبق من هذا التحقيق.
(2) سبق من هذا التحقيق والشرط الذي ذكر لزيادتها ليس واحدا وإنما هما شرطان.
الأول : أن تزاد بلفظ الماضي.
الثاني : أن تكون بين شيئين متلازمين كالمسند إليه والمسند ، والموصوف والصفة ، والمعطوف عليه والمعطوف.
وتختصّ كان أيضا بعد إن ولو بجواز حذفها إلى قوله : أو حاضر.

ونظم كلامه أربع صور وهي :
أن يكون الحذف بعد إن ، واسم كان ضمير غائب ، أو حاضر ، وبعد لو ، واسم كان كذلك أيضا بشرط أن يكون الاسم معلوما.

فمثال حذف كان بعد إن مع اسمها وهو ضمير غائب معلوم ، قول الشاعر :

	764 ـ انطق بحقّ وإن مستخرجا إحنا
 
	
	فإنّ ذا الحقّ غلّاب وإن غلبا (1)
 


ومثال الحذف مع كون الاسم ضمير حاضر (2) ، قول الآخر :

	765 ـ حدبت عليّ بطون ضنّة كلّها
 
	
	إن ظالما فيهم وإن مظلوما (3)
 


__________________

(1) البيت من بحر البسيط قائله المجهول يدعو إلى فضيلة الصدق والنطق بالحق وإن أغضب الحق الناس فإن صاحب الحق دائما ما يكون غالبا وأما الباطل وصاحبه فهما مهزومان وإن انتصرا مرة.
والإحن : جمع إحنة وهي الحقد والغضب.
وشاهده قوله : «وإن مستخرجا إحنا» حيث حذفت كان مع اسمها وبقى خبرها بعد إن الشرطية واسمها ضمير غائب عائد على النطق بالحق المفهوم مما قبله ، وتقدير الكلام : انطق بحق ولو كان النطق به مستخرجا إحنا.
وروي البيت :
	انطق بحقّ ولو مستخرجا ...
 
	
	 ...
 


وفيه الشاهد أيضا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 363) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 223) ، وفي معجم الشواهد (ص 30).
(2) يقصد به المتكلم والمخاطب والبيت الآتي بعد للمتكلم والذي بعده للمخاطب.
(3) البيت من بحر الكامل من مقطوعة صغيرة للنابغة الذبياني يرد فيها على يزيد بن سنان الذي عيره وعرض به في قوله (من الكامل) :
	إنّي امرؤ من صلب قيس ماجد
 
	
	لا مدّع حسبا ولا مستنكر
 


فرد عليه النابغة قائلا :
	جمّع محاشك يا يزيد فإنّني 
 
	
	أعددت يربوعا لكم وتميما
 

	ولحقت بالنّسب الّذي عيّرتني 
 
	
	وتركت أصلك يا يزيد ذميما
 

	عيّرتني نسب الكرام وإنّما
 
	
	فخر المفاخر أن تعدّ كريما
 

	حدبت عليّ بطون ضنّة
 
	
	 ... بيت الشاهد
 


انظر ديوان النابغة (ص 131) وضنّة : بكسر الضاد وبعدها نون مشددة بطن من قضاعة.
والمعنى : يقول : إن بطون ضنة كلها عطفت عليه لأنه منهم ونصرته في كل حال ظالما أو مظلوما.
وشاهده قوله : «إن ظالما فيهم وإن مظلوما» حيث حذفت كان مع اسمها بعد لو الشرطية ، والتقدير إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 363) ، وهو في التذييل والتكميل (4 / 223) ، وفي معجم الشواهد
ومثله قول الآخر :

	766 ـ لا تقربنّ الدّهر آل مطرّف 
 
	
	إن ظالما أبدا وإن مظلوما (1)
 


ومثال الحذف بعد لو والاسم ضمير غائب ، قول الشاعر :

	767 ـ لا يأمن الدّهر ذو بغي ولو ملكا
 
	
	جنوده ضاق عنها السّهل والجبل (2)
 


ومثاله والاسم ضمير حاضر ، قول الشاعر :

	768 ـ علمتك منّانا فلست بآمل 
 
	
	نداك ولو غرثان ظمآن عاريا (3)
 


قال المصنف : «فالنّصب في مثل هذا متعين لعدم صلاحيّة تقدير ما يجعل خبرا من فيه أو معه أو نحوهما» انتهى (4).
قال الشيخ : «ويجري مجرى لو غيرها من الحروف الدالة على الفعل إذا تقدّم ما يدل عليه نحو هلا وألا لكنه ليس بكثير الاستعمال» انتهى (5). ـ
__________________

(ص 337).
(1) البيت من بحر الكامل من قصيدة لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه (ص 130) ، كما نسب أيضا لليلى الأخيلية (شرح ديوان الحماسة (ص 9 ، 16) ، وكذلك ديوان الخنساء ومراثي ستين شاعرة من العرب ص 115) ـ برواية : لا ظالما أبدا ولا مظلوما.
والبيت برواية حميد شاهده : كالذي قبله ، وعلى الرواية الأخرى : فإن ظالما ومظلوما حالان من ضمير المخاطب قبلهما.
وفي التذييل والتكميل (4 / 223) ، وفي معجم الشواهد (ص 337).
(2) البيت من بحر البسيط ذكرت مراجعه أنه لقائل مجهول ونسب في معجم الشواهد إلى اللعين المنقري ، ومعناه واضح وهو في المواعظ والحكم.
وشاهده قوله : «ولو ملكا» ؛ حيث حذفت كان مع اسمها بعد لو الشرطية وتقدير البيت :لا يأمن الدهر ذو بغي ولو كان الباغي ملكا.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 363) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 423) ، وفي معجم الشواهد (ص 292).
(3) البيت من بحر الطويل وهو في عزة النفس والقناعة.
اللغة : المنّان : الذي يعير بما يعطي. نداك : عطاياك. غرثان : جائع.
ومعنى البيت : يقول الشاعر لصاحبه : إذا كنت تمن علي بما تعطي فلن آخذ منك ولو كنت جائعا عطشان عاريا. أقول : إنه جمع صفات الحاجة كلها.
شاهده : كالذي قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 363) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 424) وفي معجم الشواهد (ص 225).
(4) انظر شرح التسهيل (1 / 363).
(5) التذييل والتكميل (4 / 224).
ثم أشار المصنف إلى الحالة الثانية : وهي حذفها مع الخبر مع بقاء الاسم بقوله : فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه إلى آخره. يعني إذا صلح بعد إن تقدير شيء من ذلك جاز الرفع على أن المذكور اسم كان وذلك المقدر هو الخبر وذلك نحو : «النّاس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ ، والمرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر» (1).
فانتصاب خيرا وشرّا وسيفا وخنجرا على تقدير إن كان العمل خيرا [2 / 42] أو شرّا وإن كان المقتول به سيفا أو خنجرا وارتفاعها على أنها اسم كان أي إن كان في أعمالهم خير أو شرّ وإن كان معه سيف أو خنجر ولا شك أن النصب أولى من الرفع كما سيأتي :وربما يشعر قول المصنف : جاز رفع ما وليها ـ بأن غير الرفع هو الراجح.

وقوله : وإلّا تعيّن نصبه أي وإلا يحسن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك تعين النصب على أنه خبر كان المحذوفة.

ومثل سيبويه ذلك بقوله (2) : مررت برجل إن طويلا وإن قصيرا وامرر بأيّهم أفضل إن زيدا وإن عمرا ومررت برجل قبل إن طويلا وإن قصيرا.

قال سيبويه (3) : لا يكون في هذا إلّا النّصب لأنّك لا تستطيع أن تقول إن كان فيه طويل وإن كان فيه زيد.

ومن أمثلة سيبويه (4) : مررت برجل (صالح) (5) وإن لا صالحا فطالح ، قال :ومن العرب من يقول : إن لا صالحا فطالحا ، وقدره سيبويه إن لا يكن صالحا فقد ـ
__________________

(1) مجمع الأمثال للميداني (2 / 268) وانظر كتاب سيبويه (1 / 258). يقول : هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ، وذلك قولك : النّاس مجزيون .. المرء مقتول ... ثم قال :«إن شئت أظهرت الفعل ، فقلت إن كان خنجرا فخنجر وإن كان شرّا فشر ، ومن العرب من يقول : إن خنجرا فخنجرا وإن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا.

كأنه قال : إن كان الذي عمل خيرا جزي خيرا ... والرفع أكثر وأحسن في الآخر لأنك إذا أدخلت الفاء في جواب الجزاء استأنفت ما بعدها وحسن أن يقع بعدها الاسم».
ثم قال : «وإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربي حسن وذلك قولك إن خير فخير وإن خنجر فخنجر كأنه قال : إن كان معه خنجر حيث قتل فالذي يقتل به خنجر وإن كان في أعمالهم خير فالذي يجزون به خير».
(2) انظر نصه في كتاب سيبويه (1 / 261).
(3) المرجع السابق.
(4) الكتاب (1 / 262).
(5) سقطت من النسخ وهي من كتاب سيبويه.
لقيته طالحا على الحال (1).
وأما قول المصنف : وربما جرّ مقرونا بإن لا إلى آخره (فإنه يشير) (2) إلى ما حكى يونس في هذا المثال إن لا صالح فطالح (3).
قال المصنف : «التقدير إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح قال (4) : وأجاز يونس امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو على تقدير إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو (5).
وجعل سيبويه إضمار الباء بعد إن هذه أسهل من إضمار ربّ بعد الواو». انتهى.

وكلامه يشعر بأن سيبويه يرتضي ما حكاه يونس وعبارة سيبويه تعطي خلاف هذا فإنه قال (6) : وزعم يونس أنّ من العرب من يقول : إلّا صالح فطالح على إن لا أكن مررت بصالح فبطالح وهذا قبيح ضعيف (7) لأنّك تضمر بعد إن لا فعلا آخر غير الذي يضمر بعد إن لا في قولك : إن لا يكن صالحا فطالح ، ولا يجوز أن يضمر الجارّ ولذلك لمّا ذكروه في أول كلامهم شبّهوه بغيره من الفعل ، وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت ربّ ونحوها في قولهم :

	769 ـ وبلدة ليس بها أنيس 
 
	
	[إلّا اليعافير وإلّا العيس](8)
 


ومن ثمّ قال يونس : امرر بأيّهم أفضل إن زيد وإن عمرو يعني إن مررت بزيد ـ
__________________

(1) أي منصوبا على الحال.
(2) زيادة يقتضيها المقام ليست في النسخ.
(3) كتاب سيبويه (1 / 262).
(4) أي المصنف وانظر شرح التسهيل له (1 / 364).
(5) نصه في كتاب سيبويه (1 / 263).
(6) انظر نصه في كتاب سيبويه (1 / 262).
(7) علق عليه الأستاذ عبد السّلام هارون فقال : «قال السيرافي ما ملخصه : قبح سيبويه قول يونس من جهتين : إحداهما : أنك تحتاج إلى إضمار أشياء ، وحكم الإضمار أن يكون شيئا واحدا. والثانية : أن حرف الجر يقبح إضماره إلا في مواضع قد جعل منه عوض» (كتاب سيبويه : 1 / 262).
(8) البيتان من الرجز المشطور وهما لجران العود عامر بن الحارث (شاعر جاهلي) من مقطوعة لا تتجاوز سبعة أبيات (ديوان جران العود ص 52) طبعة دار الكتب تحقيق القسم الأدبي.
مفرداته : الأنيس : ما يؤتنس به من إنسان أو حيوان. اليعافير : جمع يعفور وهو ولد الظباء. العيس :الإبل ومعناه هنا بقر الوحش.

والشاعر يشكو الغربة والبعد عن الأهل والأوطان.
وشاهده قوله : «وبلدة» : حيث أضمرت رب بعد الواو وعملت الجر في الاسم بعدها وجعله سيبويه تقوية لإضمار الفعل مع قوته إذ جاز إضمار حرف الجر مع ضعفه.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 364) وفي التذييل والتكميل (4 / 226) وفي معجم الشواهد (ص 487).
أو مررت بعمرو» انتهى (1).
فتبين أن سيبويه لا يرى قوة ما حكاه يونس ، وإن يونس إنما أجاز امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو بالقياس على ما حكاه ولا يسوغ القياس على ما يحكم بضعفه وقبحه. قيل ووجه جعل سيبويه إضمار رب أن الباء إنما أضمرت مع فعل ورب حرف خالص لم يضمر معها فعل وإلا فإضمار رب مطرد ، وهذا لا يقال منه إلا ما سمع ، فكيف يكون هذا أقوى من ذاك.

وقد عرفت أن المصنف جعل التقدير فيما حكاه يونس (2) إن لا أمرّ بصالح وقد مررت بطالح. وتقدير سيبويه إن لا أكن مررت بصالح فبطالح. قالوا (3) : وتقدير سيبويه هو الصواب لأنه مبني على قوله : مررت برجل إن لا صالح فطالح فهو مبني على ماض فتقديره بإن لا أكن مررت مطابق لما قبله [2 / 43] بخلاف إن لا أمر لأنه مستقبل فلا يناسب تقديره وأيضا فتقدير سيبويه يقتضي بأن المحذوف هو أكن وهي المعهود حذفها بعد إن بخلاف أمر.

ثم إن المصنف لما ذكر أن في الاسم الواقع بعد إن في نحو إن خيرا فخير ، وإن سيفا فسيف وجهين : النصب والرفع ـ ذكر أن في الاسم الواقع بعد الفاء في هذا الكلام وجهين أيضا : الرفع والنصب فذكر أن الرفع أولى وأشار إلى ذلك بقوله :وجعل ما بعد الفاء الواقعة في جواب إن المذكورة إلى قوله : أو حالا.

قال في الشرح (4) : «إن الاسم الواقع بعد الفاء في الحديثين المذكورين (5) ونحوهما يرتفع على أنه خبر مبتدأ وينتصب على أنه خبر كان مضمرة أو يجعل مفعولا به أو منصوبا على الحال إلا أن رفعه أجود لأن المحذوف معه شيء واحد ومع النصب شيئان فعل واسم مرفوع به ولأن وقوع الجملة الاسمية بعد الفاء المجاب بها الشرط أكثر من وقوع الجملة الفعلية ويجوز جعل ما بعد الفاء مفعولا به والتقدير إن كان عمله خيرا فيجزى خيرا أو يعطى خيرا ويجوز جعله حالا ويكون التقدير إن كان ـ
__________________

(1) كتاب سيبويه (1 / 263).
(2) أي من قول العرب : إن لا صالح فطالح الكتاب (1 / 262).
(3) القائل هو أبو حيان وانظر التذييل والتكميل (4 / 227).
(4) أي شرح التسهيل (1 / 364).
(5) ليسا بحديثين وإنما هما من كلام الناس ، وانظر الكتاب سيبويه (1 / 258).
عمله خيرا فيلقاه خيرا ونحو ذلك ، وقد أشار سيبويه إلى ذلك كله» (1). انتهى (2).

والتقدير إذا رفع الاسم المذكور فالذي يجزونه خير. وقد علم بهذا الذي ذكرناه أن في نحو : إن خيرا فخير وإن شرّا فشر أربعة أوجه (3).
لكن أحسنها نصب الأول ورفع الثاني وهو الوجه الذي بدأ به سيبويه (4).
ثم قال (5) : ومن العرب من يقول : إن خيرا فخيرا ثم ذكر أن رفعهما عربيّ حسن (6).

وزاد النحويون : إن خير فخيرا برفع الأول ونصب الثاني قالوا : وأحسن الوجوه نصب الأول ورفع الثاني كما تقدم ، ثم رفعهما ثم نصبهما ثم رفع الأول ونصب الثاني ، وتعليل الأوجه المذكورة ظاهر مما تقدم.

وقد زعم الأستاذ أبو علي (7) أن رفعهما ونصبهما متكافئان لأن ما في نصب الأول من الحسن يقابله قبح رفعه وما في نصب الثاني من القبح حسن رفعه.

ولابن عصفور معه بحث في ذلك لأنه رد عليه قوله في التكافؤ تركته خوف الإطالة (8).

وكما أضمرت كان فيما ذكرنا أضمرت في الشرط الصريح المحض تقول : أنا أفعل كذا إن لا معينا فلا مفسدا عليّ إن لا تكن معينا لي فلا تكن مفسدا عليّ ، ويجوز الرفع إذا صح المعنى ومنه إن لا حظية فلا أليّة أي إن لا تكن لك في النساء حظية فإني غير ألية أي غير مقصرة في خدمتك (9). ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 258 ، 259). وقد نقلنا جزءا كبيرا منه قبل في هذا التحقيق.
(2) شرح التسهيل (1 / 364).
(3) هي كالآتي : نصب الأول ورفع الثاني ، رفعهما ، نصبهما ، رفع الأول ونصب الثاني وترتيبهما كما ذكرت بحسب الأفضلية.
(4) انظر الكتاب (1 / 258).
(5) أي سيبويه وانظر المرجع السابق.
(6) نصه كما في الكتاب (1 / 258) يقول : «وإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربي حسن وذلك قولك : إن خير فخير وإن خنجر فخنجر كأنه قال : إن كان معه خنجر حيث قتل فالذي يقتل به خنجر وإن كان في أعمالهم خير فالذي يجزون به خير».
(7) هو أبو علي الشلوبين وانظر رأيه في الهمع (1 / 122) والتذييل والتكميل (4 / 229).
(8) لم أجد هذا البحث في شرح الجمل لابن عصفور ولا في المقرب ووجدته في التذييل والتكميل (4 / 229).
وملخصه : أن رفعهما أحسن لقلة الإضمار فيهما بالنسبة إلى نصبهما.
(9) قوله : إن لا حظية فلا ألية مثل من أمثال العرب ، مجمع الأمثال (1 / 30) ، كتاب سيبويه
وأما قول صاحب الكتاب (1) : «وإضمار كان النّاقصة قبل الفاء أولى من التّامّة» فهو كلام متشبث بما قبله ، وذلك أنه يتعلق بقوله : فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك جاز رفع ما وليها ، وكلامه إنما هو في كان لناقصة ولا شك [2 / 44] أنه يتعين حينئذ أن يكون ذلك المقدر خبرا وأن يكون المرفوع اسما ثم إنه لا يمتنع أن يكون كان المحذوفة هي التامة ويكون ذلك المرفوع فاعلا بها والمجرور المقدر يتعلق بها فأشار بهذا الكلام الآن إلى أن كون المحذوفة هي الناقصة أولى من كونها التامة.

قال في الشرح (2) : «وسبب ذلك أن إضمار الناقصة مع النصب متعين وهو مع المرفوع ممكن فوجب ترجيحه ليجري الاستعمالان على سنن واحد ولا يختلف العامل ، ولأن الفعل التام إذا أضمر بعد إن الشرطية لا يستغنى عن مفسر نحو (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ)(3) فخولف هذا في كان الناقصة لوقوع ثاني جزأيها موقع المفسر ولأنها توسع فيها بما لا يستعمل في غيرها فمقتضى الدليل ألا تشاركها التامة في الإضمار المشار إليه. لكن أجيز فيها لشبهها بالناقصة.

فلا يستويان في التقدير» (4).
ثم إن كان لما كانت قد تحذف ولو لم تقع بعد إن أو لو أشار المصنف إلى ذلك بقوله : وربما أضمرت النّاقصة بعد لدن وشبهها.

فمثال إضمارها بعد لدن : قول الشاعر :

770 ـ من لد شولا فإلى إتلائها (5)
__________________

(1 / 260) ، لسان العرب (مادة حظا).

وأصله أن المرأة تصلف عند زوجها فيقال لها : إن أخطأتك الحظوة فلا تألي أن تتوددي إليه ، والمثل قالته امرأة لم تقصر في خدمة زوجها ومع ذلك لم تحظ عنده بالحب والتقدير.
ويضرب المثل في الأمر بمداراة الناس ليدرك الإنسان بعض ما يحتاج إليه منهم ، روي بنصبهما على أن أصله : إلا أكن حظيّة فلا أكون ألية. وروى برفعهما كما في الشرح.
(1) يقصد ابن مالك ، وأما كتابه فهو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وهو ما يشرحه الشارح وما يذكره عنه في متن التسهيل قبل.
(2) أي في شرح التسهيل له (1 / 364).
(3) سورة التوبة : 6.
(4) آخر كلام ابن مالك (شرح التسهيل : 1 / 365).
(5) البيت من بحر الرجز المشطور وهو من الخمسين المجهولة في كتاب سيبويه (1 / 264).
يصف إبلا والتقدير من لد أن كانت شولا.

قال المصنف (1) : «وكذا يقدّره الجمهور وعندي أن تقدير أن مستغنى عنها كما يستغنى عنها بعد مذ» قال الشيخ (2) : «كذا قدره سيبويه (3) وحمل الناس كلامه على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب والمعنى من لد كانت شولا» والشّول : التي ارتفع ألبانها من النوق والمعنى لد كانت شولا إلى لقاحها فإلى إتلائها ولذا أتى بالفاء ليحمل شيئا على شيء ولو لا ذلك لم يجز دخول الفاء وإتلاؤها هو أن يتلوها ولدها ويتبعها.

ومثال إضمار كان بعد شبه لدن : قول الشاعر :

	771 ـ أزمان قومي والجماعة كالّذي 
 
	
	لزم الرّحالة أن تميل مميلا (4)
 


أراد : أزمان كان قومي مع الجماعة كالذي لزم الرحالة ، كذا قال سيبويه (5) وأما ـ
__________________

اللغة : الشّول جمع شائلة وهي الإبل التي أتى على حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها. الإتلاء :مصدر أتلت الناقة إذا تبعها ولدها وتلاها.

والمعنى : يذكر الشاعر أنه ربى هذه الناقة من يوم أن حملت حتى وضعت وتبعها ولدها.
الإعراب : من لد : أصله من لدن جار ومجرور متعلق بفعل محذوف في بيت قبله والتقدير : ربيتها من لدن ... إلخ. شولا : خبر لكان المحذوفة مع اسمها والتقدير : من لد أن كانت شولا وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بإضافة لدن إليه ، ولا يصح جر شولا بالإضافة لأن لدن تلزم الإضافة إلى زمان كثيرا ومكان قليلا. والشول ليس منهما فلزم تقدير مصدر والمصادر من الأزمنة ، فإلى إتلائها :معطوف على ما قبله.
وشاهده : حذف كان مع اسمها بعد لدن وهو قليل والكثير حذفها مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين. والبيت في شرح التسهيل (1 / 365) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 230) ، وفي معجم الشواهد (ص 439).
(1) شرح التسهيل (1 / 365).
(2) التذييل والتكميل (4 / 230).
(3) الكتاب (1 / 265) ونصه : كأنك قلت من لد أن كانت شولا فإلى إتلائها.
(4) البيت من بحر الكامل وهو للراعي النميري من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان ويفتخر بأن قومه التزموا الجماعة ولم تشملهم الفتنة ولم يكونوا مع الثوار الذين خرجوا على عثمان بن عفان.
والرحالة : الحل الذي يكون فوق ظهر الناقة.
والبيت استشهد به سيبويه (1 / 305) على أن الواو بمعنى مع في قوله : والجماعة ، وعليه فالجماعة مفعول معه واستشهد به هنا على حذف كان وبقاء اسمها وخبرها بعد ما يشبه لدن من الزمان والتقدير بعد ذلك : أزمان كان قومي مع الجماعة كالذي ... إلخ.
وعلل سيبويه تقدير كان لأنه أمر قد مضى.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 365) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 231) ، وفي معجم الشواهد (ص 272).
(5) الكتاب (1 / 305).
قول المصنف : فالتزم حذفها معوّضا منها ما بعد أن كثيرا وبعد إن قليلا فهو إشارة إلى الحالتين الأخريين أعني الثالثة والرابعة وهما أن تحذف كان وحدها ويبقى معمولاها وأن تحذف مع المعمولين ولكن الحذف عوض في الحالتين وكذا كان الحذف فيهما واجبا كما أفهمه قوله : والتزم حذفها إلى آخره أي آخره أي إن كان تحذف وجوبا معوضا منها ما بعد أن المصدرية الناصبة وبعد إن الشرطية. ولما كانت ما عوضا لم يجز حذفها.

أما الحذف مع بقاء المعمولين (1) وذلك بعد أن المصدرية (2) فنحو قول الشاعر [2 / 45] :

	772 ـ أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر
 
	
	فإنّ قومي لم تأكلهم الضّبع (3)
 


أراد : لأن كنت فحذفت اللام فبقى أن كنت ثم حذف كان وجاء بالضمير المنفصل خلفا من المتصل وبما قبله عوضا من كان والتزام حذفها لئلا يجمع بين العوض والمعوض عنه.

ومثل أما أنت ذا نفر : أما أنت مرتحلا من قول الشاعر : ـ
__________________

(1) وهي الحالة الثالثة من الأحوال التي ذكرها.
(2) ذهب الكوفيون إلى أنّ أن هذه أداة شرط كإن المكسورة الهمزة.
قال ابن هشام : ويرجحه عندي أمور :
الأول : توارد المكسورة والمفتوحة على المحل الواحد والأصل التوافق فقد قرأ بالوجهين قوله تعالى : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى)[البقرة : 282]. الثاني : مجيء الفاء بعدها كثيرا كقول الشاعر : أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... إلخ البيت الآتي بعد.
الثالث : عطفها على إن المكسورة كما في قول الشاعر :
	أما أقمت وأما أنت مرتحلا
 
	
	 ......
 


إلخ فلو كانت مصدرية لزم عطف المفرد على الجملة (المغني : 1 / 35 ، 36).
(3) البيت من بحر البسيط قاله العباس بن مرداس وأمه الخنساء الشاعرة يفتخر على خفاف (بزنة غراب) ابن ندبة وهي أمه وبعد بيت الشاهد قوله : (ديوان العباس بن مرداس السلمي ص 128)
	السّلم تأخذ منها ما رضيت به 
 
	
	والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
 


اللغة : أبا خراشة : كنية خفاف بن ندبة المهجو ، أسلم وشهد فتح مكة وبقي إلى زمان عمر.
ذا نفر : ذا رهط من الرجال كثير. الضبع : الحيوان المعروف ويستعار للسنين المجدبة لأن الضبع تقع على الغنم فتفسدها.
والمعنى : لا تتكبر عليّ يا أبا خراشة فإن قومي شجعان أقوياء.
والشاهد فيه قوله : أما أنت ذا نفر ، حيث حذف الشاعر كان وعوض عنها ما وأبقى اسمها وخبرها وأصل الكلام : فخرت عليّ لأن كنت ذا نفر وانظر الباقي في الشرح. والبيت في شرح التسهيل (1 / 365) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 232) ، ومعجم الشواهد (ص 225).
	773 ـ إمّا أقمت وأما أنت مرتحلا
 
	
	فالله يكلأ ما تأتي وما تذر (1)
 


وأما الحذف مع حذف المعمولين (2) وذلك بعد إن الشرطية فنحو قول العرب : (افعل ذلك إمّا لا) أي إن كنت لا تفعل غيره (3).
ومثله قول الآخر :

	774 ـ أمرعت الأرض لو أنّ مالا
 
	
	لو أنّ نوقا لك أو جمالا
 

	أو ثلّة من غنم إمّا لا (4)


أراد : إن كان لا يكون لك غيرها.

وأمثال أما أنت ذا نفر كثير بخلاف إما لا فإن استعماله قليل لأن الحذف فيه أكثر. هذا كلام المصنف (5).
وعلم من قوله : أن قائل أما أنت ذا نفر أراد لأن كنت فحذف اللام. أن اللام للتعليل وكذا قالوا في أما أنت منطلقا انطلقت معك أن أما أنت مفعول من أجله وهذا واضح ، ثم ها هنا أمور : ـ
__________________

(1) البيت من بحر البسيط وهو لشاعر مجهول في المدح.
اللغة : إما أقمت وأما أنت : الأولى بكسر الهمزة ومعناها الجزاء وهي مركبة من إن وما ، والثانية بفتحها وهي مركبة من أن المصدرية وما الزائدة عوضا عن كان المحذوفة. يكلأ : يحفظ ويرعى. والشاعر يدعو لممدوحه بالسلامة في الإقامة والذهاب. وشاهده كالذي قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 366) والتذييل والتكميل (4 / 232) ومعجم الشواهد (ص 163).
(2) وهي الحالة الرابعة من الأحوال التي ذكرها.
(3) كتاب سيبويه (1 / 294).
(4) الأبيات من الرجز المشطور مجهولة القائل.
اللغة : أمرعت الأرض : أخصبت وكثر ما عليها من كلأ. الثّلّة : الجماعة وهي هنا جماعة الغنم الكثيرة.
والشاعر يخاطب أنثى فيقول لها : لقد أخصبت الأرض فهل لك أشياء ترعين فيها من جمال أو غنم.
الإعراب : لو أنّ مالا : خبر إن محذوف دلّ عليه ما بعده أي لو أن ما لا لك وإن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل بفعل محذوف أي لو ثبت وجود مال لك.
إمّا لا : إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة عوضا عن كان المحذوفة مع اسمها وخبرها ولا نافية داخلة على الخبر وتقدير الكلام : إن كنت لا تجدين غير ذلك وهو موضع الشاهد. ولا جواب للو لأنها للتمني.
والأبيات في شرح التسهيل (1 / 366) وكذلك هي في التذييل والتكميل (4 / 234) وفي معجم الشواهد (ص 520).
(5) انظر شرح التسهيل (1 / 366).
منها : أن من أمثلة سيبويه أما زيد ذاهبا ذهبت معه (1) أي لأن كان زيد ذاهبا ذهبت معه فأتى بالاسم ظاهرا وعلم منه أن مثل هذا التركيب لا يلزم منه أن يكون اسم كان مضمرا.

ومنها : أن بعض النحويين يزعم أن كان في هذا التركيب تامة ويجعل المنصوب فيه حالا ويستدل بلزوم التنكير فيه (2).
ومنها : أن أبا علي وابن جني زعما أن ما هي الرافعة الناصبة وأنها نابت مناب كان في العمل (3). ولا شك أن قولهما هذا مخالف لما صرح به سيبويه في المسألة من إضمار كان.

ومنها : أن الفعل الذي هو كان لا يحذف مع إن المكسورة معوضا عنها ما إلا في هذا التركيب خاصة أعني قولهم إما لا. فلو قلت : إما كنت منطلقا انطلقت معك كانت ما زائدة وليست عوضا ولا يجوز أن تقول إما أنت منطلقا انطلقت معك ، ومن ثم قال سيبويه : حذف الفعل لا يجوز هنا يعني مع المكسورة كما لم يجز ثمّ إظهاره يعني مع المفتوحة (4).
وقول المصنف : ويجوز حذف لامها السّاكن جزما يشير به إلى أمر اختصت كان به أيضا وهو جواز حذف لام مضارعها إذا كان ساكنا للجزم ويذكر الساكن جزما استغنى عن ذكر المضارع إذ لا يجزم من الأفعال غيره.

قال في الشرح (5) «مما تختص به كان جواز حذف لام مضارعها الساكن جزما كقوله تعالى : (وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(6).
وكقوله تعالى : (وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ)(7) فإن وليه ساكن امتنع ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 293) وهو بنصه كما هنا.
(2) انظر الهمع (1 / 122) ولم يسنده إلى معين. وفي نسخة (ب) : واستدلوا مكان يستدل وهما سواء.
(3) قال ابن جني في الخصائص (2 / 381) : فإن قلت بما ارتفع وانتصب أنت منطلقا. قيل بما لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب فهملت عمله من الرفع والنصب. وهذه طريقة أبي علي وجلة أصحابنا من قبله في أن الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر ما كان المحذوف يليه.
وانظر أيضا رأيهما في الهمع (1 / 122) ، والتذييل والتكميل (4 / 233).
(4) انظر نصه في الكتاب (1 / 294).
(5) أي شرح التسهيل (1 / 366).
(6) سورة النحل : 120.
(7) سورة النحل : 127.
الحذف عند سيبويه (1) ولم يمتنع عند يونس (2).
وبقوله أقول [2 / 46] لأن هذه النون إنما حذفت للتخفيف وثقل اللفظ فالحذف حينئذ أولى إلا أن الثبوت دون ساكن ومع ساكن أكثر من الحذف فلذلك جاء القرآن العزيز بالثبوت مع الساكن في قوله تعالى : (ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ)(3) وفي قوله : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا)(4).
وقد استعملت العرب الحذف قبل الساكن كثيرا ومنه قول الشاعر :

	775 ـ لم يك الحقّ سوى أن هاجه 
 
	
	رسم دار قد تعفّى بالسّرر (5)
 


وقول الآخر :

	776 ـ فإن لم تك المرآة أبدت وسامة
 
	
	فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم (6)
 


وقول الآخر :

	777 ـ إذا لم تك الحاجات من همّة الفتى 
 
	
	فليس بمغن عنه عقد التّمائم (7)
 


__________________

(1) انظر الكتاب (4 / 184) قال سيبويه : قالوا لا أدر في الوقف لأنه كثر في كلامهم فهو شاذ كما قالوا : لم يك شبهت النون بالياء حيث سكنت ولا يقولون لم يك الرجل لأنها في موضع تحرك فلم تشبه بلا أدر.
وقد أسند الرضي في شرح الكافية (2 / 300) امتناع حذف النون عند ملاقاة الساكن إلى سيبويه.
وأسنده السيوطي في الهمع (1 / 122) إلى الجمهور.
(2) اشتهر إسناد جواز حذف نون يكن عند ملاقاة الساكن إلى يونس وموافقة ابن مالك له. انظر ذلك في الهمع (1 / 122) ، والتصريح (1 / 196) ، والتذييل والتكميل (4 / 237).
(3) سورة النساء : 137 وأولها : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ.)
(4) سورة البينة : 1.
(5) البيت من بحر الرمل قائله حسيل بن عرفطة شاعر جاهلي.
اللغة : تعفّى : درس واندثر. السّرر : بفتحتين اسم موضع.
ويستشهد به ابن مالك على جواز حذف نون يكن حال جزمه وإن وليه ساكن وهو تابع لمذهب يونس في ذلك ، ومذهب سيبويه والجمهور امتناع الحذف في مثل ذلك وهذا البيت ضرورة.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 367) وفي التذييل والتكميل (4 / 236) وفي معجم الشواهد (ص 133).
(6) البيت من بحر الطويل وهو للخنجر بن صخر الأسدي يفتخر بشجاعته وقوته وإن قبح منظره.
وشاهده : كالذي قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 367) وفي التذييل والتكميل (4 / 237) وفي معجم الشواهد (ص 360).
(7) البيت من بحر الطويل ، الشاعر مجهول ينصح ويرشد فيقول : يجب على المرء أن تكون عنده العزيمة القوية لاقتحام الأمور وخوض الأمور وخوض الصعاب وإن ينبع ذلك من داخل نفسه لأن ذلك لا
ولا ضرورة في هذه الأبيات لإمكان أن يقال في الأول لم يكن حق سوى أن هاجه ، وفي الثاني فإن تكن المرآة أخفت وسامة ، وفي الثالث إذا لم يكن من همة المرء ما نوى» انتهى (1).
قال الشيخ : «ما ذكره المصنف من أنه لا ضرورة في ذلك لإمكان أن يقول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا يقال له في جواب ذلك : ما من ضرورة في شعر العرب إلا ويمكن تبديلها ونظم شيء مكانها وعلى هذا لا يكون في كلام العرب ضرورة» انتهى (2).
وما ذكره الشيخ حق لا مدفع له وإذا كان كذلك فالحق أن الحذف قبل الساكن ضرورة كما ذهب إليه سيبويه.

واعلم أن صيغ المضارع الأربعة (3) سواء في الحكم الذي تقدمت الإشارة إليه وورد الجميع في الكتاب العزيز (وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا)(4) ، (قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)(5) ، (وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ)(6)(فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ)(7).
ولا فرق في ذلك أيضا بين الناقصة والتامة لكن الناقصة يكثر فيها ذلك لكثرة تصرفها في الكلام والتامة يقل فيها ذلك كقراءة من قرأ وإن تك حسنة يضعفها (8) برفع التاء ثم حذف النون شاذ في القياس لأنها من نفس الكلمة لكن إنما سوغ الحذف كثرة الاستعمال وشبه النون بحروف العلة فكأنهم جددوا لهم جزما. وتناسوا الجزم القياسي.

واعلم أن المصنف لما ذكر في باب المفعول المسمى ظرفا أن الظرف أصله أن ـ
__________________

يأتي من تميمة أو غيرها.
وشاهده : كالذي قبله. والبيت في شرح التسهيل (1 / 367) وفي التذييل والتكميل (4 / 236) وفي معجم الشواهد (ص 365).
(1) شرح التسهيل (1 / 367).
(2) التذييل والتكميل (4 / 238).
(3) أي المبدوءة بالهمزة والنون والتاء والياء ، وهذا سبب تمثيله في الأمثلة الأربعة الآتية.
(4) سورة مريم : 20.
(5) سورة المدثر : 43.
(6) سورة النحل : 127.
(7) سورة غافر : 85.
(8) سورة النساء : 40 والقراءة سبعية وهي لنافع وابن كثير وبقية القراء بالنصب (انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 433).
[حكم معمول الخبر في هذا الباب]
قال ابن مالك : (ولا يلي عند البصريّين كان وأخواتها غير ظرف وشبهه من معمول خبرها [2 / 47] واغتفر ذلك بعضهم مع اتّصال العامل وما أوهم خلاف ذلك قدّر فيه البصريّون ضمير الشأن).
يكون مقرونا بفي لفظا وأنه استغنى عن لفظها بمعناها مع الظاهر ولزم الرجوع إلى الأصل مع الضمير ، قال : «لأنّ الإضمار يردّ الشّيء إلى أصله ولذلك لزم من يقول من لد زيدا أن يقول من لدنه برد النون ولزم من يقول لم يك صديقا أن يقول : أما الصديق فإن لم يكنه فمن يكونه فردّ النّون أيضا».
فكان هذا الكلام منه في باب الظروف تقييدا لما ذكره هنا أعني في باب كان وهو قوله : ويجوز حذف لامها السّاكن ، فإنه كلام مطلق ولكن شأن العلماء أرباب المصنفات أنهم إذا أطلقوا القول في مكان وقيدوا في مكان آخر كان الكلام المقيد مقيدا للمطلق.

وإنما قلنا ذلك لأن الشيخ استدرك على المصنف هذه المسألة (1) وقد تبين أنه لا استدراك ويظهر أن الشيخ إنما أخذ ذلك من كلام المصنف (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) «لا يجوز عند البصريين أن يفصل بمعمول خبر كان بينها وبين اسمها والخبر متأخر نحو كان طعامك زيد يأكل وكذا لو لم يتأخر الخبر نحو كان طعامك يأكل زيد وهو أيضا غير جائز عند سيبويه (4) كالأول.

ومن الناس من أجاز الآخر دون الأول (5) وكلاهما عند الكوفيين جائز ومن ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 237) ونصه قال أبو حيان : «وقد أطلق المصنف في موضع التقييد وهو أنه لا يجوز حذف النون إذا اتصل بها خبرها ضميرا متصلا نحو أنت الصديق فإن لم تكنه فمن يكونه ، ولا يجوز أن تقول : فإن لم تك لأن الضمير يرد الشيء إلى أصله كما رد نون لد إذا أضيفت إلى الضمير فقيل لدنه ولا يجوز لده».
(2) إنما قال ذلك ناظر الجيش لأنه وجد أبا حيان قد أخذ مثال ابن مالك وشرحه وتشبيهه نصّا من باب الظروف وهذا كما رأيت في التعليق السابق.
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 367).
(4) قال في كتابه (1 / 70): «لو قلت : كانت زيدا الحمّى تأخذ ، أو تأخذ الحمّى لم يجز وكان قبيحا انتهى. والمثال الأول يشبه كان طعامك زيد يأكل ، والثاني يشبه كان طعامك يأكل زيد.
(5) هما الفارسي وابن السراج وتبعهما ابن عصفور قال ابن عصفور : «لأنّ المعمول من كمال الخبر وكالجزء منه فأنت إذا إنّما أوليتهما الخبر».
حجّتهم قول الشاعر :

	778 ـ قنافذ هدّاجون حول بيوتهم 
 
	
	بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا (1)
 


وقول الآخر :

	779 ـ فأصبحوا والنّوى عالي معرّسهم 
 
	
	وليس كلّ النّوى تلقي المساكين (2)
 


وهذا وما أشبهه عند البصريين محمول على أن يضمر قبل المنصوب ضمير الشأن اسما فيندفع الإشكال ويجوز جعل كان في البيت الأول زائدة ويجوز جعل ما بمعنى الذي وفي كان ضمير ما وهو اسم كان وعطية مبتدأ خبره عوّدا وهو ذو مفعولين ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة للفرزدق يهجو فيها جريرا وقومه وهي مليئة بالغريب انظرها في ديوانه (1 / 181) وبيت الشاهد في الديوان هكذا.
	قنافذ درّامون حول محاشهم 
 
	
	 ......
 


إلخ اللغة : قنافذ : جمع قنفذ بضمتين وهو الحيوان المعروف المضروب به المثل في سرى الليل. هدّاجون : فعله هدج ومعناه أسرع في المشي. درّامون : يقال درم القنفذ يدرم درما ودرامة إذا قارب الخطو في عجل (القاموس : 4 / 112). محاشهم : المحاش : القوم يجتمعون حول نار.
المعنى : يهجو الفرزدق جريرا وقومه بأنهم كالقنافذ يسرون بالليل للسرقة والفجور وإن الذي علمهم ذلك هو عطية أبو جرير.
والشاهد فيه قوله : «بما كان إياهم عطية عودا» ، حيث فصل بين كان واسمها بمعمول الخبر وهو جائز عند الكوفيين غير جائز عند البصريين وقد خرجوه وانظر الشرح في ذلك.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 367) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 241) ، ومعجم الشواهد (ص 94).
(2) البيت من بحر البسيط قائله كما في كتاب سيبويه (1 / 70) حميد الأرقط يصف قوما نزلوا به فقدم لهم تمرا كثيرا فأكلوه كله حتى أكل بعضهم نواه ومطلع القصيدة قوله :
	لا مرحبا بوجوه القوم إذ حضروا
 
	
	كأنّها إذ أناخوها الشّياطين 
 


اللغة : النّوى : جمع نواة وهو ما في التمر من خشب في داخله. معرّسهم : موضع نزولهم ليلا.
وقد كثر الكلام حول هذا الشاهد حتى كتب فيه الشيخ محيي الدين عبد الحميد خمس صفحات. شرح الأشموني (1 / 410) وملخص ما قيل فيه : «أن الكوفيين يستشهدون به على جواز الفصل بين كان أو إحدى أخواتها وبين اسمها بمعمول الخبر سواء تقدم الخبر على الاسم أيضا كهذا البيت أو لم يتقدم كالبيت الذي قبله وعليه فكل النوى مفعول تلقى والمساكين اسم ليس وتلقى بالتاء هو وفاعله المستتر خبر ليس».
«ورده البصريون الذين يمنعون إيلاء معمول الخبر لكان أو إحدى أخواتها بأن اسم ليس ضمير الشأن وتلقي بالتاء أو بالياء فعل مضارع فاعله المساكين والجملة خبر ليس وكل النوى معمول الخبر. أو الرواية برفع كل فتكون اسم ليس وجملة المساكين بالتاء أو بالياء أيضا خبر ليس ، ولو كان المساكين اسم ليس كما ذهب الكوفيون لجاء في رواية الياء التحتية يلقون». وانظر الشرح في ذلك في الصفحات القادمة.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 368) وفي التذييل والتكميل (4 / 241) وفي معجم الشواهد (ص 239).
أحدهما إياهم والثاني هاء عائدة على ما فحذفت وهي مقدرة. فلو كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز بإجماع تقديمه على الاسم متصلا بالخبر نحو كان عندك مقيما زيد ومنفصلا نحو كان عندك زيد مقيما لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما توسعا لا يكون لغيرهما ولذلك فصل بهما بين المضاف والمضاف إليه كقول الشاعر :

	780 ـ كما خطّ الكتاب بكفّ يوما
 
	
	يهوديّ يقارب أو يزيل (1)
 


وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن نحو أغدا تقول زيدا منطلقا ولو قلت أنت تقول لبطل النصب ولزمت الحكاية في اللغة المشهورة (2).
وقد أجيز ما غدا زيد ذاهبا بإيلاء الظرف ما وهو معمول خبرها (3) فإجازة ذلك أولى. ووجد في نسخة أخرى من الشرح للمصنف أيضا بعد تضعيف الاحتجاج بالبيت الذي أوله : قنافذ هدّاجون ما نصّه : وإنما يقوى الاحتجاج للكوفيين بقول الشاعر :

	781 ـ لئن كان سلمى الشّيب بالصّدّ مغريا
 
	
	لقد هوّن السّلوان عنها التّحلّم (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الوافر ، وقائله كما في كتاب سيبويه (1 / 178) أبو حية النميري ، وهو في البيت يشبه رسوم دار الأحباب بعد رحيلهم بالكتاب المكتوب في دقته. وخص اليهود لأنهم أهل كتاب.
ومعنى يقارب أو يزيل : أي يقرب الخط فيما بينه ويباعده.
ويستشهد بالبيت على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بظرف وهو أجنبي ، وذلك في قوله : (بكف يوما يهودي) ، وهذا ضرورة وسببه أن الظروف يتوسع فيها كثيرا.
والشاهد في شرح التسهيل (1 / 368) وفي معجم الشواهد (ص 295).
(2) قوله في اللغة المشهورة يخرج غيرها وهي لغة سليم التي تجري القول في نصب المفعولين مجرى الظن مطلقا أي بلا شروط من تقدم استفهام وعدم فصل بينه وبين المفعولين.
ومن شواهدهم : (من الرجز) :
	قالت وكنت رجلا فطينا
 
	
	هذا لعمر الله إسرائينا
 


(3) سبق من التحقيق ، قال الشارح : فلو كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عمل ما كقولك ما عندك زيد مقيما.
(4) البيت من بحر الطويل لشاعر مجهول وهو في السلوان والصبر عن المحبوب.
اللغة : الشّيب : طعن الرجل في السن وهو ضد الشباب. الصّدّ : الإعراض. مغريا : دافعا ومؤديا.
السّلوان : الصبر. التّحلّم : تكلف الحلم من غير إرادته.
والمعنى : يعزي الشاعر نفسه فيقول : إذا كانت سلمى معشوقته قد هجرته لأن الشباب قد هجره فإن يستطيع الصبر عنها بسبب ما يتكلفه من الحلم عليها.
أراد لئن كان الشيب مغريا سلمى بالصد فقدم سلمى وهو منصوب بخبر كان على اسمها ولا سبيل إلى ضمير الشأن لظهور النصب في الخبر فسلم الدليل ولم يوجد لمخالفته سبيل.

ويشهد لصحة ما ذهب إليه الكوفيون في هذه المسألة قول الشاعر :

	782 ـ باتت فؤادي ذات الخال سالبة
 
	
	فالعيش إن حمّ لي عيش من العجب (1)
 


أراد باتت ذات الخال سالبة لفؤادي لكنه جعل سالبة حالا من ذات الخال والعامل فيها باتت قال : فقدم منصوب الحال على مرفوع عاملها وهو شبيه بما منعه البصريون من تقديم منصوب كان على مرفوعها» انتهى (2).
والظاهر أن باتت فؤادي من البين لا باتت التي هي أخت كان لجعله سالبة حالا.

وكنت قبل ذلك أظن أن الشعر إنما هو باتت أخت كان وأن سالبة خبرها لكن جعل المصنف سالبة حالا يوجب أن يكون باتت بالنون من البين فليتأمل ذلك.

ثم ها هنا مباحث :
الأول :
[2 / 48] قول المصنف : من معمول خبرها يشمل كل ما ينتصب بالخبر من مفعول به ومفعول من أجله وحال وغير ذلك كما تعطيه عبارته ولا يستثنى من ذلك إلا الظرف وشبهه كما عرفت. ـ
__________________

والبيت ينصر به ابن مالك مذهب الكوفيين ويقويه في جواز إيلاء معمول خبر كان لكان حيث إن سلمى مفعول لمغريا الواقع خبرا لكان ، والشيب اسمهما ولا يصح هنا أن يقال : إن اسم كان ضمير الشأن وذلك لظهور النصب في الخبر.
وخرج البصريون ذلك على الضرورة. وخرجه أبو حيان تخريجا ثالثا فقال : إن سلمى ليس معمول الخبر وإنما هو منادى بنداء محذوف ، ورده ناظر الجيش انظر ذلك في الصفحات القادمة من التحقيق.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 241) وفي معجم الشواهد (ص 340).
(1) البيت من بحر البسيط لشاعر مجهول وهو في الغزل. وصاحبه يذكر أن معشوقته سلبت فؤاده فهو يعيش بلا فؤاد ومن يعيش كذلك فعيشه عجيب.
وشاهده : كالذي قبله وفيه كلام كثير في الشرح في أماكن مختلفة فانظره هناك.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 241) وفي معجم الشواهد (ص 62).
(2) نسخة شرح التسهيل اليتيمة بدار الكتب لابن مالك لا يوجد فيها هذا النقل والأمر هو ما ذكره الشارح أولا ووجد في نسخة أخرى من الشرح للمصنف ... إلخ.
ثم إن هذا الحكم غير مختص بكان وأخواتها بل كل عامل لا يجوز أن يليه معمول غيره دون معموله ، تقول : جاء زيد راكبا فرسا ، ولا يجوز أن تقول : جاء فرسا زيد راكبا ولا جاء فرسا راكبا زيد ومن ثم لم يفرق سيبويه في المنع بين كان طعامك زيد آكلا وكان طعامك آكلا زيد (1) وكان مذهبه في ذلك هو الصحيح.

والذي فرق بين المسألتين فأجاز الثانية دون الأولى الفارسي وابن السراج (2) وتبعهما ابن عصفور ، قال : «لأنّ المعمول من كمال الخبر وكالجزء منه فأنت إذا إنّما أوليتها الخبر وهو الصّحيح» انتهى (3).
ورد هذا القول بأن الذي ادعوه ليس مسموعا فأورد بأن قيل إذا كان السماع لم يرد بالمسألة عينها فقد ورد بمثلها قال الله تعالى : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(4) وقال تعالى : (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً)(5) ومنه قول الشاعر :

	783 ـ فدارت رحانا بفرسانهم 
 
	
	فعادوا كأن لم يكونوا رميما (6)
 


فأولى يوم القيامة ما بخلوا به ، وأبدا مات ، ورميما يكونوا ، وليست معمولات لما وليته.

وأجيب عن هذا الإيراد : بأن جميع ذلك ليس بمنزلة كان طعامك آكلا زيد لأنك لم تولها الفعل إنما أوليتها الفاعل وهو الضمير الذي في بخلوا ومات ويكونوا. ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 70) وقد نقلناه قريبا. يقول : لو قلت كانت زيد الحمّى تأخذ أو تأخذ الحمّى لم يجز وكان قبيحا. وإنما كان ذلك قبيحا في الأمثلة كلها لإيلاء كان معمول الخبر وهو لا يجوز كما سيذكره.
(2) التذييل والتكميل (4 / 239) والتصريح (1 / 189).
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 378).
(4) سورة آل عمران : 180. وشاهدها أن يوم القيامة متعلق بالفعل : سيطوّقون وقد ولي فعلا غيره كما يرى من أورده.
(5) سورة التوبة : 84 وشاهدها أيضا أن أبدا متعلق بالفعل : لا تصلّ وقد ولي فعلا غيره.
(6) البيت من بحر المتقارب وهو مما وقفت على قائله وقصيدته :
أما قائله : فهو ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وشهد القادسية وغيرها من الفتوح (خزانة الأدب : 8 / 438).
وأما قصيدته فهي طويلة تبدأ بالغزل وتنتهي بالفخر بالشجاعة والانتصار في الحرب.
وبيت الشاهد من هذا النوع وهي في المفضليات (2 / 680). وقبل بيت الشاهد قوله :
	وساقت لنا مذحج بالكلاب 
 
	
	مواليها كلّها والصّميما
 


وشاهده قوله : كأن لم يكونوا رميما حيث جاءت رميما وهي حال والية ليكونوا وهي ليست عاملة فيها وإنما العامل هو الفعل عادوا فدل على أنه يجوز أن يلي المعمول غير عامله وقد أجاب عليه الشارح في الشرح.
والبيت في التذييل والتكميل (2 / 441) وفي الأمالي لأبي علي (1 / 30) وليس في معجم الشواهد.
قلت : ولو قيل في الجواب أن الممتنع إنما هو بأن يلي العامل معمول غيره دون معموله أما أن يأتي معمول الغير بعد عامل آخر قد ولي ذلك العامل معموله فلا يمتنع لكانت العبارة أخلص (1).
المبحث الثاني :
ساق المصنف البيت الذي أوله : «فأصبحوا والنّوى عالي معرّسهم» على أنه دليل الكوفيين ، ثم أجاب عنه وعن قول الآخر : «بما كان إياهم عطية عوّدا» بما تقدم (2) ولا يظهر أن للكوفيين دليلا في البيت الأول بل يتحتم أن يكون اسم ليس ضمير الشأن لأن المساكين يتعين أن يكون فاعل يلقي.

ولو لم يكن اسم ليس ضمير الشأن لوجب أن يكون المساكين اسمها ولو كان المساكين اسمها وجب أن يقال يلقون لأنه الخبر حينئذ وإذا كان كذلك فقد سقط استدلال الكوفيين رأسا.

وأما استدلالهم بقول الآخر : «بما كان إيّاهم عطية عوّدا» فمتجه ظاهرا. وقد عرفت أن البصريين يقدرون فيه وفي أمثاله ضمير الشأن اسما لكان وعلى هذا يسقط الاستدلال. وقد جعل ابن عصفور ذلك ضرورة وأبى أن يقدر فيه ضمير الشأن اسما. قال : «لأنّ هذا التّقدير يؤدّي إلى ما لا يجوز وذلك أن خبر المبتدأ لا يتقدمّ معموله على المبتدأ إذا كان فعلا» انتهى (3).
وإنما يمنع تقديم معمول الخبر على المبتدأ الكوفيون ومذهب البصريين الجواز وقد تقدمت المسألة في باب المبتدأ (4). وأن البصريين يجيزون التقديم مطلقا وأن الكوفيين يمنعون مطلقا إلا هشاما منهم ، وأن الكسائي يوافق البصريين في إجازة التقديم إذا كان الخبر اسم فاعل ويوافق الكوفيين في منع التقديم إذا كان الخبر فعلا.

لكن وقع من كلام الشيخ أنه قال في هذا الباب ـ أعني باب كان ـ حين ذكر عن ـ
__________________

(1) انظر إلى دقة هذه الإجابة التي انفرد بها الشارح. ومعناها : أنه إذا استوفى العامل الأول معموله فلا مانع أن يأتي بعده معمول لعامل آخر والممنوع إيلاء العامل معمول غيره دون معموله.
(2) سبق أن قال : وهذا وما أشبهه عند البصريين محمول على أن يضمر قبل المنصوب ضمير الشأن اسما فيندفع الإشكال ويجوز جعل كان إلى آخره.
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 378) وعليه فلا يصح أن تقول : الطعام محمد أكل وهو مذهب كوفي.
(4) سبقت المسألة بالتفصيل في هذا التحقيق.
بعض النحاة المنع ـ أعني منع تقديم معمول الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر فعلا ـ :«وهذه مسألة خلاف (1) : المنع مذهب سيبويه والكسائي والإجازة مذهب هشام».

قال : وقد تقدم [2 / 49] الكلام على هذه المسألة في باب المبتدأ. انتهى (2).
فنسب المنع إلى سيبويه ، والمعروف خلاف ذلك ونسب المنع إلى الكسائي مطلقا وليس كذلك لأنه يفصل كما عرفت والذي تقدم له في باب المبتدأ موافق لما ذكرته لا لما ذكره فليتأمل كلامه (3).
المبحث الثالث :
قد عرفت أن المصنف أنشد البيتين المفتتح أولهما بـ :

	784 ـ لئن كان سلمى الشيب بالصد مغريا
 
	
	 ...
 


وثانيهما بـ :

	785 ـ باتت فؤادي ذات الخال سالبة
 
	
	 ...
 


وذكر أن فيهما احتجاجا للكوفيين على مذهبهم ولا شك أن الاستدلال بهما ظاهر (4).
وقد رام الشيخ أن يخرجهما عن ذلك فقال : «يحتمل أن يكون فؤادي ليس معمولا لسالبة ولا سلمى معمولا لقوله مغريا. بل هما مناديان كأنه قال : مناديا لسلمى : لئن كان يا سلمى الشّيب بالصّدّ مغريا.

وقال مناديا لفؤاده : باتت يا فؤادي ذات الخال سالبة أي سالبة لك قال : ومع الاحتمال يسقط الاستدلال» انتهى (5).
ولا يخفى ضعف هذا التخريج المؤدي إلى سماجة الشعر المذكور وركته والشيخ ـ
__________________

(1) أول كلام أبي حيان انظر التذييل والتكميل (4 / 242).
(2) المرجع السابق.
(3) قال أبو حيان في باب المبتدأ : «تقول : زيدا أبوه ضرب أو يضرب جائزة من قول البصريين وهشام وخطأ من قول الكسائي والفراء ، والحجة لهما أن تقدير زيد أن يكون بعد الفعل فيصير التقدير أبوه ضرب زيدا فيتقدم المكني علي الظاهر».
فإن قلت : زيدا أبوه ضارب أجازه البصريون والكسائي وأحالها الفراء وعضد هذا الكلام بآخر وبأمثلة أخرى (التذييل والتكميل 3 / 355 ـ 357 وما بعدها). وفي هذه المسألة تظهر دقة ناظر الجيش وفهمه لما يقال.
(4) وذلك لظهور نصب الخبر فيهما أما الأول فظاهر ، حيث ظهر نصب المنقوص وأما الثاني فالرواية بالنصب «سالبة».
(5) التذييل والتكميل (4 / 243 ، 244).
كان ذائقا فن الأدب فالعجب منه كيف يرتضي أن يقول مثل ذلك.

المبحث الرابع :
لم يتكلم المصنف على تقديم معمول أخبار هذه الأفعال على الأفعال نفسها وقال ابن عصفور : «إن قدّمت معمول الخبر قبل هذه الأفعال فلا يخلو أن تقدمه وحده أو مع الخبر فإن قدمته جاز في كل موضع يجوز فيه تقديم الخبر وذلك نحو في الدار قائما كان زيد ، فإن قدمته وحده لم يجز ظرفا كان أو مجرورا أو غير ذلك فلا تقول في الدار كان زيد قائما ولا يوم الجمعة كان عمرو منطلقا ولا طعامك كان زيد آكلا لكثرة الفصل بين المعمول الذي هو صلة الخبر (1) والعامل الذي هو الخبر» (2). انتهى.

وفي منعه تقديم معمول خبر هذه الأفعال عليها نظر.

وقد قال ابن السراج : «وأصحابنا يجيزون غلامه كان زيد يضرب فينصبون الغلام بيضرب (ويقدّمونه) لأن كلّ ما جاز أن يتقدّم من الأخبار جاز تقديم معموله» (3).
وقال صاحب البسيط (4) : «وأما تقديم معمول الخبر على هذه الأفعال الّتي يتقدم خبرها عليها إذا كان غير ظرف نحو زيدا كان عمرو ضاربا وغلامه كان زيد يضرب فقيل لا يجوز لأنه قد حيل بين المعمول وعامله بجملة أجنبية وإن كانت محتاجة إلى خبر لكنها في الصّورة كالفعل والفاعل وفيه نظر.

قال الله تعالى : (أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ)(5) ، وقال عزوجل : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ)(6) وقال تعالى : (قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ)(7) والصحيح عند النحويين جوازه ظرفا كان أو غير ظرف [2 / 50].
ونصّ النّحويون عليه ولا تراعى الصّورة بل يلاحظ المعنى». انتهى (8). وظهر ـ
__________________

(1) في نسخ المخطوطة : الذي هو فضلة وما أثبتناه في شرح الجمل لابن عصفور.
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 377 ، 378) (نقل باختصار).
(3) انظر الأصول لابن السراج (1 / 99) تحقيق عبد الحسين الفتلي (العراق) وما بين القوسين في النص مأخوذ منه وفيه مفعوله مكان معموله وبقية النص كما هنا.
(4) انظر نص صاحب البسيط في التذييل والتكميل (4 / 244).
(5) سورة سبأ : 40 وفيها كان المعمول المقدم مفعولا به.
(6) سورة هود : 8 وفيها كان المعمول المقدم ظرفا.
(7) سورة التوبة : 65 وفيها كان المعمول المقدم جارا ومجرورا.
(8) التذييل والتكميل (4 / 245).
أن الذي منعه ابن عصفور غير موافق عليه وأن الأدلة من القرآن العزيز ترد قوله.

المبحث الخامس :
قد تقدم ذكر مذهب الكوفيين في منعهم تقديم الخبر وتوسيطه إذا كان يتحمل الضمير وتخريج مثل كان قائما زيد ، وقائما كان زيد على مذهب الكسائي والفراء (1).
بقي ذكر التفريع على مذهبهم في تقديم المعمول على الاسم أو على الفعل قال ابن عصفور واصلا كلامه هذا بالكلام المتعلق بتقديم الخبر (2) : «فإن اتصل بالخبر معمول وقدمته على الاسم فإما إن يكون المعمول قبل الخبر أو بعده ، فإن كان بعده نحو قائما في الدّار كان زيد وكان قائما في الدار زيد ، فإن الأمر فيه عندهم على ما كان عليه لو لم يكن له معمول (3).
وإن كان قبله نحو في الدار قائما كان زيد وكان في الدّار قائما زيد فإن الأمر فيه عندهم على ما كان عليه إلا أنه لا يجوز أن يكون خلفا من الموصوف لأن الصفة إذا تقدمها معمولها لم يجز أن تخلف الموصوف عند الكسائي كان المعمول ظرفا أو غير ظرف.

وأما الفراء فيفصل لن كان معمول الخبر ظرفا أو مجرورا أجاز أن يكون الصفة خلفا وإن كان غير ظرف ولا مجرور لم يجز أن يكون خلفا نحو طعامه آكلا كان زيد وكان طعامك آكلا زيد».
قال : «والصحيح عندنا في جميع ذلك أنه خبر مقدم لم يخلف موصوفا يثنّى ويجمع» (4).
ولنختم الكلام بمسائل ذكرها ابن عصفور (5) :
الأولى : إذا قدمت الخبر وأخرت المعمول نحو آكلا كان زيد طعامك فإنه لا يجوز لفصلك بين العامل الذي هو آكل والمعمول الذي هو طعامك بأجنبي يعني بما ليس بمعمول لآكل قال : وهذا الذي فعلوه هو مقتضى مذهب البصريين إلا أن يجعل طعامك مفعولا بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر كأنك قلت بعد قولك : آكلا ـ
__________________

(1) سبق من التحقيق. وخرجه الكسائي على أن قائما خبر كان (مقدما أو مؤخرا) وزيد مرفوع بقائم واسم كان ضمير الأمر والشأن. وخرجه الفراء على أن قائما خبر كان وزيد مرفوع بكان وقائم معا.
(2) انظر كلامه هذا في شرح الجمل (1 / 379) وهو بنصه.
(3) أي يعرب قائما خبر كان وزيد مرفوع به واسم كان ضمير الشأن هذا عند الكسائي.
(4) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 380).
(5) المرجع السابق.
كان زيد يأكل طعامك فإنه يجوز على كل مذهب (1).
الثانية : «إذا قلت : كان كائنا زيد قائما فالكسائي يجعل في كان ضمير الشأن وكائنا خبر كان ، وزيد اسم كائن ، وقائما خبر كائن. والفراء يجعل كائنا خبر كان وزيد مرفوع بكان وكائن على أنه اسمها وقائما خبر كائن ويكون حكمه في التقديم والتأخير كحكم ما تقدم إلا أنه لا يجوز عندهما أن تقول : كائنا كان زيد قائما ، فتفصل بين كائنا وخبرها وهو قائم بأجنبي ولا يجوز حمله على فعل مضمر يدل عليه كائن كما كان ذلك في آكلا كان زيد طعامك لأن كائنا ناقص لا يتم إلا بخبره وإنما يتصور قطع الاسم عن العامل الأول إذا كان مما يتم دونه». وهذه ذكرها ابن عصفور أيضا (2).
الثالثة : «لا يجوز عند أهل الكوفة كان يقوم زيد على أن يكون يقوم خبرا مقدما لأنه لا يتصور أن يكون خلفا لأن الفصل لا يخلف الموصوف فيلزم إذا جعل خبرا أن يكون فيه ضمير يعود على الاسم والضمير المرفوع لا يتقدم عندهم على ما يعود عليه فلا يجوز عندهم إلا على أن يكون في كان ضمير الشأن [2 / 51] ويقوم في موضع الخبر على مذهب الفراء وزيد مرفوع بيقوم ، ولا يجوز عندهم تقديم يقوم على الفعل فتقول : يقوم كان زيد على وجه من الوجوه لأن هذه الأفعال لا يدخل عليها الفعل. والظرف والمجرور جاريان مجرى الفعل لكونهما لا يخلفان الموصوف وإن كان الخبر اسما لا يتحمل ضميرا جاز تقديمه وتوسيطه عندهم نحو : كان أخاك زيد ، وأخاك كان زيد إذا أردت أخوة النسب لا أخوة الصداقة» انتهى (3).
وقد لخص الناس من كلام أبي بكر بن شقير (4) في كان واسمها وخبرها ومعموله وما يتصور فيه من التراكيب (5) : ـ
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) انظر شرح الجمل له (1 / 380) ، وهي بنصها كما هنا.
(3) المرجع السابق (الجزء والصفحة).
(4) هو أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير أبو بكر البغدادي في طبقة ابن السراج روى كتب الواقدي عن أحمد بن عبيد بن ناصح وروى عنه أبو بكر بن شاذان ، ألف مختصرا في النحو والمذكر والمؤنث والمقصور والممدود ، وفي مكتبة كلية اللغة رسالة ماجستير بعنوان «وجوه النصب» أثبت محققها د. سعد جحا أن هذا الكتاب «الرسالة» لأبي بكر بن شقير وليس للخليل. توفي ابن شقير (سنة 317 ه‍). انظر ترجمة ابن شقير في بغية الوعاة (1 / 302) ، نشأة النحو (ص 152).
(5) انظر نص ما قاله ابن شقير في التذييل والتكميل (4 / 252).
كان زيد آكلا طعامك ، كان آكلا طعامك زيد.

آكلا طعامك كان زيد (1) ، كان زيد طعامك آكلا.

طعامك كان زيد آكلا ، طعامك كان آكلا زيد.

كان آكلا زيد طعامك ، زيد كان آكلا طعامك.

زيد آكلا طعامك كان ، آكلا طعامك زيد كان.

زيد كان طعامك آكلا ، طعامك زيد كان آكلا.

زيد طعامك كان آكلا (2).
قال ابن شقير : كل هذا جائز من كل قول : ـ كان طعامك آكلا زيد ، كان طعامك زيد آكلا ، جائزتان من قول الكوفيين ، وخطأ من قول البصريين (3).
ـ آكلا كان زيد طعامك ، زيد آكلا كان طعامك ، وآكلا زيد كان طعامك ، الثلاثة جائزة من قول البصريين وخطأ من قول الكوفيين (4) ، إلا على كلامين من قول الكسائي.
ـ طعامك آكلا كان زيد ، زيد طعامك آكلا كان ، طعامك آكلا زيد كان (5) ، هذه الثلاثة جائزة من قول البصريين والكسائي وخطأ من قول الفراء لأنه لا يقدم معمول خبر كان عليه إذا كان خبر كان مقدما من قبل أنه لو أراد رده إلى فعل ويفعل لم يجز عنده ، والكسائي يجيز تقديمه كما يجيز تقديم الحال.
ـ طعامك زيد آكلا كان ، جائزة من قول البصريين وخطأ من قول الكوفيين (6). ـ
__________________

(1) إنما كانت هذه الثلاثة الأولى جائزة لأن معمول الخبر قد ولي الخبر فيها وإذا كان الخبر قد تقدم في بعضها فقد تقدم مع معموله.
(2) إنما كانت هذه المسائل من الرابعة حتى الثالثة عشرة جائزة لأن معمول الخبر لم يل كان فيها وهو المحظور ، وقد تقدم الخبر مع معموله أيضا.
(3) إنما كانت هاتان المسألتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة خطأ عند البصريين لأنه قد ولي كان فيهما معمول الخبر ولا يليها إلا أحد معموليها (غير الظرف وأخيه).
(4) إنما كانت هذه المسائل الثلاثة (16 ـ 17 ـ 18) خطأ عند الكوفيين لتقدم خبر كان عليها دون المعمول وهم يمنعون ذلك.
(5) مسائل ثلاثة أخرى (19 ـ 20 ـ 21).
(6) هذه هي المسألة الثانية والعشرون وإنما كانت خطأ من قول الكوفيين لتقدم خبر كان عليها وتقديم
[الحروف العاملة عمل ليس : ما الحجازية وشروط عملها]
قال ابن مالك : (فصل : ألحق الحجازيّون بليس ما النّافية بشرط تأخّر الخبر وبقاء نفيه وفقد إن وعدم تقدّم غير ظرف أو شبهه من معمول الخبر. وإن المشار إليها زائدة كافّة نافية خلافا للكوفيّين ، وقد تزاد قبل صلة ما الاسمية والحرفية وبعد ألا الاستفتاحية وقبل مدّة الإنكار.

وليس النّصب بعد ما لسقوط باء الجرّ خلافا للكوفيّين ، ولا يغني عن اسمها بدل موجب خلافا للأخفش وقد تعمل متوسّطا خبرها وموجبا بإلّا وفاقا لسيبويه في الأوّل وليونس في الثّاني).
آكلا كان طعامك زيد ، خطأ من كل قول (1).
قال ناظر الجيش : قد ذكر النحاة ها هنا ما ملخصه : أن أصل العمل للأفعال (2) ، لأن كل فعل لا بد له من مرفوع إلا ما قام مقام الحرف نحو قلّما (3) ، أو ما كان زائدا غير كان على القول الأصح (4) أو ما تركب مع غيره على قول [2 / 52] نحو ـ
__________________

معموله عليه.
(1) هذه هي المسألة الثالثة والعشرون وإنما كانت خطأ على قول البصريين لإيلاء كان معمول الخبر.
وللفصل بين العامل ومعموله بأجنبي عن المعمول وهو كان.
وأما على قول الكوفيين فلتقدم الخبر دون معموله.
وقد غاب عن ابن شقير وأبي حيان وناظر الجيش المسألة الرابعة والعشرون من التقسيم العقلي الذي يحتمله اجتماع كان واسمها وخبرها ومعمول الخبر وهي : آكلا زيد طعامك كان. وهي جائزة من كل قول ولا مانع فيها.
وهذا آخر الجزء الأول من نسخة دار الكتب المصرية والتي تحت رقم : 5012 ه‍ نحو ، وكان عنوان المخطوط فيها : كتاب تمهيد القواعد على تسهيل الفوائد للإمام العالم ناظر الجيوش المنصورة.
(2) قال صاحب الإنصاف الإمام كمال الدين أبو البركات (1 / 78) المسألة رقم 11 وهي مسألة عامل النصب في المفعول : «قال البصريون : الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلك لأنّا أجمعنا أن الفعل له تأثير في العمل ، وأما الفاعل فلا تأثير له في العمل لأنه اسم والأصل في الأسماء ألا تعمل».
وانظر ذلك أيضا في الهمع للسيوطي (1 / 123).
(3) قال ابن يعيش في شرحه على المفصل (8 / 131): «وقلّ فعل كان حقّه أن يليه الاسم لأنه فعل فلما دخلت عليه ما كفته عن اقتضائه الفاعل وألحقته بالحروف وهيأته للدخول على الفعل كما تهيّئ ربّ (ربما) للدخول على الفعل».
(4) سبق من هذا التحقيق.
حبّذا (1) ، وما عمل من الأسماء إنما يعمل لشبهه بالفعل (2).
وأما الحروف فالمستحق منها للعمل ما كان مختصا بشرط ألا يكون كالجزء مما باشره ، فما اختص بالأسماء استحق العمل فيها ، وما اختص بالأفعال استحق العمل فيها أيضا (3). وخرج بقولهم : ألا يكون كالجزء : اللام وقد والسين وسوف فاللام مختصة بالاسم والثلاث مختصة بالفعل ولا يعمل شيء منها كأنها صارت كالجزء مما باشرته. وأما ما لا يختص كهل والهمزة فلا عمل له.

قالوا : وما النافية من الحروف التي لا تختص فلا تستحق عملا ولذا أهملها التميميون ، وأما الحجازيون فإنما أعملوها لشبهها بليس في إفادة النفي ومباشرة المبتدأ والخبر وتخليص الفعل المحتمل للحال وهو كلام حسن (4) غير أنه لا يفيد في هذا الموضع ما قصدوه وذلك أنا نقول : على تقدير أن تكون ما مختصة بالأسماء إنما تستحق العمل في المفرد كسائر الحروف المختصة بها وما إنما عملت في جزأي الجملة ، وقد تقدم لنا في أول الباب المفروغ منه : «أن شأن العوامل أن تحدث العمل في المفردات وأنه ليس ـ
__________________

وقد ذكر هناك أن كان تزاد بلفظ الماضي وسطا بين مسند ومسند إليه وبين الموصوف والصفة وبين الجار والمجرور وبين المتعاطفين ولا خلاف في زيادتها بعد ما التعجبية كما أجاز بعضهم زيادتها آخرا.
وجاء زيادتها بلفظ المضارع شذوذا.
وقوله على الأصح إشارة إلى بعضهم وهو السيرافي أجاز أن تكون كان الزائدة مسندة إلى ضمير مصدر منوي ، قال أبو حيان : ووافقه الصيمري وغيره (سبق من التحقيق).
(1) والقول الآخر وهو الصحيح : أن حب فعل ماض وذا فاعله. انظر حاشية الصبان على الأشموني (3 / 40).
(2) وهي اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل فهذه كلها تعمل بالحمل على الفعل تعديا ولزوما وغير ذلك.
(3) فمن النوع الأول وهو المختص بالأسماء : حروف الجر ، ومن النوع الثاني ، وهو المختص بالأفعال :حروف النصب والجزم.

(4) قال السيوطي ناقلا عن ابن جني : «اللغات على اختلافها كلّها حجة ألا ترى أن لغة الحجاز في إعمال ما ولغة تميم في تركه ، كل منهما يقبلها القياس فليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحقّ بذلك من الأخرى لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخيّر إحداهما فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنسا بها فأما رد إحداهما بالأخرى فلا ، ألا ترى إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف» (الاقتراح (ص 77) طبعة دار المعارف بسوريا).
للعوامل تأثير في الجملة لأنها ليست محلّا لتأثير العوامل فيها» (1). فالحق الذي قرروه غير محتاج إليه في إثبات عمل ما وأن يقال ابتداء : إن ما إنما عملت حملا على ليس للشبه الذي بينهما ، وليس إنما عملت لما عملت له كان وأخواتها وقد تقدم ذلك (2).
ولا شك أن حمل الشيء على الشيء ليس بواجب فمن ثم لم يحمل بنو تميم فأهملوا وحمل الحجازيون فأعملوا.

قال المصنف (3) : «للعرب في ما النافية الداخلة على المبتدأ والخبر مذهبان :

أحدهما : مذهب أهل الحجاز وهو إلحاقها في العمل بليس وعلى مذهبهم نزل قوله تعالى : (ما هذا بَشَراً)(4) ، وقوله تعالى : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ)(5).
والثاني : مذهب غير أهل الحجاز وهو إهمالها ، وهو مقتضى القياس لأنها غير مختصة فلا تستحق عملا كما لا تستحقه هل وغيرها من الحروف التي ليست مختصة (6). ـ
__________________

(1) سبق في هذا التحقيق ، قال الشارح : «للأئمة سؤال ها هنا وهو أن يقال : إن شأن العوامل أن تحدث العمل في المفردات السالم أواخرها من الحركات نحو زيد وعمرو وما أشبههما وليس للعوامل تأثير في الجمل فكيف نسخت هذه الأفعال حكم الابتداء أو المبتدأ فأزالت عملهما والجملة ليست محلّا لتأثير العوامل».
قال : «ويجيبون عن ذلك بأن كان وأخواتها لها شبه بالفعل المتعدي إلى واحد كضرب».
(2) سبق في هذا التحقيق ، قال الشارح : «قالوا : صار كل من هذه الأفعال من حيث إنه يستدعي صفة وصاحبها يشبه الفعل التام المتعدي إلى واحد لاستدعائه شيئين كضرب».
«والفعل المتعدي لواحد يرفع الفاعل وينصب المفعول فكانت هذه الأفعال الناقصة كذلك ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول».
(3) شرح التسهيل (1 / 369).
(4) سورة يوسف : 31.
(5) سورة المجادلة : 2.
(6) قال سيبويه (الكتاب 1 / 57) بتحقيق هارون :«هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصله وذلك الحرف ما ، تقول : ما عبد الله أخاك وما زيد منطلقا. وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهل أي لا يعملونها في شيء وهو القياس لأنه ليس بفعل وليس ما كليس ولا يكون فيها إضمار».
«وأما أهل الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها كمعناها كما شبّهوا بها لات في بعض المواضع وذلك مع الحين خاصة ...
قال : ومثل ذلك قوله عزوجل : (ما هذا بَشَراً) في لغة أهل الحجاز ، وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف. ثم ذكر شروط عملها فقال :فإذا قلت : ما منطلق عبد الله أو ما مسيء من أعتب رفعت ولا يجوز أن يكون مقدما مثله مؤخرا ...
وذكر الفراء أن أهل نجد يجرون بعدها الخبر بالباء كثيرا ويدعون الباء فيرفعونه فجعل بعض النحويين هذا مذهبا ثالثا في ما (1).
وضعف هذا الرأي بيّن ؛ لأن دخول الباء على الخبر بعد ما في لغة بني تميم معروف لكنه أقل منه في لغة أهل نجد فمذهبهما واحد.

ولما كان عمل ما استحسانيّا لا قياسيّا اشترط فيه تأخر الخبر وتأخر معموله وبقاء النفي وخلو ما من مقارنة إن ، لأن كل واحد من هذه الأربعة حال أصلي فالبقاء عليها تقوية والتخلي عنها أو عن بعضها توهين».
وأحق الأربعة بلزوم الوهن عند عدمه الخلو من مقارنة إن ؛ لأن مقارنة إن لما يزيل شبهها بليس لأن ليس لا يليها إن [2 / 53] فإذا وليت ما تباينا في الاستعمال وبطل الإعمال دون خلاف. ولا تلزم هذه المباينة بنقض النفي ولا بتوسط الخبر لأن ليس ـ
__________________

قال : وتقول ما زيد إلا منطلق تستوي فيه اللغتان ومثله قوله عزوجل : (ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) لم تقو ما حيث نقضت معنى ليس كما لم تقو حين قدمت الخبر». (الكتاب : 1 / 59).
وقال المبرد (المقتضب : 4 / 188) هذا باب ما جرى في بعض اللّغات مجرى الفعل لوقوعه في معناه وهو حرف جاء لمعنى ويجري في غير تلك اللغة مجرى الحروف غير العوامل وهو ما. وقال : إنها تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز لأنها تشبهها في النفي ، وأما بنو تميم فيرفعون الاسم والخبر بعدها ويدعونها حرفا بمنزلة إنما إذا قلت إنما زيد منطلق.
ثم ذكر شروط عملها عند أهل الحجاز من وجوب تأخير الخبر لأنها حرف عامل مثل إن فهي ضعيفة «بخلاف ليس ، وإن من شروطها أيضا :عدم نقض نفي الخبر في نحو ما زيد إلّا منطلق (المقتضب : 4 / 190).
(1) انظر فيما ذكره الفراء كتابه : معاني القرآن (2 / 42) ، (3 / 139) ، قال عند شرح قوله تعالى (ما هذا بَشَراً)[يوسف : 31] قوله : (ما هذا بَشَراً) نصبت بشرا لأن الباء قد استعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء فلما حذفوها أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك ألا ترى أن كل ما في القرآن أتى بالباء إلا هذا وقوله تعالى : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ)[المجادلة : 2].
وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وغير الباء فإذا أسقطوها رفعوا ، وهو أقوى الوجهين في العربية أنشدني بعضهم (من الطويل) :
	لشتّان ما أنوي وينوي بنو أبي 
 
	
	جميعا فما هذان مستويان 
 


فإن قدمت الفعل (الخبر) قبل الاسم رفعت الفعل واسمه ، فقلت : ما سامع هذا وما قائم أخوك وذلك أن الباء لم تستعمل ها هنا ولم تدخل. ألا ترى أنه قبيح أن تقول : ما بقائم أخوك (معاني القرآن للفراء :
2 / 43) وقال مثل ذلك عند تفسير قوله تعالى : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) (المرجع السابق : 3 / 139).
قد ينتقض نفيها ويتوسط خبرها ولذلك لم ينعقد الإجماع على إبطال العمل بنقض نفي ما ولا بتوسط الخبر كما سيأتي ذلك مبينا إن شاء الله تعالى.

ومثال إبطال العمل لنقض النفي : قوله تعالى : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ)(1).
ومثال إبطاله لتوسط الخبر : قول الشاعر :

	786 ـ وما خذّل قومي فأخضع للعدى 
 
	
	ولكن إذا أدعوهمو فهمو همو (2)
 


ومثال إبطاله لتوسط معمول الخبر : قول الشاعر :

	787 ـ وقالوا تعرّفها المنازل من منى 
 
	
	وما كلّ من وافى منى أنا عارف (3)
 


__________________

(1) سورة آل عمران : 144.
(2) البيت من بحر الطويل مجهول القائل وهو في الشجاعة والفخر بالقوم.
اللغة : خذّل : جمع خاذل وهو من يتأخر عن نصرتك حين تطلبه. فهم هم : أي هم الكاملون في الشجاعة والشهامة.
المعنى : يقول : ليس قومي بالضعفاء حتى أخضع للأعداء وأذل لهم ولكنهم شجعان مجيبون عند النداء والنجدة.
الشاهد فيه قوله : «ما خذّل قومي» ؛ حيث أهملت ما ولم تعمل ليس وذلك لتقدم الخبر على الاسم.
وهذا رأي الجمهور.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 370) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 256) ، وفي معجم الشواهد (ص 340).
(3) البيت من بحر الطويل وهو مطلع قصيدة لمزاحم العقيلي كما في كتاب سيبويه (1 / 72).
المعنى : يصف الشاعر أنه اجتمع بمحبوته في الحج ثم فقدها فجعل يسأل عنها فقيل له : تفقدها لدى النازلين بمنى فقال : إنه لا يعرف كل من وافي منى حتى يسأل عنها وذلك لأنه لا يسأل إلا من يعرفها ويعرفه وبعده :
	فوجدي بها وجد المضلّ بعيره 
 
	
	بمكّة لم تعطف عليه العواطف 
 


الشاهد فيه قوله : «وما كل من وافى منى أنا عارف» ، حيث أهملت ما النافية العاملة عمل ليس لأن معمول الخبر وهو قوله كل قد تقدم على الاسم وليس ظرفا ولا جارّا ومجرورا وإنما هو مفعول به منصوب.
وروي البيت يرفع كل فتكون اسما لما وجملة أنا عارف في محل نصب خبرها.
قال سيبويه بعد أن حكى رواية الرفع : «لزم اللّغة الحجازيّة فرفع كأنّه قال : ليس عبد الله أنا عارف فأضمر الهاء في عارف» (الكتاب : 1 / 72). كما يجوز في رواية الرفع أن تكون ما تميمية مهملة.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 370) وفي التذييل والتكميل (4 / 259) وفي معجم الشواهد (ص 237).
على رواية من روى «كل من» بالنصب وأما على رواية الرفع فكل اسم ما وأنا عارف خبرها وكان ينبغي أن يقول : أنا عارفه لكنه حذف الضمير ونواه كما فعل من قال :

	788 ـ [قد أصبحت أمّ الخيار تدّعي 
 
	
	عليّ ذنبا] كلّه لم أصنع (1)
 


فلو كان معمول الخبر ظرفا أو جارّا ومجرورا لم يبطل عمل ما كقولك : ما عندك زيد مقيما. وكقول الشاعر :

	789 ـ بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا
 
	
	فما كلّ حين من توالي مواليا (2)
 


ومثال إبطال العمل لاقتران ما بإن : قول الشاعر :

	790 ـ بني غدانة ما إن أنتمو ذهب 
 
	
	ولا صريف ولكن أنتمو خزف (3)
 


__________________

(1) البيتان من الرجز المشطور سبق الحديث عنهما وذكر الشاهد فيهما في باب المبتدأ.
وشاهده هنا قريب من هناك وهو قوله : كلّه لم أصنع حيث حذف الضمير الرابط العائد على المبتدأ من جملة الخبر وهو جائز لأن المبتدأ لفظ كل.
(2) البيت من بحر الطويل قائله مجهول وهو في النصح والإرشاد.
يقول : كن دائما مستعدّا وعلى يقظة من أمرك معك أسلحة الحرب والدفاع وإن كنت في أمان وسلام لأن الصديق قد ينقلب عدوّا في لحظة.
والشاهد في البيت قوله : «فما كلّ حين ... إلخ» حيث أعمل ما عمل ليس مع تقدم معمول الخبر على الاسم وذلك لأن المعمول ظرف. والبيت روي في مراجعه هكذا : بأهبة حرب لذ ... إلخ.
وهو في شرح التسهيل (1 / 370) وفي التذييل والتكميل (2 / 259) وفي معجم الشواهد (ص 426).
(3) البيت من بحر البسيط وهو في الهجاء لشاعر مجهول.
اللغة : الصّريف : الفضة. الخزف : ما أخذ من الطين وشوي بالنار «الفخار».
والبيت روي في لسان العرب. مادة صرف (4 / 2435) بثلاث روايات :بني غدانة حقّا لستم ذهبا : ولا شاهد فيه.

بني غدانة ما إن أنتم ذهب : وهي موضع الشاهد حيث اقترنت ما بإن الزائدة فبطل عملها.
بني غدانة ما إن أنتم ذهبا : على أنّ إن نافية مؤكدة لما العاملة عمل ليس وهو مذهب كوفي. سبق من التحقيق.
وقوله : ولا صريف معطوف على ما قبله على الأحوال الثلاثة.
والبيت في شرح التسهيل : (1 / 370) وفي التذييل والتكميل (4 / 257 ، 258) ، وفي معجم الشواهد (ص 238).
ومثله قول الآخر :

	791 ـ فما إن طبّنا جبن ولكن 
 
	
	منايانا ودولة آخرينا (1)
 


فإن هذه زائدة كافة لما كما أن ما كافة لإن وأخواتها في نحو : (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ)(2). وزعم الكوفيون أن إن المقرونة بما هي النافية جيء بها بعدها توكيدا (3).
والذي زعموه مردود بوجهين :
أحدهما : أنها لو كانت نافية مؤكدة لم تغير العمل كما لا يتغير بتكرير ما إذا قيل : ما ما زيد قائما كما قال الراجز :

	792 ـ لا ينسك الأسى تأسّيا فما
 
	
	ما من حمام أحد معتصما (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الوافر من مقطوعة عدتها خمسة أبيات لذي الأصبع العدواني (ديوان ص 83) وأولها قوله :
	إذا ما الدّهر جرّ على أناس 
 
	
	كلاكله أناخ بآخرينا
 

	فقل للشّامتين بنا أفيقوا
 
	
	سيلقى الشّامتون كما لقينا
 


وقد نسبته مراجعه إلى شاعر يدعى فروة بن مسيك (معجم الشواهد ص 386).
والطب معناه : العادة والشهوة. والشاعر يدافع عن نفسه وعن قومه فيقول : ليس سبب هزيمتنا الجبن والضعف ولكن سببها أن المنايا حتم على الناس وأن الدهر دول.
والشاهد في البيت : إهمال ما لاقترانها بإن الزائدة.
والبيت في معجم الشواهد (ص 386) وفي شرح التسهيل (1 / 371) وفي التذييل والتكميل (4 / 257).
(2) سورة النساء : 171. قال سيبويه (2 / 220): «وإن للجزاء وتكون لغوا في قولك : ما إن يفعل ، وما إن طبّنا جبن.
وأما إن مع ما في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة ما في قولك : إنّما الثّقيلة تجعلها من حروف الابتداء وتمنعها أن تكون من حروف ليس وبمنزلتها».
(3) قال الرضيّ في شرحه على الكافية (1 / 267) : وإن العازلة عند الكوفيين نافية لا زائدة ولعلهم يقولون : هي نافية زيدت لتأكيد نفي ما وإلا فإن النفي إذا دخل على النفي أفاد الإيجاب ورد عليهم بأنه لا يجوز الجمع بين حرفين متفقي المعنى إلا مفصولا بينهما كما في إن زيدا لقائم.
(4) البيتان من الرجز المشطور في الوعظ لقائل مجهول.
ومعناهما : لا ينسك الحزن الذي يصيبك على من فقدته أن تتأسى بمن سبقك ممن فقد أحبابه ، فليس أحد ممنوعا من الموت.
فكرر ما النافية توكيدا وأبقى عملها.

الثاني : أن العرب قد استعملت إن زائدة بعد ما التي بمعنى الذي وبعد ما المصدرية التوقيتية لشبههما في اللفظ بما النافية ، فلو لم تكن زائدة المقترنة بما النافية لم يكن لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ. ومثال زيادتها بعد الموصولتين قول الشاعر :

	793 ـ يرجّي المرء ما إن لا يراه 
 
	
	وتعرض دون أدناه الخطوب (1)
 


أراد يرجي المرء الذي لا يراه. ومثله قول الآخر :

	794 ـ ورجّ الفتى للخير ما إن رأيته 
 
	
	على السّنّ خيرا لا يزال يزيد (2)
 


فما في هذا البيت مصدرية توقيتية ، فزادوا إن بعدها لشبهها في اللفظ بما النافية فتعين الحكم بالزيادة على التي بعد النافية». انتهى كلام المصنف (3). ـ
__________________

والشاهد فيه : تكرير ما النافية ومع ذلك عملت عمل ليس ، وهذا يدل على أن التكرير لا يلغي العمل وهو مذهب ابن مالك مستدلا على أن إن إذا جاءت بعد ما ليست نافية وإنما هي زائدة مبطلة لعمل ما ولو كانت نافية لبقي عملها.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 371) وفي التذييل والتكميل (4 / 261) وفي معجم الشواهد (ص 533).
(1) البيت من بحر الوافر قاله جابر بن رألان شاعر جاهلي من طيئ ، وقيل : الشاهد لإياس بن الأرت من طيئ أيضا.
المعنى : يقول : إن الإنسان تمتد أطباعه إلى الأمور المغيبة التي لا يراها ويعترض دون أقربها حصولا لديه المصائب الشديدة التي تقطع رجاؤه فما الظن بأبعد الأشياء.
والشاهد فيه : زيادة إن بعد ما الموصولة وهو جائز.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 371) وفي التذييل والتكميل (2 / 262) وفي معجم الشواهد (ص 48).
(2) البيت من بحر الطويل قائله كما في مراجعه المعلوط القريعي.
اللغة : رجّ : أمر من الترجية وهي الرجاء. الفتى : الشاب. السّن : العمر.
المعنى : يقول : إذا رأيت إنسانا كلما زاد عمره زاد خيره فأمل عنده الفضل ورجه للخير.
والشاهد فيه قوله : «ما إن رأيته» ؛ حيث زيدت إن جوازا بين ما المصدرية الظرفية وبين صلتها والتقدير :ورج الفتى للخير مدة رؤيته ... إلخ.

واستشهد به أبو حيان مرة أخرى في قوله : خيرا لا يزال يزيد حيث قدم معمول الخبر وهو خير على يزال المنفية بلا وتقديم المعمول مؤذن بتقدم العامل.
البيت في شرح التسهيل وفي التذييل والتكميل (4 / 175 ، 262). وفي معجم الشواهد (ص 103).
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 371).
ومن الوارد على لغة الحجازيين قوله تعالى : (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ)(1).
قالوا : ولم يحفظ ذلك في كلامهم إلّا في بيت من الشّعر ، قال [2 / 54] :

	795 ـ وأنا النّذير بحرّة مسودّة
 
	
	تصل الجيوش إليكمو أقوادها
 

	أبناؤها متكنّفون أباهمو
 
	
	حنقو الصّدور وما همو أولادها (2)
 


وقد عرفت أن الشروط التي ذكرها المصنف لعمل ما أربعة (3).
قال الشيخ (4) : «ونقص المصنف من الشّروط شرطين :

أحدهما : ألّا تؤكد ما بما فإن أكدت بطل العمل تقول : ما ما زيد ذاهب ولا يجوز ذاهبا على مذهب عامة النحويين.

الثاني : ألا يبدل من الخبر بدل مصحوب بإلا نحو : ما زيد شيء أو بشيء إلّا شيء لا يعبأ به قال : فهنا تستوي اللغتان الحجازية والتميمية ذكر ذلك سيبويه (5). وعلة ذلك : أن البدل موجب بإلا فلا يكون منصوبا فهو إذ ذاك واجب الرفع ، وحكم البدل والمبدل منه في الإعراب واحد» انتهى (6).
أما عدم تأكيد ما يمثلها : فقد عرفت أن المصنف لا يرى ذلك (7) وأنه أنشد البيت ـ
__________________

(1) سورة الحاقة : 47.
(2) البيتان من بحر الكامل من قصيدة في الوصف لعدي بن الرقاع وهي في الطرائف الأدبية (ص 88) (بيروت دار الكتب العلمية) والبيتان ليسا في ديوان عدي وعدي بن الرقاع شاعر إسلامي وقعت بينه وبين جرير مهاجاة وجرير هو الذي حسده على هذا البيت الذي من تلك القصيدة :
	تزجي أغنّ كأنّ إبرة روقه 
 
	
	قلم أصاب من الدّواة مدادها
 


اللغة : الحرّة المسودّة : المراد الكتيبة الكثيرة العدد والآلات. أقوادها : جمع قود وهي الجماعة من الخيل.
أبناؤها متكّنفون أباهم : المراد أن جنود هذه القبيلة يتبعون قائدهم. حنقو الصّدور : مغيظون. والمعنى بعد ذلك واضح.
والشاهد فيه قوله : «وما هم أولادها» ؛ حيث أعمل ما عمل ليس فرفع الاسم ونصب الخبر وهي لغة أهل الحجاز. والشاهد في التذييل والتكميل (4 / 255). وفي معجم الشواهد (ص 198).
(3) هي باختصار : ألا ينتقض النفي بإلا ، وألا تقترن بإن الزائدة ، وأن يتأخر الخبر عن الاسم ، وأن يتأخر معمول الخبر عنه غير الظرف والجار والمجرور.
(4) التذييل والتكميل (4 / 260).
(5) انظر الكتاب (2 / 316).
(6) التذييل والتكميل (4 / 260).
(7) أي لا يرى بطلان عمل ما عند تكريرها ، وقوله : وأنه أنشد البيت المتقدم : هو قول الراجز :
المتقدم المستدل به على أن تكريرها لا يبطل العمل ، ولم يتعرض ابن عصفور ولا ابن أبي الربيع لاشتراط ذلك ، ولكن الشيخ نقله والنقول لا تدفع.

وأما عدم الإبدال من الخبر على الوجه الذي ذكره : فلم يتجه لي أن يكون ذلك شرطا : لأن البدل المقترن بإلا لا يكون إلا مرفوعا لكونه موجبا والمرفوع إنما يبدل من مرفوع فإبدال اسم مقترن بإلا بعد ما النافية إنما يتصور من اسم مرفوع وعلى هذا فالإبدال المذكور متوقف على رفع ما أبدل منه وهو خير الاسم الواقع بعد ما فمتى لم يكن مرفوعا لا يبدل منه وإذا كان كذلك كان هذا الإبدال أعني المقترن بإلا متوقفا على رفع المبدل منه الذي هو الخبر فإذا رفعنا أبدلنا وإن نصبنا لا يجوز الإبدال المذكور.

والحاصل : أن النصب مع البدل المقترن بإلا لا يجتمعان لكن النصب لم يمتنع لأجل الإبدال بل الإبدال هو الممتنع لأجل النصب إذ لا يبدل مرفوع من منصوب.

وإذا كان كذلك كان شرط هذا الإبدال ألا يكون الاسم المبدل منه منصوبا لأن شرط نصب الخبر ألا يبدل منه البدل الخاص (1).
وقد عرفت أيضا من كلام المصنف أن إن إذا وليت ما بطل العمل دون خلاف لكن ذكر الشيخ أن الكوفيين يجيزون النصب. قال : وروي :

	796 ـ بني غدانة ما إن أنتم ذهبا
 
	
	ولا صريفا ولكن أنتم خزف (2)
 


__________________

	لا ينسك الأسى تأسّيا فما
 
	
	ما من حمام أحد معتصما
 


والعجب أن أبا حيان رد على نفسه بنفسه فقد قال في كتابه :«وحكى أبو علي الفارسيّ عن بعض الكوفيين إجازة النصب ، وفي الغرة : كفّوا ما بما. فقالوا : ما ما زيد قائم وأجاز النصب جماعة من الكوفيين ، والبصري يأبى ذلك».
(1) نقل هذا الرد للشارح على أبي حيان محقق الجزء الثاني من التذييل والتكميل : دكتور / سيد تقي (كلية اللغة العربية بالمنصورة) (2 / 468).
(2) البيت من بحر البسيط لشاعر مجهول في الهجاء وقد سبق الاستشهاد به قريبا في هذا التحقيق على أن اقتران ما النافية بإن الزائدة مبطل عملها فيرفع الاسمان على الابتدائية والخبرية (أنتم ذهب) قال أبو حيان : إن الكوفيين يجيزون نصب الخبر بعد اقتران ما بأن وإن البيت روي منصوبا (ما إن أنتم ذهبا). (التذييل والتكميل 4 / 258).
بنصب ذهب وصريف : قال : «وخرّج هذا على أن إن نافية وأنّها العاملة وأتي بها لتأكيد النّفي بما» انتهى (1).
والظاهر أن هذا النقل عن بعض الكوفيين وكأنه قول لا يعتد به فلهذا لم يجعله المصنف خارقا لإجماعهم.

ثم إن المصنف ذكر أربع مسائل (2) :
الأولى : أنّ إن قد تزاد أيضا في أربعة أماكن : قبل صلة ما الاسمية ، وقبل صلة ما الحرفية ، وبعد ألا الاستفتاحية ، وقبل مدة الإنكار.

أما زيادتها قبل الصلتين المشار إليهما : فقد تقدم الاستشهاد عليه (3).
وأما زيادتها بعد ألا الاستفتاحية : فكقول الشاعر :

	797 ـ ألا إن سرى ليلي فبتّ كئيبا
 
	
	أحاذر أن تنأى النّوى بغضوبا (4)
 


وأما زيادتها قبل مدة الإنكار : فكقول رجل من العرب قيل له : أتخرج إن أخصبت البادية فقال : «أأنا إنيه» منكرا أن يكون رأيه على خلاف ذلك (5) [2 / 55]. ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 258).
(2) انظر هذه المسائل الأربعة في شرح التسهيل (1 / 371 ، 372).
(3) سبق من هذا التحقيق وقد مثل هناك لزيادة إن قبل صلة ما الاسمية ، يقول الشاعر (من الوافر) :
	يرجّي المرء ما إن لا يراه 
 
	
	وتعرض دون أدناه الخطوب 
 


ومثل لزيادة إن قبل صلة ما الحرفية يقول الآخر (من الطويل) :
	ورجّ الفتى للخير ما إن رأيته 
 
	
	على السّنّ خيرا لا يزال يزيد
 


(4) البيت من بحر الطويل قائله مجهول وهو مطلع قصيدة في الغزل.
اللغة : سرى ليلي : سرى بمعنى سار وإسناده إلى الليل مجاز. الكئيب : السيء الحال. تنأى : تبعد.
النّوى : الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد وهي مؤنثة لا غير. غضوب : بمعجمتين بوزن صبور :اسم امرأة ولذا لم يصرفه.

ومعنى بيت الشاهد : أن الشاعر يخشى الدهر أن يأخذ منه محبوبته.
والشاهد فيه قوله : «ألا إن سرى ليلى» ؛ حيث زيدت إن بعد ألا الاستفتاحية وهو جائز.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 372) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 262) ، وفي معجم الشواهد (ص 28).
(5) انظر هذه المواضع الأربعة في ذكر زيادة إن : مغني اللبيب (1 / 25) ، والتذييل والتكميل
الثانية : أن الكوفيين يزعمون أن ما لا عمل لها وأن نصب ما بعدها ينصب لسقوط الباء (1).
قال المصنف رحمه‌الله (2) : «وما قالوه لا يصحّ لأن الباء قد تدخل بعد هل وبعد ما المكفوفة بإن وإذا سقطت الباء تعين الرفع بإجماعهم فلو كان سقوط الباء ناصبا لنصب في هذين الموضعين ، ومثل تعين الرفع في هذين الموضعين عند سقوط الباء تعينه عند سقوطها في نحو : كفى بزيد رجلا وبحسب عمرو درهم وتعينه عند سقوط من في نحو : ما فيها من أحد.

الثالثة : أجاز الأخفش في نحو : ما أحد قائما إلّا زيد بحذف اسم ما والاستغناء عنه ببدله لموجب بإلا (3). ـ
__________________

(4 / 262).

وقال أبو حيان بعد ذكر هذه المواضع :«وذكر زيادة إن في هذه المواضع وليس من مسائل ما النّافية وذلك على عادة المصنف».
(1) انظر المسألة رقم : 19 من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين يقول أبو البركات كمال الدين :«ذهب الكوفيون إلى أن ما في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر وهو منصوب بحذف حرف الخفض وذهب البصريون إلى أنها تعمل في الخبر».
واحتج للكوفيين فقال : «إن القياس في ما ألا تعمل لعدم اختصاصها وشبهها بليس شبه ضعيف فلا تعمل والمنصوب بعدها منصوب بحذف حرف الخفض بدليل أنه لا ينصب إذا قدم أو دخل عليه حرف الاستثناء لامتناع الجارّ حينئذ».
واحتج للبصريين بأن ما أشبهت ليس في الدخول على المبتدأ والخبر وفي نفي الحال فعملت عملها ورجح ابن الأنباري رأي البصريين ورد على الكوفيين بعمل ما في القرآن الكريم وكلام العرب وأنه ليس الأصل في خبرها النصب على نزع الخافض بدليل أن الخافض قد ينزع ولا ينصب مدخوله كما في : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) فيجوز في غير القرآن كفى الله وهو مرفوع. انظر كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (1 / 165).
(2) انظر شرح التسهيل (1 / 372).
(3) في شرح الكافية للرضي (1 / 268): «وأجاز الأخفش حذف اسم ما استغناء ببدل موجب نحو ما قائما إلا زيد أي ما أحد قائما إلا زيد وليس بشيء لما ذكرنا أن المستثنى في المفرغ قائم مقام المتعدد المقدر فيكون قد عمل ما على هذا في الاسم مع تأخره عن الخبر وانتقاض النفي وأحدهما مبطل فكيف إذا اجتمعا.
قال المصنف (1) : «لو سمع من العرب لكان جديرا بالرد لأن المراد منه مجهول لاحتمال أن يكون أصله ما أحد قائما إلا زيد وأن يكون أصله ما كان قائما إلا زيد وما كان هكذا فالحكم بمنعه أولى من الحكم بجوازه لأن شرط جواز الحذف أن يكون المحذوف متعينا لا محتملا ولذلك لا يجوز لمن قال :

	798 ـ تمرّون الدّيار [ولم تعوجوا
 
	
	كلامكمو عليّ إذن حرام](2)
 


أن يقول : رغبت زيدا لأن المراد مجهول لاحتمال أن يكون أراد : رغبت في زيد وأن يكون أراد رغبت عن زيد». انتهى.

وقد قال بعضهم في نحو : ما قائما إلّا زيد : إن الواقع بعد إلا هو الاسم نفسه وإن الأخفش يجيزها. وفيه بعد ، لأنه يلزم منه توسط الخبر وهو غير جائز ، وحمل هذا التركيب على ما ساقه المصنف له أولى بل واجب وقد عرفت ما رده به مع أنه غير مسموع كما أشار إليه المصنف.

الرابعة : أن ما قد تعمل مع توسط الخبر ومع نقض النفي.

أما العمل مع توسط الخبر فقال المصنف : «من العرب من ينصب خبرها متوسطا بينها وبين اسمها ، أشار إلى ذلك سيبويه (3) ، وسوّى بينه وبين قول من قال ملحفة ـ
__________________

(1) أي في شرح التسهيل (1 / 372).
(2) البيت من بحر الوافر وهو في الغزل من قصيدة لجرير مطلعها (ديوان جرير ص 512 طبعة بيروت) :
	متى كان الخيام بذي طلوح 
 
	
	سقيت الغيث أيّتها الخيام 
 


وقيل بيت الشاهد قوله :
	أقول لصحبتي وقد ارتحلنا
 
	
	ودمع العين منهلّ سجام 
 


والعجب أن الشطر الأول في الديوان هكذا : أتمضون الرّسوم ولا تحيّا ... إلخ.
اللغة : لم تعوجوا : من العوج وهو عطف رأس البعير بالذمام أي لم تميلوا إلينا.
والشاهد فيه قوله : «تمرون الديار» حيث حذف حرف الجر من الفعل شذوذا ، وأصله : تمرون بالديار والذي سوغ حذفه كونه معلوما وروي البيت : مررتم بالديار ولا شاهد فيه على هذه الرواية.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 256) وفي معجم الشواهد (ص 350).
(3) هذا هو نص كلام سيبويه وهو صريح في رفع الخبر إذا تقدم فضلا عن جواز النصب يقول : «فإذا قلت ما منطلق عبد الله أو ما مسيء من أعتب رفعت ولا يجوز أن يكون حقد ما مثله مؤخرا ... إلخ.
ثم نص على رفع الخبر إذا انتقض النفي بإلا فقال :
جديدة بالتاء ، وبين قول من قال : (ولات حين مناص) (1) بالرفع فإن المشهور ملحفة جديد بلا تاء (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) «بالنصب».
وأنشد سيبويه مستشهدا على نصب الخبر متوسطا قول الفرزدق :

	799 ـ فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 
 
	
	إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (2)
 


واستشهد أبو علي في التذكرة (3) على نصب خبر ما مقدمة على اسمها بقول الشاعر :

	800 ـ أما والله عالم كلّ غيب 
 
	
	وربّ الحجر والبيت العتيق 
 

	لو انّك يا حسين خلقت حرّا
 
	
	وما بالحرّ أنت ولا الخليق (4)
 


__________________

فإذا قلت : ليس زيد إلا ذاهبا أدخلت ما يوجب كما أدخلت ما ينفي فلم تقو ما في باب قلب المعنى كما لم تقو في تقديم الخبر وزعموا أن بعضهم قال وهو الفرزدق :
	فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 
 
	
	إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
 


وهذا لا يكاد يعرف كما أن لات حين مناص كذلك (بالرفع) ورب شيء هكذا وهو كقول بعضهم :هذه ملحفة جديدة في القلة (الكتاب : 1 / 60) وقد أشار إليه ناظر الجيش وانظر ما يأتي من الشرح.

(1) سورة ص : 3. وأولها : (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ.)
فنادوا ولات ... إلخ وسيأتي ذكر القراءات المختلفة وتخريجها في هذه الآية هذا التحقيق.
(2) البيت من بحر البسيط من قصيدة طويلة للفرزدق يمدح فيها عمر بن عبد العزيز ويبين فيها فضله وعدله في المسلمين وفي قريش.
والمعنى : أن الله قد أعاد لقريش ما كانوا قيد من الخير حين كان مروان جد عمر واليا وخليفة على المسلمين ، وعند ما صار عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين.
وأصبحوا فيه بمعنى صاروا وهي تحتمل التمام أو النقصان ويكون خبرها : قد أعاد الله نعمتهم وإذ للتعليل مضافة إلى الجملة بعدها في الشطرة الثاني مرتين.
والشاهد في البيت قوله : «وإذ ما مثلهم بشر». استشهد به سيبويه وبعض النحاة على ما ذهب إليه ابن مالك من جواز نصب خبرها إذا تقدم على اسمها (الكتاب : 1 / 60) والصحيح أن ما لا تعمل إلا بشرط الترتيب بين معموليها وأجيب عن هذا البيت بإجابات كثيرة ستأتي في الشرح قريبا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 373) وفي التذييل والتكميل (4 / 266) وفي معجم الشواهد (ص 162).
(3) انظر نصه في التذييل والتكميل (2 / 484).
(4) البيتان من بحر الوافر وهما في التهديد والوعيد لقائل مجهول ، وذكر الفراء (معاني القرآن : 2 / 44) البيت الثاني وصدره بقوله : وأنشدتني امرأة من غنى.
اللغة : الحجر : حجر الكعبة وهو اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي. البيت العتيق : بيت الله
بناء على أن الباء لا تدخل على الخبر إلا وهو مستحق للنصب.

وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

ورد على سيبويه الاستدلال لأنه سمع من لغتهم منع نصب الخبر مطلقا ولكنه رفع بشر بالابتداء وحذف الخبر ونصب مثلهم على الحال (1).
أو يكون تكلم الفرزدق بهذا معتقدا جوازه عند الحجازيين فلم يصب (2).
والجواب عن الأول [2 / 56] : أن الحال فضلة فحق الكلام أن يتم بدونها ومعلوم أن الكلام لا يتم بدون مثلهم فلا يكون حالا وإذا انتفت الحالية تعينت الخبرية.

والجواب عن الثاني : أن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين ومن مناهم أن يظفروا منه بذلة يشنعون بها عليه مبادرين إلى تخطئته ولو جرى شيء من ذلك لنقل لتوفر الدواعي على التحدي بمثل ذلك إذا اتفق ، ففي عدم نقل ذلك دليل على إجماع أضداده من الحجازيين والتميميين على تصويب قوله ، فثبت بهذا صحة استشهاد سيبويه بما أنشده والله أعلم» انتهى كلام المصنف (3).
وفي نسبة جواز نصب الخبر مع توسطه بين ما والاسم إلى سيبويه نظر ؛ لأن سيبويه قال : «وإذا قلت : ما منطلق عبد الله وما مسيء من أعتب رفعت ولا يجوز أن يكون مقدما مثله مؤخرا كما أنه لا يجوز أن تقول : إنّ أخوك عبد الله على حدّ ـ
__________________

الحرام في مكة. الخليق : الجدير ، وروي في مكانه الطليق. وجواب لو محذوف والتقدير : لو أنك يا حسين كذا وكذا.

والشاهد فيه قوله : «وما بالحر أنت» حيث يستدل به أبو علي الفارسي على جواز نصب خبر ما إذا كان مقدما ووجه الاستدلال أن الباء لا تزاد على الخبر إلا وهو مستحق للنصب وقد رده ابن مالك.
وسيأتي ذلك بالتفصيل في هذا التحقيق. والبيتان في شرح التسهيل (1 / 373) وفي التذييل والتكميل (4 / 257 ، 264) وفي معجم الشواهد (ص 252).
(1) معناه أن الفرزدق تميمي والتميميون لا يعملون «ما» سواء استوفت الشروط أو لم تستوف فالخبر عندهم مرفوع تقدم أو تأخر فكيف ينصب كما في البيت على الخبرية. ورد النصب على الخبرية وإنما هو منصوب على الحال وبشر مبتدأ والخبر محذوف ، والتقدير : إذ هم قريش وإذا ما بشر موجود مثلهم.
(2) تخريج آخر لنصب مثلهم في بيت الفرزدق وهو أن الفرزدق مخطئ حيث اعتقد أن ما تهمل عند الحجازيين مطلقا تأخر الخبر أو تقدم.
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 373).
قولك إنّ عبد الله أخوك لأنها ليست بفعل».
فهذا نص صريح منه على أن النصب لا يكون في الخبر مقدما على الاسم.

وأما : وإذ ما مثلهم بشر فإنّ سيبويه لم يورده مستشهدا به بل قال : «وزعموا أن بعضهم قال وهو الفرزدق :

	801 ـ فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 
 
	
	إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (1)
 


وهذا لا يكاد يعرف».
وأما بيت الفرزدق ففيه أقوال للنحاة : ذكر ابن عصفور أنها سبعة (2) : قال : «منهم من جعله شاذّا وهو سيبويه» (3).
قلت (4) : ويعضد كونه شاذّا تسوية سيبويه بينه وبين قول من قال :ملحفة جديدة بالتاء وبين قول من قال : «ولات حين مناص» بالرفع (5).
ومنهم من قال (6) : البيت للفرزدق فاستعمل لغة غيره فغلط لأنه قاس النصب مع التقديم على النصب مع التأخير وهو باطل لأن العربي إذا جاز له القياس على لغة غيره جاز له القياس في لغته فيؤدي ذلك إلى فساد لغته».
__________________

(1) البيت من بحر البسيط. سبق الاستشهاد به قريبا ومعركة النحاة فيه طويلة عند قوله : وإذ ما مثلهم بشر حيث نصب الفرزدق خبرها مقدما على اسمها وانظر توجيهات ابن عصفور لهذا البيت في الشرح ، وقال المبرد بعد أن أنشده :«الرفع الوجه ، وقد نصبه بعض النحويين وذهب إلى أنه خبر مقدم وهذا خطأ فاحش وغلط بين ولكن نصبه يجوز على أن تجعله نعتا مقدما وتضمر الخبر فتنصبه على الحال مثل قولك : فيها قائما رجل وذلك أن النعت لا يجوز قبل المنعوت والحال مفعول فيها والمفعول يكون مقدما ومؤخرا». المقتضب (4 / 192).
(2) انظر هذه التخريجات السبعة في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 56) وما بعدها وهي بنصها كما هنا (تحقيق فواز الشغار).
(3) الكتاب (1 / 60) وسبق قريبا من التحقيق.
(4) القائل هو ناظر الجيش لا ابن عصفور.
(5) نصه كما ذكرناه قبل ذلك ، قال بعد أن أنشد بيت الفرزدق : وهذا لا يكاد يعرف كما أن «لات حين مناص» كذلك ورب شيء هكذا وهو كقول بعضهم هذه ملحقة جديدة في القلة». الكتاب (1 / 60).
(6) التخريج الثاني للبيت كما ذكره ابن عصفور ونسبه أبو حيان إلى أبي علي الرندي. التذييل والتكميل (4 / 267).
ومنهم من قال (1) : «إنما نصب ضرورة لئلا يختلط المدح بالذم لأنك إذا قلت ما مثلك أحد فنفيت عنه الأحدية احتمل أن يكون مدحا وذمّا ، فإذا نصبت مثلك ورفعت أحدا كان الكلام مدحا ، فلذلك نصب مثلهم في البيت وهذا باطل لأن ما قبله وما بعده يدل على أنه قصد المدح».
ومنهم من قال (2) : «هو منصوب على الحال والخبر محذوف وهو العامل في الحال تقديره وإذ ما مثلهم بشر في الوجود وهو باطل لأن معاني الأفعال لا تعمل مضمرة».
ومنهم من جعله ظرفا بمنزلة بدل (3) وهم أهل الكوفة واستدلوا على صحة مذهبهم بقول المهلب بن أبي صفرة : «ما يسرّني أن يكون لي ألف فارس مثل بيهس» (4).
فقالوا : «محال ألا يسره أن يكون له ألف فارس كل واحد منهم مثل بيهس وإنما المعنى أنه لا يسره أن يكون له ألف فارس بدل بيهس لشجاعته وإقدامه على الحروب».
وهذا الذي قالوه لا حجة فيه لأن العرب إذا قالت : مررت برجال مثلك ، كان لهم في ذلك وجهان [2 / 57] :

أحدهما : أن يكون المعنى مررت برجال كل واحد منهم مثلك.

والآخر : أن يكون المعنى مررت برجال كلهم إذا اجتمعوا مثلك.

فعلى هذا يكون : ما يسرني أن يكون لي ألف فارس مثل بيهس وحده لأن ـ
__________________

(1) التخريج الثالث للبيت ونسبه أبو حيان للأعلم (التذييل والتكميل : 4 / 278).
(2) التخريج الرابع للبيت ونسبه أبو حيان للمازني والمبرد (التذييل والتكميل : 4 / 277).
(3) التخريج الخامس للبيت.
(4) هو بيهس الملقب بنعامة وهو رجل من بني فزارة بن ذبيان وكان سابع سبعة أخوة أغار عليهم ناس من أشجع كانت بينهم عداوة فقتلوا إخوته جميعا ولم يقتلوه لصغره فلما عاد إلى أمه عنفته وطالبته بأن يأخذ بثأر إخوته ففعل فكان شجاعا ومما قيل في ذلك قول المتلمس (من الطويل) :
	ومن طلب الأوتار ما حزّ أنفه 
 
	
	قصير وخاض الموت بالسّيف بيهس 
 

	نعامة لما صرّع القوم رهطه 
 
	
	تبيّن في أثوابه كيف يلبس 
 


انظر ذلك كله في مجمع الأمثال (1 / 268) (طبعة عيسى البابي الحلبي).
شجاعة ألف فارس إذا كانت مجتمعة في فارس كان أولى من افتراقها في أشخاص كثيرة لأنه متى حضر كان بمنزلة ألف فارس وألف فارس إذا تفرقوا قد يكون ذلك سببا لضعفهم.

ومنهم من قال (1) : «مثل منصوب على الظرفية فكأنه في الأصل صفة لظرف تقديره قبل الحذف : وإذ ما مكانا مثل مكانهم بشر ثم حذف الموصوف وقامت الصفة مقامه فأعربت بإعرابه فصار إذ ما مثل مكانهم بشر في الوجود وهذا باطل لأن الموصوف لا يحذف إلا إذا كانت الصفة خاصة ، ومثل ليس من الصفات الخاصة.

وأن يتقدم ما يدل على المحذوف ، ولم يتقدم هنا ما يدل على المحذوف» (2).
ومنهم من قال (3) : «إن ما هنا لم تعمل شيئا ولا شذوذ في البيت وذلك أن مثلا أضيفت إلى مبني (فبنيت على الفتح) (4) فصارت بمنزلة قولك : يومئذ وحينئذ وهو الصحيح». هذا آخر كلام ابن عصفور (5).
وعلم منه أنه لم يوافق المصنف في جواز تقديم خبرها على اسمها لكنه إنما يمنع ذلك حيث يكون الخبر اسما صريحا ويجيز التقديم إذا كان ظرفا أو مجرورا (6). ـ
__________________

(1) هذا هو التخريج السادس للبيت كما خرجه ابن عصفور.
(2) قوله : ولم يتقدم هنا ... إلخ ساقطة من شرح الجمل.
(3) هذا هو التخريج السابع والأخير للبيت قال أبو حيان : وصححه ابن عصفور.
(4) ما بين القوسين من شرح الجمل لابن عصفور.
(5) انظر شرح الجمل له (2 / 57) وهو رسالة دكتوراه في مجلدين كبيرين بجامعة القاهرة. تحقيق د.
صاحب جعفر أبو جناح. وتوجد منه نسخة بجامعة عين شمس.
وقال ابن عصفور في المقرب (1 / 102) في حديث عن ما : وإنما لم يعملها الحجازيون إلا بشروط ثلاثة :
أحدها : أن يكون الخبر غير موجب والثاني : أن لا يتقدم الخبر على اسمها وليس بظرف ولا مجرور.
والثالث : ألا يفصل بينهما وبين الاسم بإن الزائدة فإن فقد شيء من ذلك رجعوا إلى اللغة التميمية فأما قول الفرزدق :
	فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 
 
	
	إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
 


فمثلهم مرفوع إلا أنه مبني على الفتح لإضافته إلى مبني نحو قول الآخر (من الرمل) :
	فتداعى منخراها بدم 
 
	
	مثل ما أثمر حمّاض الجبل 
 


(6) قال ابن عصفور : لا يجوز تقديم خبر ما عليها إذا كان اسما صريحا وغيره يجوز (شرح الجمل : 2 / 54).
وقد نقل المصنف عنه هذه المسألة في شرح الكافية (1).
وقد ذكر هو (2) أن في التقديم إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا خلافا : قال : «منهم من أجاز ، ومنهم من منع ، والذين أجازوا هم البصريون قياسا على أن التي يقدم خبرها على اسمها إذا كان ظرفا أو مجرورا.

والذي منع هو أبو الحسن الأخفش ومنع القياس على إنّ لأنها أقوى من ما وذلك لأنها اختصت بما دخلت عليه وما ليست كذلك (3).
والصحيح أن ذلك يجوز بدليل قوله تعالى : (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ)(4) فحاجزين خبر ما وهو منصوب فثبت أنها حجازية وقد فصل بينهما وبين اسمها بالمجرور الذي هو منكم.

فإذا فصل بين ما واسمها بمجرور ليس في موضع خبرها الذي لا يجوز في إن إلا قليلا كقول الشاعر :

	802 ـ فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها
 
	
	أخاك مصاب القلب جمّ بلابله (5)
 


فبالأحرى أن يجوز بالمجرور الذي هو في موضع الخبر الجائز في إن في فصيح العرب ـ
__________________

(1) قال ابن مالك في الشرح المذكور (1 / 432) :الشرط الثالث من شروط إلحاق ما بليس : تأخر الخبر فلا عمل غالبا عند تقدمه كقولك : ما قائم زيد ثم قال : ومن النحويين من يرى بقاء عمل ما إذا تقدم خبرها وكان ظرفا أو جارا ومجرورا وهو اختيار أبي الحسن بن عصفور.

(2) الضمير يعود على ابن عصفور وانظر ما ذكره في شرح الجمل (2 / 57).
(3) انظر التذييل والتكميل (4 / 269).
(4) سورة الحاقة : 47.
(5) البيت من بحر الطويل وهو من الخمسين المجهولة القائل في كتاب سيبويه (2 / 133).
اللغة : تلحني : يقال لحاه يلحاه ويلحوه لحيا ولحوّا إذا لامه وعزله. وأصله من لحوت العود إذا قشرت لحاءه. جمّ : كثير. بلابله : جمع بلبال وهو الحزن وشغل البال.
المعنى : يرجو الشاعر صاحبه ألا يلومه في حبه أو يأمره بالبعد عن محبوبته فذلك لن يكون فقد ابتلي قلبه بحبها وانشغل به.
والشاهد فيه قوله : «فإنّ بحبها أخاك ... إلخ» حيث قدم معمول خبر إن على اسمها وظل عمل إن باقيا ، فمن باب أولى إذا فصل بين ما واسمهما بجار ومجرور هو معمول الخبر أو غيره فيبقى عمل ما ، وأولى من ذلك كله إذا كان الجار والمجرور هو الخبر نفسه.
والبيت في معجم الشواهد (ص 288) وليس في شروح التسهيل.
نحو إن في الدار زيدا» انتهى (1).
وأما العمل مع نقض النفي يعني إذا أوجب الخبر بإلا فقال المصنف : «روي عن يونس من غير طريق سيبويه إعمال ما في الخبر الموجب بإلا (2) واستشهد على ذلك بعض النحويين بقول الشاعر :

	803 ـ وما الدّهر إلّا منجنونا بأهله 
 
	
	وما صاحب الحاجات إلّا معذّبا (3)
 


[2 / 58] وتكلف في توجيه هذا البيت بأن قيل :منجنونا منصوب نصب المصدر الذي يستغنى به الدهر عن الخبر المبتدأ المقصود حصر خبره فكأنه قال : وما الدهر إلا يدور دوران منجنون أي دولاب ثم حذف الفعل على حد حذف تسير إذا قيل : ما أنت إلا سير البريد ثم حذف المصدر وهو دوران وأقيم المضاف إليه مقامه وهو منجنون.

وأما إلا معذبا فمثل إلا تعذيبا مفعل من فعل بمنزلة تفعيل ومنه قوله تعالى :(وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ)(4) ، وهذا عندي (5) تكلف ؛ فالأولى أن تجعل منجنونا ـ
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 58).
(2) انظر الهمع (1 / 123) والتذييل والتكميل (4 / 273) وانظر كتاب (يونس البصري : حياته وآثاره وآراؤه ص 219) قال مؤلفه دكتور / أحمد مكي الأنصاري : ونقل عن يونس أنه يجوز إعمالها مع انتقاض نفيها بإلا وأنشد في ذلك :
	وما الدّهر إلّا منجنونا بأهله 
 
	
	وما صاحب الحاجات إلّا معذّبا
 


(3) البيت من بحر الطويل وهو من الحكم والمواعظ لشاعر مجهول.
والمنجنون : الدولاب التي يستقى عليها والميم والنون في أوله أصل وجمعه مناجين.
ومعنى البيت : أن الدهر كالدولاب دائم الدوران على الناس فمرة لهذا ومرة لذلك ولا شيء دائم والإنسان الذي يعيش فيه له حاجة يسعى إليها أبدا ويتعذب في سبيلها.
والشاهد فيه : في الشطرين حيث أعملت ما عمل ليس مع انتقاض النفي بإلا وأجازه ابن مالك تابعا ليونس والشلوبين ، وقد رده الجمهور وأولوه بما هو مذكور في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 374) والتذييل والتكميل (4 / 273) ومعجم الشواهد (ص 28).
(4) سورة سبأ : 19.
وقال ابن عصفور بعد أن أنشد البيت : وما الدهر ... إلخ : «يتخرج على أن يكون معذب مصدر كممزق وكذلك منجنون التقدير : وما الدهر إلا دوران منجنون ، وما صاحب الحاجات إلا تعذيبا فيكون من باب ما أنت إلا سيرا». (المقرب : 1 / 103).
(5) الكلام لابن مالك في شرح التسهيل.
ومعذبا خبرين لما منصوبين بها إلحاقا لها بليس في نقض النفي كما ألحقت بها في عدم النقض.

وأقوى من الاستشهاد بهذا البيت الاستشهاد بقول مغلس (1) :

	804 ـ وما حقّ الّذي يعثو نهارا
 
	
	ويسرف ليله إلّا نكالا (2)
 


وما اخترت من حمل منجنونا وإلا نكالا على ظاهرهما من النصب بما هو مذهب الشلوبين (3) ذكر ذلك في تنكيته على المفصل» انتهى (4).
وأقول : أما كون مذهب يونس إعمال ما في الخبر الموجب بإلا فمسلم لكن يلزم القائل به إقامة الدليل على مذهبه ولا دليل في هذين البيتين : أما البيت الأول فقد ذكر تخريجه ، وأما البيت الثاني فيوجه بما وجه به الأول من أن نكالا منصوب نصب المصدر بفعل مقدر هو الخبر ، والتقدير : إلا ينكل نكالا والتوجيه في البيتين توجيه سهل لا تكلف فيه مقبول لجريانه على القواعد ، ومع الاحتمال المذكور يسقط الاستدلال.

وأما قول المصنف «إنّ ذلك يكون في ما إلحاقا لها بليس في نقض النّفي كما ألحقت بها في عدم النقض» فليس بمرضي منه لأن ما إنما ألحقت بليس لشبهها بها في إفادة النفي فلم يكن عملها لذاتها بل لحملها على ليس من أجل الشبه المذكور ، ولا شك أنه إذا انتقض النفي زال الشبه فيزول ما كان من أجله وهو العمل. ـ
__________________

(1) هو المغلس بن لقيط من شعراء الجاهلية. سبقت ترجمته من هذا التحقيق.
(2) البيت من بحر الوافر قائله المغلس بن لقيط ـ كما في الشرح ـ وهو في النصح والإرشاد.
اللغة : يعثو : بالثاء المثلثة : يفسد وروي : يعتو بالتاء المثناة ومعناه يستكبر وهما متقاربان. النّكال :العذاب الشديد.

ومعنى البيت : أن الذي يعيش لاهيا مفسدا ولا يعمل حسابا لوقته ودهره يصيبه الخسران والهلاك في حياته وبعد موته.
وشاهده قوله : «وما حق الذي يعثو ... إلا نكالا» حيث أعمل ما في الخبر الموجب وقد أجازه ابن مالك تابعا مذهب يونس والأستاذ أبي علي الشلوبين. وقد رده ناظر الجيش على ما ذكره في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 374) وفي التذييل والتكميل (4 / 273) وفي معجم الشواهد (ص 270).
(3) نص عليه صاحب الهمع (السيوطي) (1 / 123) وصاحب التذييل والتكميل (أبو حيان) (4 / 273).
(4) انظر شرح التسهيل (1 / 374) وما اخترت إلى آخره ساقط من شرح التسهيل.
[حكم المعطوف على خبر ما]
قال ابن مالك : (والمعطوف على خبرها ببل ولكن موجب فيتعيّن رفعه).
فإن قيل : كما أن عمل ليس لا يبطل بإيجاب الخبر فينبغي ألا يبطل عمل ما بالإيجاب أيضا حملا لها على ليس.

أجيب بأن عمل ليس لذاتها لكونها فعلا فهي تستحق العمل من أصل الفعلية استمر معنى النفي أو انتقض. وأما عمل ما فبالحمل على ليس لمشاركتها في إفادة النفي فإذا زال ما به المشاركة زال ما كان من أجلها.

وقد علم من هذا الذي ذكر أولا وآخرا أن ما لم يثبت لها عمل مع توسط الخبر بينها وبين اسمها ولا مع إيجاب الخبر بإلا.

قال ناظر الجيش : قال المصنف : «إذا عطف على خبر ما المنصوب ببل أو لكن لم يجز في المعطوف إلا الرفع كقولك : ما زيد قائما بل قاعد وما خالد مقيما لكن ظاعن ، وإنما لم يجز في المعطوف إلا الرفع لأنه بمنزلة الموجب بإلا ، وقياس مذهب يونس (1) ألا يمتنع نصب المعطوف ببل ولكن» انتهى (2) [2 / 59].
وستعرف في باب العطف إن شاء الله تعالى : «أن بل إذا تقدّمها نفي أو نهي فهي لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضدّه لما بعدها» (3) وعلى هذا وجب أن يرفع الواقع بعدها في نحو ما زيد قائما بل قاعد لأنه موجب لا منفي لكن المبرد مع اعترافه بذلك أجاز كون بل ناقلة حكم النفي والنهي إلى ما بعدها وتقرير قوله (4) :إن بل يكون بعد النفي على حسبها بعد الإيجاب وهي بعد الإيجاب لزوال ـ
__________________

(1) القائل بجواز إعمال ما في الخبر الموجب بإلا.
(2) شرح التسهيل (1 / 374).
(3) قال ابن مالك (تسهيل الفوائد ص 177) : والمعطوف ببل مقرّر بعد تقرير نهي أو نفي صريح أو مؤوّل لمذكور موطّأ به أو مردود أو مرجوع عنه ... ولكن قبل المفرد بعد نهي أو نفي كبل».
(4) قال المبرد (المقتضب : 1 / 12) : هذا باب حروف العطف ومعانيها : ومنها بل : ومعناها الإضراب عن الأول والإثبات للثاني نحو قولك : ضربت زيدا بل عمرا وجاءني عبد الله بل أخوه وما جاءني رجل بل امرأة». وقال في (4 / 297): «بل ولا من حروف الإشراك».
وكرر الكلام في كتابه كثيرا وانظر : (1 / 150) ، (3 / 305).
الغلط والنسيان لأنك إذا قلت قام زيد بن عمرو أي عمرو هو الذي قام.

قالوا : «ويجري هذا مجرى بدل الغلط ؛ فلذلك تقول : ما قام زيد بل عمرو كأنك أردت أن تقول : ما قام عمرو فغلطت فعلقت النفي بزيد ثم أضربت فقلت :بل عمرو أي عمرو هو الذي قام».
قالوا : ويجري هذا مجرى قولك : ما قام زيد عمرو.

وعلى هذا يجوز أن يقال : ما زيد قائما بل قاعدا كأنه أراد أن يقول : ما زيد قاعدا ، فغلط أو نسي ؛ فقال : ما زيد قائما ثم أضرب فقال : بل قاعدا أي ما هو قاعدا فالقعود منفي غير موجب فلا يمتنع نصبه. لكن أكثر النحاة على خلاف قول المبرد في هذه المسألة (1).
واعلم أنهم نصّوا على أن لكن وبل لا يعطف بهما إلا المفردات ولا يعطف بهما الجمل وإذا كان كذلك فالمرفوع الواقع بعدهما في نحو ما زيد قائما بل قاعد أو لكن قاعد لم يعطف على ما قبله لأن ما قبله منصوب فهو حينئذ خبر مبتدأ محذوف التقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد ، وإذا كان كذلك فلا عطف والحالة هذه وإنما لكن لمجرد الاستدراك وبل لمجرد الإضراب ، ومن ثم ناقش الشيخ المصنف في قوله :«والمعطوف على خبرها ، بيل ولكن».
قال (2) : «لأنّه لا يسمّى ما بعدهما معطوفا على خبر ما إذ ليسا حينئذ حرفي عطف بل هما حرفا ابتداء لمجيء الجملة بعدهما».
__________________

(1) قال ابن عصفور (المقرب : 1 / 102).
«وإذا أثبت بعد حرف العطف فإن كان حرف العطف يقتضي الإيجاب رفعت ليس إلا نحو قولك ما زيد قائما لكن قاعد وبل قاعد ، وإن كان لا يقتضيه وعطفته على الخبر كان المعطوف على حسبه إن كان مرفوعا أو منصوبا وإن كان مخفوضا جاز فيه الحمل على الموضع فترفع إن قدرتها تميمة وتنصب إن قدرتها حجازية والحمل على اللفظ فتنخفض».
وقال السيوطي (الهمع : 2 / 485) :«إذا عطفت على خبر ما بلكن أو بل تعيّن في المعطوف الرفع نحو زيد قائما لكن قاعد على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ولا يجوز النصب لأن المعطوف بهما موجب وما لا تعمل إلا في المنفي.

أما المعطوف بغيرهما فيجوز فيه الأمران والنصب أجود».
(2) التذييل والتكميل (4 / 274).
[بقية الحروف العاملة عمل ليس]
قال ابن مالك : (وتلحق بها «إن» النّافية قليلا و «لا» كثيرا ورفعها معرفة نادر وتكسع بالتاء فتختصّ بالحين أو مرادفه مقتصرا على منصوبها بكثرة وعلى مرفوعها بقلّة وقد يضاف إليها حين لفظا أو تقديرا وربما استغني مع التّقدير عن لا بالتّاء وتهمل لات على الأصحّ إن وليها هنّا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «مقتضي النظر أن يكون إلحاق إن النافية بليس راجحا على إلحاق لا لمشابهتها لها في الدخول على المعرفة وعلى الظرف والجار والمجرور وعلى المخبر عنه بمحصور فيقال إن زيد فيها ، وإن زيد إلّا فيها ، (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ)(2) ، (إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ)(3) ، كما يقال بما ، ولو استعملت [2 / 60] لا هذا الاستعمال لم يجز ومقتضى الدليل أن يكون إلحاق لات بليس راجحا على إلحاق ما وإن ولا لأن اتصال التاء بها جعلها مختصة بالاسم وشبيهة بليس في اللفظ إذ صارت بها على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كليس إلا أن الاستعمال اقتضى تقليل الإلحاق في إن وكثرته في لا مجردة وقصره في لات مكسوعة بالتاء على الحين أو مرادفه.

وذكر السيرافي أن المرفوع بعد لات في مذهب الأخفش مرفوع بالابتداء ، والمنصوب بعدها منصوب بإضمار فعل (4). وكلام الأخفش في كتابه المترجم بمعاني القرآن موافق لكلام سيبويه في أن لات تعمل عمل ليس على الوجه ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 375).
(2) سورة يونس 68.
(3) سورة فاطر : 23. والآية ليست في شرح التسهيل ولعلها سقطت منه سهوا.
(4) قال السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه (2 / 365) رسالة دكتوراه بكلية اللغة تحقيق د / دردير أبو السعود : «قال الأخفش : لات لا تعمل شيئا في القياس لأنها ليست بفعل وإذا كان ما بعدها مرفوعا فهو على الابتداء وإن كان منصوبا فبإضمار فعل كما قال جرير (وهو في لا): «فلا حسبا فخرت به» أي فلا ذكرت حسبا وقال في الآية : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) أي رأى حين مناص. وقال الرضي في شرحه على الكافية (1 / 271).
«وعند الأخفش أن لات غير عامله والمنصوب بعدها بتقدير فعل فمعنى لات حين مناص أي لا أرى حين مناص والمرفوع بعدها مبتدأ محذوف الخبر وفيه ضعف لأن وجوب حذف الفعل الناصب أو خبر المبتدأ له مواضع بعينه».
المذكور (1) وخفي ذلك على السيرافي وأبي علي الشلوبين فإنه ذكر في تنكيته على المفصل مثل ما قال السيرافي (2).
وأكثر النحويين يزعمون أن مذهب سيبويه في إن النافية الإهمال (3) ، وكلامه مشعر بأن مذهبه فيها الإعمال وذلك أنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم (4) : «وأمّا إن مع ما في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة ما مع إنّ الثقيلة تجعلها من حروف الابتداء وتمنعها أن تكون من حروف ليس».
فعلم بهذه العبارة أن في الكلام حروفا مناسبة لليس من جملتها ما ولا شيء من الحروف يصلح لمشاركة ما في هذه المناسبة إلا إن ولا فتعين كونهما مقصودين (5).
وصرح أبو العباس المبرد بإعمال إن عمل ليس (6) وتابعه أبو علي وأبو الفتح ابن جني (7) ، ومن شواهد ذلك ما أنشده الكسائي من قول الشاعر : ـ
__________________

(1) قال سيبويه في حديث عن ليس (1 / 57): «كما شبّهوا بها لات في بعض المواضع وذلك مع الحين خاصة لا تكون لات إلّا مع الحين تضمر فيها مرفوعا وتنصب الحين لأنه مفعول به.
وزعموا أن بعضهم قرأ : ولات حين مناص (بالرفع) وهي قليلة .. ولا يجاوز بها الحين رفعت أو نصبت ولا تتمكن في الكلام كتمكن ليس (الكتاب : 1 / 58).
(2) قوله : وخفي ذلك على السيرافي إلى قوله : مثل ما قال السيرافي ساقط من شرح التسهيل.
(3) قال المبرد في معرض الحديث عن أنواع إن :«وتكون في معنى ما تقول : إن زيد منطلق أي ما زيد منطلق وكان سيويه لا يرى فيها إلّا رفع الخبر لأنها حرف نفي دخل على ابتداء وخبره ، كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره وذلك كمذهب بني تميم في (ما) (المقتضب : 2 / 362).
(4) انظر نصه في الكتاب (4 / 221).
(5) وقال أيضا (الكتاب : 3 / 153) متحدثا عن معنى إن : إنها تأتي بمعنى ما ، مثل : (إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ)[الملك : 20] أي ما الكافرون ، وتصرف الكلام إلى الابتداء كما صرفتها ما إلى الابتداء في قولك : إنما وذلك قولك ما أن زيد ذاهب قال فروة بن مسيك (من الوافر) :
	وما إن طبنا جبن ولكن 
 
	
	منايانا ودولة آخرينا
 


(6) قال المبرد في معرض الحديث عن إن النافية بعد أن قرر أن سيبويه يهملها : وغيره يجيز نصب الخبر على التشبيه بليس كما فعل ذلك في ما وهذا هو القول لأنه لا فصل بينها وبين ما في المعنى وذلك قوله عزوجل (إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ)[الملك : 20] وقال : (إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً)[الكهف : 5] المقتضب (2 / 362).
(7) الهمع للسيوطي (1 / 124) وانظر في رأي ابن جني المحتسب له (1 / 270) وسيأتي نصه قريبا.
	805 ـ إن هو مستوليا على أحد
 
	
	إلّا على أضعف المجانين (1)
 


وقال آخر :

	806 ـ إن المرء ميتا بانقضاء حياته 
 
	
	ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا (2)
 


وذكر ابن جني في المحتسب (3) : أنّ سعيد بن جبير رضي‌الله‌عنه (4) قرأ :إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم (5) على أنّ إن نافية والذين اسمها وعبادا خبرها وأمثالكم صفته.

وقال : «معناه ما الذين تدعون من دون الله أمثالكم في الإنسانيّة وإنما هم حجارة ونحوها ممن لا حياة لها ولا عقل فضلا لكم بعبادتهم أشدّ من ضلالكم لو عبدتم أمثالكم» (6). ـ
__________________

(1) البيت من بحر المنسرح وهو لشاعر مجهول يصف قائدا كل جنوده من المجانين وروي :
	إن هو مستوليا على أحد
 
	
	إلّا على حزبه المناحيس 
 


وقد سبق الاستشهاد به في باب الضمير.
وشاهده هنا قوله : «إن هو مستوليا» حيث أعمل إن النافية عمل ليس قال صاحب الدرر ناقلا عن ابن الشجري : كما استحسن ذلك في ما واحتج بأنه لا فرق بين إن وما إذ هما لنفي ما في الحال وتقع بعدهما جملة الابتداء كما تقع بعد ليس (الدرر : 1 / 96) والبيت في معجم الشواهد (ص 415) وفي شرح التسهيل لابن مالك (1 / 375) ولأبي حيان (4 / 279).
(2) البيت من بحر الطويل وقائله مجهول. ومعناه : ليس المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن الموت الحقيقي هو أن يبغي عليه باغ ولا يستطيع الدفاع عن نفسه.
وشاهده : كالذي قبله :وهو في شرح التسهيل (1 / 376) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 279) وفي معجم الشواهد (ص 265).
(3) انظر (1 / 270) من الكتاب المذكور لابن جني (طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة (1386 ه‍) تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين). (جزآن في مجلدين).
(4) هو أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي من أصل حبشي وهو تابعي ولد سنة (45 ه‍) وأخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر وكان أهل الكوفة يجلونه لعلمه. قبض عليه الحجاج بن يوسف في فتنة وقتله سنة (95 ه‍).
ترجمته في الأعلام (3 / 145) ، غاية النهاية (1 / 309).
(5) سورة الأعراف : 194.
(6) هذا رأي ابن مالك تابعا ابن جني وأبا علي الفارسي والمبرد ، وغيرهم يرى إهمالها أو عملها في الشعر خاصة. قال ابن عصفور (المقرب : 1 / 105): «وقد أجروا إن النّافية في الشّعر مجرى ما في
ومن عمل لا مجردة من التاء عمل ليس : قول الشاعر :

	807 ـ تعزّ فلا شيء على الأرض باقيا
 
	
	ولا وزر ممّا قضى الله واقيا (1)
 


ومثله قول الآخر :

	808 ـ نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل 
 
	
	فبوّئت حصنا بالكماة حصينا (2)
 


ومثله قول الآخر وهو سواد بن قارب رضي‌الله‌عنه (3) :

	809 ـ وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة
 
	
	بمغن فتيلا عن سواد بن قارب (4)
 


ومثله [2 / 61] قول الآخر : ـ
__________________

نصب الخبر لشبهها بها قال :
	إن هو مستوليا على أحد
 
	
	إلّا على أضعف المجانين 
 


ولا يجوز ذلك في الكلام لأنّها مختصة.
(1) البيت من بحر الطويل لشاعر حكيم وهو في الوعظ.
ومعناه : لا تحزن الحزن الشديد على شيء فاتك فإن كل شيء إلى زوال وكل ما قضاه الله واقع ولا مفر منه.
والشاهد في البيت قوله : «فلا شيء ... باقيا ، ولا وزر ... واقيا» حيث أعمل لا عمل ليس بعد استيفاء شروطها.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 376) وفي التذييل والتكميل (4 / 282). وفي معجم الشواهد (ص 426).
(2) البيت من بحر الطويل قائله كسابقه مجهول.
ومعناه : يمن الشاعر على صاحبه بأن ساعده ونصره وآواه إلى الشجعان يقصد نفسه وقومه وقد فعل معه ذلك في وقت لم يجد فيه من ينصره ويحميه.
وشاهده : كسابقه : حيث عملت لا عمل ليس في قوله : لا صاحب غير خاذل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 376) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 282) وفي معجم الشواهد (ص 380).
(3) هو سواد بن قارب الأزدي ، كان كاهنا وشاعرا في الجاهلية وكان صحابيّا في الإسلام ، التقى بالرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما سيأتي في معنى البيت الذي قاله وقد عاش إلى خلافة عمر بن الخطاب ومات بالبصرة سنة (15 ه‍) تقريبا. انظر ترجمته في الأعلام (3 / 213).
(4) البيت من بحر الطويل وقائله كما أشار إليه في البيت سواد بن قارب. والخطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكان سواد كاهنا ولما بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذهب إليه سواد وأعلن إسلامه وأنشد أبياتا منها بيت الشاهد.
والفتيل : هو الخيط الأبيض الذي يكون في شق النواة.
والمعنى : اشفع لي يا محمد في يوم الحشر يوم لا ينفع مال ولا بنون.
ويستشهد بالبيت على عمل لا النافية عمل ليس المعمولين النكرتين كما استشهد بالبيت مرة أخرى على إضافة الظرف إلى الجملة المنفية وبقاء الجملة حالها من رفع الاسم ونصب الخبر (الدرر : 1 / 188) وعلى زيادة الباء في الخبر لا العاملة عمل ليس (الدرر : 1 / 21).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 376) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 282) ، وفي معجم الشواهد (ص 56).
	810 ـ من صدّ عن نيرانها
 
	
	فأنا ابن قيس لا براح (1)
 


فحذف الخبر ومثله قول الآخر :

	811 ـ والله لو لا أن يحشّ الطّبّخ 
 
	
	بي الجحيم حين لا مستصرخ (2)
 


فهذا وأمثاله مشهور ، أعني إعمال لا في نكرة عمل ليس». انتهى (3). ـ
__________________

(1) البيت من بحر الكامل المجزوء قاله سعد بن مالك أحد سادات العرب وفرسانها المشهورين في حرب البسوس وهو الذي مدحه طرفة بقوله :
	رأيت سعودا من شعوب كثيرة
 
	
	فلم تر عيني مثل سعد بن مالك 
 


وقد مضى بيت طرفة شاهدا في باب العلم.
اللغة : صدّ : أعرض ويروى في مكانه فر. نيرانها : يقصد حرب البسوس. أنا ابن قيس : أضاف نفسه إلى جده الأعلى لشهرته. ومعناه : أنا المشهور في النجدة وأنا الشجاع في الحرب.
لا براح : البراح كسحاب مصدر برح كفرح إذا زال عن مكانه. وإعرابه : خبر بعد خبر أو حال وقد ينصب ابن قيس على الاختصاص فيكون هو الخبر لا محالة وهو موضع الشاهد حيث عملت لا فيه عمل ليس وخبرها محذوف أي لا براح لي.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 376) وفي التذييل والتكميل (2 / 281 ، 283) وفي معجم الشواهد (ص 87).
(2) البيتان من الرجز المشطور قالهما العجاج في التهديد والوعيد من قصيدة له في ديوانه (ص 459) (طبعة بيروت مكتبة دار الشروق) وهما أيضا في لسان العرب مواد : حش ، طبخ ، فتح.
اللغة : يحشّ : مضارع حش النار يحشها حشّا إذا جمع لها الحطب وأوقدها. الطبّخ : جمع طابخ والمراد به الملائكة الموكلون بعذاب الكفار. الجحيم : النار. المستصرخ : المغاث وجواب لو لا مذكور في قوله :
	لعلم الأقوام أنّي مفنخ 
 
	
	لهامهم أرضّه وأنفخ 
 


يقال : رجل مفنخ : بكسر الميم اذا كان يذل أعداءه ويشج رأيهم كثيرا.
والمعنى : لو لا خوف النار لقتلت الناس. والبيتان في معجم الشواهد (ص 459) وفي شرح التسهيل (1 / 377) وفي التذييل والتكميل (2 / 281 ، 282).
وشاهده قوله : «لا مستصرخ» حيث عملت لا عمل ليس وخبرها محذوف تقديره : موجودا.
(3) شرح التسهيل (1 / 377).
قال أبو حيان : «ولا حجة في هذه الأبيات الثلاثة إذ يحتمل أن يكون ذو شفاعة وبراح ومستصرخ مبتدآت إذ ليس فيها خبر يظهر نصبه ، إذ قوله بمغن مشغول بحرف الجر فيحتمل أن يكون في موضع رفع وبراح ومستصرخ لم يذكر لهما خبر البتة فيحتمل أن يكون المحذوف مرفوعا ، فلم يبق ما يدل على أنها تعمل عمل ليس إلا البيتان السابقان وهما من القلة بحيث لا تبنى عليه القواعد».
(التذييل والتكميل : 2 / 495).
وقد أفهم كلام المصنف الخلاف بين النحاة في إعمال إن عمل ليس وأن الأكثرين يزعمون أن مذهب سيبويه فيها الإهمال وأكثر المغاربة على أن إن لا تعمل (1).
قال ابن عصفور : «ويعطيه كلام سيبويه لأنه لم يذكرها في نواسخ الابتداء والخبر».

قال الشيخ (2) : «والصّحيح الإعمال ، والدليل على ذلك القياس والسّماع» :

أما القياس : فإنها شاركت ما في النّفي وفي دخولها على المعرفة والنّكرة ، وفي نفي الحال. وأما السماع : فقول العرب في نثرها وسعة كلامها : «إن ذلك نافعك ولا ضارّك» «وإن أحد خيرا من أحد إلّا بالعافية» حكى ذلك الكسائي بنصب نافعك وضارك وخيرا (3).
ومن كلامهم : إنّ قائما أي إن أنا قائما ، فتركت الهمزة وأدغمت النون في النون (4) وأنشد البيتين المتقدمي الذكر (5) وذكر قراءة سعيد بن جبير إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم (6) لكنه قال : لا يتعين تخريجها على أن إن نافية بل يحتمل أن تكون إن هي المخفّفة وتكون قد أعملت ونصب الخبر بها على حد قول من قال :

	812 ـ [إذا اسودّ جنح اللّيل فلتأت ولتكن 
 
	
	خطاك حثاثا] إنّ حرّاسنا أسدا (7)
 


__________________

(1) قال ابن عصفور : وقد أجروا إن النافية في الشعر مجرى ما في نصب الخبر لشبهها بها ، قال : إن هو مستوليا على أحد ... إلخ ثم قال : ولا يجوز ذلك في الكلام لأنها مختصة.
(2) التذييل والتكميل : (4 / 277 ، 278).
(3) مغني اللبيب (1 / 22).
(4) المرجع السابق.
(5) الأول : الّذي أوله : إن هو مستوليا. والثاني : الّذي أوّله : إن المرء ميتا.
(6) سورة الأعراف : 194.
(7) البيت من بحر الطويل فيه روح عمر بن أبي ربيعة حيث جعل نفسه معشوقا للنساء ومحبوبا لهن ، وقد نسبته مراجعه إليه ولكنه ليس في ديوانه.
المعنى : يقول معشوقات عمر له : آتنا بعد دخول الليل وتسلل إلينا عند اشتداد الظلام ولا تدب في مشيك حتى لا يسمعك قومنا الشجعان فيقتلوك.
والشاهد فيه قوله : «إنّ حرّاسنا أسدا» حيث جاء الاسم والخبر بعد إنّ منصوبين وهو مذهب كوفي ولغة غير فصيحة لبعض العرب وعمل إن وأخواتها مشهور عند النحاة ، وخرج البيت على أن أسدا حال والتقدير : إنّ حراسنا يظهرون أسدا ... إلخ ما ذكروه.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 278) وفي معجم الشواهد (ص 92).
قال (1) : «وهذا التخريج أحسن بل يتعيّن لتوافق القراءتين ، وأما تخريج أبي الفتح ففيه تنافي القراءتين ولا يناسب هذا التنافي في القرآن العزيز بل يستحيل ذلك إذ قراءة التشديد تقتضي أن يكونوا عبادا أمثالهم وقراءة التخفيف تقتضي ألّا يكونوا عبادا أمثالهم وهو محال في كلام الله تعالى».
وقد ارتكب الشيخ تعسفا كبيرا في التخريج الذي ذكره لأن إن الثقيلة لم يثبت لها نصب الجزأين فكيف يثبت للمخففة ، والحق أن إن في هذه القراءة نافية كما قال ابن جني ولا تنافي بينها وبين القراءة المشهورة ، لأن المعنى على قراءة التشديد أنهم عباد أمثالهم في العبودية فكيف يعبد العبد عبدا آخر؟ والمعنى على القراءة الشاذة ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم أي في الإنسانية بل هم عباد دونكم لأنهم حجارة فكيف يعبد الإنسان من هو دونه.

فالمنفي كونهم أمثالهم لا كونهم عبادا لأن نفي المقيد بقيد إنما ينصب النفي فيه على القيد ، وهذا أمر ظاهر لا منازعة فيه.

وقرئ هذا الموضع يوما على الشيخ ـ رحمه‌الله تعالى ـ وأنا حاضر فذكرت له هذا الجواب فقبله.

وقال الشيخ في الشرح (2) : «وإذا كان ذلك يعني عمل إن عمل ما لغة لبعض العرب فلا يصح قول المصنف : إنّ إن تلحق بما قليلا».
قال : «وقول المصنّف : ولا كثيرا يريد به أنّ عمل إن قليل وعمل لا كثير».
قال (3) : والعكس هو الصواب لأن إن قد عملت نثرا ونظما ، ولا إعمالها قليل جدّا حتى إن أبا الحسن زعم أنها ترفع ما بعدها بالابتداء ومنع النصب وتبعه أبو العباس فهي عندهما لا تعمل عمل ليس (4) ولا براح [2 / 62] ولا مستصرخ ـ
__________________

(1) أي أبو حيان ، وانظر التذييل والتكميل له (4 / 278).
(2) أي في شرح التسهيل المسمى بالتذييل والتكميل (4 / 281).
(3) أي أبو حيان ، وانظر المرجع السابق.
(4) هذا ما رآه أبو حيان في مذهب المبرد في عمل لا عمل ليس وأن رأيه فيها الإلغاء وما أسنده أبو حيان إلى أبي العباس خطأ فقد أجاز أبو العباس إعمالها ، يقول :«وقد تجعل لا بمنزلة ليس لاجتماعهما في المعنى ولا تعمل إلّا في النكرة تقول : لا رجل أفضل منك.
مبتدأ والخبر مضمر ولم يشترطوا تكريرا». انتهى (1).
والحق أن عمل لا عمل ليس ثابت وقد تقدم الاستشهاد عليه (2).
وقال سيبويه (3) : وإن شئت قلت : لا أحد أفضل منك في قوله من جعلها كليس. وهذا نصّ صريح منه على الإعمال.

وقال سيبويه أيضا (4) : وزعموا أنّ بعضهم قرأ ولات حين مناص (5) ـ بالرّفع وهي قليلة كما قال بعضهم في قول سعد بن مالك :

	813 ـ من صدّ عن نيرانها
 
	
	فأنا ابن قيس لا براح (6)
 


فجعلها بمنزلة ليس» انتهى (7).
قال الشيخ (8) : «ليس في كتاب سيبويه ما يدلّ على أن إعمال لا عمل ليس مسموع من العرب لا قليلا ولا كثيرا وأما البيت الذي آخره لا براح فظاهر كلام سيبويه أنّ جعلها فيه بمنزلة ليس تأويل من ذلك البعض الذي قال عنه سيبويه : كما قال بعضهم في قول سعد بن مالك. قال : ولو كان التأويل لسيبويه لم يكن مثل هذا البيت تبنى عليه قاعدة ، ألا ترى أن سيبويه شبّه رفع الحين بعد لات برفع براح بعد لا ولا ترفع لات غير الحين فكذلك لا يرفع لا غير براح» انتهى (9).
وحاصل الأمر : أن عمل لا عمل ليس قليل وليس بكثير وأن عمل إن عمل (ما) ـ
__________________

ولا تفصل بينها وبين ما تعمل فيه لأنها تجري رافعة مجراها ناصبة (المقتضب : 4 / 382).

(1) التذييل والتكميل (4 / 281).
(2) وهو البيت الذي أوله : تعزّ فلا شيء على الأرض باقيا.
والذي أوله : إن المرء ميتا ... وهذا باتفاق.
وقول الآخر : وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن ... على ما ذهب إليه ابن مالك.
(3) انظر نصه في هذا الكتاب (2 / 300).
(4) انظر نصه في الكتاب (1 / 58).
(5) سورة ص : 3 وأولها : (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ ...) إلخ.
(6) البيت من بحر الكامل المجزوء سبق الاستشهاد به. ويستشهد به سيبويه وتبعه ابن مالك وناظر الجيش على أن لا فيه عاملة عمل ليس وأن الخبر المنصوب محذوف. ورده أبو حيان وقال : لا دليل فيه على ذلك لعدم وجود الخبر المنصوب إذ يحتمل أن يكون المحذوف مرفوعا خبر المبتدأ.
(7) كتاب سيبويه (1 / 58).
(8) التذييل والتكميل (4 / 284).
(9) المرجع السابق.
أكثر من عمل لا عملها كما تقدمت إشارة الشيخ إلى ذلك.

واعلم أن «إن» يبطل عملها بانتقاض النفي بإلا قال تعالى : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ)(1) ويتوسط الخبر نحو : إن منطلق زيد (2).
وإن المنقول عن بني تميم أنهم لا يعملون لا كما لا يعملون ما (3).
وأما قول المصنف : ورفعها معرفة نادر فقد استفيد منه أن لا إنما تعمل في النكرات (4).
ولا شك أن من أجاز إعمال لا إعمال ليس اشترط تنكير ما عملت فيه ، وهذا بخلاف إن فإنها تعمل في المعرفة والنكرة (5).
واشترط أيضا ألا يتقدم خبرها على اسمها وألا ينتقض النفي ، فلو قلت : لا قائم ـ
__________________

(1) سورة إبراهيم : 10.
(2) إنما بطل عملها بانتقاض النفي وتوسط الخبر لأنها تعمل بالحمل على ما وما يبطل عملها بذلك.
(3) قال أبو حيان ناقلا عن صاحب كتاب المغرب المطرزي المتوفى سنة (610 ه‍): «ما ولا بمعنى ليس ترفعان الاسم وتنصبان الخبر نحو ما زيد منطلقا ولا رجل أفضل منك وعند بني تميم لا يعملان ، قال : وفي البسيط : وأما بنو تميم فالقياس عندهم عدم الحمل على ليس وكذلك في الثاني يعني في نحو لا رجل قائم قال : لأنهم إذا امتنعوا في الحمل الموافق فالمخالف أولى. (التذييل والتكميل :4 / 284 ، 285).
(4) عللوا عمل لا بأن لا من الحروف الداخلة على الأسماء والأفعال فحكمها ألا تعمل في واحد منها غير أنها عملت في الأسماء خاصة لعلة عارضة وهو مضارعتها إن كما عملت ما عمل ليس في لغة الحجاز لمضارعتها ليس والأصل ألا تعمل (الأشباه والنظائر : 1 / 241).
كما عللوا عمل ليس في النكرات بأنها ضعيفة حيث تعمل بالحمل على ما التي تعمل بالحمل على ليس ولأن النكرة أبعد في باب المبتدأ من المعرفة والمعرفة أشد استبدادا بأول الكلام.
(المرجع السابق : 1 / 244).
وقال الصبان : «إنما اختص عمل لا بالنكرات لأنها عند الإطلاق لنفي الجنس برجحان والوحدة بمرجوحة وكلاهما بالنكرات أنسب ، أما التي لنفي الجنس نصّا فعاملة عمل إن ، وأورد على تخصيص عمل لا بالنكرات أنه وقع في أمثلة سيبويه ما زيد ذاهبا ولا أخوه قاعدا.
وأجيب بأنه لا عمل للا بل هي زائدة والاسمان تابعان لمعمولي ما». حاشية الصبان (1 / 253).
(5) مثال عملها في المعرفة قوله : إن هو مستوليا على أحد وقوله : إن المرء ميتا بانقضاء حياته ، وقولهم : إن ذلك نافعك ولا ضارّك ومثاله في النكرة قولهم : إن أحد خيرا من أحد إلّا بالعافية.
رجل ولا رجل إلا زيد أفضل منك بطل عملها (1).
وكذا لا يجوز الفصل بمعمول الخبر بينها وبين ما عملت فيه (2).
وأما عملها في المعرفة فشاذ (3).
قال المصنف : «وشذّ [2 / 63] إعمالها في معرفة في قول النّابغة.

	814 ـ بدت فعل ذي ودّ فلمّا تبعتها
 
	
	تولّت وخلّت حاجتي في فؤاديا
 

	وحلّت سواد القلب لا أنا باغيا
 
	
	سواها ولا عن حبّها متراخيا (4)
 


وقد حذا المتنبي حذو النابغة فقال (5) : ـ
__________________

(1) وذلك لضعفها بالعمل لعدم اختصاصها ولأنها تعمل بالحمل على ما وما يبطل عملها بذلك.
(2) مثاله : لا أحد زيدا ضارب ، وقولك : ما عندك أحد مقيم.
(3) انظر بحثا طويلا ممتعا في عمل لا النافية عمل ليس وآراء النحاة في ذلك وتخصيصهم عمل لا بالنكرة فقط ، ونقض هذا الرأي في رسالة للدكتور علي فاخر : الأخطاء النحوية والصرفية في شعر المتنبي (ص 194 ـ 202) (رسالة ماجستير بكلية اللغة). وقد ختم هذا البحث قائلا :«وإذا سئلت عن موقفي فأقول بجواز الإعمال والإهمال عند دخول لا على المعرفة مع وجوب التكرار كما جاء في القرآن الذي كان الخبر فيه جملة فعلية فلم يظهر فيه النصب وعلى ذلك فإذا رفع الشاعر خبر لا فهو جائز على الإهمال كما جاء في أشعار العرب ... وإذا نصبه فهو جائز على الإعمال كما جاء في بيت النابغة وبيت المتنبي وغيرهما ويلاحظ أنهما جاءا بالتكرار» ... إلخ.

(4) البيتان من بحر الطويل وهما للنابغة الجعدي في الغزل ، ومعناهما واضح.
والشاهد فيهما قوله : «لا أنا باغيا» حيث عملت لا عمل ليس واسمها معرفة وشرط ذلك عند النحاة أن يكون اسمها وخبرها نكرتين ، فالبيت شاذ وخرجوه على ما ذكر في الشرح بعد وقد سبق الاستشهاد بالبيت في باب المبتدأ.
وأجاز العمل مع تعريف الاسم ابن مالك تابعا لابن جني وابن الشجري.
وحكى الأشموني رأي ابن مالك في ذلك فقال بعد أن أنشد هذا الشاهد : «وترددّ رأي النّاظم في هذا البيت فأجاز في شرح التّسهيل القياس عليه وتأوله في شرح الكافية (حاشية الصبان : 1 / 235).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 377) وفي الكافية الشافية لابن مالك أيضا (1 / 127) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 286) وفي معجم الشواهد (ص 424).
والنابغة الجعدي : عبد الله بن قيس ، صحابي سبقت ترجمته.
(5) إنما قال : وقد حذا المتنبي حذو النابغة ولم يقل : ومنه قول المتنبي لأن المتنبي لا يستشهد بشعره إذ هو من الطبقة الرابعة الذين لا يحتج بشعرهم وهم المولدون ويقال لهم المحدثون (خزانة الأدب : 1 / 13).
	815 ـ إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى 
 
	
	فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا (1)
 


والقياس على هذا سائغ عندي ، وقد أجاز ابن جنّي إعمال لا في المعرفة وذكر ذلك في كتاب التام (2)». انتهى (3).
ومثال بيت المتنبي قول الشاعر :

	816 ـ أنكرتها بعد أعوام مضين لها
 
	
	لا الدّار دارا ولا الجيران جيرانا (4)
 


وقد قال المصنف ـ في شرح الكافية عند الكلام على لا (5) ـ : ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة قالها المتنبي مادحا كافورا وآسيا على أيامه التي كانت عند سيف الدولة ومطلعها (ديوانه : 4 / 281) :
	كفى بك داء أن ترى الموت شافيا
 
	
	وحسب المنايا أن يكنّ أمانيا
 


ومعنى بيت الشاهد : إذا لم يتخلص الجود من المن فقد ذهب مال المعطي وشكر المعطى له لأن المال ذهب بالجود والشكر ذهب بالأذى وهو مأخوذ من قول الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى)[البقرة : 264].
والشاهد فيه : كالبيت الذي قبله حيث عملت لا في المعرفة مرتين في البيت ومثل ذلك قوله أيضا :
	أريك الرّضا لو أخفت النّفس خافيا
 
	
	ولا أنا عن نفسي ولا عنك راضيا
 


(من الطويل) وقوله :

	غمام علينا ممطر ليس يقشع 
 
	
	ولا البرق فيه خلّبا حين يلمع 
 


(من الطويل). وبيت الشاهد في شرح التسهيل (1 / 377) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 286) ، وفي معجم الشواهد (ص 424).
(2) لم أقف عليه مخطوطا أو مطبوعا ولم يذكره السيوطي في مؤلفات ابن جني (بغية الوعاة : 2 / 132) ووجدت في فهارس بعض الرسائل : كتاب التمام لابن جني تحقيق خديجة الحديثي وآخرين مطبعة العاني ببغداد.
(3) شرح التسهيل (1 / 377) ، وقوله : (وقد أجاز ابن جني) غير موجود بشرح التسهيل لابن مالك المطبوع.
(4) البيت من بحر البسيط وهو لشاعر مجهول في وصف الأطلال والأحباب الراحلين ومعناه واضح.
وشاهده كالذي قبله.
وهو في التذييل والتكميل (4 / 287) ، وفي معجم الشواهد (ص 382).
(5) الشرح المذكور هو شرح الكافية الشافية لابن مالك وهو رسالة دكتوراه بكلية اللغة. تحقيق د / أحمد الرصد. وقد حققه أيضا د / عبد المنعم هريدي في خمسة أجزاء وانظر النص المنقول في (1 / 440) من الكتاب المذكور المطبوع. وقد نظم هذا الوضع ابن مالك في قوله :
	وأعلموا في النّكرات لا كما
 
	
	مثاله لا معتد مسالما
 

	ولا أنا باغيا آت عن ثقه 
 
	
	وفيه بحث بارع من حقّقه 
 


وذكر الشّجري (1) أنّها عملت في معرفة وأنشد بيت النّابغة (2) ثم قال (3) :ويمكن عندي أن يجعل أنا مرفوع فعل مضمر ناصب باغيا على الحال تقديره لا أرى باغيا فلما أضمر الفعل برز الضّمير وانفصل.

ويجوز أن يجعل أنا مبتدأ والفعل المقدر بعده خبرا ناصبا باغيا على الحال (4).
ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه كقولهم (5) :حكمك مسمّطا (6) أي حكمك لك مسمّطا أي مثبتا فجعل مسمّطا وهو حال مغنيا عن عامله مع كونه غير فعل فأن يعامل باغيا بذلك وعامله فعل أحقّ وأولى». انتهى (7).
وأما قول المصنف : وتكسع بالتّاء إلى آخره ؛ فإنه شروع منه في الكلام على لات والكسع : ضرب الرجل مؤخر الرجل بظهر قدمه ، والمراد أن التاء أتى بها في دبر لا.

ويستفاد من هذا : أن لات مركبة من لا والتاء وهو مذهب سيبويه فيها (8) ، ـ
__________________

(1) هو أبو السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري ، صاحب الأمالي الشجرية في النحو واللغة سبقت ترجمته.
(2) انظر الأمالي الشجرية لابن الشجري (1 / 432) (د / الطناحي).
وانظر هذا الرأي (عمل لا : عمل ليس في المعرفة) منسوبا لابن جني وابن الشجري في مغني اللبيب :(1 / 240).
(3) أي ابن مالك في شرح الكافية وقد نقله الأشموني في شرحه على الألفية (1 / 253).
(4) وعليه فيكون الحال قد سدت مسد الخبر وهي مسألة مشهورة سبقت في باب المبتدأ إلا أن ضابطها لا ينطبق على هذا الذي نتحدث فيه.
(5) قال في شرح الكافية : ... لدلالته عليه ونظائره كثيرة ، منها قولهم : ...
(6) علق عليه الصبان في حاشيته على الأشموني (1 / 254) ، فقال :تقدم أن هذا شاذ فلا يناسب التنظير به. ووجه شذوذه ذكره في باب المبتدأ (1 / 220) فقال :«وشذوذه من وجهين : النّصب مع صلاحيّة الحال للخبريّة وكون الحال ليست من ضمير معمول المصدر بل من ضمير المصدر المستتر في الخبر».
(7) شرح الكافية الشافية لابن مالك (1 / 442).
(8) لم ينص عليه في الكتاب صراحة وهو في الهمع (1 / 126) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 287) وما بعدها.
وعلى هذا لو سميت بها حكيت كما لو سميت بإنما.

ومذهب الأخفش قيل والجمهور أن لا تركيب وإنما هي لا زيدت عليها التاء كما زيدت على ثم فقيل ثمت (1) فكأن لا لها استعمالان :أحدهما بغير تاء والثاني بالتاء [2 / 64] كثمّ. ولا يخفى بعد هذا القول (2).
وذهب ابن أبي الربيع إلى أن الأصل في لات ليس. قال : «فأبدل السّين تاء كما فعل ذلك في ستّ (3) ثم قلبت الياء ألفا لأنه كان الأصل في ليس لاس لأنها فعل إلا أنهم كرهوا أن يقولوا ليت فيصير لفظها لفظ التّمنّي ، ولم يفعلوا هذا إلا مع الحين كما أن لدن لم تشبّه نونها بالتّنوين إلّا مع غدوة (4) انتهى (5).
ولا يخفى ما فيه من التعسف (6).
وأما قول ابن الطراوة : «إنّ التّاء ليست للتّأنيث وإنّما هي زائدة على لفظ الحين بدليل قول القائل :

	817 ـ العاطفون تحين ما من عاطف 
 
	
	[والمسبغون يدا إذا ما أرملوا](7)
 


__________________

(1) المرجعان السابقان.
(2) إنما كان بعيدا لأنه لم يعهد الزيادة على الحروف وكذلك لم يعهد تأنيثها والواجب أن تكون لات حرفا مستقلّا كلا.
(3) أصله : سدس قلبوا السين الأخيرة تاء لتقرب من الدال التي قبلها فصارت سدت ثم قبلت الدال تاء لتقاربهما في المخرج ثم أدغمت التاء في التاء فصار ست (لسان العرب : سدس) طبعة دار المعارف.
(4) معناه أن لدن تستعمل مضافة دائما فيكون ما بعدها مجرورا لفظا أو محلّا ، فالأول نحو قوله تعالى :(مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)[هود : 1] والثاني : (وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً)[الكهف : 65].
إلا إذا كان ما بعدها لفظ غدوة على التمييز وعليه فإن لدن تقطع حينئذ عن الإضافة لفظا ومعنى فكأن نونها أصبحت تنوينا في هذه الحالة.
(5) انظر نص ما نقله الشارح عن ابن أبي الربيع في كتابه شرح الإيضاح المسمى بالملخص لابن أبي الربيع (ميكروفيلم بمعهد المخطوطات لقطة رقم : 82).
(6) قال الأشموني في شرحه على الألفية (1 / 257): «وهو ضعيف لوجهين :
الأول : أنّ فيه جمعا بين إعلالين وهو مرفوض في كلامهم لم يجئ منه إلّا ماء وشاء.
الثاني : أن قلب الباء السّاكنة ألفا وقلب السّين تاء شاذان».
(7) البيت من بحر الكامل وهو المدح لأبي وجزة السعدي (اللسان : ليت).
اللغة : العاطفون : جمع عاطف وهو من يعطي على شفقة وحنان.
فهو قول لا ينبغي التشاغل به (1).
إذا عرفت هذا فاعلم أنهم ذكروا أن في عملها خلافا وأن مذهب الأخفش أنها لا تعمل ، وما بعدها إن كان مرفوعا فهو مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف الابتداء وإن كان منصوبا فبفعل مضمر (2).
والجمهور على أنها تعمل وهو مذهب سيبويه لكنها إنما تعمل في شيء مخصوص وهو الحين أو ما رادفه. قال سيبويه ـ وقد تكلم على عمل لا عمل ليس (3) ـ :«كما شبّهوا بليس لات في بعض المواضع وذلك مع الحين خاصّة لا تكون لات إلّا مع الحين تضمر فيها مرفوعا وتنصب الحين لأنه مفعول به ولم تتمكّن تمكّنها ، ولم تستعمل إلا مضمرا فيها». انتهى.

وقوله : وتضمر فيها أراد بذلك الحذف لأن الحرف لا يضمر فيه. وقوله : لأنّه مفعول به أي مشبه بالمفعول به ، وظاهر كلامه أن عمل لات مختص بلفظ الحين فلهذا قصره بعضهم عليه وبعضهم عدى العمل إلى ما يرادف الحين من أسماء الزمان ومنهم المصنف كما صرح بذلك في متن الكتاب. ـ
__________________

تحين : هي حين بمعنى الوقت زيدت التاء في أولها أو هي بقية لات بعد حذف لا منها. وهو موضع الشاهد. المسبغون يدا : المنعمون بكثرة على الناس.

والمعنى : مدح بالكرم حين يعز الكريم ويبخل الناس بالعطاء وهو كرم لا نهاية له حيث يكون في الغنى والفقر.
وفي البيت كلام كثير في شاهده ، فابن الطراوة يحتجّ به على أنّ (لات حين) أصلها لا النافية والتاء زائدة على لفظ حين الظرفي.
ورأى ابن مالك في البيت رأيا آخر رده عليه أبو حيان سيأتي في هذا التحقيق.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 378) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 288) ، ومعجم الشواهد (ص 354).
(1) انظر في إسناد هذا الرأي لابن الطراوة : التصريح (1 / 200) والمغني (1 / 254) ، والتذييل والتكميل (4 / 288) وقوله : لا ينبغي التشاغل به لعدم شهرة تحين في اللغات واشتهار لات حين وأيضا فإنهم يقولون لات ـ أوان ولات هنا ولا يقولون : تأوان ولا تهنا (شرح الكافية للرضي :1 / 271).
(2) اشتهر مذهب الأخفش هذا في لات في كتب النحو والتفسير : انظر شرح التصريح (1 / 200) ، والمغني (1 / 254). والتذييل والتكميل (4 / 293). البحر المحيط (7 / 383). الكشاف (4 / 81).
(3) كتاب سيبويه (1 / 57) بتحقيق هارون.
وقال في الشرح (1) : ولم يستعمل لات غالبا إلّا في الحين أو مرادفه مقتصرا على الخبر ، كقوله تعالى : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ)(2).
ومنه قول الشاعر :

	818 ـ غافلا تعرض المنيّة للمر
 
	
	ء فيدعى ولات حين إباء (3)
 


وقال في شرح الكافية (4) : «وأما لات فإنهم رفعوا بها الحين اسما ولا يكادون يلفظون به بآخر منصوب خبرا كقوله تعالى : (فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ)(5) أي ـ
__________________

(1) أي شرح التسهيل (1 / 377).
(2) سورة ص : 3.
وقد ورد في الآية عدة قراءات : قراءة الجمهور : بنصب النون خبر لات العاملة عمل ليس واسمها محذوف والتقدير : ولات الحين حين مناص أي قرار ، قال أبو حيان : (البحر المحيط : 7 / 383) «وعلى قول الأخفش يكون حين بالنصب اسم لات على أنها عاملة عمل إن والخبر محذوف أو حين مفعول به لفعل محذوف : أي ولات أرى حين مناص».
قال أبو حيان : «ولات حين بضم التاء ورفع النون قراءة أبي السمال فعلى قول سيبويه حين اسم لا والخبر محذوف وعلى قول الأخفش مبتدأ والخبر محذوف وقرأ عيسى بكسر التاء وجر النون». ووجهها الفراء (معاني القرآن : 2 / 397): «بأنّ من العرب من يجرّ بلات وأنشد (من الخفيف) :
	طلبوا صلحنا ولات أوان 
 
	
	فأجبنا أن ليس حين بقاء
 


وانظر هذه القراءات وتوجيهها في مغني اللبيب (1 / 254).
(3) البيت من بحر الخفيف وهو في الوعظ والنصح ، قال الشيخ محيي الدين عبد الحميد (شرح الأشموني : 2 / 532) : لم أقف لهذا البيت بعد بحث طويل على نسبة إلى قائل معينّ ولا عثرت له على سابق أو لاحق.
ومعناه : أن الموت يعرض فجأة للإنسان فيطلبه وهو غافل عنه وحين يأتي فلا بد من إجابته ولا إباء هناك ولا امتناع.
والشاهد فيه قوله : «ولات حين إباء» حيث عملت لا عمل ليس وحذف اسمها وبقي الخبر.
كما استشهد به النحاة في باب الحال مرة أخرى على جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور في قوله :غافلا تعرض المنية للمرء.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 377) وفي التذييل والتكميل (4 / 292). وفي معجم الشواهد (ص 25).
(4) شرح الكافية الشافية لابن مالك (1 / 442) تحقيق د / عبد المنعم هريدي وهو بنصه كما هنا ، وفي لات يقول ابن مالك في نظم الكافية :
	واسما للات الحين محذوفا جعل 
 
	
	ونصب حين خبرا بعد نقل 
 

	وقد يرى المحذوف بعد خبرا
 
	
	والثّابت اسما حيث مرفوعا جرى 
 


(5) سورة ص : 3.
وليس الحين حين مناص ولا بدّ من تقدير المحذوف معرفة لأن المراد نفي كون الحين الحاضر حينا ينوصون فيها أي يهربون أو يتأخرون.

[2 / 65] وليس المراد نفي جنس حين المناص ولذلك كان رفع الحين الموجود شاذّا لأنّه محوج إلى تكلّف مقدّر يستقيم به المغنى مثل أن يقال : معناه ليس حين مناص موجودا لهم عند تناويهم ونزول ما نزل بهم إذ قد كان لهم قبل ذلك حين مناص فلا يصحّ نفس جنسه مطلقا بل مقيّدا» انتهى (1).
وقد نبه على شذوذ رفع الحين بقوله : مقتصرا على منصوبها بكثرة وعلى مرفوعها بقلّة.

وأشار بقوله : أو مرادفه إلى قول رجل من طيئ :

	819 ـ قدم البغاة ولات ساعة مندم 
 
	
	والبغي مرتع مبتغيه وخيم (2)
 


وإلى قول الآخر :

	820 ـ طلبوا صلحنا ولات أوان 
 
	
	فأجبنا أن ليس حين بقاء (3)
 


أي ليس الأوان أوان صلح فحذف المضاف إليه أوان ونوى الثبوت وبني كما ـ
__________________

(1) شرح الكافية الشافية (1 / 128).
(2) البيت من بحر الكامل قائله ـ كما في مراجعه ـ محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي ، له شعر في معجم الشعراء (ص 347) فيه معنى الشاهد ، وهو قوله :
	ولا تعجل على أحد بظلم 
 
	
	فإنّ الظّلم مرتعه وخيم 
 

	ولا تقطع أخا لك عند ذنب 
 
	
	فإنّ الذنب يغفره الكريم 
 


والشاهد فيه قوله : «ولات ساعة مندم» حيث عملت لات عمل ليس في اسم مرادف في الحين.
وروي في ساعة ثلاثة أوجه : النصب خبرا للات وهو المشهور والاسم محذوف والرفع اسما لها والخبر محذوف والجر على أن لات حرف جر وهو رأي الفراء.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 377) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 292) ، وفي معجم الشواهد (ص 356).
(3) البيت من بحر الخفيف لأبي زبيد الطائي واسمه حرملة بن المنذر بن معدي كرب كان نصرانيّا ومات على دينه بعد خلافة عثمان وهو من قصيدة له في شرح شواهد المغني (2 / 640) للسيوطي يرد بها على قوم قتلوا منهم رجلا ثم طلبوا الصلح.
والشاهد فيه قوله : ولات أوان حيث أعمل لات عمل ليس في مرادف الحين ، وانظر الشرح في تعليل كسر النون من أوان ، ورد عليه أن الفراء أجاز في لات أن تكون حرف جر لأسماء الزمان.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 378) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 294) وفي معجم الشواهد (ص 25).
فعل بقبل وبعد إلا أن أوانا لشبهه بنزال وزنا بني على الكسر ونوّن اضطرارا.

وأما قول المصنف : وقد يضاف إليها حين لفظا أو تقديرا ، فأشار به إلى قول الشاعر :

	821 ـ لعلّ حلومكم تأوي إليكم 
 
	
	إذا شمّرت واضّطرمت شذاتي 
 

	وذلك حين لات أوان حلم 
 
	
	ولكن قبلها اجتنبوا أذاتي (1)
 


فهذا مثال الإضافة إليها لفظا.

ومثال الإضافة إليها تقديرا : قول الآخر :

	822 ـ تذكّر حبّ ليلى لات حينا
 
	
	وأمسى الشّيب قد قطع القرينا (2)
 


أي حب ليلى حين لات حينا.

واعلم أن في عبارة المصنف نظرا : فإن حينا لم يضف إلى لات إذ الحروف لا يضاف إليها وإنما أضيفت حين الملفوظ بها والمقدرة إلى الجملة التي باشرتها لات بأسرها ولا ريب في أن أسماء الزمان تضاف إلى الجمل.

وأما قوله : وربّما استغني مع التّقدير عن لا بالتاء فأشار به إلى قول الشاعر :

	823 ـ العاطفون تحين ما من عاطف 
 
	
	والمسبغون يدا إذا ما أنعموا (3)
 


__________________

(1) البيتان من بحر الوافر قالهما الطرماح بن حكيم موعدا ومهددا.
المفردات : حلومكم : عقولكم. شمّرت : كنت مستعدّا. اضطّرمت شذاتي : يقال اضطرمت شذاته إذا اشتد إيذاؤه وماتت شذاه إذا كفي شره (أساس البلاغة (ص 483) شذو ، طبعة دار الشعب).
المعنى : يهدد الطرماح أعداءه ويأمرهم أن يثوبوا إلى رشدهم فيبتعدوا عن إيذائه قبل فوات الأوان.
والشاهد فيه قوله : «وذلك حين لات أوان حلم» حيث أضيفت حين إلى لات وما دخلت عليه لفظا وذلك لأن حين من أسماء الزمان فهو مضاف إلى ما بعده من الجمل.
والبيتان في شرح التسهيل (1 / 378) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 296) ، وفي معجم الشواهد (ص 74).
(2) البيت من بحر الوافر لشاعر مجهول وهو في ذكرى المحبوب حيث تذكر الشاعر محبوبته ليلى ، ولكن أين ليلى منه وقد كبر وهجم عليه الشيب.
ويستشهد به على إضافة حين مقدرة إلى لات ، والتقدير : تذكر حب ليلى حين لات حين تذكر أي حين لا وقت للتذكر وقطع حين الثانية الواقعة خبرا للات عن الإضافة ونونها.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 378) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 296) ، وفي معجم الشواهد (ص 387).
(3) البيت من بحر الكامل وهو في المدح لأبي وجزة السعدي وقد سبق الاستشهاد به قريبا حيث يستدل
أراد العاطفون حين لات حين ما من عاطف فحذف حين مع لا.

قال المصنف (1) : «وهذا أولى من قول من قال : إنه أراد العاطفونه بهاء السكت ثم أثبتها وأبدلها تاء».
قال الشيخ (2) : «وتخريج البيت على ما ذكره المصنّف لا يتعقّل لأنه يكون المعنى : هم العاطفون وقت ليس الحين حين ليس ثمّ عاطف».
قال : «وأحسن منه التخريج الثّاني وهو أنّ التّاء هاء السّكت وهو أولى أيضا من زعم من زعم أن التّاء زيدت على حين» انتهى.

ولا يخفى ضعف دعوى الزيادة بالنسبة إلى هذا الحرف في هذا المحل (3).
وأما قوله : وتهمل لات على الأصحّ إن وليها هنّا فأشار به إلى قول الشاعر :

	824 ـ حنّت نوار ولات هنّا حنّت 
 
	
	وبدا الّذي كانت نوار أجنّت (4)
 


[2 / 66] قال في شرح الكافية (5) : «للنّحويين في لات يعني في هذا البيت مذهبان :

أحدهما : أن لات مهملة لا اسم لها ولا خبر وهنا في موضع نصب على الظّرفيّة ـ
__________________

به ابن الطراوة على أن لات أصلها لا فقط والتاء زائدة في لفظ الحين.

وأما ابن مالك فيستشهد به هنا على أنه قد تضاف حين إلى لات وتكون حين مقدرة وتكون لات محذوفا منها لا ، وتبقى التاء وحدها ورده أبو حيان واختار رأيا آخر ورد الشارح دعوى زيادة التاء سواء على رأي ابن الطراوة أو ما اختاره أبو حيان وتفصيل الكلام في الشرح.
(1) في شرح التسهيل (1 / 378).
(2) التذييل والتكميل (4 / 297).
(3) يشير إلى إبطال ما ذهب إليه ابن الطراوة وأبو حيان.
(4) البيت من بحر الكامل منسوب لشبيب بن جعيل وهو في الغزل.
وقد سبق الاستشهاد به في باب اسم الإشارة على أنه قد يشار بهنا إلى الزمان منصوبا على الظرفية.
وأما شاهده هنا : في هذا الباب ففي قوله : «ولات هنا حنت» حيث أهملت لات لوقوع لفظ هنا بعدها على ما ذهب إليه ابن مالك. ثم توجيه البيت وإعرابه مذكور في الشرح بالتفصيل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 378) ، وفي التذييل والتكميل لهذا الشاهد (4 / 291 ، 297). وفي معجم الشواهد (ص 75).
(5) انظر الشرح المذكور (1 / 445) بتحقيق د / عبد المنعم هريدي.
لأنه إشارة إلى زمان. وحفت مع أن مقدرة قبلها في موضع رفع بالابتداء والتقدير حنّت نوار ولات هنالك حنين وهذا توجيه الفارسيّ (1).
والوجه الثاني : أن يكون هنا اسم لا وحنت خبرها على حذف مضاف والتقدير : وليس ذلك الوقت وقت حنين.

وهذا الوجه ضعيف لأن فيه إخراج هنّا عن الظّرفيّة وهو من الظّروف التي لا تنصرف ، وفيه أيضا إعمال لات في معرفة ظاهرة وإنّما تعمل في نكرة وهو اختيار ابن عصفور» (2). انتهى (3).
وقد اعترف الشيخ بأن الذي رد به المصنف على ابن عصفور رد صحيح وقال :«وقد جاءت لات غير مضاف إليها حين ولا مذكور بعدها حين ولا ما رادفه في قول الأفوه الأودي :

	825 ـ ترك النّاس لنا أكتافهم 
 
	
	وتولّوا لات لم يغن الفرار (4)
 


وهذا يدلّ على أن لات لا تعمل وإنّما هي في هذا البيت حرف نفي مؤكّد بحرف النّفي الذي هو لم ولو كانت عاملة لم يجز حذف الجزأين بعدها كما لا يحذفان بعد ما ولا العاملتين عمل ليس» (5).
__________________

(1) انظر المغني (1 / 592) وحاشية الصبان على الأشموني (1 / 256).
(2) قال في المقرب (1 / 105) : في حديث عن لات :وتعمل في الحين معرفة ونكرة لاختصاصها به ومن إعمالها فيه معرفة قول الأعشى (من الخفيف) :

	لات هنّا ذكرى جبيرة أو من 
 
	
	جاء منها بطائف الأهوال 
 


فأعملها في هنا وهو معرفة اه.
وفي الهمع قال السيوطي (1 / 126) وهل تعمل في هنا كسائر مرادف الحين؟
قولان ، أحدهما نعم وعليه الشلوبين وابن عصفور.
(3) شرح الكافية الشافية (1 / 445) وفي لات هنا يقول ابن مالك في الكافية :
	في لات هنّا ما للات من عمل 
 
	
	وبعضهم هنّا لها اسما جعل 
 


(4) البيت من بحر الرمل منسوب ـ كما في الشرح ـ للأفوه الأودي.
وهو في الفخر حيث يفتخر الشاعر أن الناس سلموا له ولقومه أنفسهم وظهورهم واستسلموا وبعضهم أراد الفرار ولكنه لم يستطع. وشاهده كما ذكره الشارح.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 299) وفي معجم الشواهد (170).
(5) التذييل والتكميل (4 / 299).
[إهمال ليس في لغة تميم]
قال ابن مالك : (ورفع ما بعد إلّا في نحو : «ليس الطّيب إلّا المسك» لغة تميم ولا ضمير في ليس خلافا لأبي عليّ).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «روى أبو عمرو بن العلاء في نحو «ليس الطّيب إلّا المسك» «وليس البرّ إلّا العمل الصّالح» النصب عن الحجازيين والرفع عن بني تميم. وأما النصب فعلى ما تستحقه ليس من رفع الاسم ونصب الخبر.

وأما الرفع فعلى إهمال ليس وجعلها حرفا ، وقد أشار سيبويه إلى جواز ذلك (2) وأجاز في قول من قال : «ليس خلق الله أشعر منه» كون ليس فعلا متحملا ضمير الشأن اسما وكونها حرفا مهملا (3).
واضطرب قول أبي عليّ في ليس فرجح في بعض تصانيفه حرفيتها مع ظهور عملها والتزم في موضع آخر فعليتها وإلغاء عملها في نحو : ليس الطيب إلّا المسك وذهب إلى أنها متحملة ضمير الشأن اسما وما بعد ذلك خبرها (4).
وما ذهب إليه غير صحيح ؛ لأن الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن في حكم المفرد هو المخبر عنه في المعنى ولذلك استغنى عن عود ضمير منها إلى صاحب الخبر فإذا قصد إيجابها بإلا لزم تقدمها على جزئيها وامتنع توسطها كما يمتنع توسطها من جزئي خبر مفرد قصد إيجابه فلو كان اسم ليس في «ليس الطّيب إلا المسك» ضمير الشأن ؛ لزم أن يقال ليس إلا الطيب المسك ، كما يلزم أن يقال في كلامي ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل (1 / 379).
(2) قال سيبويه (1 / 147) عند تخريج قول الشاعر :
	هي الشّفاء لدائي لو ظفرت به 
 
	
	وليس عنها شفاء الدّاء مبذول 
 


قال : هذا كله سمع عن العرب والوجه والحدّ أن تحمله على أنّ في ليس إضمارا وهذا مبتدأ كقوله :إنّه أمة الله ذاهبة إلا أنهم زعموا أن بعضهم قال : ليس الطّيب إلا المسك وما كان الطيب إلا المسك.

(3) كتاب سيبويه (1 / 137).
(4) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 271) ، قال الرضي :«ورفع ما بعد إلا في نحو : ليس الطّيب إلا المسك لغة تميم وذلك لحملهم ليس على ما ، وقال أبو علي في ليس ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها ولا يطّرد ذلك العذر لوروده في كلامهم نحو الطّيب ليس إلا المسك بالرفع وجوز أيضا أن يكون إلا المسك إما بدلا من الطيب أو صفة له والخبر محذوف أي ليس إلا المسك في الدنيا ، ويشكل ذلك بلزوم حذف خبرها بلا ساد مسدّه إذا ولم يثبت».
زيد قائم عند قصد حصر الخبر ليس كلامي إلا زيد قائم ولو وسطت إلا ، فقيل :«ليس كلامي زيد إلا قائم» لم يجز فكذا لا يجوز ليس الطيب إلا المسك على تقدير ليس الشأن الطيب إلا المسك بل الواجب إذا قصد الحصر في خبر ضمير الشأن أن يجاء بإلا مقدمة على جزئي [2 / 67] الجملة كما قال الشاعر :

	826 ـ ألا ليس إلّا ما قضى الله كائن 
 
	
	وما يستطيع المرء نفعا ولا ضرّا (1)
 


ويمكن في ليس الطيب إلا المسك إبقاء العمل على وجه لا محذور فيه وهو أن يجعل الطيب اسم ليس والمسك بدل منه ، والخبر محذوف ، والتقدير : «ليس الطيب في الوجود إلا المسك». ويكون الاستغناء هنا بالبدل عن الخبر كالاستغناء به في نحو :

	827 ـ لا سيف إلّا ذو الفقا
 
	
	ر ولا فتى إلّا علي (2)
 


انتهى (3).
«وذكر ابن السيد أن هذه المسألة جرت بين أبي عمر عيسى بن عمر الثقفي وأبي عمرو بن العلاء وكان عيسى ينكر الرفع ، وأبو عمرو يجيزه ، فاجتمعا فقال له عيسى في ذلك ، فقال له أبو عمرو : نمت يا أبا عمرو وأدلج الناس. ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب ولا تميمي إلا وهو يرفع ، ثم وجه أبو عمرو خلف الأحمر وأبا محمد اليزيدي إلى بعض الحجازيين وجهدا أن يلقناه الرفع فلم يفعل وإلى بعض ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل وهو في الموعظة لشاعر مجهول.
ومعناه : أن كل ما قدر الله واقع لا محالة والمرء لا يستطيع دفع خير أو طلب نفع.
والشاهد في قوله : ألا ليس إلّا ما قضى الله كائن حيث دخلت إلا على الجملة الواقعة خبرا لضمير الشأن واسم ليس مقدم على جزأيها.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 380) وفي التذييل والتكميل (4 / 301) وفي معجم الشواهد (ص 138).
(2) البيت من مجزوء الكامل نص عليه صاحب معجم الشواهد (ص 419) إلا أن شرح التسهيل لابن مالك (1 / 380) وشرحه لأبي حيان (4 / 302) أثبتوه مقلوبا هكذا. لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار وكذلك أثبته شارحنا ولكني جعلته بيتا ليكون موضع انتباه على الشاهد فيه وهو الاستغناء بالبدل عن الخبر وأصله لا سيف في الأرض إلّا ذو الفقار ولا فتى فيها إلّا عليّ ، وانظر اللسان (فقر).
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 380).
التميميين وجهدا أن يلقناه النصب فلم يفعل ثم رجعا وأخبرا بذلك عيسى وأبا عمرو ، فأخرج عيسى خاتمه من إصبعه ورمى به إلى أبي عمرو وقال هو لك ، بهذا فقت الناس». انتهى (1).
وكما أن الحجازيين أعملوا ما إعمال ليس إذا لم ينتقض النفي ؛ كذلك التميميون أهملوا ليس إذا انتقض النفي حملا على ما. وإذا ثبت أن هذا لغة لقوم وهم ينو تميم لم يتجه تأويل أبي علي (2).
وقد اعتذر عنه بأنه لم يبلغه ـ والله أعلم ـ نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم.

وقد استشعر أبو علي هذا الإيراد الذي أورد عليه وأنه لو كان في ليس ضمير الشأن لكان يقال : ليس إلّا الطيب المسك فقال : إن إلا دخلت في غير موضعها ونظير ذلك قوله تعالى : (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا)(3) وقال الشاعر :

	828 ـ أحلّ به الشّيب أثقاله 
 
	
	وما اغترّه الشّيب إلّا اغترارا (4)
 


إذ من المعلوم أنه لا يظن غير الظن ولا يغتر الشيب إلا اغترارا وإذا كان كذلك فالمعنى : إن نحن إلا نظن ظنّا وما اغتره إلا الشيب اغترارا. ـ
__________________

(1) انظر القصة بالتفصيل ـ فهي هنا مختصرة اختصارا لا يخل ـ في إصلاح الخلل الواقع لابن السيد البطليوس (ص 142) وما بعدها تحقيق د / حمزة النشرتي ، نشر دار المريخ بالرياض.
والقصة نقلها أبو علي القالي في أماليه (3 / 44) كما نقلها أبو حيان في التذييل والتكميل (4 / 300) والسيوطي في الأشباه والنظائر (3 / 72).
(2) وهو أنها متحملة ضمير الشأن اسما وما بعد ذلك خبرها.
(3) سورة الجاثية : 32.
(4) البيت من بحر المتقارب من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معدي كرب بدأها بالغزل ليس في الميل إلى الحبيب ولكن في الميل عنه. انظر ديوان الأعشى (ص 80).
اللغة : حل به الشيب أثقاله : نزل به ـ اغترّه : غره ورواية الديوان : وما اعترّه : بالعين المهملة ومعناه : وما عرض له ..
واستشهد به على دخول إلا في غير موضعها في قوله : وما اغترّه الشّيب إلا اغتررا كما ذهب إلى ذلك أبو علي الفارسي.
وأصله : وما اغتره إلا الشيب اغترارا. ولم يعجب هذا جماعة وخرجوه على أن إلا في موضعها.
وللمصدر وصف محذوف تقديره : وما اغتره الشيب إلا اغترارا بينا.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 301). وفي معجم الشواهد (ص 147).
واعلم أن هذا الاستثناء مفرغ وهم قد نصوا على أن التاريخ يصح بالنسبة إلى جميع المعمولات ، إلا المصدر المؤكد فإنه لا يجوز التفريغ بالنسبة إليه إذ لا فائدة في ذلك.

وأجيب عن ذلك : بأننا نجعل المصدر في الآية الشريفة والبيت مبينا وذلك بأن نقدر صفة محذوفة لفهم المعنى ، والتقدير : إن نظنّ إلّا ظنّا ضعيفا وإلّا اغترارا بيّنا.

فبهذا الجواب الذي أجيب به هنا يجاب به عن قول أبي علي : إنّ إلّا وقعت في غير موقعها.

قالوا : وهذا أولى لأنه قد ثبت حذف الصفة لفهم المعنى ولم يثبت وضع إلا في غير موضعها. والوجه الآخر الذي ذكره المصنف (1) قد ذكره ابن عصفور عن أبي علي أيضا (2).
وذكر عنه وجها ثالثا وهو : أن يكون إلا المسك نعتا للطيب والخبر محذوف كأنه قال : ليس الطيب الذي هو غير المسك طيبا في الوجود حقيقة.

قالوا : وحذف خبر ليس لفهم المعنى قد يجيء قليلا نحو قوله :

	829 ـ لهفي عليك للهفة من خائف 
 
	
	يبغي جوارك حين ليس مجير (3)
 


[2 / 68] يريد ليس في الدنيا مجير (4).
ولا شك أن كون ذلك لغة التميمين يبطل هذه التأويلات.

__________________

(1) وهو أن الطيب اسم ليس والمسك بدل منه والخبر محذوف والتقدير : ليس الطيب في الوجود إلا المسك.
(2) انظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 381 ، 382) تحقيق فواز الشغار.
(3) البيت من بحر الكامل وقد سبق الحديث عنه والاستشهاد به في باب كان.
والشاهد فيه هنا : حذف خبر ليس لفهم المعنى وهو قليل والتقدير : حين ليس مجير موجودا.
والبيت في معجم الشواهد (ص 169) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 206 ، 292 ، 302).
(4) انظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 283) ، وانظر البيت وشاهده أيضا في شرح الجمل :(1 / 177 ، 411).
وقد حكم على حذف الخبر فيهما بالضرورة.
[حكم النفي بليس وما]
قال ابن مالك : (ولا تلزم حاليّة المنفي بليس و «ما» على الأصحّ).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : زعم قوم من النحويين أن ليس وما مخصوصان بنفي ما في الحال والصحيح أنهما ينفيان ما في الحال وما في المضي وما في الاستقبال وقد تنبه أبو موسى الجزولي إلى ذلك ، فقال في كتابه المسمى بالقانون (2) : «وليس لانتفاء الصّفة عن الموصوف مطلقا».
قال أبو علي الشلوبين : «قال أبو موسى ذلك ، وإن كان الأشهر عند النّحويين أن ليس إنّما هي لانقضاء الصّفة عن الموصوف في الحال لأن سيبويه حكى :ليس خلق الله مثله وأجاز (3) ما زيد ضربته على أن تكون ما حجازيّة».
ثم بين الشلوبين أن مراد القائلين إن ليس لانتفاء الصفة في الحال إذا لم يكن مخصوصا بزمان دون زمان ونفي بليس فإنه يحمل نفيها على الحال كما يحمل الإيجاب عليه أيضا ، فإن اقترن الخبر بالزمان أو ما يدل عليه فهو بحسب المقترن به موجودا كان أو منفيّا بليس (4).

ثم قال المصنف : «وقد ورد استقبال المنفي بليس في القرآن العزيز وأشعار العرب كثيرا وكذا ورد استقبال المنفي بما.

فمن استقبال المنفي بليس : قوله تعالى : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ)(5).

وقوله تعالى : (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ)(6) وقوله تعالى : (لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ)(7) ومنه قول حسان : ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل (1 / 380).
(2) انظر (ص 105) من المقدمة الجزولية في النحو تحقيق شعبان عبد الوهاب محمد.
(3) المجيز هو الشلوبين كما في التذييل والتكميل.
(4) انظر نص ما نقله ابن مالك عن أبي علي الشلوبين في كتابه شرح القانون للجزولي (ميكروفيلم رقم 102 نحو بمعهد المخطوطات العربية ، لقطة رقم 21).
(5) سورة هود : 8.
(6) سورة البقرة : 267.
(7) سورة الغاشية : 6.
	830 ـ وما مثله فيهم ولا كان قبله 
 
	
	وليس يكون الدّهر مادام يذبل (1)
 


وقول زهير :

	831 ـ بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى 
 
	
	ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا (2)
 


وقول الآخر :

	832 ـ إنّي على العهد لست أنقضه 
 
	
	ما اخضرّ في رأس نخلة سعف (3)
 


ومثله :

	833 ـ ولست بمستبق أخا لا تلمّه 
 
	
	على شعث أيّ الرّجال المهذّب (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل وهو لحسان بن ثابت يمدح الزبير بن العوام وقد سبق الاستشهاد به مرة أخرى قبل ذلك في موضع دلالة المضارع لزمن المستقبل وإن نفي بلا وليس وهو في معجم الشواهد (ص 279) وفي شرح التسهيل (1 / 381) وفي التذييل والتكميل (4 / 203).
(2) البيت من بحر الطويل وقد ورد في كتاب سيبويه خمس مرات لشواهد مختلفة منسوبا في أربع منها إلى زهير بن أبي سلمى وفي واحدة (1 / 306) لصرمة الأنصاري وهو في ديوان زهير (ص 287) من قصيدة له كلها في المواعظ والحكم.
ومعناه : أن الأمور تجري بيد الله والإنسان لا يملك لنفسه ضرّا ولا نفعا.
واستشهد بالبيت على أن المنفي بليس مستقبل لوجود قرينة وهي إذا الشرطية الدالة على الاستقبال.
وفي البيت شواهد كثيرة ارجع إليها في المغني لابن هشام (ص 96 ، 288 ، 460 ، 476 ، 478 ، 551 ، 628).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 380) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 203) وفي معجم الشواهد (ص 421).
(3) البيت من بحر المنسرح لشاعر مجهول يقول : إنه وفي وباق على عهده لا ينقضه ما بقي السعف الأخضر وهو ورق جريد النخل في رؤوس النخل.
والشاهد فيه : كسابقه وهو أن النفي بليس مستقبل دل عليه ما المصدرية الظرفية التي للمستقبل والبيت في شرح التسهيل (1 / 381) وفي التذييل والتكميل (4 / 306). وليس في معجم الشواهد.
(4) البيت من بحر الطويل وهو للنابغة الذبياني : ديوانه (ص : 47).
من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر ويمدحه وقبل بيت الشاهد قوله :
	فإنك شمس والملوك كواكب 
 
	
	إذا طلعت لم يبد منهنّ كوكب 
 


يقول النابغة للنعمان : إنه لن يكون لك صاحب إذا كنت ستحاسب كل من يخطئ وتعاقب كل من يهفو لأنه لا أحد مهذب أو كامل في أخلاقه أبدا.
والشاهد في البيت قوله : ولست بمستبق أخا حيث جاء النفي بليس مستقبلا ، دلّ على ذلك معنى البيت.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 381) وفى التذييل والتكميل (4 / 306) وفي معجم الشواهد (ص 36).
ومثله أيضا :

	834 ـ هوّن عليك فإن الأمور
 
	
	بكفّ الإله مقاديرها
 

	فليس يآتيك منهيّها
 
	
	ولا قاصر عنك مأمورها (1)
 


[2 / 69] ومثله قول الآخر :

	835 ـ ولست لما لم يقضه الله واجدا
 
	
	ولا واجدا ما الله حمّ وقدّرا (2)
 


ومن استقبال المنفي بما : قول الله تعالى : (وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ)(3).
وقوله تعالى : (وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ)(4). وقوله تعالى : (وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها)(5). وقوله تعالى : (لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ)(6) ، وقوله : (يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (15) وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ)(7).
ومن ورود ذلك في غير القرآن العزيز قول الشّاعر :

	836 ـ وما الدّنيا بباقية لحيّ 
 
	
	ولا أحد على الدّنيا بباق (8)
 


__________________

(1) البيتان من بحر المتقارب اختلط في قائلهما فقيل الأعور الشني بشر بن منقذ شاعر هجاء خبيث اللسان ، شهد مع علي وقعة الجمل وقيل القائل عمر بن الخطاب وقيل غير ذلك «معجم الشواهد (ص 172) والصحيح أنهما لبشر بن منقذ. وأما عمر فكان يتمثل بهما فقط على المنبر (محقق المقتضب للمبرد : 4 / 196).
ومعناهما : لا تجزع على ما فاتك ولا تفرح بما آتاك فإن الله فوقك يدبر الأمور كلها.
وموضع الشاهد : في البيت الثاني وهو كسابقه وسيأتي مرة أخرى في آخر الباب.
والبيتان في شرح التسهيل (1 / 381) وفي التذييل والتكميل (4 / 306) وفي معجم الشواهد (ص 172).
(2) البيت من بحر الطويل ولم أعثر على قائله وهو من الحكم.
ومعناه : أن ما قدر الله أن أناله سيأتيني وما قدر أن لن أناله لن يأتيني ، وشاهده : كالذي قبله وهو في شرح التسهيل (1 / 381) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 306) ، وليس في معجم الشواهد.
(3) سورة البقرة : 96.
(4) سورة البقرة : 167.
(5) سورة المائدة : 37.
(6) سورة الحجر : 48.
(7) سورة الانفطار : 15 ، 16.
(8) البيت من بحر الوافر لشاعر مجهول يذكر فيه أن كل شيء مآله الموت وأن الدنيا لن تبقى لأحد.
والشاهد فيه قوله : وما الدّنيا بباقية لحيّ حيث جاء المنفي بما مستقبلا واستشهد به صاحب الإنصاف (1 / 75) على تكرير النفي مع المعطوف ، والبيت في شرح التسهيل (1 / 382) وفي التذييل والتكميل (4 / 306) وفي معجم الشواهد (ص 252).
[زيادة الباء في الخبر المنفي]
قال ابن مالك : (وتزاد الباء كثيرا في الخبر المنفي بليس وما أختها ، وقد تزاد بعد نفي فعل ناسخ للابتداء ، وبعد «أو لم يروا أنّ» وشبهه وبعد لا التّبرئة وهل وما المكفوفة بإن والتّميمية خلافا لأبي علي والزّمخشري ، وربّما زيدت في الحال المنفية وخبر إنّ ولكنّ).
وقول امرئ القيس :

	837 ـ وما المرء ما دامت حشاشة نفسه 
 
	
	بمدرك أطراف الخطوب ولا آل (1)
 


وشواهد ذلك شائعة ذائعة». انتهى (2).
وقد تقدم ما نقله عن الشلوبين من أن مراد القائلين : «أنّ ليس لانتفاء الصّفة في الحال» إذا لم تكن مخصوصة بزمان دون زمان ونفي بليس فإنه يحمل نفيها على الحال وإذا كان كذلك فلا مخالفة بين المصنف وغيره من النحويين القائلين بذلك لأنهم يجيبون عما استدل به المصنف بأن القرائن صرفت ليس وما عن أن يراد بنفيهما الحال وهم إنما يريدون الحالية إذا لم تكن قرينة تصرف إلى غير الحال.

قال ناظر الجيش : ذكر أن الباء تزاد في الأخبار المنفية لفظا أو معنى في مواضع وفي الحال المنفية :فأما زيادتها في الأخبار المنفية : فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد يكون نادرا ، ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل قائله امرؤ القيس من قصيدة مشهورة بعد المعلقة ، وبيت الشاهد آخر أبياتها ، ديوانه (ص 40).
والبيت من الحكم ومعناه ، من قول الآخر :
	تموت مع المرء حاجاته 
 
	
	وتبقى له حاجة ما بقي 
 


ومعنى ما دامت حشاشة نفسه : أي ما بقيت فيه حياة ، ولا آل : أي غير مقصر في الطلب.
وشاهده : كالذي قبله.
وانظر البيت في شرح التسهيل (1 / 382) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 307) ، وليس في معجم الشواهد.
(2) شرح التسهيل (1 / 382).
وأما زيادتها في الحال المنفية فنادر.

فأما الكثير من الأخبار : فخبر ليس وما فمثال ذلك في ليس قوله تعالى : (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ)(1). ومثاله في قوله تعالى : (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)(2).
قال المصنف : «وقلت في الخبر المنفي ولم أقل في خبر ليس ليعلم أن الخبر [2 / 70] الموجب بعد ليس وغيرها لا تدخله الباء». انتهى (3).
وأما القليل ففي مواضع ، منها : خبر فعل ناسخ منفي ، كقول الشاعر :

	838 ـ وإن مدّت الأيدي إلى الزّاد لم أكن 
 
	
	بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (4)
 


ومثله قول الآخر :

	839 ـ دعاني أخي والخيل بيني وبينه 
 
	
	فلمّا دعاني لم يجدني بقعدد (5)
 


__________________

(1) سورة الزمر : 36.
(2) سورة هود : 123.
(3) شرح التسهيل (1 / 382).
(4) البيت من بحر الطويل للشنفرى الأزدي وهو من القصيدة المشهورة عند النقاد بلامية العرب والتي مطلعها :
	أقيموا بني أمّي صدور مطيّكم 
 
	
	فإنّي إلى قوم سواكم لأميل 
 


انظرها في كتاب (موسوعة الشعر العربي ص 57).
والشاعر يفتخر بقناعته وعفته يقول : إنه حين يجتمع مع جماعة على أكل لم يكن السابق إليه لأنه لا يسبق إلا النهم الحريص.
والشاهد فيه : زيادة الباء في خبر مضارع كان المنفية حملا على زيادتها في ليس وما.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 382) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 308) وفي معجم الشواهد (ص 279).
(5) البيت من بحر الطويل من قصيدة مشهورة لدريد بن الصمة وهي من أجود القصائد في الرثاء يرثي فيها أخاه عبد الله ، وكان قد خرج بقومه ومعه أخوه دريد فوقعت بينهم وبين عدوهم معركة قتل فيها عبد الله فرثاه أخوه بهذه القصيدة ، ومطلعها :
	أرثّ جديد الحبل من أمّ معبد
 
	
	بعافية أم أخلفت كلّ موعد
 


ارجع إليها إن شئت في موسوعة الشعر العربي (ص 595).
والقعدد : بضمتين وبفتحتين وبضم وفتح : وهو الجبان اللئيم القاعد عن المكارم والفضل وهو الخامل أيضا.
والشاهد في البيت قوله : لم يجدني بقعدد حيث زاد الباء في خبر الفعل الناسخ وهو المفعول الثاني لوجد التي من أخوات ظن.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 383) وفي التذييل والتكميل (4 / 308) وفي معجم الشواهد (ص 111).
ومنها : خبر إن المسبوقة بأو لم يروا : كقوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ)(1).
وهذا من إجراء الشيء في معناه لأن معنى : أو لم يروا الله أو ليس الله.

ومنها : خبر لا التبرئة ، ومنه قول العرب : لا خير بخير بعده النّار ، إذا لم تجعل الباء بمعنى في.

ومنها : خبر المبتدأ الواقع بعد هل ، كقول الشاعر :

	840 ـ يقول إذا اقللول عليها وأقردت 
 
	
	ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم (2)
 


والخبر هنا معنى لا لفظا.

ومنها : خبر المبتدأ الواقع بعد ما المكفوفة بإن ، كقول الشاعر :

	841 ـ لعمرك ما إن أبو مالك 
 
	
	بواه ولا بضعيف قواه (3)
 


ومنها خبر المبتدأ الواقع بعد ما التميمية : كقول الفرزدق :

	842 ـ لعمرك ما معن بتارك حقّه 
 
	
	ولا منسئ معن ولا متيسّر (4)
 


__________________

(1) سورة الأحقاف : 33.
(2) البيت من بحر الطويل وقد سبق الاستشهاد به في أول باب المبتدأ.
وشاهده هنا : زيادة الباء في خبر المبتدأ الداخلة عليه هل الاستفهامية التي في معنى النفي.
(3) البيت من بحر المتقارب ، وهو للمتنخل الهذلي مالك بن عوير من قصيدة يرثي بها أباه يقول في آخرها :
	أبو مالك قاصر فقره 
 
	
	على نفسه ومشيع غناه 
 


انظر ديوان الهذليين القسم الثاني (ص 29) والشعر والشعراء (2 / 660) وقد وجدته أيضا في ديوان ذي الأصبع العدواني برواية أخرى تقارب هذا البيت ، ديوان ذي الأصبع (ص 102) والشاعر في البيت يحلف أن أباه كان سيدا قويّا شجاعا.
وشاهده : زيادة الباء في خبر المبتدأ الواقع بعد ما المكفوفة بإن.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 383) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 311) ، وفي معجم الشواهد (ص 413).
(4) البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق في الهجاء.
اللغة : معن : رجل بالبادية كان يبيع بالنسيئة وكان يضرب به المثل في شدة التقاضي (انظر حديثا عنه وشعرا له في الأمالي لأبي علي القالي 3 / 82) ـ المنسئ : الذي يؤخر المدين بدينه ، المتيسر : الذي يتساهل مع مدينه.
وزعم أبو علي أن دخول الباء على الخبر بعدها مخصوص بلغة أهل الحجاز (1).
وتبعه في ذلك الزمخشري (2) ، قال المصنف : «والأمر بخلاف ما زعماه لوجوه (3).
أحدها : أن أشعار بني تميم تتضمن الباء كثيرا بعد ما كقول الفرزدق المتقدم.

الثاني : أن الباء إنما دخلت على الخبر بعد ما لكونه منفيّا لا لكونه خبرا منصوبا ، ولذلك دخلت على خبر لم أكن ، وامتنع دخولها على خبر كنت وإذا ثبت كون المسوغ لدخولها النفي فلا فرق بين منفي منصوب المحل ومنفي مرفوع المحل.

الثالث : أن الباء المذكورة قد ثبت دخولها بعد بطلان العمل بإن وبعد هل كقوله : بواه ولا بضعيف قواه وقوله : «ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم».
وإنما دخلت على الخبر بعد هل لشبه هل بحرف نفي فلأن تدخل بعد ما التميمية أحق وأولى لأن شبه ما بها (4) أكمل من شبه هل بما.

[2 / 71] وقد حكى الفراء (5) أن أهل نجد كثيرا ما يجرون الخبر بعد ما بالباء فإذا أسقطوا الباء رفعوا ، فهذا دليل واضح على أن وجود الباء جارة للخبر بعد ما لا يلزم ـ
__________________

المعنى : يهجو الشاعر معنا بأنه رجل شديد لا يترك حقه ولا يتساهل مع الذين يتعاملون معه ولا يمهل صاحب الدين وقتا في سداد دينه حتى يتيسر.
الشاهد فيه : زيادة الباء في خبر ما التميمية ، وإنما كانت ما تميمية هنا لأن الشعر للفرزدق وهو تميمي ، وفي البيت شاهد آخر سيأتي.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 383) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 322) ، وفي معجم الشواهد (ص 153).
(1) قال أبو علي الفارسي في الإيضاح له : باب ما : وممّا يجري مجرى ليس في رفعها الاسم الذي يكون مبتدأ ونصبها الخبر : «ما» في لغة أهل الحجاز. وذلك قولهم ما زيد ذاهبا وما عبد الله خارجا جعلها بمنزلة ليس لمشابهتها لها في نفي ما في الحال والدّخول على الابتداء والخبر ، وقال الله تعالى :(ما هذا بَشَراً ،) و (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ ،) وقد دخلت على خبرها الباء كما دخلت على خبر ليس وذلك قولهم : ما زيد بذاهب وما بكر بخارج.

(الإيضاح ص 145 ، 146) تحقيق فرهود ، و (المقتصد في شرح الإيضاح : 2 / 429) تحقيق المرجان.

(2) قال الزمخشري : (المفصل : 82) : ودخول الباء في الخبر نحو قولك ما زيد بمنطلق إنما يصحّ على لغة أهل الحجاز لأنك لا تقول زيد بمنطلق.
(3) انظر شرح التسهيل (1 / 383) وما بعدها.
(4) أي بليس.
(5) انظر معاني القرآن للفراء (2 / 42).
منه كون الخبر منصوب المحل بل جائز أن يقال هو منصوب المحل وأن يقال هو مرفوع المحل وإن كان المتكلم حجازيّا فإن الحجازي قد يتكلم بلغة غيره وغيره قد يتكلم بلغته إلا أن الظاهر أن محل المجرور نصب إن كان المتكلم حجازيّا ورفع إن كان المتكلم تميميّا أو نجديّا.

فمن دخول اللغة الحجازية في التميمية كسر هاء الغائب بعد كسره أو ياء ساكنة وإدغام نحو : (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ)(1) ورفع الله من قوله تعالى : (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ)(2) لأن اللغة الحجازية : به وفيه بالضم (3) ولا يضار بالفلك وإلا الله بالنصب لأن الاستثناء منقطع ، وإذا جاز للحجازي أن يتكلم باللغة التميمية جاز للتميمي أن يتكلم باللغة الحجازية بل التميمي أولى بذلك لوجهين (4) :

أحدهما : أن الحجازية أفصح وانقياد غير الأفصح (5) لموافقة الأفصح أكثر وقوعا من العكس.

الثاني : أن معظم القرآن العزيز حجازي والتميمون متعبدون بتلاوته كما أنزل ولذلك لا يقرأ منهم : ما هذا بشر (6) بالرفع إلا من جهل كونه منزلا بالنصب.

وأما النادر ففي مكانين : خبر إن ، كقول امرئ القيس :

	843 ـ فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها
 
	
	فإنّك ممّا أحدثت بالمجرّب (7)
 


وخبر لكن كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 282.
(2) سورة النمل : 65.
(3) سبق من هذا التحقيق.
(4) انظر شرح التسهيل (1 / 384).
(5) في شرح التسهيل : وانقياد الأفصح وهو خطأ.
(6) سورة يوسف : 31.
(7) البيت من بحر الطويل وهو لامرئ القيس من قصيدة مشهورة له قالها في مناظرة مع علقمة الفحل وكانا قد حكما فيها أم جندب زوجة امرئ القيس ـ فلما حكمت لعلقمة طلقهما امرؤ القيس وتزوجها الآخر فسمي علقمة الفحل. والقصيدة في ديوانه (ص 42).
اللغة : تنأ : تبعد. حقبة : معناها في الأصل السنة وهنا الزمن. عنها : الضمير لأم جندب ، المجرّب :الخبير العالم بالأمور ، وقوله : لا تلاقها : بدل من تنأ فهو مجزوم مثله.

ويستشهد بالبيت على زيادة الباء في خبر إن وذلك قليل.
	844 ـ ولكنّ أجرا لو فعلت بهيّن 
 
	
	وهل ينكر المعروف في النّاس والأجر (1)
 


وأما زيادتها في الحال المنفية : فكقول الشاعر :

	845 ـ فما رجعت بخائبة ركاب 
 
	
	حكيم بن المسيّب منتهاها (2)
 


وكقول الآخر :

	846 ـ كائن دعيت إلى بأساء داهمة
 
	
	فما انبعثت بمزؤود ولا وكل (3)
 


انتهى.

وأما قول المصنف : وشبهه ، فمراده به شبه أو لم يروا ، ولم يمثل له المصنف ـ
__________________

والبيت في شرح التسهيل (1 / 385) ، وفي التذييل والتكميل (3 / 178) ، (4 / 314) وقد استشهد به أبو حيان أولا على تقدم معمول صلة الموصول بالألف واللام وليس الموصول مجرورا بفي ومن هنا وجب تقدير متعلق محذوف أي فإنك مجرب مما أحدثت بالمجرب.
والبيت في معجم الشواهد (ص 53).
(1) البيت من بحر الطويل وقائله مجهول وهو يدعو فيه إلى الخير وحب الناس.
وشاهده : زيادة الباء في خبر لكن وهو قليل نادر ، وقالوا : لشبه لكن بالفعل.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 385) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 178) ، وفي معجم الشواهد (ص 151).
(2) البيت من بحر الوافر وهو في المدح منسوب للقحيف العقيلي ، شاعر إسلامي توفى سنة (130 ه‍).
اللغة : بخائبة : أي محرومة من طلبها ، ركاب : الإبل التي يسار عليها ، الواحده راحلة. وللمسيّب :بفتح السين وتشديد الياء.

والمعنى : أن كل من يقصد حكيم بن المسيب لا يخيب.
والشاهد فيه قوله : فما رجعت بخائبة ركاب حيث زيدت الباء في الحال التي عاملها منفي.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 385) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 313) ، وفي معجم الشواهد (ص 416).
(3) البيت من بحر البسيط وهو في الفخر والشجاعة لشاعر مجهول.
يقول : كم دعيت إلى معركة قوية فكنت شجاعا غير عاجز.
اللغة : بأساء داهمة : الشديدة ويريد بها هنا الحرب العظيمة.
مزؤود : في اللسان : (زأد) : زئد الرجل زؤدا فهو مزؤود أي مذعور إذا فزع : وكل : بفتح الكاف ، الذي يكل أمره إلى غيره وهو أيضا البليد الجبان. (اللسان : وكل).
وشاهده قوله : فما انبعثت بمزؤود ... إلخ حيث زيدت الباء في الحال التي عاملها منفي.
وفي هذا البيت والذي قبله تخريج لأبي حيان يمنع زيادة الباء وهو جعل الأسلوب من باب التجريد.
(انظر التذييل والتكميل : 4 / 314) ، وما ذهب إليه ابن مالك أولى (انظر شرح التسهيل له : 1 / 385) ،
[العطف على توهم زيادة الباء]
قال ابن مالك : (وقد يجرّ المعطوف على الخبر الصّالح للباء مع سقوطها ويندر ذلك بعد غير ليس وما ، وقد يفعل ذلك في العطف على منصوب اسم الفاعل المتّصل).
بشيء ولا الشيخ أيضا وكأنه لم يحقق له مثالا.

وللكوفيين تفصيل في الخبر المنفي من كونه ظرفا أو مجرورا أو غيرهما بالنسبة إلى دخول الباء وعدم دخولها لا يجدي طائلا فتركت ذكره خوف الإطالة (1) [2 / 72].
وقال الشيخ : «أطلق المصنّف في خبر ليس وكان ينبغي أن يقيّد فيقول : إلّا الواقع في الاستثناء نحو قام القوم ليس زيدا فلا يجوز ليس بزيد». انتهى (2).
والحق أن ليس في الاستثناء قائمة مقام إلا فالمخرج بعدها كالمخرج بعد إلا والمخرج بعد إلا لا يقال فيه منفي بالاصطلاح النحوي ، بل هو مخرج مما قبله ، فكذلك المخرج بليس ، لا يقال إنه منفي اصطلاحا ، وإذا لم يكن منفيّا اصطلاحا لا يرد على المصنف لأنه إنما حكم بجواز زيادة الباء في الخبر المنفي بليس ، والغرض أن هذا ليس بمنفي كما ذكرنا (3).

قال ناظر الجيش : قال المصنف : «لما كثر دخول الباء على خبر ليس وخبر ما جاز للمتكلم أن يجر المعطوف بعدهما على الخبر المنصوب كقول الشاعر :

	847 ـ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة
 
	
	وغلا ناعب إلّا ببين غرابها (4)
 


__________________

والبيت ليس في معجم الشواهد.
(1) انظره ـ إذا أردت ـ في التذييل والتكميل (4 / 307).
(2) التذييل والتكميل (4 / 308).
(3) نقل هذا الرد على أبي حيان محقق التذييل والتكميل (2 / 524) في رسالته للدكتوراة :د / سيد تقي.

(4) البيت من بحر الطويل وهو في الهجاء وقد ورد في كتاب سيبويه أكثر من مرة نسب في بعضها (1 / 165) ، (306) للأحوص الرياحي شاعر إسلامي كما نسب في بعضها للفرزدق (3 / 29).
اللغة : مشائيم : جمع مشؤوم ، وهو من يجر الشؤم وهو الشر على قومه أو غيرهم. ناعب : النعيب هو صوت الغراب وهو نذير للفراق وتصدع الشمل عند العرب.
والمعنى : يهجو الشاعر قوما فينسبهم إلى الشؤم وقلة الخير والصلاح وأنهم لا يصلحون أمر عشيرة دب
وقال آخر في جر المعطوف على المنصوب بما.

	848 ـ ما الحازم الشّهم مقداما ولا بطل 
 
	
	إن لم يكن للهوى بالفعل غلّابا (1)
 


فكأنه قال : ما الحازم بمقدام ولا بطل.

وقد عومل بهذه المعاملة المعطوف على منصوب كان المنفية كقول الشاعر :

	849 ـ وما كنت ذا نيرب فيهمو
 
	
	ولا منمش فيهمو منمل (2)
 


وإلى ذلك أشرت بقولي : ويندر ذلك بعد خبر غير ليس وما. فجر منمشا على منصوب كان المنفية لشبهه بمنصوب ليس في صلاحيته للباء حتى كأنه قيل : وما كنت بذي نيرب ولا منمش. والنّيرب : النميمة : والمنمش : المفسد ذات البين والمنمل : الكثير النميمة.

ونبّهت بقولي : الصّالح للباء على أن المعطوف على خبر لا يصلح للبناء لا يجوز جره نحو : لست تفعل ولا مقاربا. وقد يجر المعطوف على منصوب اسم الفاعل كقول امرئ القيس :

	850 ـ فظلّ طهاة اللّحم من بين منضج 
 
	
	صفيف شواء أو قدير معجّل (3)
 


__________________

بينهما خلافات إلا نعب غراب هذه العشيرة بالفراق والبين.

والشاهد في قوله : ولا ناعب حيث جاء مجرورا عطفا على مصلحين على توهم زيادة الباء فيه لأنه خبر ليس ، وهو تزاد فيه الباء كثيرا كما استشهد به ابن جني في الخصائص (2 / 354) على أن مراجعة الأصل وهو جر خبر ليس أولى وأجدر.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 385) ، والتذييل والتكميل (4 / 315) ، ومعجم الشواهد (ص 43).
(1) البيت من بحر البسيط لقائل مجهول يقول : لا يكون الشجاع شجاعا حتى يغلب عقله على هواه.
والشاهد في البيت هو قوله : ولا بطل حيث عطف بالجر على ما قبله المنصوب على توهم زيادة الباء فيه لأنه خبر ما وهو تزاد فيه الباء كثيرا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 386) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 316) ، وفي معجم الشواهد (ص 30).
(2) البيت من بحر المتقارب لم أقف على قائله في مراجعه وقد ذكرت مفرداته في الشرح. والشاعر يدفع عن نفسه تلك الصفات.
وشاهده قوله : ولا منمش فيهم منمل ، حيث عطفه بالجر على خبر كان المنصوب وذلك على توهم زيادة الباء فيه.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 386) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 317) ، وفي معجم الشواهد (325).
(3) البيت من بحر الطويل وهو في الوصف من معلقة امرئ القيس المشهورة وانظر البيت في الديوان
لأن المنصوب باسم الفاعل يجر كثيرا بإضافته إليه فكأنه إذا انتصب مجرور.

وجواز جر المعطوف على منصوب اسم الفاعل مشروط بالاتصال كاتّصال منضج بالمنصوب ؛ فلو كان منفصلا لم يجز الجر نحو : أن يقال من بين منضج بالنار صفيف شواء لأن الانفصال يزيل تصور الإضافة المقتضية للجر ، كذلك لا يجوز جر المعطوف مع انفصال اسم الفاعل من معموله. انتهى.

ثم ها هنا أمور :
الأول : قال الشيخ (1) : «يظهر من المصنف أن ما ذكره يطرد ، وفي ذلك خلاف : ذهب عامة النّحويين إلى أنه لا يجوز ذلك وما ورد منه فهو محمول على التّوهّم ، والعطف على التوهم عندهم لا ينقاس. قال : ووجدت بخط أستاذنا أبي جعفر بن الزبير (2) ما نصه : إذا عطفت على الخبر وكان حرف العطف غير موجب والخبر منصوب نصبت ـ
__________________

(ص 22).
المفردات : الطّهاة : جمع طاه وهو الطباخ. منضج : اسم فاعل من أنضج اللحم إذا أحكم شيه. صفيف :الصفيف من اللحم : ما صفّ على الجمر ليشوى. الشّواء : اللحم المشوي على الجمر. القدير : ما طبخ من اللحم في القدر. المعجّل : السريع.

والشاعر يصف مأدبة طعام للحم صيد وأن الطهاة صنفوا اللحم صنفين : مشوي ومطبوخ.
والشاهد فيه قوله : أو قدير حيث عطف بالجر على صفيف والمعطوف عليه وإن كان منصوبا إلا أنه توهم فيه الجر لأنه معمول اسم الفاعل ، وذلك المعمول كثيرا ما يضاف إليه العامل. وسيأتي كلام لأبي حيان في البيت وردّ عليه من الشارح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 386) ، والتذييل والتكميل (4 / 318) ، ومعجم الشواهد (ص 305).
(1) التذييل والتكميل (2 / 535).
(2) هو الأستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير المولود سنة (627 ه‍).
قال أبو حيان عنه : كان محدّثا جليلا ناقدا نحويّا أصوليّا أديبا ، فصيحا مفوّها». أقرأ القرآن والنحو والحديث بمالقة وغرناطة وغيرهما.
ثم عرض له أن تغير عليه السلطان فحبسه بداره ثم ولاه الخطابة والإمامة بالجامع الكبير ، كان محدث الأندلس خيرا صالحا.
صنف تعليقا على كتاب سيبويه ، والذيل على صلة ابن بشكوال ومن شعره :
	حسبي ذنوبي أثقلت كاهلي 
 
	
	ما إن أرى غماءها تنجلي 
 


توفي سنة (708 ه‍) ، ترجمته في بغية الوعاة (1 / 291 ، 292).
وحكى سيبويه الخفض على التّوهّم وجعله الفرّاء قياسا» انتهى (1).
ولا أعلم من أين ظهر للشيخ الاطراد من كلام المصنف بل ظاهر كلام المصنف أنه لا يطرد لأنه أتى فيه بقد المشعر بالتقليل حيث قال [2 / 73] : وقد يجرّ المعطوف.

الثاني : لا شك أن جر المعطوف على الخبر المنصوب فيما ذكر من باب العطف على التوهم (2).
وجعل الشيخ من العطف على التوهم قول الشاعر :

	851 ـ أجدّك لن ترى بثعيلبات 
 
	
	ولا بيدان ناجية ذمولا
 

	ولا متدارك واللّيل طفل 
 
	
	ببعض نواشغ الوادي حمولا (3)
 


وقال الآخر :

	852 ـ تقيّ نقيّ لم يكثّر غنيمة
 
	
	بنهكة ذي قربى ولا بحقلّد (4)
 


__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 316).
(2) العطف على التوهم معناه : العطف على اللفظ باعتبار صفة يصبح اتصافه بها وسيأتي له مزيد بيان.
وأما العطف على المعنى فهو تأويل الكلام المعطوف على بعضه بكلام آخر يصح معه العطف وسيأتي لهما قريبا مزيد بيان وتطبيق على الأمثلة.
(3) البيتان من بحر المتقارب وهما كما في اللسان (طفل ونشغ) للمرار بن سعيد الفقعسي وهما في الوصف والكلام بين الأصدقاء.
المفردات : ثعيلبات وبيدان : موضعان وبيدان بزنة ميدان. النّاجية الذّمول : الناقة السريعة. واللّيل طفل :يقال طفل الليل : أقبل. وروي والشمس طفل ولا تكون كذلك إلا وقت الغروب ، النّواشغ : مجاري الماء في الأودية (اللسان : نشغ).
والشاهد فيهما قوله : ولا متدارك حيث جاء بالجر عطفا على توهم أنه قال في لن ترى : لست براء ، وانظر بقية الحديث في الشرح وذهب أبو العباس ثعلب (291 ه‍) إلى أنه مجرور حيث لا وهي تبرئة موضع غير كأنه جره بالإضافة (مجالس ثعلب) (1 / 132).
وروي البيت ولا متلاقيا ولا شاهد فيه على ذلك.
وانظر البيت في التذييل والتكميل (4 / 317). ومعجم الشواهد (ص 270).
(4) البيت من بحر الطويل وهو من قصيدة لزهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان (ديوان زهير) (ص 234).
المفردات : النّهكة : الظلم. الحقلّد : السيئ الخلق الضيق البخيل. 
قال : توهم أنه قال : مكان لن ترى لست براء ومكان لم يكثّر : ليس بمكثّر (1).
وقبل الوقوف على كلام الشيخ كان في ظني أن الذي في هذه الأبيات من العطف على المعنى وأن العطف على المعنى غير العطف على التوهم وذلك أن العطف على التوهم ليس فيه إلا أن يتوهم أن المعطوف عليه على حالة يصح اتصافه بها دون تأويل في الكلام كما ترى في عطف (ولا ناعب) على مصلحين فإنه إنما جر لتوهم أن الشاعر قال : بمصلحين من حيث أن المحل صالح للباء.

وأما العطف على المعنى فلا بد فيه من تأويل الكلام المعطوف على بعضه بكلام آخر يصح معه العطف كما رأيت من تأويل : لم تر بلست براء وتأويل : لم يكثر بليس بمكثر. هكذا كنت أظن والشيخ قد جعل ما في الأبيات المذكورة من العطف على التوهم ولا يمتنع أن يقال : توهّم قائل لم تر أنّه قال : لست براء وقائل : لم يكثّر أنه قال : ليس بمكثّر (2).
لكن قد وقع في عبارات النحويين أن ما وقع في نحو هذه الأبيات عطف على المعنى أي على الكلام لا على لفظه ولم يقولوا في نحو ولا ناعب بعد ليسوا مصلحين أنه عطف على المعنى بل قالوا : عطف على التّوهّم (3) ، على أنه لا يتحقق فيه أنه عطف على المعنى إنما هو عطف على المعنى إنما هو عطف على اللفظ باعتبار صفة يصح تلبسه بها.

الأمر الثالث : العطف بالجر على منصوب اسم الفاعل المتصل من العطف على التوهم أيضا لا من العطف على المحل لأن هذا المحل بحق الفرعية لا بحق الأصالة ـ
__________________

المعنى : أن هرما رجل عظيم متخلق بالأخلاق الحسنة لم يظلم قريبا ولم يسئ إلى أحد.

والشاهد فيه قوله : ولا بحقلّد : حيث جاء بالجر عطفا على قوله : لم يكثر على توهم أنه قال : ليس بمكثر. والبيت في التذييل والتكميل (4 / 317) وفي معجم الشواهد (ص 111).
(1) التذييل والتكميل (4 / 318).
(2) انظر شرح الكافية للرضي (1 / 268).
(3) في المغني لابن هشام (2 / 528) : قال ابن هشام : وسألني أبو حيان ـ وقد عرض اجتماعنا علام عطف بحقلد من قول زهير.
	تقي نقي لم يكثر غنيمة
 
	
	بنهكة ذي قربى ولا بحقلد
 


فقلت حتى أعرف ما الحقلد؟ فنظرناه فإذا هو سيىء الخلق فقلت : هو معطوف على شيء متوهم إذ المعنى : ليس بمكثر غنيمة فاستعظم ذلك.
كما ستعرفه في مكانه إن شاء الله تعالى. ويدل على أنه على التوهم قول المصنف : لأنّ المنصوب باسم الفاعل يجرّ كثيرا بإضافته إليه فكأنّه إذا انتصب مجرور ، وإنما ذكر هذه المسالة في هذا الباب استطرادا لأنه ذكر ما شأنه شأنها.

والمغاربة لا يجيزون العطف بالجر على منصوب اسم الفاعل (1) ولهذا قال (2) الشيخ : «وأصحابنا لا يجيزون : هذا ضارب زيدا وعمرو» ثم قال : «وأما البيت الذي أنشده المصنف فلا شاهد فيه وإذا جعل معطوفا على مراعاة جر صفيف فسد المعنى لأنه يصير التقدير : من بين منضج صفيف أو قدير فكأنه قال : من بين منضج أحد هذين فيكون قد قسم الطهاة وهم الطباخون إلى قسمين : أحدهما منضج صفيف أو قدير والآخر لم يذكره لأن بين تقتضي وقوعها بين شيئين أو أشياء ولا تدخل على شيء واحد.

وإنما تأوله شيوخنا رحمهم‌الله تعالى [2 / 74] على أن يكون أو قدير معطوفا على قوله منضج لا على محل صفيف ويكون على حذف مضاف وأو بمعنى الواو ، والتقدير : من بين منضج صفيف شواء أو طابخ قدير معجل». انتهى (3).
وما ذكره من الفساد على تخريج المصنف غير ظاهر : لأنا نقول : أو قدير معطوف على صفيف عطف توهم والمعنى على التعدد لأن أو بمعنى الواو فليس المعنى ما بين منضج أحد هذين بل المعنى ما بين منضج صفيف وقدير أي منضج قدير ، والشيخ قد اعترف بأن أو ها هنا بمعنى الواو فيتم كلام المصنف دون فساد ، ولا يحتاج إلى تقدير مضاف وهو طابخ كما قدره الجماعة الذين نقل عنهم الشيخ ذلك (4). ـ
__________________

(1) قال ابن عصفور : (المقرب : 1 / 125) «وإذا أتبعت معمول اسم الفاعل المرفوع أو المنصوب كان التابع على حسبه في الإعراب».
(2) التذييل والتكميل : (4 / 318).
(3) المرجع السابق.
(4) نقل هذا الرد من الشارح على أبي حيان محقق التذييل والتكميل : د / سيد تقي (2 / 539).
وذكر ابن هشام البيت في كتابه المغني (2 / 460) وأجاب عنه بإجابة أبي حيان وبإجابة الشارح ثم زاد ثالثة ، يقول :وخرج على أن الأصل (أو طابخ قدير) ، ثم حذف المضاف وأبقي جر المضاف إليه كقراءة بعضهم (والله يريد الآخرة) [الأنفال : 67] بالخفض أو أنه عطف على صفيف ، ولكن خفض على الجوار أو على
[العطف على خبر ليس الرافع السببي أو الأجنبي]
قال ابن مالك : (وإن ولي العاطف بعد خبر ليس أو ما وصف يتلوه سببيّ : أعطي الوصف ما له مفردا ورفع به السّببيّ أو جعلا مبتدأ وخبرا.

وإن تلاه أجنبيّ عطف بعد ليس على اسمها والوصف على خبرها وإن جرّ بالباء جاز على الأصحّ جرّ الوصف المذكور ويتعيّن رفعه بعد «ما»).
والدليل على أن أو تقع موقع الواو قول الشاعر :

	853 ـ قوم إذا سمعوا الصّريخ رأيتهم 
 
	
	من بين ملجم مهره أو سافع (1)
 


قال ناظر الجيش : إذا وقع (2) بعد معمولي ليس أو ما عاطف يليه وصف بعده سببي نحو : ليس زيدا قائما ولا ذاهبا أبوه وما عمرو مقيما ولا ظاعنا أخوه ، فلك أن تعطي الوصف من النصب والجر ما كنت تعطيه دون مذكوره بعده ويرفع به السببي ، ولك أن ترفعهما مبتدأ وخبرا فتقول : ليس زيدا قائما ولا ذاهب أبوه وما عمرو مقيما ولا ظاعن أخوه.

وإن تلا الوصف أجنبي والعامل ليس ـ جاز رفعه عطفا على الاسم ونصب الوصف عطفا على الخبر وجاز جعلهما مبتدأ وخبرا نحو : ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمرو ، وليس قائما ولا ذاهب عمرو. ـ
__________________

توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة كما قال (من الطويل).

	بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى 
 
	
	ولا سابق شيئا إذا كان جائيا
 


(1) البيت من بحر الكامل وهو لحميد بن ثور الهلالي (انظر ديوانه ص : 111)
اللغة : الصريخ : المستغيث والمغيث والمراد هنا الأول ـ السافع : الآخذ بناصية فرسه بلا لجام وهو اسم فاعل من سفع ومثله قوله تعالى : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ)[العلق : 15].
المعنى : يمدح الشاعر القوم أنهم ذوو نجدة ومروءة فإذا سمعوا مستغيثا نهضوا إليه فمنهم من ألجم فرسه ومنهم من ركبه وجعل ناصيته لجاما.
والشاهد فيه : استعمال أو بمعنى الواو في قوله : من بين ملجم مهره أو سافع لأن بين تقتضي الإضافة إلى متعدد.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 319) وفي معجم الشواهد (ص 232).
(2) ما سيشرحه الآن ويبينه من كلام ابن مالك وسينبه عليه آخر الشرح ، وانظر شرح التسهيل (1 / 387).
وإن كان خبر ليس مجرورا بالباء جاز جر الوصف المذكور بباء مقدرة مدلول عليها بالمتقدمة وهو كثير في الكلام ومنه قول الشاعر :

	854 ـ وليس بمدن حتفه ذو تقدّم 
 
	
	لحرب ولا مستنسئ العمر محجم (1)
 


وقال الآخر :

	855 ـ فليس بآتيك منهيّها
 
	
	ولا قاصر عنك مأمورها (2)
 


ومنه قول الآخر :

	856 ـ وليس بمعروف لنا أن نردّها
 
	
	صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا (3)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل وهو من الحكم لقائل مجهول.
اللغة : مدن حتفه : مقرب يوم أجله ، مستنسئ العمر : مؤجله ومؤخره. المحجم : هو الخائف الذي لا يقدم على المهالك.
والمعنى : لكل أجل كتاب ، فلا الشجاع الذي يقتحم المخاطر يقدم ساعة موته ، ولا الخائف الجبان يؤخرها.
والشاهد فيه قوله : وليس بمدن ... ولا مستنسئ ... إلخ. حيث جاء الوصف الثاني مجرورا بباء مقدرة دلت عليها الباء المذكورة في المعطوف عليه السابق وهو قوله بمدن.
ولا يصح عطف مستنسئ على مدن حتى لا يكون من العطف على معمولين لعاملين مختلفين وهو غير جائز.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 387) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 321) ، وليس في معجم الشواهد.
(2) البيت من بحر المتقارب وقد سبق الحديث عنه وعن الاختلاف في قائله ، والشاهد فيه.
وأما شاهده هنا فهو قوله : فليس بآتيك ... ولا قاصر حيث جاء الأخير مجرورا بباء مقدرة دلّت عليها الباء المذكورة في المعطوف عليه وهو قوله : فليس يأتيك.
ولا يجوز عطف قاصر على آتيك حتى لا يكون من العطف على معمولين لعاملين قال المبرد بعد أن أنشد بيت الشاهد (المقتضب : 4 / 196): «فالرّفع على مثل قولك : ليس زيد قائما ولا عمرو منطلق قطعته من الأوّل وعطفت جملته على جملته ، والنّصب قد فسّرناه على الموضع».
والبيت في شرح التسهيل (1 / 381 ، 387) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 306 ، 321) وفي معجم الشواهد (ص 172).
(3) البيت من بحر الطويل وهو في الفخر للنابغة الجعدي (كتاب سيبويه : 1 / 64).
والشاعر يفتخر بكرمه وكرم قومه حيث إن إبلهم لا تعيش صحيحة ، وإنما تذبح للضيوف وإذا ذبحت فلا ينكر أحد ما يفعلون. والتعقير : مبالغة من العقر وهو النحر.
والشاهد فيه : كالذي قبله ، وارجع إلى تفصيل طويل فيه للمبرد في المقتضب (4 / 194) ، إلا أنه قال في آخر كلامه : «وأما الخفض فيمتنع لأنك تعطف بحرف واحد على عاملين وهما الباء وليس ، فكأنك قلت : زيد في الدار والحجرة عمرو فتعطف على في والمبتدأ وكان الأخفش يجيزه».
وليس هذا من العطف على عاملين بل من حذف عامل لدلالة مثله عليه.

وحذف حرف الجر المعطوف لدلالة مثله عليه كثير ومنه قوله تعالى : (وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ ...)(1) الآية.

فحذفت في الجارة لاختلاف الليل والنهار لدلالة الجارة لخلقكم عليها.

ومثله قول الشاعر :

	857 ـ أخلق بذي الصّبر أن يحظى بحاجته 
 
	
	ومدمن القرع للأبواب أن يلجا (2)
 


وإذا استسهل بقاء الجر بمضاف حذف لدلالة مثله عليه كان بقاء الجر بحرف الجر المحذوف لدلالة مثله عليه أحق وأولى لأن حرف الجر في عمل الجر أمكن من الاسم المضاف (3).
ومن حذف المضاف وبقاء جر المضاف إليه : قول الشاعر [2 / 75] :

	858 ـ أكلّ امرئ تحسبين امرأ
 
	
	ونار توقّد باللّيل نارا (4)
 


__________________

والبيت في شرح التسهيل (1 / 387) ، وفي التذييل والتكميل (4 / 321) ، وفي معجم الشواهد (ص 141).
(1) سورة الجاثية : 4 ، 5.
(2) البيت من بحر البسيط ولم تذكر مراجعه قائله ، ومفرداته واضحة.
ومعناه : أن كل صابر ينال حاجته وكل من جد في أمر ناله.
قال الصبان (2 / 234): «لم أجد حظي متعدّيا بالباء فلعلّه في البيت على تضمين معنى ظفر أو تنعّم».
والشاهد فيه قوله : أخلق بذي الصّبر ... ومدمن حيث جر الأخير بحرف جر محذوف دلّ عليه حرف الجر المذكور في المعطوف عليه قبله ، ولا بد من تقرير حرف الجر وإلا لزم العطف على معمولي عاملين مختلفين.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 388) وهو في معجم الشواهد (ص 77).
(3) لأن العمل في الإضافة يكون بحرف جر مقدر ، فحرف الجر الظاهر أمكن منه ولأن المضاف قد يستغني بنفسه عن المضاف إليه بخلاف حرف الجر فلا يجوز استغناؤه عن مجروره واستقلاله.
(4) البيت من بحر المتقارب قاله أبو دؤاد الإيادي ـ كما ذكرت مراجعه الكثيرة ـ واسمه جارية بن الحجاج ، وقيل قائله عدي بن زيد (معجم الشواهد ص 147).
والمعنى : يقول الشاعر لفتاته : لا ينبغي أن تظني كل من رأيت له صورة الرجال رجلا لأنه لا يستحق اسم الرجل إلا من كان ذا نعوت حسنة وأفعال كريمة كما لا ينبغي لك أن تظني أن كل نار تتوقد بالليل نارا وإنما النار العظيمة هي التي توقد لقرى الضيفان وهداية السالكين بالليل ، وهو معنى جميل.
والشاهد فيه قوله : ... ونار توقّد باللّيل حيث جر بتقدير مضاف محذوف معطوف على كل في قوله :
ومثله قراءة بعض القراء : (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) (1) على تقدير عرض الآخرة. ويستقصى الكلام على نظائر هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

وليس بعد ما في الوصف التالية أجنبي بعد عاطف إلا الرفع كقولك : «ما زيد قائما ولا ذاهب عمرو» لأن المعطوف عليه مع قربه من العامل لو قدم فيه الخبر لبطل العمل فبطلان بالتقديم في المعطوف لبعده من العامل : أحق وأولى ومثال ذلك قول الشاعر :

	859 ـ لعمرك ما معن بتارك حقّه 
 
	
	ولا منسئ عمرو ولا متيسّر (2)
 


هذا كلام المصنف. ثم ها هنا أمور ننبه عليها :

الأول : أن المصنف أجاز في نحو : ليس زيد قائما ولا ذاهبا أبوه الوجهين ـ
__________________

أكل امرئ.

وإذا جاز حذف المضاف (الجار) لدلالة مثله عليه فمن باب أولى يجوز حذف حرف الجر لذلك لأنه أصل في هذا العمل.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 388). وفي معجم الشواهد (ص 147).
(1) سورة الأنفال : 67.
وانظر في القراءة المذكورة : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني (1 / 281).
(2) البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق ، وقد سبق الحديث عنه وذكر الشاهد فيه ، وهو زيادة الباء في خبر ما التميمية.
والشاهد فيه هنا قوله : ولا منسئ عمرو حيث يجب رفع المعطوف على خبر ما لأن مرفوعه أجنبي أي ليس مرفوع الخبر حتى يجوز فيه النصب على الموضع والجر على اللفظ.
وإنما كان أجنبيّا لأن عمرا غير معن.
وهنا بحث دقيق : سبق الاستشهاد بالبيت ، وكانت روايته : ولا منسئ معن ، وعليه فمرفوع المعطوف ليس أجنبيّا وإنما هو مرفوع الخبر غاية الأمر أنه أقام الظاهر مقام الضمير ، وقرأت البيت في مراجعه فوجدتها تذكر معنا في البيت مرتين وعليه فلا شاهد فيه لما ساقه إليه ابن مالك لأن المرفوع ليس أجنبيّا حينئذ ، إلا أنني وجدت رواية البيت في هذا المكان في المخطوطة عندي تقول : ولا منسئ عمرو ، ووجدت محقق التذييل والتكميل : د / سيد تقي عند ذكر هذا البيت يقول : في جميع النّسخ عمرو.
إذ للبيت روايتان : معن وعمرو ولا بد أن تكون الرواية هنا عمرا حتى يصح الاستشهاد بالبيت على القاعدة التي يذكرها ابن مالك ، ومن هنا أجمعت النسخ في هذا المكان على أن الرواية عمرو. ولا يهم أن تذكر في مراجع البيت : معنا ، فإن شاهدها هناك وهو زيادة الباء في خبر ما لا يضر إن كانت الرواية معنا أو عمرا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 388) ، وفي معجم الشواهد (ص 153).
المتقدمي الذكر (1) وهما ظاهران.

قال الشيخ (2) : «ويجوز فيه وجه آخر وهو أن تعرب الوصف مبتدأ والسّييّ فاعل به أغنى عن الخبر لأنه قد اعتمد الوصف على حرف النّفي». وما قاله الشيخ غير ظاهر فإن شرط الفاعل الذي يغني عن الخبر أن يكون مغنيا أي مستقلا بنفسه يحسن السكوت عليه نحو : أقائم الزيدان؟. وما قائم العمران. وقد تقدم في باب المبتدأ أن نحو : (أقام أبواه زيد) لا يجوز فيه أن يكون الوصف مبتدأ وأبواه فاعل به سد مسد الخبر للعلة التي ذكرت ولا شك أن (ولا ذاهب أبوه) إذا أعرب ذاهب مبتدأ وأبوه فاعل به سد مسد الخبر نظير (أقائم أبواه زيد) فتكون ممتنعة (3).
الأمر الثاني : من قدماء النحويين من لا يجيز النصب في نحو : ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمرو بعطف عمرو على الاسم وذاهبا على الخبر قال :لان ليس لا تتقدر بعد لا فهو يوجب الرفع في مثل ذلك. وقد رد سيبويه هذا المذهب بقول العرب : ليس زيد ولا أخواه قاعدين (4).
الأمر الثالث : ما ذكره المصنف من تعين الرفع في الوصف التاليه أجنبي بعد العاطف الواقع بعد خبر ما هو مذهب البصريين وهو الذي تقتضيه القواعد (5). ـ
__________________

(1) وهما :
1 ـ عطف الخبر منصوبا على الخبر ، والاسم مرفوعا على الاسم.
2 ـ كون الاسمين مرفوعين (خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا) ويكون من عطف الجمل.
(2) أبو حيان : التذييل والتكميل (4 / 320).
(3) نقل هذا الرد على أبي حيان محقق التذييل والتكميل دكتور / سيد تقي (2 / 540) في رسالته للدكتوراه.
(4) انظر كتاب سيبويه (1 / 60).
(5) قال ابن عصفور : «إذا تأخر السببي فالرفع ليس إلا نحو ما زيد قائما ولا منطلق عمرو ويكون منطلق خبرا مقدما وعمرو مبتدأ والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة ، وإنما لم يجز نصب منطلق لأنك إذا ذاك لا تخلو من أن ترفع عمرا بمنطلق أو بالعطف على اسم ما ، ولا يجوز أن يكون معطوفا على اسم ما لأن ذلك يؤدي إلى تقديم خبر ما الحجازية على اسمها ولا يجوز أن يكون مرفوعا بمنطلق ويكون منطلق معطوفا على خبر (ما) لأن المعطوف شريك المعطوف عليه فيلزم أن يكون خبر (ما) وذلك لا يتصور هنا لأنه ليس في الخبر ضمير يعود على المخبر عنه لأن التقدير يكون : ما زيد قائما وما زيد منطلقا عمرو» (شرح الجمل لابن عصفور (2 / 60) تحقيق فواز الشغار).
والمنقول : أن الكسائي والفراء أجازا النصب (1) محتجين بما حكي من قول العرب : ما زيد قائما فمتخلّفا أحد. أي إذا قام لم يتخلف أحد وكذا أجاز الكوفيون الجر في الوصف المعطوف من نحو : ما زيد بمنطلق ولا خارج عمرو وقد عرفت أن ذلك ممتنع عند البصريين وهو الحق.

الأمر الرابع : ذكر ابن عصفور في باب ما النافية تقسيما بالنسبة إلى كون المعطوف عليه الاسم أو الخبر أو كلاهما وذكر الشيخ أيضا وأدرج ليس مع ما بالنسبة إلى هذا التقسيم واستوفيا الكلام على ذلك (2).
وأنت إذا نظرته وتأملت كلام المصنف وجدته قد وفى بالمقصود في البابين وذكر ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 322) ، والهمع (1 / 118) ، إلا أن السيوطي أسند النصب إلى الكوفيين عامة.
(2) قال ابن عصفور (شرح الجمل : 2 / 59 ، 60) : وإذا عطفت في هذا الباب فلا يخلو أن تعطف على الاسم أو على الخبر أو على الاسم والخبر معا.
فإن عطفت على الخبر فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فإن كان مرفوعا فعلى اللفظ وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون.
فإن كان موجبا للخبر رفعت مثل قولك ما زيد قائما بل قاعد وإن لم يكن موجبا نصبت مثل قولك : ما زيد قائما ولا قاعدا. وحكى سيبويه رحمه‌الله الخفض على توهم زيادة الباء وذلك نحو قولك : ما زيد قائما ولا قاعد وذلك قبيح.
وإن كان مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يقتضيه فإن كان يقتضي الإيجاب رفعته نحو ما زيد بقائم بل بقاعد ، ولا يجوز خفض قاعد لأنك لو خفضته كان على نية الباء كأنك قلت : بل بقاعد والباء لا تزاد في الواجب قياسا وإن لم يقتض الإيجاب جاز الخفض على اللفظ والنصب على الموضع إن قدرت ما حجازية والرفع الموضع إن قدرت ما تميمية.
وإن عطفت على الاسم رفعت نحو ما زيد قائما ولا عمرو.
فإن عطفت على الاسم والخبر معا فلا يخلو الخبر أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا فإن كان الخبر مرفوعا رفعت نحو ما زيد قائم ولا عمرو خارج.
وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون فإن كان يقتضي الإيجاب رفعت وإن لم يكن يقتضيه فحكمه حكم ما عطف عليه نحو ما زيد قائما ولا عمرو خارجا.
فإن كان الخبر مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون فإن كان موجبا رفعت المعطوف نحو ما زيد بقائم بل عمرو خارج. وإن لم يكن موجبا فلا يخلو أن تعطف على اللفظ أو على الموضع ، فإن عطفت على الموضع رفعت الاسم ونصبت الخبر في الحجازية نحو قولك : ما زيد بقائم ولا عمرو قاعدا وعلى اللغة التميمية ترفع الاسمين فتقول : ما زيد بقائم ولا عمرو قاعد (شرح الجمل : 1 / 60).
ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه مما هو بين ظاهر ، فرحمه‌الله تعالى وحشره وإيّاي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمنه وكرمه إنه ذو الفضل العميم.

وقد ختم الشيخ الكلام في هذا الفصل بمسائل :
منها (1) : أن أكثرهم أجاز اليوم ما زيد إياه منطلقا ومنعها بعضهم.

ومنها : أنه يجوز حذف خبر ما المكفوفة بإن داخلا على المبتدأ النكرة من نحو :قول الشاعر :

	860 ـ حلفت لها بالله حلفة فاجر
 
	
	لناموا فما إن من حديث ولا صال (2)
 


التقدير : فما حديث ولا صال فتنبه. وهو على حذف مضاف أي فما إن من ذي حديث ولا صال.

ومنها : أنه لا يجوز حذف اسم ما لشبهه بما لا يحذف ، وهو اسم ليس فلا يقال : زيد منطلقا أي ما هو منطلقا.

ومنها : ما هو طعامك زيد يأكل هو ضمير الشأن فإن كانت ما حجازية لم تجز هذه المسألة. وإن كانت تميمية جازت.

ومنها : أنه يجوز دخول همزة الاستفهام على ما الحجازية فتعمل. تقول : أمّا زيد منطلقا كما تقول : ألست قائما (3).
__________________

(1) انظر هذه المسائل وأخرى معها في التذييل والتكميل (4 / 324 ، 325 ، 326).
(2) البيت من بحر الطويل لامرئ القيس من قصيدته المشهورة التي مطلعها : ألاعم صباحا أيّها الطّلل البالي ... إلخ.
وهي إحدى فضائحه حيث يصف فيها كيف تسلل ليلا إلى إحدى معشوقاته غير مبال بشيء من زوج أو أهل. وهي في الديوان (ص 32).
والصّالي : هو المصطلي بالنار أي المستدفئ بها.
وقد استشهد النحاة بالبيت في باب القسم وغيره ... (الدرر : 1 / 96).
والشاهد فيه هنا قوله : فما إن من حديث ولا صال حيث حذف خبر المبتدأ النكرة والواقع بعد ما المكفوفة بإن وقد قدره الشارح.
وانظر البيت في التذييل والتكميل (4 / 325) ومعجم الشواهد (ص 309).
(3) التذييل والتكميل لأبي حيان (4 / 326).
الباب الرابع عشر باب أفعال المقاربة

[سردها وعملها ومعانيها]
قال ابن مالك : (منها للشّروع في الفعل : طفق وطبق وجعل وأخذ وعلق وأنشأ وهبّ وقام ، ولمقاربته : هلهل وكاد وكرب وأوشك وأولى ، ولرجائه عسى وحرى واخلولق ، وقد ترد عسى إشفاقا ويلازمهنّ لفظ المضيّ إلّا كاد وأوشك ، وجعل وعملها في الأصل عمل كان ، لكن التزم كون خبرها مضارعا مجرّدا مع هلهل وما قبلها ومقرونا بأن مع أولى وما بعدها وبالوجهين مع البواقي ، والتجريد مع كاد وكرب أعرف وعسى وأوشك بالعكس).
قال ناظر الجيش : اعلم أن الأفعال المذكورة في هذا الباب هي في التحقيق من أخوات كان وذلك لأنها تأتي لإفادة تلبس فاعلها بصفة مقيدة بمعنى الفعل المسند ، وإنما خالفت كان في أن خبرها يكون شيئا خاصّا لا يخبر عنها بغيره وتسمى أفعال المقاربة مع أن منها ما هو للرجاء ومنها ما هو للشروع (1) فقيل هذا من إطلاق اسم البعض وإرادة الكل وهو مجاز مستعمل وكلام ابن الحاجب يقتضي أنها كلها للمقاربة فإنه قال : هي للمقاربة إما من رجاء أو حصول أو أخذ فيه (2) ولا يبعد ما قاله عن الصواب ، فإن المقاربة قد تكون على سبيل الرجاء ، وقد تكون على سبيل الحصول وقد تكون على سبيل أن المخبر قد قارب الشروع في ذلك الأمر المخبر به (3).
ولنورد كلام المصنف ، قال رحمه‌الله تعالى : حق أفعال هذا الباب أن تذكر في ـ
__________________

(1) يشير إلى أن معاني هذه الأفعال ثلاثة : المقاربة وتفيدها كاد وكرب وأوشك وغيرها والرجاء وتفيده عسى وحرى واخلولق. والشروع وتفيده طفق وأنشأ وأخذ وأفعال أخرى غير ذلك.
(2) انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (2 / 90) ، والكافية في النحو (ص 209). قال الرضي معلقا على ذلك : قوله إن دنوّ الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فيه ، فيه خبط لأن نصب هذه المصادر على التمييز في الظاهر وهو تمييز نسبة فيكون فاعلا للدّنوّ في المعنى أي دنوّ رجاء الخبر أو حصوله أو الأخذ فيه وليس عسى لدنو رجاء خبره بل لرجاء دنو خبره على ما ذهب إليه وكذا طفق وأخواته (شرح الكافية للرضي : 2 / 301).
(3) هذا التخريج الذي خرج به الشارح هنا كلام ابن الحاجب رده الرضي كما رأينا في تعقيبه على كلام ابن الحاجب السابق.
باب «كان» لمشاركتها لها في الدخول على مبتدأ وخبر ، ورفع الاسم ونصب الخبر ، إلا أن هذه الأفعال يرفض فيها غالبا ترك الإخبار بجملة فعلية فلذلك أفردت بباب (1). وجملتها ستة عشر فعلا ، ثمانية منها للشروع وهي طفق وهب وما بينهما نحو : طفق زيد يقرأ وهب عمرو يصلي والأصل طفق زيد قارئا وهبّ عمرو مصليا إلا أنه من الأصول المرفوضة (2) ، وأغرب الثمانية علق وهب. وخمسة منها للدنو من الفعل حقيقة وأشهرها «كاد» وأغربها «أولى» كقول الشاعر [2 / 76] :

	861 ـ فعادى بين هاديتين منها
 
	
	وأولى أن يزيد على الثّلاث (3)
 


والثلاثة البواقي للإعلام بالمقاربة على سبيل الرجاء. وأغربها (4) «حرى» يقال :حرى زيد أن يجيء ، والتزم في غير «ندور» كون خبرها جميعا مضارعا مجردا من «أن» مع القسم الأول ، لأنّ «أن» تقتضي الاستقبال ، والشروع ينافيه ولا بد من مقارنة «أن» للمضارع المخبر به بعد «أولى» و «حرى» و «اخلولق» وترك ذلك بعد «كاد وكرب» أولى من فعله ، وفعله بعد عسى أولى من تركه ، والأمران بعد ـ
__________________

(1) ينظر الفصول الخمسون (181) ، والمطالع السعيدة (ص 216) ، وشرح الألفية لابن الناظم (59) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 355) ، وشرح الألفية للمكودي (ص 53).
(2) أي الإخبار عنها بالأسماء المفردة وبالجمل غير الفعلية التي ليس فعلها مضارعا. ينظر التوطئة (301).
(3) البيت من الوافر لقائل مجهول وهو في شرح التسهيل (1 / 389) بتحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / المختون. وشرح التسهيل للمرادي (1 / 400) والتذييل ، وشرح الكافية الشافية (1 / 453) ، ومقاييس اللغة (6 / 141) والخزانة (4 / 89) والهمع (9 / 128) والدرر (1 / 102) واللسان (ولي).
اللغة : عادى : من العداء وهو الموالاة بين الصيدين بأن يصرع أحدهما على أثر الآخر في طلق واحد ـ هاديتين : الهادية أول القطيع والهوادي : المتقدمات من القطيع ـ أولى : قارب.
والشاهد فيه : استعمال الفعل «أولى» دالّا على المقاربة.
(4) في حاشية الملوي على شرح المكودي (53): «وأنكر الشيخ أبو حيان وجود «حرى» في هذه الأفعال وقال : إنها وهم ، وقال : لم أجد أحدا من النحويين نقلها ولا اللغويين وإن الموجود في كتب اللغة «حريّ» لغير هذا المعنى ، تقول : هو حريّ بالأمر أي حقيق وهو مصدر وضع موضع الصفة ، وقد ذكره صاحب الفصيح في باب ما جاء وصفا من المصادر. ثم قال الملوي : والشيخ ابن مالك الإمام في هذا الشأن ولعل له مستندا لم نطلع عليه وقد ذكر الشيخ أبو حيان (حرى) وعدها من أفعال هذا الباب في اللمحة ، فإما أن يكون اعتمد على المؤلف ، وإما أن يكون اطلع على شيء بعد ذلك وهو الظاهر. اه. وينظر التصريح (1 / 203).
أو شك سواء (1) وورود عسى في الرجاء كثير. وورودها في الإشفاق (2) قليل وقد اجتمعا في قوله تعالى : (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ)(3) ومن ورودها إشفاقا قول الأسود بن يعفر :

	862 ـ عسيتم أن تصابوا ذات يوم 
 
	
	كما يستشرق الخزر العقاب (4)
 


ومنه قول الآخر :

	863 ـ عسيتم لدى الهيجاء تلقون دوننا
 
	
	تظافر أعداء وضعف نصير (5)
 


وقال الشاعر في طفق :

	864 ـ طفق الخليّ بقسوة يلحى الشّجي 
 
	
	ونصيحة اللّاحي الخليّ عناء (6)
 


وقال آخر في جعل :

	865 ـ وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني 
 
	
	ثوبي فأنهض نهض الشارب الثّمل (7)
 


__________________

(1) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 326 ـ 330) والأشموني (1 / 260 ـ 263) وأوضح المسالك (1 / 77 ـ 80).
(2) ورود «عسى» في الإشفاق هو مذهب سيبويه. ينظر الكتاب (4 / 233) وشرح الكافية للرضي (2 / 302).
(3) سورة البقرة : 216.
(4) البيت في التذييل : (4 / 332).
اللغة : يستشرق : يرفع رأسه ـ الخزر : ذكر الأرانب.
والشاهد فيه : ورود «عسى» في الإشفاق في قوله : (عسيتم أن تصابوا ذات يوم).
(5) البيت لقائل مجهول في التذييل (4 / 332) والشاهد فيه قوله : (عسيتم لدى الهجاء تلقون دوننا) حيث استعملت «عسى» دالة على الإشفاق كما في البيت السابق.
(6) البيت لقائل مجهول ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (1 / 390) والتذييل (4 / 328).
اللغة : الخلي : الخالي من الهموم ـ يلحى : يلوم.
والشاهد قوله : (طفق الخلي ... يلحى الشجى) حيث دلت (طفق) على الشروع في الفعل وقد رفع بها الاسم الظاهر وهو (الخلي) ، وجملة (يلحى الشجي) في محل نصب خبرها.
(7) البيت من البسيط وهو لعمرو بن أحمر الباهلي أو أبو حية النميري أو الحكم بن عبد الأعرج وهو في المقرب (1 / 101) ، وتعليق الفرائد (1052) ، والتذييل (4 / 328) وأمالي السهيلي (95) ، والمغني (2 / 579) ، وشرح شواهده (2 / 911) ، والتصريح (1 / 204) ، والخزانة (4 / 93) ، والعيني (2 / 173) ، وأوضح المسالك (1 / 75) ، والأشموني (1 / 263) ، والهمع (1 / 128) ، والدرر (1 / 102 ، 109).
والشاهد قوله : (وقد جعلت ... يثقلني ثوبي) حيث دلت «جعل» على الشروع في الفعل.
وقال الآخر في أخذت :

	866 ـ فأخذت أسأل والرّسوم تجيبني 
 
	
	وفي الاعتبار إجابة وسؤال (1)
 


وقال آخر في علقت :

	867 ـ أراك علقت تظلم من أجرنا
 
	
	وظلم الجار إذلال المجير (2)
 


وقال في أنشأ :

	868 ـ لمّا تبيّن مين الكاشحين لكم 
 
	
	أنشأت أعرب عمّا كان مكنونا (3)
 


وقال في هبّ :

	869 ـ هببت ألوم القلب في طاعة الهوى 
 
	
	فلجّ كأنّي كنت باللّوم مغريا (4)
 


وقال في هلهل :

	870 ـ وطئنا بلاد المعتدين فهلهلت 
 
	
	نفوسهم قبل الإماتة تزهق (5)
 


 ـ
__________________

(1) البيت من الكامل وهو في التذييل (4 / 329) ، وشذور الذهب (338) ، والهمع (1 / 128) ، والدرر (1 / 103).
والشاهد قوله : «فأخذت أسأل» ؛ حيث دلت «أخذ» على الشروع في الفعل.
(2) البيت من الوافر ، مجهول القائل ، وهو في تعليق الفرائد (1020) والتذييل (4 / 329) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 400) ، وشواهد التوضيح (95) والهمع (1 / 128) ، والدرر (1 / 103) ، والشذور (338) ، والأشموني (1 / 263).
والشاهد قوله : (أراك علقت تظلم) ، حيث دلت (علق) على الشروع في الفعل.
(3) البيت من البسيط ، مجهول القائل ، وهو في التذييل (4 / 329) ، وتعليق الفرائد (1020) ، والشذور (339) ، والهمع (1 / 128) والدرر (1 / 103).
والشاهد قوله : «أنشأت أعرب» ؛ حيث دل (أنشأ) على الشروع في الفعل. وجملة (أعرب) خبرها في محل نصب.
(4) البيت من الطويل ، مجهول القائل ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (1 / 391) شرح التسهيل للمرادي (1 / 400) ، التذييل (4 / 329) ، الشذور (243) ، والهمع (1 / 128) ، والدرر (1 / 103) ، وحاشية الخضري (1 / 123).
والشاهد قوله : «هببت ألوم» ؛ حيث دلت (هب) على الشروع في الفعل.
(5) البيت مجهول القائل ، من الطويل ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (1 / 391) ، والتذييل (4 / 329) ، والشذور (240) ، والهمع (1 / 128) ، والدرر (1 / 102) ، وحاشية الخضري (1 / 123). ويروى (ديار) مكان (بلاد)
أي كادت. والشائع في خبر كاد وروده مضارعا غير مقرون «بأن» كقوله تعالى : (كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً)(1) ووروده مقرونا «بأن» قليل (2). ما جاء في حديث عمر رضي‌الله‌عنه : «ما كدت أن أصلّي العصر حتى كادت الشّمس أن تغرب» (3) ، ومثله قول الشاعر :

	871 ـ أبيتم قبول السّلم منّا فكدتم 
 
	
	لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السّلّ (4)
 


وقال الشاعر في خبر كرب غير مقرون «بأن» :

	872 ـ وما أنت أم ما رسوم الدّيار
 
	
	وستّوك قد كربت تكمل (5)
 


وقال آخر :

	873 ـ كرب القلب من جواه يذوب 
 
	
	حين قال الوشاة هند غضوب (6)
 


وقال في اقترانه «بأن» : ـ
__________________

والشاهد قوله : (فهلهلت نفوسهم ... تزهق) حيث جاءت (هلهل) دالة على المقاربة فرفع بها الاسم (نفوسهم) ونصبت بها جملة الخبر.
(1) سورة الجن : 19.
(2) ينظر الكتاب (3 / 12).
(3) أخرجه البخاري في كتاب الآذان / الباب (26) ، وكتاب المواقيت / الباب (36) ، وكتاب صلاة الخوف / الباب (4) ، وهو في سنن النسائي كتاب السهو / الباب (10) ، وابن حنبل (1 / 126).
(4) البيت مجهول القائل من الطويل وهو في التذييل (4 / 337) وشواهده التوضيح (101) وابن الناظم (60) والأشموني (1 / 261) والعيني (2 / 208).
والشاهد قوله : «فكدتم أن تغنوا السيوف عن السل» ؛ حيث اقترن المضارع الواقع خبرا لكاد «بأن» وهذا قليل.
(5) البيت من المتقارب وهو للكميت بن زيد ، وهو في التذييل (4 / 338) والخزانة (1 / 558) والهمع (1 / 254) والدرر (1 / 210) وديوانه (2 / 29).
اللغة : ستوك : أي ستون سنة من عمرك بإضافة العدد إلى الضمير.
والشاهد قوله : «قد كربت تكمل» حيث جاء خبر (كرب) مجردا من «أن» وهو الكثير.
(6) البيت من الخفيف ، وهو للكاحبة العريني أو رجل من طيئ ، ينظر معجم الشواهد (1 / 52). وهو في التذييل (4 / 339) ، وابن الناظم (60) ، وأوضح المسالك (1 / 79) ، والشذور (334) ، والعيني (2 / 189) ، وابن عقيل (1 / 126) ، وشرح شواهده (ص 68) ، والأشموني (1 / 262) ، والتصريح (1 / 207) ، والمطالع السعيدة (ص 216) ، والهمع (1 / 130) ، والدرر (1 / 105) ، والشاهد : قوله (كرب القلب ... يذوب) حيث جاء خبر (كرب) مضارعا مجردا من «أن».
	874 ـ ...
 
	
	وقد كربت أعناقها أن تقطّعا (1)
 


وأول البيت : سقاها [2 / 77] ذوو الأحلام سجلا على الظّما.

وقال آخر (2) :

	875 ـ قد برت أو كربت أن تبورا
 
	
	لمّا رأيت بيهسا مثبورا (3)
 


وقال (4) في خبر «أوشك» غير مقرون «بأن» :

	876 ـ يوشك من فرّ من منيته 
 
	
	في بعض غرّاته يوافقها (5)
 


وقال آخر في الاقتران «بأن» :

	877 ـ ولو سئل النّاس التّراب لأوشكوا
 
	
	إذا قيل هاتوا أن يملّوا ويمنعوا (6)
 


__________________

(1) البيت من الطويل لأبي زيد الأسلمي وهو في الكامل (109) ، والتذييل (4 / 331 ، 338) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 402) ، وتعليق الفرائد (1031) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 329) ، وابن الناظم (60) ، والمقرب (1 / 99) ، وابن عقيل (1 / 126) ، وشرح شواهده (ص 68) ، وأوضح المسالك (1 / 80) ، والعيني (2 / 193) ، وشرح الكودي (54) ، والشذور (336) ، والأشموني (1 / 262) ، والتصريح (1 / 207) ، والمطالع السعيدة (ص 217).
اللغة : السجل : الدلو العظيمة المملوءة ماء.
والشاهد : مجيء خبر (كرب) فعلا مضارعا مقترنا «بأن» وهذا قليل.
(2) هو العجاج.
(3) البيت من الرجز ، وهو في التذييل (2 / 337) ، وابن الناظم (60) ، والأشموني (1 / 262).
اللغة : برت : هلكت : بيهس : اسم من أسماء الأسد ، وسمي به رجل. مثبورا : مهلكا.
والشاهد : مجيء خبر (كرب) فعلا مضارعا مقترنا «بأن» وهو قليل.
(4) هو أمية بن أبي الصلت الثقفي شاعر جاهلي.
(5) البيت من المنسرح وهو في التذييل (4 / 339) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 403) ، وتعليق الفرائد (1032) ، والكتاب (3 / 161) ، والمقرب (1 / 98) ، والكامل (43) ، وابن يعيش (7 / 126) ، وابن الناظم (60) ، والشذور (333) ، وأوضح المسالك (1 / 80) ، والمكودي (55) ، والمحصول (317) ، والتصريح (1 / 207 ، 208) ، والأشموني (1 / 262) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 328) ، وابن عقيل (1 / 126) ، والمطالع السعيدة (ص 218) ، والهمع (1 / 129) ، والدرر (1 / 103) ، والعيني (2 / 178) ، وديوانه (42).
والشاهد : مجيء خبر (يوشك) فعلا مضارعا مجردا من «أن» وهو قليل.
(6) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في أمالي الزجاجي (197) ، والتذييل (4 / 339) ،
هذا كلام المصنف (1).
وإذا جعلنا «طفق» بفتح العين لغة في طفق بكسرها كانت الأفعال خمسة عشر لا غير ، وقد جعلها الشيخ أربعة عشر ؛ لأنه جعل «طبق» بالباء لغة في طفق أيضا (2) وقد ذكروا أن بعض النحويين يرى أن «عسى» حرف (3) وجعلها الشيخ مسألة خلاف (4) ولا يخفي أن مثل هذا الخلاف لا يعتد به وأن القول بحرفية الكلمة المذكورة قول لا ينبغي التشاغل به لقيام الدلائل القطعية على بطلانه (5).
وقد نقل الشيخ عن بعض النحويين أنه زاد في أفعال هذا الباب أفعالا ، وهي :قارب وكارب وقرب وأقبل وطل وأشفى وشارف وقرب ودنا وآثر وقام وقعد وذهب وازدلف ودلف وأزلف وأشرف وتهيأ وطار وانبرى وألم (6) ، ولم يستشهد على شيء من ذلك بشيء من كلام العرب. ثم إنه ناقش المصنف في ذكر «حرى» فقال : المحفوظ أن «حرى» اسم منون. قال ثعلب : أنت حرى بذلك أي خليق وحقيق ، قال : ونصوا على أنه يعني : حرى لا يثني ولا يجمع وقيل : إن «حرى» بمعنى «عسى» وقد فسروا «حرى» في قول الأعشى :

	878 ـ إن تقل هنّ من بني عبد شمس 
 
	
	فحرى أن يكون ذاك وكانا (7)
 


__________________

ومجالس ثعلب (2 / 365) ، والعيني (2 / 182) ، وابن الناظم (60) ، والشذور (331) ، وأوضح المسالك (1 / 78) ، والتصريح (1 / 206) ، وابن عقيل (1 / 126) وشرح شواهده (ص 66) ، والأشموني (1 / 261) ، والهمع (1 / 130) ، والدرر (1 / 106) ، واللسان (وشك).

والشاهد قوله : «لأوشكوا أن يملوا ويمنعوا» حيث جاء خبر (أوشك) مضارعا مقترنا «بأن» وهو الكثير.
(1) شرح التسهيل للمصنف (1 / 390 ـ 392) بتحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / المختون.
(2) التذييل (4 / 328).
(3) هذا مذهب الزجاج ونسب أيضا إلى ابن السراج. ينظر التذييل (4 / 327) ، وشرح الرضي (2 / 302).
(4) التذييل (4 / 327) فيه : «أطلق المصنف عليها أفعالا ، وهي على قسمين : قسم مجمع عليه أنه فعل وهو ما عدا «عسى» وقسم مختلف فيه وهو «عسى» فذهب الجمهور إلى أنها فعل وذهب بعض النحويين إلى أنها حرف ، ونسب ذلك إلى ابن السراج ، وهو قول أبي العباس أحمد بن يحيى أيضا. اه.
(5) الدليل على أن «عسى» فعل وليست بحرف هو اتصال ضمير المرفوع به ينظر شرح الرضي (2 / 302).
(6) التذييل (4 / 328) حيث ذكر ذلك عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يحيى البهاري. وينظر الهمع (1 / 128) أحمد بن يحيى أيضا. اه.
(7) البيت من الخفيف وهو في التذييل (4 / 330) ، والشذور (330) ، والهمع (1 / 128) ،
بالمعنيين فقيل : إن معناه فحقيق ، وقيل : فعسى.

قال الشيخ (1) : فذكروا في حرى الاسم أن معناه فعسى يعني أنها للرجاء كما أن عسى للرجاء فيكون «لحرى» الاسم معنيان : أحدهما : أن معناها خليق ، والثاني : وأن معناها الرجاء ، قال : فهؤلاء قد فسروا «حرى» المنون الذي هو اسم «بعسى» التي هي فعل (2). انتهى.

وثبوت «حرى» بالتنوين بمعنى خليق لا ينبغي ثبوت «حرى» فعلا بمعنى «عسى» وقد قال الشيخ : إن كان ما ذكره المصنف نقلا عن اللغويين فهو صحيح (3) ولا شك أن المصنف من الراسخين في علم اللغة ، والعجب من الشيخ كونه نسب المصنف إلى أنه تصحف عليه اللفظ. قال : فاعتقد أن «حرى» المنون غير منون وأنها فعل كما صحف في غيره (4) ، ولا شك في قبح نسبه ابن مالك إلى التصحيف ، ولقد كان قدره أجل وأعلى فرحمه‌الله تعالى ورضي عنه وأرضاه به وكرمه.

ثم قال الشيخ ـ نقلا عن صاحب البسيط وغيره ـ : والمشهور أن هذه الأفعال من أخوات «كان» لكن خبرها لا يكون إلا مضارعا يعني كما ذكر المصنف ، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل بدل من الاسم [2 / 78] بدل المصدر (5) وكأنهم بنوا هذا على أن هذه الأفعال ليست ناقصة ، فالمعنى عندهم : قرب قيام زيد ، وكرب خروج عمرو ، ثم قدمت الاسم وأخرت المصدر فقلت : قرب زيد قيامه ثم جعلته بالفعل ، وذهب بعض النحويين إلى أنه مفعول ؛ لأنها في معنى : قارب زيد الفعل ـ
__________________

والدرر (1 / 103) ، برواية (فجر) ، ويروى أيضا برواية : (إن تكن هي من عبد شمس أراها) والشاهد : قوله (فحرى أن يكون ذاك) حيث عدت (حرى) من أفعال المقاربة واستعملت بمعنى : حقيق.
(1) في كتاب الأفعال لابن القطاع (1 / 263) «حرى أن يكون ذلك» بمعنى «عسى» فعل غير متصرف ، وينظر الأفعال لابن القوطية (ص 213) تحقيق : علي فودة ط مصر 1952 م.
(2) التذييل (2 / 554).
(3) في حاشية بـ نعم هو نقل عنهم قال ابن القوطية في أفعاله : «حرى» فعل ناقص بمعنى عسى ، وكذا قال : أبو عثمان الوسقطي وابن القطاع وابن طريف. اه.
(4) التذييل (4 / 331).
(5) ينظر المغني (1 / 152) ، والهمع (1 / 103).
وهي تامة وهو مذهب أبي بكر خطاب (1) وتقديره : عسى زيد القيام (2) ، وذهب بعضهم إلى أن موضع الفعل نصب بإسقاط حرف الجر ، إذ يسقط كثيرا مع «أن» ، فمعنى : عسى زيد أن يقوم : عسى زيد القيام (3) ، ثم قال : والقول الأول هو الصحيح. انتهى (4).
واعلم أن خبر هذه الأفعال بالنسبة إلى اقترانه بأن وعدم اقترانه بها ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه الاقتران ، وقسم يجب فيه عدم الاقتران وقسم يجوز فيه الأمران ، وهذا التقسيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا : قسم الاقتران فيه أولى من عدم الاقتران ، وقسم بالعكس ، وقسم يستوي فيه الأمران ، وقد عرف مما تقدم (5).
وقد عرفت من كلام المصنف في المثمن أن الأفعال التي هي المقاربة الفعل ما هو ملحق بأفعال الشروع في التجرد من (أن) وهو «هلهل» ومنها ما هو ملحق بأفعال الرجاء في عدم التجرد وهو «أولى» ، ومنها ما يجوز فيه الأمران وهو «كاد وكرب وأوشك» لكن التجرد مع كاد وكرب أعرف ، كما أن الاقتران مع عسى من أفعال الرجاء أعرف (6) ، والظاهر أن الموجب لإعطاء «هلهل» حكم أفعال الشروع في ذلك ، ولإعطاء «أولى» حكم «حرى» «واخلولق» إنما هو الاستعمال أعني استعمال العرب (7) ، وأما أوشك فقد تقدم من كلام المصنف أن الأمرين فيها على السواء.

__________________

(1) سبقت ترجمته.
(2) نسب هذا المذهب إلى المبرد أيضا ، ورد الشيخ عضيمة ذلك فقال : والذي أراه أن سيبويه والمبرد يريان أن أفعال المقاربة تعمل عمل «كان» وأخواتها فالمرفوع بعدها اسم والمصدر والمؤول خبرها ، وكذلك الجملة بعدها وتفسيرهما هذه الأفعال بقارب أو دنا إنما هو تفسير معنى لا تفسير إعراب ، كذلك إطلاق المبرد على اسمها بأنه فاعلها وعلى خبرها بأنه مفعولها لا يدل على أنه يعرب الخبر مفعولا ، فقد عبر بذلك في باب كان أيضا. اه. المقتضب (3 / 68 ـ 69).
(3) ينظر المغني (1 / 28) ، والهمع (1 / 130).
(4) التذييل (4 / 334 ، 335).
(5) انظر تفصيل ذلك أول الباب.
(6) ينظر التسهيل (59) ، والكتاب (3 / 156) ، وابن الناظم (59) ، وشرح الرضي (2 / 301) ، والتصريح (1 / 206).
(7) نفى السيوطي في المطالع السعيدة (ص 218) كون «هلهل» من أفعال الشروع فقال : «ويلزم الوصل في خبر «اخلولق» و «حرى» ويلزم التجريد في أفعال الشروع وهي : طفق وأنشأ وأخذ وجعل وعلق ، وفي هلهل ، وإن لم يكن من أفعال الشروع. اه.
[حديث طويل عن خبر هذه الأفعال]
قال ابن مالك : (وربّما جاء خبراهما مفردين منصوبين وخبر «جعل» جملة اسميّة أو فعليّة مصدّرة بـ «إذا» أو «كلّما» ، وندر إسنادها إلى ضمير الشأن ودخول النّفي عليها ، وليس المقرون «بأن» خبرا عند سيبويه ، ولا يتقدّم هنا الخبر وقد يتوسّط وقد يحذف إن علم ، ولا يخلو الاسم من الاختصاص غالبا ، ويسند «أوشك» «وعسى» «واخلولق» لأن يفعل ، فيغني عن الخبر ، ولا يختلف لفظ المسند لاختلاف ما قبله ، فإن أسند إلى ضميره اسما أو فاعلا طابق صاحبه معها كما يطابق مع غيرها ، وإن كان لحاضر أو غائبات جاز كسر سين «عسى»).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : من عادة العرب في بعض ما له أصل متروك وقد استمر الاستعمال بخلافه أن ينبهوا على ذلك الأصل لأن لا يجهل ، فمن ذلك جعل بعض العرب خبر «كاد وعسى» مفردا منصوبا (1) كقول الشاعر (2) : في [2 / 79] أصح الروايتين.

	879 ـ فأبت إلى فهم وما كدت آيبا
 
	
	وكم مثلها فارقتها وهي تصفر (3)
 


فبقوله : «وما كدت آيبا» علم أن أصل (كادُوا يَكُونُونَ)(4) كادوا كائنين كما علم ـ
__________________

(1) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 325).
(2) هو تأبط شرّا ـ الفهمي ـ واسمه ثابت بن جابر بن سفيان وكنيته : أبو زهير. (سبقت ترجمته).
(3) البيت من بحر الطويل وهو في شرح التسهيل للمصنف (1 / 393) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 403) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 325) ، والإنصاف (2 / 554) وتعليق الفرائد (1033) ، وابن الناظم (59) ، وشرح الحماسة (1 / 75) ، وابن يعيش (7 / 123 ، 119 ، 125) ، وأوضح المسالك (1 / 74) ، والجامع الصغير (59) ، وابن عقيل (1 / 123) ، وشرح شواهده (ص 63) ، والمطالع السعيدة (ص 215) ، والهمع (1 / 130) ، والدرر (1 / 107) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 305) ، والعيني (2 / 165) ، والأشموني (1 / 259) ، والتوطئة (303) ، وشواهد النحو في حماسة أبي تمام (324).
اللغة : فهم : هم بنو فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان. تصفر : تتآسف وتتحزن.
والشاهد قوله : (وما كدت آيبا) حيث جاء خبر «كاد» اسما مفردا منصوبا والقياس في خبر «كاد» أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع ، ولذلك أنكر بعض النحاة هذه الرواية زعما منهم أن الرواية الصحيحة هي «وما كنت آيبا».
وعليها فلا شاهد في البيت. وهذا يقضي المصنف من قوله : على أصح الروايتين.
(4) سورة الجن : 19.
«بالقود واستحوذ» أن أصل «مال واستعاد» مول واستعود (1) ومثال خبر عسى مفردا منصوبا قول العرب : «عسى الغوير أبؤسا» (2) يعني ذا بؤس ، وقال الشاعر :

	880 ـ أكثرت في العذل ملحّا دائما
 
	
	لا تلحني إنّي عسيت صائما (3)
 


وقد يجيء خبر جعل جملة اسمية : كقول الشاعر :

	881 ـ وقد جعلت قلوص بني زياد
 
	
	من الأكوار مرتعها قريب (4)
 


وقد يجيء جملة فعلية مصدرة بإذا كقول ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ :«فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا» (5).
وليس المقرون بأن في هذا البيت خبرا عند سيبويه ، بل هو منصوب بإسقاط ـ
__________________

(1) أي أن الألف فيها منقلبة عن الواو ينظر شرح الشافية للرضي (3 / 96 ـ 97).
(2) مثل قالته الزباء لقومها عند رجوع قصير من العراق ومعه الرجال وبات بالفرر على طريقه.
والمعنى : لعل الشر يأتيكم من قبل الغار. والغوير : تصغير غار ـ والأبؤس : جمع بؤس وهو الشدة.
وينظر المثل في مجمع الأمثال (2 / 17) واللسان «عسى».
(3) البيت من الرجز لقائل مجهول وقد أنكره العلماء قديما كما ذكره البغدادي في الخزانة حيث قال :قال ابن هشام في شرح أبيات الناظم : طعن في البيت عبد الواحد الطرماح في كتابه بغية الآمل ، فقال : هو بيت مجهول ، ولم ينسبه الشراح إلى أحد فسقط الاحتجاج به ولو صح ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيتا من كتاب سيبويه اه ، الخزانة (4 / 77).
والبيت في التذييل (4 / 543) ، وتعليق الفرائد (1034) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 404) والمقرب (1 / 100) ، والخصائص (1 / 98) ، وأمالي الشجري (2 / 164) ، والمغني (1 / 152) ، وشرح شواهده (ص 1 / 444) ، وابن الناظر (59) ، وابن عقيل (1 / 124) ، وشرح شواهده (ص 63) وشرح الرضي (2 / 302) ، والاقتراح (73) ، والهمع (1 / 130) ، والمطالع السعيدة (ص 216) ، والدرر (1 / 107) ، والأشموني (1 / 259) ، وملحقات ديوان رؤبة (185) ، ويروى أيضا لا تكثرن مكان (لا تلحني).
والشاهد قوله : (إني عسيت صائما) حيث جاء خبر «عسى» اسما مفردا منصوبا.
(4) البيت من الوافر لقائل مجهول ، وهو في التذييل (4 / 345) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 404) ، وشواهد التوضيح (93) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (1 / 301) ، وتعليق الفرائد (1035) ، والعيني (2 / 170) ، وابن الناظم (59) ، وحاشية الخضري (1 / 124) ، والأشموني (1 / 259) ، وأوضح المسالك (1 / 64) ، والجامع الصغير (59) ، والتوطئة (303) ، والخزانة (2 / 336) ، (4 / 92) وشواهد النحو في الحماسة (238) ، ويروى أيضا (بني سهيل) مكان (بني زياد).
والشاهد قوله : «وقد جعلت قلوص بني زياد ... مرتعها قريب» حيث جاء خبر جعل جملة اسمية.
(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير الباب (65) واستشهد به ابن مالك في شواهد التوضيح (78).
حرف الجر أو بتضمن الفعل معنى قارب. قال سيبويه : تقول : عسيت أن تفعل.

فأن هنا بمنزلتها في قولك : قاربت أن تفعل أي قاربت ذلك وبمنزلة دنوت أن تفعل ؛ واخلولقت السماء أن تمطر أي لأن تمطر ، وعسيت بمنزلة اخلولقت السماء. ولا يستعمل المصدر هنا كما لم يستعمل الاسم الذي الفعل في موضعه في قولك : بذي تسلم (1). هذا نصه. قلت : والوجه عندي : أن تجعل «عسى» ناقصة أبدا فإذا أسندت إلى «أن والفعل» وجه بما يوجه وقوع حسب عليهما في نحو : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا)(2)(3) فكما لم تخرج حسب بهذا عن أصلها لا تخرج «عسى» عن أصلها (مثل) (4)(وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً)(5) بل يقال في الموضعين :سدت «أن والفعل» مسدّ الجزأين (6) ، (ويوجه) (7) نحو (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ)(8) بأن المرفوع اسم «عسى» وأن الفعل بدل سد مسد جزأي الإسناد كما يسد مسدهما لو لم يوجد المبدل منه (9) ، فإن البدل في حكم الاستقلال في أكثر الكلام ، ومثله قراءة حمزة (10) ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم (11) بالخطاب على جعل (أن) (12) بدلا من «الذين» وسدت مسد المفعولين في البدلية كما سدت مسدهما في قراءة الباقين «ولا يحسبن» بالياء على جعل «الذين كفروا» فاعلا (13) ، ومثله : حتى (رئينا) (14) أنه لا حق لأحد منا في ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 157 ، 158).
(2) سورة العنكبوت : 2.
(3) في الإغفال (ص 1183 ، 1184): «قال أبو إسحاق في قوله تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا) قال : موضع «أن» الأول نصب وهي في موضع اسم «حسب» وخبره. اه. وفي املاء ما منّ به الرحمن (2 / 181) «أن يتركوا» أن وما عملت فيه تسد مسد المفعولين. اه.
(4) في (ب) (بمثل).
(5) سورة البقرة : 216.
(6) هذا رأي ابن مالك وزعم بعض النحاة أن «عسى» في الآية السابقة تامة مكتفية بالمرفوع كما في «كان» التامة. ينظر المطالع السعيدة (ص 219) والهمع (1 / 131).
(7) في (أ) (فيوجه).
(8) سورة المائدة : 52.
(9) ينظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري (1 / 219).
(10) هو حمزة بن حبيب الزيات ، كان إمام القراء في عصره ، ومن تلاميذه الكسائي ، وقد توفي سنة (156 ه‍).
(11) سورة آل عمران : 178.
(12) ما بين القوسين من الهامش في (ب).
(13) ينظر إملاء ما من به الرحمن (1 / 159) والكشاف (1 / 150 ، 151) والإتحاف (ص 182).
(14) في شرح التسهيل (رأينا).
فضل (1) على رواية من رواه بالفتح في صحيح مسلم.

ولا تتقدم أخبار هذه الأفعال : فلا يقال في «طفقت أفعل» : «أفعل طفقت» والسبب في ذلك أن أخبار هذه الأفعال خالفت أصلها بلزوم كونها أفعالا ، فلو قدمت لازدادت مخالفتها للأصل ، وأيضا فإنها أفعال ضعيفة لا تصرف لها ، إذ لا ترد إلّا بلفظ الماضي ، إلا «كاد وأوشك» فإن المضارع منهما مستعمل فلهن حال ضعف بالنسبة إلى الأفعال الكاملة التصرف ، وحال قوة بالنسبة إلى الحروف فلم يتقدم أخبارها لتفضلها «كان» وأخواتها المتصرفة ، وأجيز توسطها تفضيلا لها على «إن» وأخواتها ، فيقال : طفق [2 / 80] يصليان الزيدان ، وكاد يطيرون المنهزمون (2) ، وحكى الجوهري (3) : مضارع طفق (4).
ويجوز في هذا الباب حذف الخبر إن علم (5) ، ومنه ما جاء في الحديث النبوي الشريف : «من تأنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد» (6) ومنه قول المرقش (7) :

	882 ـ وإذا ما سمعت من نحو أرض 
 
	
	بمحبّ قد مات أو قيل كادا
 

	فاعلمي غير علم شكّ بأنّي 
 
	
	ذاك وابكي لمقصد لن يقادا (8)
 


أي لن يؤخذ له بقود ، وقال آخر :

	883 ـ قد هاج سار لسار ليلة طربا
 
	
	وقد تصرّم أو قد كاد أو ذهبا (9)
 


__________________

(1) الحديث في صحيح مسلم ، باب اللقطة (12 / 33).
(2) ينظر المطالع السعيدة (ص 218) ، والهمع (1 / 131).
(3) سبقت ترجمته.
(4) في الصحاح (2 / 101) طبعة بولاق : حكى الأخفش : طفق يطفق : كضرب يضرب وطفق يطفق : كعلم يعلم. اه. وينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 331) ، والبهجة المرضية (ص 35).
(5) ينظر شرح الرضي (2 / 304) ، والأشموني (1 / 263) ، والمطالع السعيدة (ص 218).
(6) حديث شريف رواه الطبري في الكبير والأوسط عن شيخه بكر بن سهل ، ينظر مجمع الزوائد (8 / 19) وقد استشهد به ابن مالك أيضا في الكافية الشافية (1 / 462).
(7) هو عمرو بن سعد بن مالك أحد الشعراء المعدودين في الجاهلية.
(8) البيتان من الخفيف وينظر فيهما الكافية الشافية (1 / 462) ، والتذييل (4 / 353) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 456).
والشاهد قوله : (أو قيل كادا) حيث حذف خبر «كاد» لدلالة المعنى عليه ، والتقدير : أو قيل : كاد أن يموت.
(9) البيت من بحر البسيط لقائل مجهول وهو في التذييل (4 / 353).
والساري الأول : البرق ، ومن حذف الخبر لدليل قوله تعالى : (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ)(1) فحذف الخبر وهو «يمسح» وترك مصدره دليلا عليه ، وحق الاسم في هذا الباب أن يكون معرفة أو مقاربا لها كما يحق ذلك لاسم «كان» (2).
وقد يرد نكرة مختصة : كقول الشاعر :

	884 ـ عسى فرج يأتي به الله إنّه 
 
	
	له كلّ يوم في خليقته أمر (3)
 


وقد يسند «أوشك» و «عسى» و «اخلولق» إلى «أن يفعل» فيغني عن الخبر كقوله تعالى : (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)(4) ، فلو وقعت «عسى» و «أن يفعل» خبر اسم قبلها ، فللمتكلم بذلك أن يضمر في «عسى» ضميرا هو اسمها أو فاعلها ويحكم على موضع «أن يفعل» بالنصب ، وله أن يجرد «عسى» من الضمير ، ويحكم على موضع «أن يفعل» بالرفع مستغنى به عن زائد ، كما استغنى به بعد حسب عن مفعول ثان ، وأوشك واخلولق مثل «عسى» في هذين الاستعمالين ، فيقال : الزيدان أوشكا أن يفعلا ، وأوشك أن يفعلا ، والعمران اخلولقا أن يفوزا ، واخلولق أن يفوزا. أشار إلى ذلك في الثلاثة سيبويه (5) رحمه‌الله تعالى.

وإن أسندت «عسى» إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو إناث غائبات جاز كسر «سينها» وفتحها والفتح أشهر ، ولذلك قرأ به ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ، والكوفيون ، ولم يقرأ بالكسر إلا نافع (6). انتهى كلام المصنف. ـ
__________________

والشاهد فيه قوله : أو قد كاد حيث حذف خبر كاد لدلالة ما قبله عليه.
(1) سورة ص : 33.
(2) ينظر الهمع (1 / 131).
(3) البيت من الطويل لمحمد بن إسماعيل وهو في التذييل (4 / 354) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 406) ، وتعليق الفرائد (1042) ، والصاحبي (237) ، وابن عقيل (1 / 125) ، وشرح شواهده (ص 65) ، والشذور (332) ، والعيني (2 / 214) ، والهمع (1 / 131) ، والدرر (1 / 109).
والشاهد قوله : «عسى فرج يأتي به الله» حيث جاء اسم «عسى» نكرة مختصة.
(4) سورة البقرة : 216.
(5) ينظر الكتاب (3 / 158) ، واللمع لابن جني (225 ـ 226) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 332 ، 333) ، وابن الناظم (61).
(6) الآية التي قرأها نافع بكسر السين في «عسى» هي قوله تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ) ينظر ابن
وقد علم منه أن الضمير في خبريهما إنما هو عائد على كاد وعسى.

ثم ها هنا أمور :
الأول : كما جاء المصدر بعد «طفق» مغنيا عن الخبر ؛ جاز ذلك بعد أوشك.

قال الشاعر :

	885 ـ لأوشك صرف الدّهر تفريق بيننا
 
	
	ولا يستقيم الدّهر والدّهر أعوج (1)
 


التقدير : لأوشك صرف الدهر أن يفرق بيننا ، فحذف الخبر لدلالة المصدر عليه.

الثاني : قول المصنف : «أو كلّما وندر إسنادها إلى ضمير الشأن ودخول النفي عليها» لم يتعرض إلى شرحه ، وكذا الشيخ أيضا معتذرا بأن المصنف لم يشرحه.

وأقول : أما قوله : «أو كلما» فيحتاج إلى إيراد شاهده ، وأما قوله : «وندر إسنادها إلى ضمير الشأن» فقد تقدم في باب المضمر أن كاد من قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ)(2) أن كاد مسندة إلى ضمير الشأن في [2 / 81] قراءة من قرأ «يزيغ» بالياء (3) ، ولكن هذه القراءة ثابته في السبعة ، فلا يوصف مثلها بالندور (4) ، وأما دخول النفي عليهما فكأنه يعني به ما عدا (كاد) ـ
__________________

الناظم (61) ، وينظر في هذه المسألة أيضا شرح الألفية للمرادي (1 / 333) ، والتصريح (1 / 210) ، وأوضح المسالك (1 / 84) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 138).
(1) البيت من بحر الطويل وهو لأبي دهبل الجمحي ، وهو في التذييل : (4 / 344) ، والشعر والشعراء (621).
والشاهد قوله (لأوشك صرف الدهر تفريق بيننا) حيث استغنى بالمصدر عن «أن والفعل».
(2) سورة التوبة : 117.
(3) في معاني القرآن للفراء (1 / 454) : وقوله : «من بعد ما كاد يزيغ» ، و «كاد تزيغ» : من قال : «كاد يزيغ جعل في كاد يزيغ» اسما مثل الذي في قوله : «عسى أن يكونوا خيرا منهم» وجعل «يزيغ» به ارتفعت القلوب مذكرا كما قال الله تبارك وتعالى (لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها ،) و (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ.) ومن قال «تزيغ» جعل فعل القلوب مؤنثا كما قال : «نريد أن نأكل منها وتطمئنّ قلوبنا» وهو وجه الكلام. اه. وينظر شرح الكافية للرضي (2 / 303).
(4) قراءة الياء في قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ) لحفص وحمزة ، وقراءة التاء لغيرهما.
ينظر البحر المحيط (5 / 109) ، وتجبير التيسير (119) ، والحجة لابن خالويه (178) ، وشرح طيبة النشر (310) ، والإتحاف (245).
من أفعال الباب المذكورة ؛ لمباشرة النفي لكاد وليكاد في القرآن العزيز (1) ولكثرة ذلك في كلام العرب نثرها ونظمها.

الثالث : قد عرفت أن مذهب سيبويه في المقرون «بأن» الواقع بعد أسماء هذه الأفعال : أنه ليس بخبر وتقدم اختيار المصنف فيه أنه بدل من الاسم الواقع قبله ، فتحصل لنا من ذلك أن المذاهب ثلاثة ، أعني : في المقرون بأن الواقع بعد الاسم المسند إليه الفعل خبر ، مفعول به ، بدل.

أما كونه مفعولا به فقد نسبه المصنف إلى سيبويه كما عرفت ، وغير المصنف إنما يجعل ذلك مذهب المبرد (2).
وأما كونه خبرا فهو مذهب الجمهور وهو الدائر على ألسنة النحاة والمعربين ، ولا خفاء أنه المشهور (3).
وأما كونه بدلا من الاسم قبله كما اختاره المصنف ، فقال الشيخ : إنه مذهب الكوفيين (4) ، وظاهر كلام المصنف أنه قال ذلك من قبل نفسه غير معول فيه على مذهب ومستند القائل بالمفعولية أن «أن» وما بعدها يتقدر بالمصدر ولا يخبر بمصدر عن جثة (5) ومستند القائل بالخبرية أن «أن» هنا مع ما بعدها لا يتقدر بالمصدر ، لأنها إنما أتى بها لتدل أن في الفعل تراخيا ، ونظير ذلك مجيئهم «بأن» في خبر «لعلّ» ، ومنه قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لعلّ أحدكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض» (6). ـ
__________________

(1) وذلك كقوله تعالى : (إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها.)
(2) الذي جعل ذلك مذهب المبرد هو ابن عصفور وتبعه ابن هشام والسيوطي. يقول ابن عصفور : وإذا استعملت «عسى» استعمال «قارب» نحو : عسى زيد أن يقوم ، فزيد فاعل ، «وأن يقوم» في موضع الخبر. وعند المبرد : زيد فاعل وأن يقوم في موضع المفعول ، والدليل على ذلك أن «أن» وما بعدها تتقدر بالمصدر والمصادر لا تكون أخبارا عن الجثث. اه. شرح الجمل (2 / 139) ، وينظر المغني (1 / 28) ، والهمع (1 / 130) وسبق شرحه.
(3) ينظر المغني (1 / 151 ـ 152) ، والهمع (1 / 130).
(4) التذييل (4 / 334) ، وينظر شرح الرضي على الكافية (2 / 303).
(5) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 139).
(6) حديث شريف أخرجه البخاري في باب المظالم برواية : «فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» وهو أيضا في الفائق للزمخشري (2 / 455) برواية : «لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر».
والحديث أيضا في النهاية لابن الأثير (4 / 241).
قالوا : ومما يدل على أن المقرون «بأن» هو الخبر أنهم لما ردوه إلى الأصل نطقوا باسم الفاعل ولم ينطقوا بالمصدر نحو (1) : «إنّي عسيت صائما» (2).
ومن الناس القائلين بأنه خبر من زعم أنّ «أن» والفعل يتقدر بالمصدر ، وقال : يجوز أن يخبر بأن والفعل ؛ لأن المصدر قد يخبر به عن العين على جهة المجاز نحو : زيد عدل ورضي (3) ، ومنه :

	886 ـ ...
 
	
	فإنّما هي إقبال وإدبار (4)
 


قالوا : ومن ذلك قوله تعالى : (وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ)(5) أي افتراء ، وأما كونه بدلا فقد أبطل من أجل أنه إبدال قبل تمام الكلام ، والبدل لا يتأتى كذلك ؛ لأن البدل إذا خرج من الكلام كان ما بقي بعده كلاما نحو : أعجبني عبد الله علمه ، فلو اقتصر على : «أعجبني عبد الله» كان كلاما مستقلّا ، ولو قيل : عسى زيد ، لم يكن كلاما مستقلّا.

واعلم أن في قول المصنف : بأن «عسى» إذا أسندت إلى أن والفعل يوجه ذلك بما يوجه به وقوع حسب عليهما ـ نظرا (6) ، وذلك أن الفعل لا بد له من فاعل وإذا ـ
__________________

(1) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 139).
(2) تقدم.
(3) ينظر التصريح (1 / 206) ، والمصنف من الكلام للشمني (1 / 301).
(4) عجز بيت من البسيط للخنساء ، وصدره :
ترتع ما رتعت حتّى إذا ادّكرت
وهو في الكتاب (1 / 337) ، والمقتضب (3 / 230) ، (4 / 305) ، والخصائص (2 / 203) ، (3 / 189) ، والمصنف (1 / 197) ، والمحتسب (2 / 43) ، وأمالي الشجري (1 / 71) ، وابن يعيش (1 / 144) ، والخزانة (1 / 207 ، 240) ، والتصريح (1 / 332) ، وديوان الخنساء (48) ، والشاهد فيه : الإخبار عن اسم العين بالمصدر مجازا.
(5) سورة يونس : 37.
(6) ينظر المغني (1 / 152) ، وقد عقب الدماميني على ذلك في شرحه على المغني (1 / 301) ، فقال : ولهم أن يقولوا : أي مانع يمنع من أن البدل قد يكون لازما مع وقوع مثل ذلك في بعض التوابع كوصف مجرور «ربّ» إذا كان ظاهرا ، والبدل أولى بذلك لأنه المقصود. اه. وينظر شرح الكافية للرضي (2 / 303) ، حيث استحسن الرضي هذا المذهب القائل بالبدلية. وينظر حاشية الصبان (1 / 260).
كان له مفعول وجب أن يكون متميزا عن الفاعل ولا شك أنّ «أن والفعل» مع «حسب» وأخواتها إنما سدت مسد الجزأين المشتركين في المفعولية خاصة ، وذلك بعد أن أسند الفعل الذي هو «حسب» مثلا إلى فاعله.

وأما «عسى» في نحو : أن يقوم ؛ فلم يسند إلى فاعل : أن «أن» والفعل سدّا مسد فاعل «عسى» ومفعولها. ولا نظير لذلك ؛ لأن أن والفعل إما أن يسدّا مسد فاعل أو مفعول وإما أنهما يسدان مسدهما معا فلا نظير لذلك إلا أن يقول المصنف : لما كان الفاعل [2 / 82] والمفعول هنا أصلها المبتدأ والخبر كان حكمها حكم المفعولين في باب «ظننت» فكما سدّا مسدهما هناك سدّا هنا ، وفيه بعد ، لأنه لو جاز الاستغناء «بأن والفعل» عن الاسم والخبر في هذا الباب ، لجاز الاستغناء بهما في باب «كان» فكان يقال : كان أن يقوم ، وإذا لم يتم أنّ «أن والفعل» يسدّان مسدّ فاعل «عسى» ومفعولها لم يتم القول بالبدلية في عسى زيد أن يقوم. لأن المصنف إنما وجه ذلك بأن البدل في حكم الاستقلال فقال : كأن المبدل منه لم يوجد فآل الأمر إلى القول بأن «أن والفعل» سدّا مسدّ الجزأين أيضا في نحو : عسى زيد أن يقوم كما سدّا مسدهما في نحو عسى أن يقوم زيد ، وقد عرفت ما فيه (1).
وأما تنظير المصنف المسألة المذكورة أعني : «عسى زيد أن يقوم» على أن يقوم ـ
__________________

(1) في حاشية الصبان (1 / 260) تخريج لهذه المسألة حيث رد صاحبها على احتجاج القائلين بعدم البدلية لأن البدل في حكم الاستقلال كما ذكر المصنف. يقول الصبان : «وقيل : بدل اشتمال من المرفوع وسد هذا البدل مسد الجزأين كما سد مسد المفعولين في قراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم بالتاء الفوقية وفتح السين ولا محذور في لزوم البدل لأنه المقصود بالحكم ، ولا ينافيه كونه تابعا فربّ تابع يلزم كتابع مجرور «ربّ» الظاهر عند الأكثر ، ولم يجعل المبدل منه اسم عسى وأول مفعولي تحسب ، لأن المبدل منه في حكم المطروح ، و «عسى» على هذا القول ناقصة كقول الجمهور ، ولك أن تقول : نصّ الزمخشري وغيره على أنه ليس معنى كون المبدل منه في حكم المطروح أنه مهدر ، بل إن البدل مستقل بنفسه لا متمم لمتبوعه كالنعت والبيان ، وحينئذ لا مانع من جعل المبدل منه اسم عسى ، وأولى مفعولي تحسب. كما أن الفاعل في نحو : نفعني زيد علمه هو المبدل منه لا بدل الاشتمال. اه.
بدل بقوله تعالى : ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى (1) بالخطاب في قراءة حمزة فليست الآية الشريفة نظير ما ذكره ، لأن «تحسبن» قد أخذ فاعله على أن المعربين لهم توجيهات في الآية الشريفة (2) فلم يكن ما قاله المصنف متعينا ، أما إذا كان الفعل الواقع بعد اسم من أسماء هذه الأفعال غير مقرون «بأن» فلا خلاف فيه أن الفعل داخل على المبتدأ والخبر.

الرابع : قد ذكر المصنف أن أخبار هذه الأفعال لا تتقدم ، وأنها قد تتوسط كما عرفت ولم يشعر كلام المصنف بأن في منع تقدمها على الأفعال خلافا ، لكن نقل الشيخ عن صاحب البسيط أنه قال : لا يجوز تقدم أخبار أفعال المقاربة عليها اتفاقا ، وأما التوسط فلا كلام فيه ، غير أن النحاة ذكروا أن الخبر إذا كان مقرونا بأن نحو : عسى زيد أن يقوم ففي جواز توسطه خلاف ، منهم من أجازه وهم المبرد والسيرافي والفارسي (3) وصححه ابن عصفور (4) ، ويمنع ذلك الشلوبين ، فلم يجبره في عسى أن يذهب زيد ، إلا أن يكون زيد فاعلا بذهب (5) ، وعلل ذلك بأن «عسى» غير متصرف فلا يتقدم خبره على اسمه ، ورد عليه «بليس» فإنها غير متصرفة والتوسط جائز فيها بإجماع ، والذي يجيز توسيطه يجيز هذا الوجه الآخر. قال الشيخ : ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 178.
(2) في روح المعاني للألوسي (1 / 727) (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ) وقرأ حمزة بالتاء والموصول مفعول أو أنما نملي إلخ بدل اشتمال منه ، وحيث كان المقصود بالذات هو البدل وكان هنا مما يسد مسد المفعولين جاز الاقتصار على مفعول واحد ويجوز أن يكون (أَنَّما نُمْلِي) مفعولا ثانيا إلا أنه لكونه في تأويل المصدر لا يصح حمله على الذوات ، فلا بد من تقدير إما في الأول. أي لا تحسبن حال الذين كفروا وشأنهم ، وإما في الثاني أي لا تحسبن الذين كفروا وأصحاب أنما نملي لهم إلخ. اه.
وينظر الكشاف (1 / 150 ـ 151) ، وجامع البيان للطبري (4 / 115 ـ 116) ، والحجة لابن خالويه (ص 117) ، وتفسير الجلالين (69).
(3) ينظر المطالع السعيدة (ص 218) ، والهمع (1 / 131) ، وأوضح المسالك (1 / 84) ، وابن عقيل (1 / 127) ، والتصريح (1 / 209) ، والأشموني (1 / 266) ، والإيضاح للفارسي (77).
(4) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 1390).
(5) ينظر التوطئة (300) ، ففيه إشارة إلى هذا الرأي. وابن عقيل (1 / 127) ، والمطالع السعيدة
«وتسد أن وصلتها» في ذلك مسد الاسم والخبر كما سدت مع صلتها مسد معمولي ظننت في ظننت أن يقوم زيد (1). انتهى.

والظاهر أن «عسى» في هذا التركيب تكون تامة «فأن وصلتها» في موضع الفاعل بها ، والاسم الواقع بعد الفعل الذي هو الصلة فاعل الفعل (2) واعلم أنه قد يتعين في بعض التراكيب أحد القولين لموجب كما في قوله تعالى : (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً)(3) فإنه معين أن يكون : «ربك» فاعل «يبعثك» ولا يجوز أن يكون اسم عسى ، لما يلزم منه من الفصل بين «أن يبعثك» وبين (مَقاماً مَحْمُوداً) بـ (رَبُّكَ) وهو أجنبي من (يَبْعَثَكَ) لأنه مرفوع [2 / 83] «بعسى» (4).
وثمرة خلاف المذهبين تظهر في التثنية والجمع ، فعلى مذهب المبرد ومن وافقه تقول : أن يقوما أخواك وأن يقوموا إخوتك ، وأن يخرجن الهندات ، وعلى مذهب الشلوبين يحتم رفع ما بعد «أن وصلتها» بالفعل فلا يكون في الفعل الذي هو صلة «أن» ضمير فتقول : عسى أن يقوم أخواك ، وأن يقوم إخوتك وأن تقوم الهندات (5).
قال الشيخ : «والحق أنه يحتاج في جواز التوسط إلى سماع من العرب» (6).
وهذا من الشيخ وقوف منه مع الظاهر وإذا كانت القواعد تقتضي جواز شيء فما المانع من القول به.

__________________

(ص 218) ، وأوضح المسالك (1 / 84).
(1) التذييل (2 / 579).
(2) هذا رأي ابن جني أيضا في اللمع (225) ، حيث قال : «وتقول» : «عسى أن يقوم زيد» فإن وما بعدها في موضع رفع بعسى ، وزيد رفع بيقوم وكفت صلة أن من خبر عسى. اه.
(3) سورة الإسراء : 79.
(4) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 139) ، وابن يعيش (7 / 118) ، والأشموني في (1 / 226).
(5) ينظر ابن عقيل (1 / 127) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 333) ، واللمع لابن جني (225 ـ 226) وأوضح المسالك (1 / 84).
(6) التذييل (4 / 352).
[حديث في عسى ـ نفي كاد ـ مضارع كاد]
قال ابن مالك : (وقد يتّصل بها الضّمير الموضوع للنّصب اسما عند سيبويه حملا على «لعلّ» وخبرا مقدّما عند المبرّد ، ونائبا عن المرفوع عند الأخفش ، وربّما اقتصر عليه. ويتعين عود الضمير من الخبر إلى الاسم وكون الفاعل غيره قليل ، وتنفى «كاد» إعلاما بوقوع الفعل عسيرا أو بعدمه وعدم مقاربته ولا تزاد خلافا للأخفش واستعمل مضارع «كاد» «وأوشك» وندر اسم فاعل «أوشك» و «كاد» ومضارع «طفق»).
قال ناظر الجيش : اشتمل الكلام على مسائل خمس :

الأولى : أن العرب قالوا : عساني وعساك وعساه ، فوصلوا «بعسى» الضمير الموضوع للنصب ، واختلف النحاة فيه على ثلاثة مذاهب (1).
قال المصنف : إذا كان معمول «عسى» ضميرا فحقه أن يكون بلفظ الموضوع للرفع نحو : عسيت ومنها وعست وعسيتم كما يقال : كنت وكنا وكنت وكنتم ، وهذا الاستعمال هو المشهور ، وبه نزل القرآن العزيز ، قال الله تعالى : (هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا)(2).
ومن العرب من يقول : عساني وعساك ، فيستغني بالموضوع للنصب عن الموضوع للرفع كقول الشاعر :

	887 ـ ولي نفس أقول لها إذا ما
 
	
	تنازعني لعلّي أو عساني (3)
 


__________________

(1) ينظر الهمع (1 / 131) ، والأشموني (1 / 267) ، وسوف يبين المصنف فيما سيأتي هذه المذاهب.
(2) سورة البقرة : 246.
(3) البيت من الوافر لعمران بن حطان الخارجي وهو في الكتاب (2 / 375) ، وشرح شواهده للسيرافي (1 / 524) ، والتذييل (4 / 358) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 408) ، وتعليق الفرائد (1051) ، والمقتضب (3 / 72) ، والخصائص (3 / 25) ، وابن يعيش (3 / 10 ، 118 ، 120 ، 222 ، 7 / 123) ، والمقرب (1 / 101) ، والخزانة (4 / 306) ، والعيني (1 / 504) ، وأوضح المسالك (1 / 86).
والشاهد قوله : «أو عساني» ؛ حيث أتى بعد «عسى» بالضمير المتصل الموضوع للنصب وكان حقه أن يكون ضمير رفع.
وقول الآخر :

	888 ـ ...
 
	
	يا أبتا علّك أو عساكا (1)
 


وقول الآخر :

	889 ـ أصخ فعساك أن يهدى ارعواء
 
	
	لقلبك بالإصاخة مستفاد (2)
 


فالمتكلم بهذا وأمثاله جائز بإجماع ، لكن اختلف في هذا الضمير ، أهو منصوب المحل أم مرفوعه ، فاتفق سيبويه والمبرد على أنه منصوب المحل ، «وأن والفعل» في موضع رفع إلا أن سيبويه يجعل المنصوب اسما والمرفوع خبرا حملا على لعل ، والمبرد يجعل المنصوب خبرا مقدما و «أن والفعل» اسما مؤخرا (3) وذهب الأخفش : إلى أن الضمير وإن كان بلفظ الموضوع للنصب محله رفع بعسى ، نيابة عن الموضوع للرفع كما ناب الموضوع للرفع عن الموضوع للجر في نحو : أما أنا كأنت ، وعنه وعن الموضوع للنصب في نحو : مررت بك أنت وأكرمته هو (4).
وقول الأخفش هو الصحيح عندي لسلامته من عدم النظير ، إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع [2 / 84] للرفع عن موضوع له ، وذلك موجود كقول الراجز :

	890 ـ يا ابن الزّبير طالما عصيكا
 
	
	وطالما عنّيتنا إليكا (5)
 


__________________

(1) الرجز لرؤبة ، وهو في الكتاب (2 / 375) ، (4 / 207) وشروح شواهد الشافية (4 / 243) والمقتضب (3 / 71) والخصائص (2 / 96 ، 222) ، وابن يعيش (2 / 12) ، (3 / 120) ، (7 / 132) ، والمحتسب (2 / 213) ، وأمالي الشجري (2 / 76 ، 104) ، والإنصاف (1 / 222) ، والخزانة (2 / 441) ، والتذييل (4 / 359) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 409) ، وتعليق الفرائد (1047) ، وما لا ينصرف للزجاج (130) ، والمغني (1 / 151 ، 153 ، 246) ، (2 / 699) ، وشرح شواهده (1 / 443) ، والهمع (1 / 132) ، والتصريح (1 / 213) ، (2 / 178) ، وملحقات ديوان رؤبة (181). والشاهد فيه : كالذي قبله.
(2) البيت في التذييل وهو لقائل مجهول.
والشاهد في قوله : (فعساك) كالبيتين السابقين ينظر الكتاب (2 / 374 ـ 375).
(3) ينظر المقتضب (3 / 72).
(4) ينظر التذييل (2 / 587) ، والتوطئة (300) ، والمغني (1 / 153) ، والهمع (1 / 132).
(5) البيت لراجز من حمير كما قال أبو زيد في نوادره ، وهو في المقرب (2 / 182) ، ونوادر أبي زيد (347) ، والتذييل (4 / 360) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 409) ، وشرح التسهيل للمصنف
أراد : عصيت ، فجعل الكاف نائبة عن التاء ، ولأن نيابة الموضوع للرفع موجودة في ما أنا كأنت ، ومررت بك أنت. فلا استبعاد في نيابة غيره عنه (1) ، ولأن العرب قد تقتصر على عساك ونحوه ، فلو كان الضمير في موضع نصب يلزم الاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه ، ولا نظير لذلك بخلاف كونه في موضع رفع فإن الاستغناء به نظير الاستغناء بمرفوع «كاد» في نحو : «من تأنّى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد» (2) ، ولأن قول سيبويه يلزم منه حمل فعل على حرف في العمل ولا نظير لذلك. وقال السيرافي : وأما عساك وعساني ، ففيه ثلاثة أقوال :

أحدها : قول سيبويه وهي أن «عسى» حرف بمنزلة «لعلّ» وذكر القولين الآخرين (3) وفي هذا القول أيضا ضعف لتضمنه اشتراك فعل وحرف في لفظ واحد بلا دليل (4) ، إلا أن فيه تخلصا من الاكتفاء بمنصوب فعل عن مرفوعه في نحو : عساك أو عساكا ، وفي نحو : عساك تفعل بغير «أن» ولا يخلص المبرد من ذلك (5) ، ويلزم المبرد أيضا مخالفة النظائر من وجهين آخرين :

أحدهما : الإخبار باسم عين جامد عن اسم معنى (6). ـ
__________________

(1 / 397) ، وتعليق الفرائد (1049) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 294) ، وشرح الشافية للرضي (3 / 203) ، وشرح شواهد الشافية (4 / 425) ، والخزانة (2 / 257) ، والمغني (1 / 153) ، وشرح شواهده (1 / 446) ، والعيني (4 / 519) ، والأشموني (1 / 267).
والشاهد قوله : «عصيكا» ، حيث أتى بضمير النصب وهو الكاف نائبا عن ضمير الرفع وهو تاء المخاطب ، وقد ذكر أبو حيان أن ذلك من باب البدل.
(1) ذكر ابن هشام أنه لم يثبت إنابة ضمير إلا في الضمير المنفصل كما في قولهم : ما أنا كأنت وجعل البيت السابق الذي استشهد به المصنف الكاف فيه بدل من التاء بدلا تصرفيّا وليس من إنابة ضمير عن ضمير ، وبذلك رد رأي الأخفش. ينظر المغني (1 / 153).
(2) حديث شريف ، رواه الطبري في الكبير والأوسط عن شيخه بكر بن سهل. ينظر مجمع الزوائد (8 / 19) وقد استشهد به ابن مالك أيضا في شرح الكافية الشافية (1 / 465).
(3) ينظر التذييل (4 / 359) والهمع (1 / 132) وحاشية الخضري (1 / 128).
(4) ينظر شرح الدماميني على المغني (1 / 100) ، حيث نقل هذا الاعتراض على رأي السيرافي ، ولكنه رد الاعتراض بقوله : «وليس بذلك».
(5) ينظر التصريح (1 / 214) وقد رد ابن هشام هذا الاعتراض بقوله : ولهما أن يجيبا ـ المبرد والفارسي ـ بأن المنصوب هنا مرفوع في المعنى إذ مدعاهما أن الإعراب قلب ، والمعنى بحاله. اه. المغني (1 / 103).
(6) ينظر التصريح (1 / 214) وشرح التسهيل للمرادي (1 / 410).
والثاني : وقوع خبر في غير موقعه بصورة لا تجوز فيه إذا وقع موقعه ، وذلك أنك لو قلت في عساك أن تفعل : عسى أن يفعل إياك ، لم يجز ، وما لم يجز في الحالة الأصلية حقيق بأن لا يجوز في الحالة الفرعية ، فتبين بأن قول أبي الحسن في هذه المسألة هو الصحيح ، والله تعالى أعلم (1).
هذا كلام المصنف وهو حسن إلا أن التزامه بالاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه قد يجاب عنه بأن الخبر المحذوف للدلالة عليه ، وإذا كان الخبر محذوفا استقام قول سيبويه وسلم من الخدش ، وأما قوله : يلزم منه حمل فعل على حرف في العمل ، فهذا إنما يلزم لو لم يكن للفعل عمل أصلا ، ولكن الفعل ـ أعني «عسى» ـ ثابت غاية ما في الباب أن معمولا أوقع موقع معمول حملا على الحرف الذي هو لعل فلم يحمل الفعل على الحرف في العمل. وقد صحح النحويون مذهبه رحمه‌الله تعالى في هذه المسألة (2) وأبطلوا القولين الآخرين (3).
أما قول الأخفش : فإن بعض العرب صرح بعد «عسى» المتصل بها ضمير النصب بالاسم مرفوعا مكان «أن يفعل» ، فقال :

	891 ـ عساها نار كأس وعلّها
 
	
	تشكّى فآتي نحوها فأعودها (4)
 


__________________

(1) شرح التسهيل للمصنف (1 / 396 ـ 398) ، وينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 410).
(2) صحح النحويون مذهب سيبويه بأن قالوا : أن «عسى» حين نصبت الاسم ورفعت الخبر حرف كامل ، وليست فعلا حتى يكون الفعل قد حمل على الحرف.
ففي التصريح (1 / 214) أن من قال : أو عساها فقط ، اقتصر على فعل ومنصوبه دون مرفوعه ولا نظير لذلك ولا يرد هذا على سيبويه ، لأنه يرى أن «عسى» الذي ينصب الاسم حرف ، فهو نظير إن ما لا وإن ولذا ، ثم قال وهو ـ أي «عسى» ـ حينئذ أي إذ نصب الاسم ورفع الخبر حرف كامل ، لئلا يلزم حمل الفعل على الحرف. اه. وينظر حاشية الصبان (1 / 267).
(3) ينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 410).
(4) البيت لصخر بن جعد الحضري ، من البسيط ، وهو في التذييل (4 / 360) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 410) ، وتعليق الفرائد (1050) ، والأغاني (23 / 42) ، والمغني (1 / 153) ، وشرح شواهده (1 / 446) ، والجامع الصغير (62) ، وأوضح المسالك (1 / 85) ، والتصريح (1 / 213) ، والهمع (1 / 132) ، والدرر (1 / 110) ، والعيني (2 / 227).
اللغة : كأس : اسم محبوبته ـ تشكى : تمرض ليجعل ذلك وسيلة لزيارتها.
والشاهد قوله : «عساها نار كأس» حيث جاء الاسم مرفوعا بعد (عسى) المتصل بها ضمير النصب وهذا شاهد ببطلان مذهب الأخفش وترجيح مذهب سيبويه.
قالوا : فهذا قاطع ببطلان مذهب أبي الحسن إذ قال : «نار» : بالرفع ، ولو كان في وضع نصب لقال نار [2 / 85] ونصب ، ومن ثم قال صاحب البسيط : ولو ظهر الخبر بغير «أن» لافتضح الأخفش.

وأما قول المبرد : فإن العرب إذا أسندت «عسى» إلى «أن والفعل» استغنت عن الخبر وحصل لها التمام فكانت «أن وصلتها» فاعلا بها ، وشيء آخر وهو أن فيه الخروج عما استقر «بعسى» من جعل المخبر عنه خبرا ، والخبر مخبرا عنه وذلك إحالة للمعنى ، وليس في قول سيبويه إلا الخروج عما استقر لها من العمل وهو أمر لفظي (1).
وقال الشيخ في :

892 ـ ... طالما عصيكا (2)
إن قول المصنف فيه : إنه من وضع ضمير النصب موضع الرفع غير صحيح ، قال : لأن الفارسي وغيره ذكروا أن هذا من إبدال «تاء» الضمير «كافا» وهو من شاذ البدل (3) ، قال : ويدل على أنه من باب البدل تسكين آخر الفعل له في قولهم : عصيك ، ولو كان ضمير نصب لم يسكن كما لم يسكن في «عساك» و «رماك» ولا شك أن القول بالبدل محتمل ، والقول بنيابة ضمير عن ضمير محتمل أيضا ، فلا يدفع أحد الاحتمالين بالآخر وأما التسكين فلا شك أنه يقوي دعوى الأخفش ، لأن الضمير وإن كان ضمير نصب قد وضع موضع ضمير الرفع ، وأسند الفعل إليه ، فوجب إعطاء الفعل الحكم الذي يستحقه حين إسناده إلى الضمير الموضوع للرفع (4).
وأما قول المصنف : وربما اقتصر عليه ـ فأشار بذلك إلى ما تقدم من قول القائل :

893 ـ يا أبتا علّك أو عساكا (5)
وقول الآخر :

894 ـ تنازعني لعلّي أو عساني (6)
__________________

(1) ينظر حاشية الخضري (1 / 128).
(2) التذييل (4 / 360 ـ 361) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 410).
(3) ينظر المغني (1 / 153) ، وشرح الدماميني علي المغني (1 / 303) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 408).
(4) التذييل (4 / 360).
(5 ، 6) تقدم.

(5 ، 6) تقدم.

والحق أن الخبر محذوف ولم يمتنع حذفه ، لأنها أشبهت «لعلّ» ، فجاز حذفه كما جاز حذف أخبار هذه الحروف من حيث كان الكلام في الأصل مبتدأ وخبرا.

المسألة الثانية : لا بد من عود ضمير من الخبر في هذا الباب إلى الاسم ، كما لا بد منه في غير هذا الباب ، إلا أن الضمير في غير هذا الباب لا يشترط كونه فاعلا ، بخلاف الضمير في هذا الباب فإن الفاعل لا يكون غيره إلا قلة ولا يكون ما ورد على قلة إلا مؤولا بأنه هو (1) ، فمن ذلك قول الشاعر :

	895 ـ وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني 
 
	
	ثوبي فأنهض نهض الشّارب الثّمل (2)
 


فجاز جعل فاعل الفعل المخبر به غير ضمير الاسم ، لأن المعنى : وقد جعلت إذا ما قمت أثقل وأضعف ، فصح ذلك وكذا قول الآخر (3) :

	896 ـ وقفت على ربع لميّة ناقتي 
 
	
	فما زلت أبكي عنده وأخاطبه 
 

	وأسقيه حتّى كاد ممّا أبثّه 
 
	
	تكلّمني أحجاره وملاعبه (4)
 


فجاز هذا ، لأن معناه : حتى كاد يكلمني. أورد المصنف ذلك ثم قال : وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي : وكون الفاعل غيره قليل (5). انتهى.

وقال صاحب الإفصاح : خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا لفاعل فعل المقاربة لا لسببه ، لا تقول : طفق زيد يتحدث أخوه ، لأنها إنما جاءت لتدل على أن فاعلها قد تلبس [2 / 86] بهذا الفعل وشرع فيه لا غيره ثم أول «يثقلني ثوبي» على ما ـ
__________________

(1) ينظر في هذه المسألة المقرب (1 / 100 ـ 101) ، والهمع (1 / 131) ، وأوضح المسالك (1 / 75) ، وحاشية الخضري (1 / 124).
(2) تقدم.
(3) هو ذو الرمة غيلان بن عقبة.
(4) البيتان من الطويل ، وينظر فيهما الكتاب (4 / 59) ، وشرح أبياته للسيرافي (2 / 364) ، وأمالي الشجري (2 / 92) ، والمخصص (14 / 169) ، والتذييل (4 / 365) ، وتأويل مشكل القرآن (95) ، ومجاز القرآن (1 / 350) ، والجامع الصغير (60) ، وأوضح المسالك (1 / 76) ، وحاشية الخضري (1 / 124) ، واللسان (سقى).
والشاهد فيه قوله : «حتى كاد ... تكلمني أحجاره» ؛ حيث تأول العلماء هذا البيت فجعلوا الفاعل ضميرا مستترا عائدا على اسم «كاد» لأن ظاهره يدل على أن خبر «كاد» قد رفع اسما مضافا إلى ضمير اسمها. وقوله «أحجاره» بدل اشتمال.
(5) شرح التسهيل للمصنف (1 / 399) ، بتحقيق د. عبد الرحمن السيد ، ود. المختون.
تقدم ، ثم قال : ويدل على هذا أنه عطف على هذا الفعل ما هو له فقال : فأنهض ، وقد يكون هذا قد صح بسبب «فأنهض» لأنه المقصود ، فكأنه قال : أنهض نهض الشارب الثمل لضعفي عن حمل ثوبي ، لأن الفاء تربط ما بعدها بما قبلها لما فيها من معنى السببية (1). انتهى.

وقد ناقش الشيخ المصنف في ثلاثة أشياء :
أحدها : في قوله : يتعين ؛ قال : لأنه قال بعد : وكون الفاعل غيره قليل ؛ فدل على أنه لا يتعين فإصلاحه أن يقول : ويكثر عود ضمير من الخبر إلى الاسم.

ثانيها : أنه جعل ذلك حكما في جميع هذه الأفعال ، وقد ذكر أصحابنا أن «عسى» خاصة يجوز أن يكون الفاعل للفعل الذي هو خبرها ضمير اسمها وأن يكون سببا منه ، وأنشدوا :

	897 ـ وما ذا عسى الحجّاج يبلغ جهده 
 
	
	إذا نحن جاوزنا حفير زياد (2)
 


برفع جهده ونصبه.

ثالثها : أنه قال : وكون الفاعل غيره قليل ؛ وهو عند أصحابنا لا يجوز وتأولوا ما ورد من ذلك ، وكذا قال هو «إنه إن ورد فيكون مؤولا» قال : وكلام المصنف مثبّج (3) ، لأنه أثبت في متن الكتاب أن كون الفاعل غير الضمير قليل ، ثم ذكر أنه يكون مؤولا ، وإذا كان مؤولا فلا يثبت للقلة حكم ألبتة (4). انتهى.

والجواب عن الأولى أن يقال : إن عود الضمير متعيّن قطعا سواء أكان هو الفاعل ـ
__________________

(1) ينظر التذييل (4 / 366 ، 367).
(2) البيت للفرزدق من الطويل ، وهو في التذييل (3 / 10) ، (4 / 340 ، 365) ، وحماسة أبي تمام (1 / 393) ، والشعر والشعراء (77) ، وعيون الأخبار (1 / 236) ، والعيني (2 / 180) ، والتصريح (1 / 205) ، والأشموني (1 / 264) ، وأوضح المسالك (1 / 77) ، وحاشية الخضري (1 / 124) ، وشرح الحماسة للمزروقي (2 / 676) ، وشرح الحماسة للتبريزي (2 / 215) ، وشواهد النحو في الحماسة (244) ، والهمع (1 / 131) ، والدرر (1 / 108).
والشاهد في قوله : «وما ذا عسى الحجاج يبلغ جهده» حيث إنه يجوز في «جهده» الرفع على أنه فاعل «يبلغ» والنصب على أنه مفعوله وفاعل (يبلغ) ضمير الحجاج.
(3) كلام مثبج : لم يؤت به على وجهه.
(4) التذييل (4 / 365).
أم غيره والقليل كون الفاعل غير الضمير ، مع أنه إذا كان الفاعل غير الضمير لا بد من ضمير عائد ليحصل الربط ، أعني ربط جملة (المبتدأ بالخبر) (1) فالفاعل في «يثقلني» غير الضمير وهو ثوب ، وقد عاد الضمير إلى الاسم وهو الياء المضاف إليها الفاعل فإن مدلولها مدلول التاء المسند إليها جعلت (2).
وعن الثانية : على تقدير صحة رواية «جهده» بالرفع : أن المصنف لا يرى ذلك ، بل يؤول هذا كما أول «يثقلني ثوبي» والتقدير : وما ذا عسى الحجاج يبلغ (3) ، وقد عرفت أن صاحب الإفصاح أطلق القول ، ولم يستثن «عسى» فكان كلامه موافقا لكلام المصنف.

وعن الثالثة : أن كون الكلام في تأويل كلام آخر لا يهمل اعتبار ظاهره فالفاعل في الظاهر هو غير الضمير ، وإذا أول الكلام رجع إلى كونه الضمير فلا منافاة بين قوله : «وكون الفاعل غيره قليل» مع أنه يؤول ما ورد من ذلك ، فرحم الله تعالى الشيخ كأنه لكثرة جنوحه إلى مؤاخذة المصنف يرتكب التعسفات في إيراداته ومناقشاته.

المسألة الثالثة : مباشرة النفي «لكاد» قال المصنف في شرح الكافية (4) : قد اشتهر القول بأن «كاد» إثباتها نفي ونفيها إثبات حتى جعل هذا المعنى لغزا فقيل :

	898 ـ أنحويّ هذا العصر ما هي لفظة
 
	
	جرت في لساني جرهم وثمود
 

	إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت 
 
	
	وإن أثبتت قامت مقام جحود (5)
 


ومراد [2 / 87] هذا القائل كاد.

ومن زعم هذا فليس بمصيب ، بل حكم «كاد» حكم سائر الأفعال في أن معناه ـ
__________________

(1) في (ب) (الخبر بالمبتدأ).
(2) ينظر الأشموني في حاشية الصبان (1 / 263 ـ 264) ، وحاشية الخضري (1 / 124).
(3) المرجعان السابقان.
(4) ينظر شرح الكافية (1 / 467) بتحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(5) البيتان لأبي العلاء المعري وهما من الطويل وينظران في شرح الكافية الشافية (1 / 467) ، وتعليق الفرائد (1057) ، والمغني (2 / 738) ، وإصلاح الخلل (352) ، والأشموني (1 / 268) ، والهمع (1 / 132) ، والدرر (1 / 110).
والبيتان شاهدان على اشتهار هذه المسألة بين النحاة حتى نظم فيها هذا الشاعر هذين البيتين.
منفي إذا صحبها حرف نفي وثابت إذا لم يصحبها ، فإذا قال قائل كاد زيد يبكي فمعناه قارب زيد البكاء فالمقاربة ثابته والبكاء منتف فإذا قال : لم يكد يبكي ، فمعناه لم يقارب البكاء ، فمقاربة البكاء منفية ، ونفس البكاء منتف انتقاء أبعد من انتقائه عند ثبوت المقاربة (1) ، ولهذا كان قول ذي الرمة :

	899 ـ إذا غيّر النّأي المحبّين لم يكد
 
	
	رسيس الهوى من حبّ ميّة يبرح (2)
 


صحيحا بليغا ؛ لأن معناه : إذا تغير حب كل محب لم يقارب حبي التغير ، وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه ، فهذا أبلغ من أن يقول : لم يبرح ، لأنه قد يكون غير بارح وهو قريب من البراح بخلاف المخبر عنه بنفي مقاربة البراح ، وكذا قوله تعالى : (إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها)(3) هو أبلغ في نفي الرؤية من أن يقال. لم يرها ، لأن من لم ير ، قد قارب الرؤية بخلاف من لم ير ولم يقارب (4) ، وأما قوله تعالى :(فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ)(5) فكلام يتضمن كلامين مضمون كل واحد ـ
__________________

(1) ينظر الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب (717) ، حيث ذكر صاحبه فساد مذهب القائلين بأن «كاد» إثباتها نفي ونفيها إثبات.
(2) البيت من الطويل وهو في التذييل (4 / 368) ، والإيضاح لابن الحاجب (717) ، وابن يعيش (7 / 124 ، 125) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 412) ، وشواهد التوضيح (80) ، وتعليق الفرائد (1056) ، والخزانة (4 / 74) ، والعيني (3 / 378) ، ودلائل الإعجاز (182) ، والشواهد في النحو العربي (319) ، وحاشية الخضري (1 / 125) ، والأشموني (1 / 268) ، وشرح الرضي (2 / 302) ، وديوانه (86) ، واللسان (رسس). ويروى أيضا برواية : إذا غير الهجر مكان (النأي) ، (لم أجد) مكان (لم يكد).
اللغة : الرسيس : الخفي والكلام الخفي.
والشاهد قوله : «لم يكد رسيس .. يبرح» فإنه يدل على أن رسيس الهوى قد فارقه.
(3) سورة النور : 40.
(4) في شرح المفصل لابن يعيش (7 / 124) ، «واضطربت آراء الجماعة في هذه الآية فمنهم من نظر إلى المعنى وأعرض عن اللفظ وذلك أنه حمل الكلام على نفي المقاربة لأن «كاد» معناها قارب ، فصار التقدير : لم يقارب رؤيتها وهو اختيار الزمخشري ومنهم من قال : التقدير لم يرها ولم يكد وهو ضعيف لأن لم يكد إن كانت على بابها فقد نقض أول كلامه بآخره وذلك أن قوله : لم يرها لم يتضمن نفي الرؤية ولم «يكد» فيه دليل على حصول الرؤية وهما متناقضان ، منهم من قال إن «يكد» زائدة والمراد ولم يرها وعليه أكثر الكوفيين. اه. وينظر الصاحبي (245).
(5) سورة البقرة : 71.
منهما في وقت غير وقت الآخر (1) ، والتقدير : فذبحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين له ، وهذا واضح.

وقد يكون نفيها إعلاما ببطء الوقوع ، والثبوت حاصل كقوله تعالى : (فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً)(2) أي يفقهون ببطء وعسر.

وقال في شرح التسهيل : وزعم قوم أن كاد ويكاد إذا دخل عليهما نفي فالخبر مثبت وإذا لم يدخل عليهما نفي فالخبر منفي ، والصحيح أن إثباتهما إثبات للمقاربة ، ونفيهما نفي للمقاربة ، فإذا قيل : كاد فلان يموت فمقاربة الموت ثابتة ، وإذا قيل : لم يكد يموت فمقاربة الموت منفية ويلزم من نفي مقاربة الموت نفي وقوعه بزيادة المبالغة كأن قائلا قال : كاد فلان يموت فرد عليه بأن قيل لم يكد يموت ، وقولك لم يكد يموت أبلغ في إثبات الحياة من قولك لم يمت ، ولهذا قيل في قوله تعالى : (إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها)(3) أن معناه لم يرها ولم يقارب أن يراها وفي قوله تعالى (يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ)(4) أن معناه لا يسيغه ولا يقارب إساغته ، وقد يقول القائل : لم يكد زيد يفعل ، ويكون مراده أنه فعل بعسر لا بسهولة وهو خلاف الظاهر الذي وضع له اللفظ ولإمكان هذا رجع ذو الرمة في قوله :

	900 ـ إذا غيّر النّأي المحبّين ...
 
	
	 ... البيت (5)
 


إلى أن بدّل يكد بيجد وإن كان في يكد من المبالغة والجزالة ما ليس في يجد.

وأما قوله تعالى : (فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة : 71] فمحمول على وقتين ، وقت عدم الذبح ووقت وقوع الذبح كما يقول القائل : خلص فلان وما كاد يخلص. انتهى [2 / 88].
وهو كلام حسن منقح ليس فيه إلا قوله : إنّ «كاد» قد تنفي إعلاما بوقوع العمل عسيرا فإنه خلاف الظاهر كما قال رحمه‌الله تعالى ، وقد قيل إنه رأي ـ
__________________

(1) خرج الصبان قول المصنف هنا «فكلام يتضمن كلامين إلخ» فقال : إنما جعله كلاما واحدا ، لأن قوله «وما كادوا يفعلون» حال من فاعل «فذبحوها» فيكون المجموع جملة واحدة ، وقوله «كل واحد منهما إلخ» أي ولا تناقض بين انتفاء الشيء في وقت وثبوته في وقت آخر. اه. حاشية الصبان (1 / 269) ، وينظر حاشية الخضري (1 / 125).
(2) سورة النساء : 78.
(3) سورة النور : 40.
(4) سورة إبراهيم : 17.
(5) البيت سبق الحديث عنه والاستشهاد به قريبا.
ابن جني (1) ، وعليه خرج الآية الشريفة (فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ)(2) وقد عرفت أن تخريج الآية الشريفة على غير هذا ، وأما استدلال المصنف على ذلك بقوله تعالى : (فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً)(3). فقد تنوزع فيه ، ويقال : إن المراد من الآية الشريفة نفي مقاربة الخبر ليكون أبلغ من نفي الخبر دون المقاربة (4) ، وعلى هذا فلم يثبت أنها تنفي لتدل على الوقوع بعسر وبطء.

المسألة الرابعة : أجاز الأخفش استعمال «كاد» زائدة (5) ومما استشهد به قوله تعالى : (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها)(6) وقول حسان :

	901 ـ وتكاد تكسل أن يجيء فراشها
 
	
	في جسم جرعبة وحسن قوام (7)
 


قال المصنف : والصحيح أنها لا تزاد. وأما قوله تعالى : (أَكادُ أُخْفِيها)(8) فقيل في معناه : إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية وقيل المعنى : أكاد أخفيها عن نفسي (9) ، وقرأ أبو الدرداء وسعيد بن جبير رضي‌الله‌عنهما : (أكاد أخفيها) بفتح الهمزة من خفيت الشيء أخفيه إذا أظهرته (10) ، وبه فسر قول امرئ القيس :

	902 ـ فإن تدفنوا الدّاء لا نخفه 
 
	
	وإن تبعثوا الحرب لا نقعد (11)
 


__________________

(1) ينظر الهمع (1 / 132).
(2) سورة البقرة : 71.
(3) سورة النساء : 78.
(4) في تفسير الجلالين : (فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً) أي لا يقاربون أن يفهموا «حديثا» يلقى إليهم ، وما «استفهام» تعجب من فرط جهلهم ، ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه اه.
(5) ينظر شرح الرضي على الكافية (2 / 307) ، والمطالع السعيدة (ص 221) ، والهمع (1 / 129) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 412).
(6) سورة طه : 15.
(7) البيت من الكامل وهو في المحتسب (2 / 48) ، وابن يعيش (7 / 120 ، 126) ، والتذييل (4 / 370) ، والغرة لابن الدهان (17) ، والشواهد في النحو (308) ، وديوان حسان (362).
والشاهد قوله : (وتكاد تكسل) حيث يرى الأخفش أن «تكاد» هنا زائدة ، لأن المراد عنده «وتكسل».
(8) سورة طه : 15.
(9) ينظر إملاء ما من به الرحمن (3 / 120) ، والكشاف (2 / 21).
(10) ينظر هذه القراءة في المحتسب (2 / 47) ، ومختصر شواذ القرآن من البديع لابن خالويه (ص 87).
(11) البيت في معاني القرآن للفراء (2 / 177) ، والكشاف (2 / 21).
والشاهد فيه قوله : (لا نخفه) حيث إنه فسر بمعنى : لا تظهره.
وأما قول حسان فالمعنى فيه وصف المذكور بمقاربة الكسل دون حصوله وذلك بيّن.

المسألة الخامسة : قال المصنف : ولازمت أفعال هذا الباب لفظ المضي إلا «كاد» و «أوشك» فإنهما اختصّا باستعمال مضارعهما ، وكذا قال في شرح الكافية (1) ، وزاد بأن قال : واستعمل منهما اسم فاعل قليلا فشاهد «كاد» قول كثير.

	903 ـ وكدت وقد جالت من العين عبرة
 
	
	سما عاند منها وأسبل عاند
 

	أموت أسى يوم الرجام وإنّني 
 
	
	يقينا لرهن بالّذي أنا كائد (2)
 


وشاهد موشك قوله أيضا :

	904 ـ وقال النّاصحون تخلّ عنها
 
	
	ببذل قبل شيمتها الجماد
 

	فإنّك موشك أن لا تراها
 
	
	وتغدو دون غاضرة العوادي (3)
 


ومثله قول الآخر (4) :

	905 ـ فموشكة أرضنا أن تعود
 
	
	خلاف الخليط وحوشا يبابا (5)
 


__________________

(1) شرح الكافية الشافية (1 / 459).
(2) البيتان من الطويل وينظر فيهما شرح الكافية الشافية (1 / 459) ، والتذييل (4 / 372) ، وتعليق الفرائد (1060) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 413) ، والارتشاف (475) ، والتصريح (1 / 208) ، وابن عقيل (1 / 127) ، وشرح شواهده للجرجاوي (70) ، والأشموني (1 / 265) ، والعيني (2 / 98) ، والهمع (1 / 129) ، والدرر (1 / 104) ، وديوان كثير (320).
اللغة : الرجام : موضع.
والشاهد قوله : «الذي أنا كائد» حيث استعمل اسم فاعل من كاد وهو قليل ويروى البيت أيضا (بالذي أنا كابد) من المكابدة على غير قياس ولا شاهد على هذه الرواية.
(3) البيتان من الوافر وهما لكثير أيضا وينظر فيهما التذييل (4 / 372) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 412) ، وشرح الكافية الشافية (1 / 460) ، وتعليق الفرائد (1059) ، وأوضح المسالك (1 / 82) ، والعيني (2 / 205) ، والتصريح (1 / 208) ، والأشموني (1 / 265) ، والهمع (1 / 129) ، والدرر (1 / 104) ، والمطالع السعيدة (ص 220).
اللغة : الجماد : البخيل. غاضرة : اسم جارية أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان.
والشاهد قوله : «فإنك موشك» حيث استعمل اسم الفاعل من «أوشك» وهو قليل.
(4) هو أسامة بن الحارث الهذلي أحد بني عمرو بن الحارث ينظر الإصابة (1 / 104).
(5) البيت من المتقارب وهو في الكافية الشافية (1 / 461) ، والتذييل (4 / 372) ، وشرح الألفية لابن الناظم (60) ، والمكودي (55) ، وأوضح المسالك (1 / 82) ، وابن عقيل (1 / 126) ،
انتهى (1).
وإلى هذا القليل الإشارة بقوله في الكتاب : وندر اسم فاعل أوشك وكاد (2).
واعلم أن مضارع أوشك أكثر من الماضي ، ولذلك أنكر الأصمعي الماضي (3) ، ولكن قد حكى الخليل وغيره أوشك.

قال المصنف : «وذكر الجوهري : يطفق ، ولم أره لغيره (4)».
قال الشيخ : وحكى الكسائي : إن البعير يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجّه ، وفي شعر زهير الأمر من أوشك [2 / 89] :

	906 ـ حتّى إذا قبضت أولى أظافره 
 
	
	منها وأوشك بما لم تخشه يقع (5)
 


واستعمل في شعره أيضا أفعل التفضيل منه ، قال :

	907 ـ وما مخدر ورد عليه مهابة
 
	
	يصيد الرجال كلّ يوم ينازل 
 

	بأوشك منه أن يساور قرنه 
 
	
	إذا سال عن خفض العوالي الأسافل (6)
 


__________________

والعيني (2 / 212) ، وأشعار الهذليين (1293) ، والأشموني (1 / 264) ، والهمع (1 / 129) ، والدرر (1 / 104).

والشاهد قوله : «فموشكة أرضنا» ؛ حيث استعمل اسم الفاعل من «أوشك».
(1) شرح التسهيل (1 / 401).
(2) ينظر ابن عقيل (1 / 126) ، والتصريح (1 / 208) ، والهمع (1 / 129).
(3) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 331) ، وابن عقيل (1 / 127).
(4) ينظر أوضح المسالك (1 / 81) ، والتصريح (1 / 208) ، والأشموني (1 / 265) ، وشرح التسهيل (1 / 401).
(5) البيت من البسيط وهو في التذييل (4 / 371) ، والهمع (1 / 129) ، والدرر (1 / 104) ، وديوان زهير (244).
والشاهد قوله : «وأوشك بما لم تخشه يقع» ؛ حيث استعمل صيغة الأمر من أوشك.
(6) البيتان من الطويل وينظر فيهما التذييل (4 / 371) ، والهمع (1 / 129) ، والدرر (1 / 104) ، وشرح ديوان زهير (297) ، برواية : (مخذر) في البيت الأول.
اللغة : ورد : اسم من أسماء الأسد.
والشاهد قوله : «بأوشك منه» ، حيث استعمل أفعل التفصيل من (أوشك).
الباب الخامس عشر
باب الأحرف النّاصبة الاسم الرّافعة الخبر

[سردها ـ معانيها ـ عملها]
قال ابن مالك : (وهي «إنّ» للتّوكيد و «لكنّ» للاستدراك ، و «كأنّ» للتّشبيه وللتّحقيق أيضا على رأي ، و «ليت» للتّمنّي ، و «لعلّ» للتّرجّي ، والإشفاق والتّعليل والاستفهام. ولهنّ شبه بكان النّاقصة في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما ، فعملت عملها معكوسا ليكونا معهنّ كمفعول قدّم وفاعل أخّر تنبيها على الفرعيّة ، ولأنّ معانيها في الأخبار فكانت كالعمد والأسماء كالفضلات ، فأعطيا إعرابيهما ، ويجوز نصبهما بـ «ليت» عند الفرّاء وبالخمسة عند بعض أصحابه ، وما استشهد به محمول على الحال أو على إضمار فعل وهو رأي الكسائيّ).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : اعتبار الأصل يقتضي كون أحرف هذا الباب خمسة لا ستة كما يقول أكثر المصنفين ، فإنهم يكملون الستة «بأنّ» المفتوحة ولا حاجة إلى ذلك فإنها فرع المكسورة ، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى ، ومتبوعي فيما اعتبرته سيبويه ، فإنه قال (2) : هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيها بعدها كعمل الفعل فيما بعده. وكذا قال المبرد في المقتضب (3) ، وابن السراج في الأصول (4) ولو قال : باب الأحرف ؛ لكان أولى من قوله : باب الحرف. لأن أحرفا جمع قلة ، وحروفا جمع كثرة ، والموضع موضع قلة إلا أن كل واحد من جمعي القلة والكثرة قد يقع موقع الآخر ، ومنه قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(5) وقد قيل : إن المسوغ لوقوع «قرء» موقع «أقراء» اختلاف عوايد النساء ، وباعتبار ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (2 / 5) بتحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / بدوي المختون.
(2) كتاب سيبويه (2 / 131).
(3) في المقتضب (4 / 107) ، «وإنّ وأنّ» مجازهما واحد فلذلك عددناهما حرفا واحدا.
(4) يقول ابن السراج في الأصول (1 / 277): «الحروف التي تعمل عمل الفعل فترفع وتنصب خمسة أحرف وهي : إن ولكن وليت ولعل وكأنّ. اه.
(5) سورة البقرة : 228.
النساء وباعتبار هذا يلزم حصول الكثرة (1) وكذلك قول سيبويه : يحمل على أنه ملحوظ فيه ما يعرض لإنّ من فتح همزتها ومن تخفيف نونها في الحالين وتخفيف نون «كأنّ» وما يستعمل في «لعل» من اللغات.

فإن قيل : إذا كان تفريع «أن» سببا لعدم الاعتداد بها ؛ فينبغي أن لا يعتد «بكأنّ» فإن أصل «كأنّ» زيدا أسد : إنّ زيدا كالأسد ، فالجواب : أن أصل «كأنّ» منسوخ لاستغناء الكاف عن متعلق به بخلاف «أن» فليس أصلها منسوخا بدلالة جواز العطف بعدها على معنى الابتداء كما يعطف عليه بعد المكسورة فاعتبرت فرعية «أن» لذلك دون «كأنّ» (2) ، وقد قرنت كل واحد من هذه الأحرف بمعناه ، فمعنى «إنّ» التوكيد ، ولذلك أجيب بها القسم نحو : والله إنك لفطن ، ومعنى «لكنّ» الاستدراك ولذلك لا تكون إلا بعد كلام نحو : (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ)(3) ، و «كأن» للتشبيه المؤكد نحو : كأن زيدا أسد ؛ فإن أصله : إن زيدا كالأسد فقدمت الكاف وفتحت الهمزة وصار الحرفان حرفا واحدا مدلولا به على التشبيه والتوكيد (4). وزعم بعضهم أن «كأن» توكيد للتحقيق دون تشبيه (5) ، واستشهد على [2 / 90] ذلك بقول الشاعر يرثي هشاما :

	908 ـ وأصبح بطن مكّة مقشعرّا
 
	
	كأنّ الأرض ليس بها هشام (6)
 


__________________

(1) في الكشاف (1 / 93): «فإن قلت : لم جاء التمييز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء؟
قلت : يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية ، ألا ترى إلى قوله (بِأَنْفُسِهِنَ) وما هي إلا نفوس كثيرة. اه. وينظر إملاء ما من به الرحمن (1 / 95) ، وروح المعاني للألوسي (1 / 427 ـ 428).
(2) ينظر الهمع (1 / 132).
(3) سورة الأنفال : 17.
(4) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 62) ، والأشموني (1 / 217 ـ 272) ، ونتائج الفكر للسهيلي (344) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 335) ، والمغني (1 / 191).
(5) هذا مذهب الكوفيين والزجاجي. وينظر الهمع (1 / 133) والتذييل (2 / 613) ، والمغني (1 / 192).
(6) البيت من الوافر وهو للحارث بن خالد بن العاص وهو في التذييل (2 / 613) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 418) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 6) ، والاشتقاق (1 / 101) ، وتعليق الفرائد (1068) ، والكامل (313) ، والأغاني (15 / 18) ، والمغني (1 / 192) ، وشرح شواهده (2 / 515) ، والتصريح (1 / 212) ، وحاشية يس (2 / 132) ، والهمع (1 / 132) ، والدرر (1 / 111) ، والشواهد في النحو العربي (304) ، واللسان (قثم) ـ. ـ والشاهد قوله : (كأن الأرض ليس بها هشام) حيث أريد بكأن هنا التحقيق على رأي الكوفيين ومن تبعهم إذ المعنى عندهم : لأن الأرض ليس بها هشام قال صاحب التصريح : ولا حجة لهم لأنه محمول على التشبيه ، فإن الأرض ليس بها هشام حقيقة بل هو فيها مدفون.
واستشهد أيضا بقول الآخر :

	909 ـ كأنّني حين أمسي لا تكلّمني 
 
	
	ذو بغية يبتغي ما ليس موجودا (1)
 


والصحيح أن «كأن» لا يفارقها التشبيه ، ويخرج البيت الأول على أن هشاما وإن مات فهو باق ببقاء من يخلفه سائرا بسيرته ، وأجود من هذا أن تجعل الكاف من «كأن» في هذا الموضع كاف التّعليل المرادفة للّام (2) ، كأنه قال :

	وأصبح بطن مكّة مقشعرّا
 
	
	لأنّ الأرض ليس بها هشام (3)
 


وعلى هذا حمل قوله تعالى : (وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ)(4) فقيل : معناه : أعجب لأنه لا يفلح الكافرون (5) ، وأكثر ما ترد الكاف بهذا المعنى مقرونة «بما» كقوله تعالى : (وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ)(6) ، ومنه ما حكى سيبويه من قول بعضهم : «كما أنه لا يعلم فيغفر الله له» (7) ، وأما البيت الثاني فلا حجة فيه ، لأن التشبيه فيه يتبين بأدنى تأمل وكون «ليت» للتمني و «لعل» للترجي ظاهر والفرق بينهما أن التمني يكون في الممكن وغير الممكن ، والرجاء لا يكون إلا في الممكن وتكن «لعل» للإشفاق (8) كقوله

تعالى : (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ)(9) ومنه قول الشاعر : ـ
__________________

(1) البيت من البسيط وهو لعمر بن أبي ربيعة وقيل ليزيد بن الحكم كما في الخزانة. (3 / 96) عرضا ، والمغني (2 / 369) ، وشرح شواهده (2 / 788) ، والمحتسب (2 / 155) ، والتذييل (2 / 613) ، وابن يعيش (4 / 77) ، وديوان عمر بن أبي ربيعة (312) ، واللسان (عود).
والشاهد فيه : استعمال «كأن» مرادا بها التحقيق كما يرى الكوفيون.
(2) ينظر المغني (1 / 192) ، والهمع (1 / 133).
(3) تقدم.
(4) سورة القصص : 82.
(5) ينظر معاني القرآن للفراء (2 / 312) ، والكشاف (2 / 172).
(6) سورة البقرة : 198.
(7) الكتاب (3 / 140).
(8) ينظر الكتاب (4 / 233) ، والمغني (1 / 287) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 334) ، والتصريح (1 / 213).
(9) سورة الشعراء : 3.
	910 ـ أتوني فقالوا : يا جميل تبدّلت 
 
	
	بثينة إبدالا فقلت لعلّها
 

	وعلّ حبالا كنت أحكمت فتلها
 
	
	أتيح لها واش رفيق فحلّها (1)
 


وتكون لعل أيضا للتعليل (2) كقوله تعالى : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى)(3) ومنه قول الشاعر :

	911 ـ وقلتم لنا كفّوا الحروب لعلّنا
 
	
	نكفّ ووثقتم كلّ موثق 
 

	فلمّا كففنا الحرب كانت جهودكم 
 
	
	كلمح سراب في الملا متألّق (4)
 


قال الأخفش في المعاني : قوله تعالى : (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ)(5) نحو قول الرجل لصاحبه : افرغ عملك لعلنا نتغدى «والمعنى لنتغدى. ويقول الرجل : اعمل عملك تأخذ أجرك أي لتأخذه» (6). هذا نصه. وتكون «لعل» أيضا للاستفهام (7) ، كقوله تعالى : (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى)(8) وكقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لبعض الأنصار رضي الله تعالى عنهم وقد خرج إليه مستعجلا «لعلنا أعجلناك» (9).
__________________

(1) البيتان من الطويل وهما لجميل بثينة وينظر فيهما شرح عمدة الحافظ (124) ، والتذييل (2 / 622) والهمع (1 / 136) ، والدرر (1 / 113) ، وديوان جميل (ص 57) ط. بيروت والمطالع السعيدة (ص 222).
والشاهد قوله : لعلها في البيت الأول ، وعل حبالا .. أتيح لها واش ، في البيت الثاني حيث أفاد «لعل» فيهما معنى الإشفاق لأن ما بعدها مخوف محذور.
(2) ينظر الصاحبي (267) ، وأمالي الشجري (1 / 51) ، والتصريح (1 / 213).
(3) سورة طه : 44.
(4) البيتان من الطويل لقائل مجهول. وهما في الأمالي الشجرية (1 / 51) ، والتذييل (2 / 624) ، والبحر المحيط (6 / 444).
ويروى أيضا «الفلا» مكان «الملا» كما في البحر المحيط.
والشاهد في قوله : (لعلنا نكف) حيث دلت (لعلّ) على التعليل أي لنكف.
(5) سورة طه : 44.
(6) معاني القرآن للأخفش (1 / 270).
(7) ينظر الصاحبي (267) ، والهمع (1 / 134) ، وهو رأي الكوفيين.
(8) سورة عبس : 3.
(9) أخرجه البخاري في باب الوضوء (1 / 53) ، وابن ماجه باب الطهارة (110) ، ومسلم (1 / 345).
وقد روى هذا الحديث سعيد الخدري رضي‌الله‌عنه في شأن رجل بعث إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فجاء الرجل ورأسه يقطر ماء.
وسبيل إعمال هذه الأحرف اختصاصها بمشابهة «كان» الناقصة في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما (1) :
فاللزوم مخرج لما يدخل عليها وعلى غيرها كألا وأما الاستفتاحيتين ، والاستغناء بهما مخرج للو لا ولو ما والامتناعيتين ، ولإذا الفجائية فإنهن يشبهن «كان» في لزوم المبتدأ والخبر ويفارقنها بافتقار «لو لا» و «لو ما» إلى الجواب وافتقار إذا إلى كلام سابق (2) وضمّ أكثر النحويين إلى المشابهة [2 / 91] من الوجه المذكور المشابهة بسكون الوسط وفتح الآخر (3) ، والصحيح عدم اعتبار ذلك ؛ إذ لو كان سكون الوسط معتبرا لم يعتد «بلكن» لأن وسطها متحرك ولو كان فتح الآخر معتبرا لزم إبطال عمل «إن» و «أنّ» و «كأنّ» عند التخفيف. وزاد الزجاجي في المشابهة المعتبرة : الاتصال بالضمائر المنصوبة (4) وهذا عجيب فإن الضمائر المنصوبة لم تتصل بهذه الأحرف إلا بعد استحقاق العمل فصح أن المعتبر من المشابهة ما اقتصرت على ذكره من لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما إلا أن هذه الأحرف لما كانت فروع «كان» في عمل الرفع والنصب قدم معهن عمل النصب على عمل الرفع تنبيها على الفرعية لأن الأصل تقديم الرفع (5).
ولم يحتج إلى ذلك في «ما» المحمولة على «ليس» لأن فرعيتها ثابتة بيّنة الثبوت بعدم اتفاق العرب على إعمالها وبطلان عملها عند نقض النفي بإلا أو تقديم الخبر أو وجود «إن» فاستغنت عن جعل عملها عكس عمل كان (6).
وقيل : لما كان معنى كل واحد من هذه الأحرف لا يتحقق حصوله إلا في الأخبار تنزلت منهن منزلة العمد من الأفعال فأعطيت إعراب الفاعل وهو الرفع ، ـ
__________________

(1) ينظر الهمع (1 / 134) ، وشرح الجمل الصغير لابن عصفور (60 خ) بدار الكتب ، وفيه : «رفعت أحد الاسمين ونصبت الآخر لأنها ـ يعني إن وأخواتها ـ أشبهت من الأفعال ما يطلب الاسمين وما كان طالبا لاسمين من الأفعال يرفع أحدهما وينصب الآخر فلذلك رفعت هذه الحروف أحد الاسمين ونصبت الآخر». اه. وينظر التصريح (1 / 211).
(2) ينظر حاشية الصبان (1 / 270).
(3) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (62) ، وشرح الجمل الكبرى لابن هشام (52).
(4) الجمل للزجاجي (65) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 423) ط. العراق. وشرح الجمل الكبرى لابن هشام الأنصاري (ص 52).
(5) ينظر الإنصاف (1 / 178 ـ 179) ، والتصريح (1 / 211) ، ووصف المباني (118 ـ 119).
(6) ينظر حاشية الصبان (1 / 270).
ونزلت الأسماء منزلة الفضلات فأعطيت إعراب المفعول وهو النصب (1).
وأجاز الفراء نصب الاسم والخبر معا «بليت» (2) ومن حجته على ذلك قول الشاعر.

	912 ـ ليت الشّباب هو الرّجيع إلى الفتى 
 
	
	والشّيب كان هو البديء الأول (3)
 


وأجاز بعض الكوفيين ذلك في كل واحد من الخمسة (4). ومن حجج صاحب هذا المذهب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ قعر جهنّم لسبعين خريفا» (5) ومن حججه قول الشاعر :

	913 ـ إذا اسودّ جنح اللّيل فلتأت ولتكن 
 
	
	خطاك خفافا إنّ حرّاسنا أسدا (6)
 


ومنه قول الراجز : ـ
__________________

(1) ينظر المقرب (1 / 106) ، حيث إن هذا رأي ابن عصفور فيه.
(2) في معاني القرآن (1 / 410) : ويجوز النصب في «ليت» بالعماد والرفع لمن قال : ليتك قائما.
أنشدني الكسائي :
	ليت الشباب هو الرجيع على الفتى 
 
	
	 ... البيت 
 


ونصب في «ليت» على العماد ورفع في كان على الاسم. اه.
(3) البيت من الكامل وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 9) ، والكافية الشافية (1 / 516) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 410) ، والتذييل (2 / 628) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 421).
والشاهد في البيت : هو نصب الجزأين «بليت» في قوله (ليت الشباب هو الرجيع) «فالشباب» اسمها «والرجيع» خبرها وهما منصوبان وأما هو فضمير فصل.
(4) ذكر ابن عصفور أنه ممن ذهب إلى ذلك ابن سلام في طبقات الشعراء وزعم أنها لغة. شرح الجمل لابن عصفور (1 / 424) ط. العراق. وينظر في هذه المسألة أيضا نتائج الفكر (343) ، والأشموني (1 / 269) ، وحاشية الخضري (1 / 130).
(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (ح 329) برواية «إن قعر جهنم لسبعون خريفا» واستشهد به ابن مالك في الكافية الشافية (1 / 518).
(6) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة ، وهو في الكافية الشافية (1 / 518) ، والتذييل (2 / 489 ، 627) ، وتعليق الفرائد (1077) ، والخزانة (2 / 144) عرضا ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 421) ، والمغني (1 / 37) ، وشرح شواهده (1 / 122) ، والأشموني (1 / 269) ، وحاشية الخضري (1 / 130) ، والهمع (1 / 134) ، والدرر (1 / 111).
ويروى أيضا (حثاثا) مكان (خفافا) كما في إحدى روايتي التذييل.
والشاهد قوله : (إن حراسنا أسدا) حيث نصب «بإنّ» الاسم والخبر معا.
	914 ـ إنّ العجوز خبّة جروزا
 
	
	تأكل كلّ ليلة قفيزا (1)
 


ومثله :

	915 ـ كأنّ أذنيه إذا تشوّفا
 
	
	قادمة أو قلما محرّفا (2)
 


ولا حجة في شيء من ذلك لإمكان رده إلى ما أجمع على جوازه ، أما البيت الأول فيحمل على تقدير «كان» والأصل : ليت الشباب كان الرجيع ، فحذف «كان» وأبرز الضمير وبقى النصب بعده دليلا. ومثل هذا من الحذف ليس ببدع ، وقد روي عن الكسائي أنه يوجه هذا التوجيه في كل موضع وقع فيه نصبان بعد شيء من هذه الأحرف (3) ويقوي ما ذهب إليه إظهار «كان» كثيرا بعد ليت وإنّ كقوله تعالى : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ)(4) و (يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً)(5) و (إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً)(6) و (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً)(7) و (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً)(8) و (إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا)(9) و (إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً)(10) فجاز إضمار «كان» [2 / 92] هنا لكثرة إظهارها ، كما جاز ذلك ـ
__________________

(1) الرجز لم يعلم قائله وهو في نوادر أبي زيد (474) ، ونتائج الفكر (343) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 425) ، ط. العراق. ومقاييس اللغة (1 / 441) ، والتذييل (2 / 627) ، والهمع (1 / 134) ، والدرر (1 / 112) ، ويروى أيضا (تأكل في مقعدها قفيزا).
اللغة : خبة : بكسر الخاء وفتحها : خداعة. جروز : كثيرة الأكل.
والشاهد قوله (إن العجوز خبة جروزا) حيث نصبت «بإنّ» الجزأين.
(2) الرجز قائله محمد بن ذؤيب العماني ، وقيل أبو نخيلة الراجز. وهو في الكافية الشافية (1 / 517) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 425) طبعة. العراق. وشرح التسهيل للمرادي (1 / 421) ، وتعليق الفرائد (218) ، والخصائص (2 / 430) ، والعقد الفريد (5 / 367) ، والخزانة (4 / 92) ، وسمط اللآلئ برواية (تخال أذنيه) ، والموشح للمرزباني (298) ، والمغني (1 / 193) ، وشرح شواهده (2 / 515) ، والتذييل (2 / 628) ، والكامل (2 / 109) ، والأشموني (1 / 270) ، والهمع (1 / 134) ، والدرر (1 / 112) ، والمحكم ، واللسان (حرف) ، وديوان العماني (1 / 36).
والشاهد فيه نصب الجزأين «بكان» في قوله (كأن أذنيه ... قادمة).
(3) لمراجعة رأي الكسائي ينظر شرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 128).
(4) سورة النساء : 73.
(5) سورة النبأ : 40.
(6) سورة النساء : 29.
(7) سورة النساء : 86.
(8) سورة النساء : 127.
(9) سورة مريم : 47.
(10) سورة طه : 35.
في «ما أنت وزيدا» و «كيف أنت وقصعة من ثريد» (1) ويحمل الحديث على أنّ القعر فيه مصدر قعرت الشيء إذا بلغت قعره وهو اسم «إنّ» و «لسبعين خريفا» ظرف مخبر به لأن الاسم مصدر ظروف الزمان يخبر بها عن المصادر كثيرا ، ويقدر : إنّ حراسنا أسدا ، كأنّه قال : إن حراسنا يشبهون أسدا. أو كانوا ، وأما قول الراجز فمحمول على أن «تأكل» خبر إنّ و «خبة جروزا» حالان من فاعل تأكل ، ولا تكلف في هذا التوجيه. وأما قول الآخر فمحمول على أنّ «قادمة» فيه و «قلما» منصوبان بفعل مضمر والتقدير : كأنّ أذنيه إذا تشوفا تحلقان قادمة (2). وزعم أبو محمد بن السيد أن لغة بعض العرب نصب خبر إن وأخواتها (3). انتهى كلام المصنف (4). لكن لا بد من التعرض لذكر أمور :

الأول : كون هذه الأحرف رافعة الخبر هو مذهب البصريين وهو الحق وأما الكوفيون فيرون أن الخبر باق على رفعه قبل دخولها (5) ، كما قالوا في «كان» إنها لا عمل لها في الاسم (6) ، وقد استدل السهيلي على صحة قولهم ، بأنه لو كان مرفوعا بهذه الأحرف لجاز أن يليها كما يلي كلّ عامل ما عمل فيه (7) ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال لأنّ التقديم فرع على التأخير ، ولم يعط الحرف رتبة الفعل في القوة فيجوز فيه ما جاز في الفعل.

الثاني : أنّ المفتوحة للتوكيد كالمكسورة ، واستشكل ذلك بعض النحاة قال :لأنها إذا كانت للتأكيد كان معناها تحقيق الخبر وتأكيد النسبة ، وإذا كانت سابكة كان في ذلك إبطال الخبر به إذ مع السبك ينتفي قبول الصدق والكذب (8).
وأجيب عن هذا بأن المفتوحة أصلها الكير والمؤكدة هي المكسورة ليس إلّا ، لكن ـ
__________________

(1) سوف يأتي الحديث عن ذلك في باب المفعول معه إن شاء الله ، وينظر الكتاب (1 / 299).
(2) ينظر هذه التخريجات في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 425) ط. العراق. والهمع (1 / 134 ـ 135) ، والمغني (1 / 37) ، وحاشية الخضري (1 / 130) ، وحاشية الصبان (1 / 269).
(3) ينظر التذييل (2 / 627) ، والهمع (1 / 134).
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 10).
(5) ينظر الإنصاف (1 / 176 ـ 185).
(6) ينظر التصريح (1 / 184) والأشموني (1 / 226).
(7) نتائج الفكر (343).
(8) ينظر شرح الدماميني على المغني (1 / 86) ، والهمع (1 / 132).
فتحها إنما كان لصيرورتها في تأويل المفرد المؤكد ثبوته وملخص هذا الجواب أنّ فتح «إنّ» عارض وأصلها الكسر فهي مراعى فيها معناها حين هي مكسورة وكونها فتحت لعارض لفظي لا يخرجها عن ذلك (1).
الثالث : معنى الاستدراك الذي وضعت له «لكنّ» أنك تنسب حكما لمحكوم عليه يخالف الحكم الذي للمحكوم عليه قبلها ، ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام ملفوظ به أو مقدر. هذا أصل معناها وقد تكون لتأكيد الأول وتحقيقه ، فالأول نحو ما قام زيد لكنّ عمرا قاعد. كأنه لما قيل زيد توهم أن عمرا مثله لملابسة بينهما ، فرفعت ذلك التوهم بالاستدراك. والثاني نحو : لو قام فلان لفعلت لكنه لم يقم ، فأكدت ما دلت عليه «لو» وكأنها في المعنى مخرجة لما دخل في الأول توهما (2) ، قال الله تعالى : (وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ)(3) ثم قال الله تعالى :(وَلكِنَّ اللهَ سَلَّمَ)(4) أي : ما أراكهم كثيرا ومذهب البصريين [2 / 93] أنها كلمة بسيطة ونقل عن الكوفيين أنها مركبة عندهم وأن الأصل «لكنّ أن» (5) ولا حاجة إلى الاشتغال بهذا إذ لا فائدة فيه.

الرابع : قد عرفت من كلام المصنف المتقدم أن «كأنّ» مركبة من كاف التشبيه وأنّ ، وهذا مذهب الجمهور ، وعليه الخليل وسيبويه (6) ، وقيل : إنها حرف بسيط ، واختاره الشيخ قال : لأنّ التركيب على خلاف (7) الأصل ويلزم على رأيه أنها لمطلق التنبيه ، وقد تقدم من كلام المصنف أنها للتشبيه المؤكد وإنما يتأتى ذلك على القول بتركيبها فتعين الجزم به ، وقد ذكر «لكأنّ» ثلاثة معان أخر : ـ
__________________

(1) ينظر التذييل (2 / 604) ، والمطالع السعيدة (ص 226).
(2) ينظر في هذه المسألة وحاشية الخضري (1 / 129) ، ووصف المباني (278) ، والهمع (1 / 132 ـ 133) ، وابن الناظم (61) ، والمغني (1 / 290 ـ 291).
(3 ، 4) سورة الأنفال : 43.

(3 ، 4) سورة الأنفال : 43.

(5) ينظر الإنصاف (1 / 209) ، وإصلاح الخلل (166) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 465) ، والمغني (1 / 291) ، والتصريح (1 / 212) ، والتذييل (2 / 609) ، والهمع (1 / 133) ، وشرح الجمل لابن باشاذ (1 / 120).
(6) الكتاب (3 / 151).
(7) التذييل (2 / 604 ، 611) ، وينظر في هذه المسألة أيضا شرح الجمل لابن عصفور (1 / 449) ، والأصول لابن السراج (1 / 278) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 120) ، والكافي شرح الهادي للزنجاني (276).
أحدها : التحقيق كما أشار إليه المصنف وقد عرفت أنه لم يرتضه وتقدم من كلامه تخريج ما استشهد به صاحب هذا القول على البيت الذي استشهد به على أن «كأنّ» فيه للتحقيق يمكن حمل «كأنّ» فيه على التشبيه حقيقة دون احتياج إلى التأويل الذي ذكره وذلك أن الشاعر كأنه لا يعترف بفقد هشام لأنه لا يرضى أن يحدث نفسه بفقده لكونه عزيزا عنده ، فهو عنده في حكم الموجود ، وإذا كان في حكم الموجود وجب عنده أن لا تقشعر الأرض ، فلما اقشعرت قال : كأن الأرض ليس بها هشام ، وهذا معنى صحيح وهو أمر يرجع إلى تجاهل العارف.

ثانيها : الشك وهو منسوب إلى الزجاجي والكوفيين (1) ، وذكر ابن عصفور أنه مذهب ابن الطراوة (2) وذلك أنهم قالوا : إذا كان خبر «كأنّ» اسما جامدا كانت للتشبيه وإذا كان مشتقّا كانت للشك بمنزلة ظننت وتوهمت. قال ابن السيد إذا كان خبرها فعلا أو جملة أو صفة فهو للظن والحسبان (3) ومستند القائل بذلك أنك إذا قلت : كأنّ زيدا قائم فالقائم هو زيد والشيء لا يشبه بنفسه وأجابوا عن ذلك بأن الشيء قد يشبه في حال ما بنفسه في حال أخرى فتكون إذا قلت : كأنّ زيدا قائم مشبها لزيد غير قائم به قائما أو يكون ثم مضاف محذوف ، التقدير كأنّ هيئة زيد هيئة قائم (4).
ثالثها : التقريب وهو مذهب بعض النحويين من الكوفيين وذلك نحو قولهم :كأنّك بالشتاء مقبل وكأنك بالفرج آت. قالوا : لأن المعنى على تقريب إقبال الشتاء وتقريب إتيان الفرج ، ولا يتصور التشبيه في الكلام (5). ومن ذلك قول الحسن البصري (6) : «كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل» لأن المعنى على تقريب زوال الدنيا وتقريب وجود الآخرة.

والمحققون على أن «كأنّ» للتشبيه فيما ذكر (7) ، ولكن اختلف القول في تخريجه : ـ
__________________

(1) ينظر التذييل (2 / 614) ، والهمع (133).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 448) طبعة. العراق.
(3) ينظر مقدمة الحلل لابن السيد (ص 35). تحقيق د / مصطفى إمام ، والمغني (1 / 192) ، والتذييل (2 / 614) ، والهمع (1 / 133).
(4) ينظر حاشية الأمير (1 / 163).
(5) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 448) طبعة. العراق.
(6) هو أبو سعيد بن الحسن بن أبي الحسن البصري ، من سادات التابعين جمع من كل العلوم والفنون ، توفي سنة (110 ه‍) وفيات الأعيان (1 / 128 ، 129).
(7) ينظر الأشباه والنظائر (3 / 163) ، (4 / 63).
فقيل : الكاف في كأنك بالشتاء : فقيل حرف خطاب والباء في بالشتاء زائدة واسم «كأن» «الشتاء» والخبر مقبل ، والتقدير : كأنّ الشتاء مقبل وكذا القول في كأنك بالفرج آت ، التقدير : كأن الفرج آت [2 / 94] وكذا : كأنك بالدنيا لم تكن ، التقدير كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والضمير في تكن وتزل عائد على اسم «كأنّ» (1) وهذا تخريج الفارسي وقيل إن ثم مضافا محذوفا ، والتقدير : كأن زمانك بالشتاء مقبل وكأن زمانك بالفرج آت. ولما لم يتأت تقدير مضاف في كأنك بالدنيا لم تكن ، خرج على أنّ الكاف اسم «كأنّ» ولم تكن خبر وفي «الدنيا» متعلق بالخبر التقدير : كأنك لم تكن بالدنيا أي في الدنيا ، فالضمير في «تكن» عائد على المخاطب ، وكأنك لم تزل بالآخرة أي في الآخرة (2). وقد رجح هذا التأويل على تأويل الفارسي لأن فيه دعوى حرفية الكاف للخطاب ودعوى زيادة الباء في «الشتاء» وفي «بالفرج» وفي «بالدنيا» (3).
وخرج الشيخ جمال الدين بن عمرون : كأنك بالدنيا تخريجا آخر ، فقال : خبر «كأنّ» هو المجرور يعني بالدنيا وبالآخرة ، قال : والجملة التي هي «لم تكن» «ولم تزل» في موضع الحال ثم قال : فإن قيل : إن «بالدنيا» لا يتم به الكلام والحال فضلة ، فالجواب : إن من الفضلات ما لا يتم الكلام إلا به كقوله تعالى : (فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ)(4) فمعرضين حال من الضمير المخفوض ولا يستغنى الكلام عنها لأن الاستفهام في المعنى إنما هو عنها ، ومما يبين ذلك قولهم : ما زلت بزيد حتى فعل ، لا يتم الكلام بقولك بزيد ، ويدل على صحة الحال قولك (كأنك بالشمس قد طلعت) ونحوه ما حكي عن بعضهم : (كأنا بالدنيا لم تكن) ، قال : وعلى هذا يحمل قول الحريري : (كأني بك تنحط) (5) ، ولا يخفى جودة هذا التخريج وحسنه ، وليته تكلم على قولهم كأنك بالشتاء مقبل ، وكأنك بالفرج آت فربما كان يذكر فيه ما يشفي الغليل. وقد نقل الشيخ عن الصفار وغيره في هذا الموضع ما يطول ـ
__________________

(1) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 448 ـ 449) ط. العراق والأشباه والنظائر (4 / 64) وحاشية الصبان (1 / 272).
(2) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 449) ط. العراق.
(3) ينظر الأشباه والنظائر (4 / 64).
(4) سورة المدثر : 49.
(5) ينظر التذييل (2 / 619) ، والأشباه والنظائر (3 / 163) ، (4 / 65 ـ 67).
إيراده وفيما أشرنا إليه غاية.

الخامس : ذكر المصنف من معاني «لعلّ» التعليل والاستفهام كما تقدم ، قال : لم يذكر أصحابنا «للعلّ» هذين المعنيين ، والمصنف تبع في كونها للتعليل الكسائي والأخفش (1) ثم ذكر الأدلة التي تقدم ذكرها ، وقال : وهذا عند أصحابنا لعل ... فيه للترجي قال : وأما الاستفهام فهو شيء قاله الكوفيون ، وهي عند أصحابنا في قوله تعالى : (لَعَلَّهُ يَزَّكَّى)(2) للترجي ، وفي قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لعلّنا أعجلناك» (3) للإشفاق (4) انتهى. ولا يخفى بعد الترجي فيما ذكر وكون ما ذهب إليه المصنف هو الكسائي والأخفش وقول الكوفيين أيضا لا يلزم منه عدم الصحة.

السادس : ذكر المصنف في متن الكتاب العلة الموجبة لعمل هذه الأحرف هذا العمل الخاص ولا مزيد عليه في الحسن ، غير أن المغاربة يوردون ذلك بطريقة أخرى ربما تشتمل على التنبيه على فائدة (5) ، فأنا أورد ما ذكروه معتمدا كلام أبي الحسن ابن عصفور رحمه‌الله تعالى.

قال في ابتداء الكلام على هذا الباب : العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف بدليل أن الأفعال عاملة ، وأما الأسماء فلا [2 / 95] يعمل منها إلا ما أشبه الأفعال ، فدل ذلك على أن العمل بحق الأصالة إنما كان للأفعال فما وجد على هذا من الأسماء والحروف عاملا ، فينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله ، وإنّ وأخواتها من الحروف العاملة فينبغي أن يسأل عن الموجب لعملها ، والذي أوجب لها العمل عند محققي النحويين هو شبهها بالأفعال في الاختصاص وذلك أن هذه الحروف تختص بالأسماء ولا تدخل على غيرها كما أن الأفعال كذلك ، وكل حرف يختص بما يدخل عليه ولا يكون كالجزء مما دخل عليه فإنه يعمل فيما يختص به اسم أو فعل ، ألا ترى أن عوامل الأسماء كلها مختصة بها ولا تدخل على غيرها وكذلك عوامل الأفعال أيضا ، وإنما تحرزت بقولي : ولم يكن كالجزء مما دخل عليه من «قد» والسين ـ
__________________

(1) ينظر الأشموني (1 / 271) ، حيث ذكر أيضا عن المصنف.
(2) سورة عبس : 3.
(3) سبق تخريج هذا الحديث.
(4) التذييل (2 / 624).
(5) ينظر شرح الجمل الكبرى لابن هشام (51 ـ 52) وإصلاح الخلل (ص 163).
وسوف «والألف واللام» وذلك أن قد والسين وسوف اختصت بالأفعال ، إلا أنها صارت كالجزء من الفعل بدليل أنه لا يجوز الفصل بينها وبين الأفعال بشيء إلا «بقد» فإنه قد يجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم نحو : قد والله قام زيد ، وبدليل أنك تقول : لقد قام زيد ، ولسوف يقوم زيد فتفصل بين لام التوكيد وبين الفعل ، ولام التوكيد لا يجوز الفصل بينها وبين الفعل بشيء غير هذه الأشياء. فلو لا أن هذه الأشياء تنزلت من الفعل منزلة الجزء لما جاز ذلك ، وكذلك لام التعريف تنزلت من الاسم منزلة الجزء بدليل قولك : مررت بالرجل ، فتفصل بها حرف الجر والمجرور ، ولا يجوز الفصل بينهما بشيء ، فلو لا أنها مع الاسم كالشيء الواحد لما جاز ذلك.

ثم قال : فلو قيل : فإذا وجب لها العمل لما ذكر ثمّ ، فلأي شيء كان عملها رفع أحد الاسمين ونصب الآخر وهلا كان الأمر بخلاف ذلك؟ فالجواب : أنها أشبهت من الأفعال ضرب فعملت عمله وأيضا فإنه لا يمكن فيها غير ذلك ، وذلك أنه لا يخلو من أن ترفعهما أو تنصبهما أو تخفضهما أو ترفع أحدهما وتنصب الآخر أو ترفع أحدهما وتخفض الآخر ، ولا يتصور أكثر من ذلك ، فباطل أن ترفعهما لأن عاملا واحدا لا يوجد رافعا لاسمين دون تبعية ، وباطل أن تنصبها أو تخفضهما لأنه لا يوجد عامل يعمل نصبا وخفضا (1) من غير أن يعمل مع ذلك رفعا ، وكذلك أيضا يبطل أن تنصب أحدهما وتخفض الآخر ، إذ لا بد من المرفوع ، أو ترفع أحدهما وتخفض الآخر ، إذ لا يكون خفض إلا بواسطة حرف فلم يبق إلا أن ترفع أحدهما وتنصب الآخر. فإن قيل : لم كان المنصوب الاسم والمرفوع الخبر؟ فالجواب : أنه لما وجب رفع أحدهما تشبيها بالعمدة ونصب الآخر تشبيها بالفضلة كان أشبهها بالعمدة الخبر لأن هذه الأحرف إنما دخلت لتوكيد الخبر أو تجنبه أو ترجيه أو التشبيه به فصارت الأسماء كأنها غير مقصودة ، فلما رفع الخبر تشبيها بالعمدة نصبت الأسماء تشبيها بالفضلة (2).
السابع : ذكر الشيخ المذاهب في نصب الخبر بهذه (الحروف) (3) ثم قال : ـ
__________________

(1) ينظر وصف المباني للمالقي (118 ـ 119).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 422 ـ 424) ط. العراق ، والمقرب (1 / 106).
(3) في (ب) (الأحرف).
[حديث عن خبر هذه النواسخ من تقديمه أو حذفه]
قال ابن مالك : (وما لا تدخل عليه «دام» لا تدخل عليه هذه الأحرف وربّما دخلت «إنّ» على ما خبره «نهي» وللجزأين بعد دخولهنّ ما لهما مجرّدين لكن يجب هنا تأخير الخبر ما لم يكن ظرفا أو شبهه فيجوز توسيطه ولا يخصّ حذف الاسم المفهوم معناه بالشعر. وقلما يكون إلّا ضمير الشّأن وعليه يحمل : «إنّ من أشدّ الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون» لا على زيادة «من» خلافا للكسائي وإذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا خلافا لمن اشترط تنكير الاسم وقد يسدّ مسدّه واو المصاحبة والحال ، والتزم الحذف في «ليت شعري» مردفا باستفهام ، وقد يخبر هنا ـ بشرط الإفادة ـ عن نكرة بنكرة أو بمعرفة. ولا يجوز نحو : إنّ قائما الزّيدان خلافا للأخفش والفرّاء ولا نحو : ظننت قائما الزّيدان خلافا للكوفيّين).
ـ فصارت المذاهب في ذلك ثلاثة : ـ
[2 / 96] أحدها : جواز النصب في جميعها (1).
الثاني : اختصاص ذلك بليت (2).
الثالث : جواز ذلك في «كأنّ وليت ولعل» (3). انتهى.

والمعروف المقصود أنه لا يجوز نصب الخبر بعد شيء من هذه الأحرف (4) وقد عرفت تخريج ما استشهد به المخالف.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (5) : قد تقدم في باب «كان» الإعلام بالمبتدآت التي لا تدخل عليها كان وأخواتها وبيان أنّ «دام» تشارك في ذلك وتزيد بأنها ـ
__________________

(1) هذا مذهب ابن سلام وابن الطراوة وابن السيد وجعله السهيلي قويّا في القياس مع أنه لم يقل بنصب الخبر.
ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 424) ط. العراق. والهمع (1 / 134) ، ونتائج الفكر للسهيلي (343).
(2) هذا مذهب الفراء. ينظر معاني القرآن للفراء (1 / 410) ، والهمع (1 / 134) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 425) ط. العراق.
(3) التذييل (2 / 626) ، وفيه أن ذلك مذهب الفراء وأن الكسائي يجيز نصب الخبر بليت.
(4) هذا مذهب الجمهور حيث يرى أن «إنّ» وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر ، ينظر الإنصاف (1 / 177).
(5) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 11).
لا تدخل على مبتدأ خبره مفرد طلبي (1) فلذلك خصصتها بالإحالة عليها هنا فقلت : وما لا تدخل عليه دام لا تدخل عليه هذه الأحرف فعلم بهذا أن هذه الأحرف لا تدخل على ما خبره جملة طلبية نحو : زيد هل قام وعمرو أكرمه وخالد لا تهنه (2).
ثم نبهت على ما شذ من دخول «إنّ» على ما خبره نهي كقول الشاعر :

	916 ـ إنّ الّذين قتلتم أمس سيّدهم 
 
	
	لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما (3)
 


ثم أشرت إلى أنّ للجزأين من الأحوال والأقسام بعد دخول هذه الأحرف ما كان لها قبل دخولهن فكما انقسم المبتدأ إلى اسم عين وإلى اسم معنى ؛ كذلك ينقسم اسم «إنّ وأخواتها» نحو : إنّ العالم فاضل وإنّ العلم فضل ، وكما انقسم الخبر في باب الابتداء إلى الأقسام المتقدم ذكرها ثم كذلك ينقسم إليها في هذا الباب ، وكما استصحبت الأقسام تستصحب الأحوال والشروط ، ومن الشروط عود ضمير من الجملة المخبر بها ومن الأحوال حذف الضمير لدليل كقول الشاعر :

	917 ـ وإنّ الّذي بيني وبينك لا يفي 
 
	
	بأرض أبا عمرو لك الدّهر شاكر (4)
 


أراد لا يفي به أو من أجله وقد تقدم بيان موجب تقديم منصوب هذا الباب وتأخير مرفوعه فلا يجوز الإخلال بمقتضاه فإن كان الخبر ظرفا أو جارّا ومجرورا جاز تقديمه [2 / 97] لأنه في الحقيقة معمول الخبر (5) وكان حقه أن لا يتقدم على الاسم ـ
__________________

(1) انظر ذلك في شرح التسهيل للمصنف (1 / 335) باب كان وأخواتها.
(2) ينظر الهمع (1 / 135) ، وحاشية الخضري (1 / 129) ، والمطالع السعيدة (ص 221).
(3) البيت لأبي مكتع من البسيط ، وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 428) ، والتذييل (2 / 633) وشرح التسهيل للمرادي (1 / 422) ، وتعليق الفرائد (1079) ، والأمالي الشجرية (1 / 332) ، والمغني (2 / 585) ، وشرح شواهده (2 / 914) ، والخزانة (4 / 296) عرضا ، والمفضليات (ص 4) ، والتصريح (1 / 298) ، والأشموني (1 / 269) ، والهمع (1 / 1335) ، والدرر (1 / 113) ، والشواهد في النحو العربي (299).
والشاهد قوله : (إن الذين قتلتم ... لا تحسبوا) حيث جاءت جملة النهي خبرا لإن.
(4) البيت لقائل مجهول وهو في شرح التسهيل (2 / 12) ، والتذييل (2 / 634).
والشاهد قوله : (وإن الذي بيني وبينك لا يفي) حيث حذف الضمير العائد من جملة الخبر على اسم «إن» جوازا وذلك لدلالة الكلام عليه. والتقدير : لا يفي به أو من أجله.
(5) ينظر الإيضاح للفارسي (116) ، والمقدمة المحسبة لابن بابشاذ (ص 25) ، والمطالع السعيدة (ص 221).
كما لا يتقدم على الخبر ، إلا أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما بما لا يتوسع في غيرهما (1) ولذلك تفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه ، وبين «كان» واسمها وخبرها ، وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن ، نحو : أغدا تقول زيدا قائما ولم يبطل عمل «ما» تقديمها على اسمها نحو : ما غدا زيد راحلا ، واغتفر تقديمها على العامل المعنوي نحو : أكل يوم لك درهم؟ وعلى المنفي بما نحو قول بعض الصحابة رضي‌الله‌عنهم (2) :

918 ـ ونحن عن فضلك ما استغنينا (3)
ولو عومل غيرهما معاملتها في شيء من ذلك لم يجز ، والأصل في الظرف الذي يلي «إنّ» أو إحدى أخواتها أن يكون ملغى أي : غير قائم مقام الخبر ، نحو : إنّ عندك زيدا مقيم وكقول الشاعر :

	919 ـ فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها
 
	
	أخاك مصاب القلب جمّ بلابله (4)
 


فأما القائم مقام الخبر فجدير بأن لا يليها لقيامه مقام ما لا يليها لكن اغتفر ـ
__________________

(1) علل ابن عصفور لا تساع العرب في الظروف دون غيرها. فقال : والسبب في اتساعها في الظروف من بين سائر المعمولات أن كل كلام لا بد فيه من ظرف ملفوظ به أو مقدر ، ألا ترى أنك إذا قلت : قام زيد فلا بد للقيام من ظرف زمان وظرف مكان يكون فيهما ، فلما كثر استعماله اتسعوا فيه ما لم يتسعوا في غيره. اه. شرح الجمل (1 / 439) ط. العراق.
(2) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أحد صحابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، استشهد في غزوة مؤتة سنة (8 ه‍). الإصابة ت 4667.
(3) رجز وهو في التذييل (2 / 636) ، والمغني (1 / 98 ، 269 ، 317) ، (2 / 539 ، 694) ، وشرح شواهده (1 / 286) ، والسيرة لابن هشام (756).
والشاهد في قوله : (عن فضلك ما استغنينا) حيث تقدم الجار والمجرور على عاملهما المنفي بما.
(4) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في الكتاب (2 / 133) ، والمقرب (1 / 108) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 440) ط. العراق ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 423) ، والتذييل (2 / 637) ، والمغني (2 / 693) ، وشرح شواهده (2 / 969) ، والخزانة (3 / 572) ، والعيني (2 / 309) ، والأشموني (1 / 272) ، وابن عقيل (1 / 130) ، وشرح شواهده (ص 71) ، والهمع (1 / 135) ، والدرر (1 / 113).
اللغة : تلحني : تلمني. بلابله : وساوسه وهمومه.
والشاهد : (فإنّ بحبها أخاك مصاب القلب) حيث فصل بين «إنّ» واسمها بالجار والمجرور الملغى وهو (بحبها) لأنه من صلة الخبر.
إيلاؤه إيّاها التفاتا إلى الأصل ، وقد عاملوا الحال معاملة الظرف فأولوها كأنّ ، ومنه قول الشاعر :

	920 ـ كأنّ وقد أتى حول جديد
 
	
	أثافيها حمامات مثول (1)
 


ويجوز حذف الاسم إذا فهم معناه ولا يخص ذلك بالشعر بل وقوعه فيه أكثر وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره ومن وقوع ذلك في غير الشعر قول بعضهم : إنّ بك زيد مأخوذ. حكاه سيبويه والخليل ، يريد : إنه بك زيد مأخوذ (2) وعليه يحمل قوله (عليه الصلاة والسّلام) : «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» (3) هكذا رواه الثقاة بالرفع ، وحمله الكسائي على زيادة «من» وجعل : أشد الناس اسما والمصورون خبرا (4) ، والصحيح أن الاسم ضمير الشأن وقد حذف كما حذف في إنّ بك زيد مأخوذ لأنّ زيادة «من» مع اسم «إنّ» غير معروفة ، وحكى الأخفش : إنّ بك مأخوذا أخواك» (5) وتقديره إنّك بك مأخوذ أخواك ، فحذف الاسم وهو ضمير المخاطب وجعل مأخوذ خبرا مرتفعا به أخواك كما كان يرتفع بيؤخذ ولا يجوز أن يكون التقدير : إنه بك مأخوذ أخواك ، لأن الصفة المرتفع بها ظاهر بمنزلة الصفة المرتفع بها مضمرة في أنها لا تسد مسد جملة ، ولا يكون مفسر ضمير الشأن إلا جملة محضة مصرحا بجزأيها. ومن ـ
__________________

(1) البيت لأبي الغول الطهوي من الوافر ، وهو في شرح التسهيل لابن مالك (2 / 13) ، والتذييل (2 / 638) ، ونوادر أبي زيد (432 ، 498) ، والخصائص (1 / 337) ، والمقتضب (2 / 185) ، (3 / 82) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 440) ، والمغني (2 / 392) ، وشرح شواهده (2 / 818) وشرح التسهيل للمرادي (1 / 424) ، والهمع (1 / 248) ، والدرر (1 / 206).
والشاهد فيه : مجيء الجملة المعترضة بين «كأنّ» واسمها ، وهذه الجملة حالية ، وقد جوز بعضهم معاملتها كالظرف في جواز التوسط.
(2) ينظر الكتاب (2 / 134) ، «قد منع المالقي حذفه إلا إذا كان ضمير الشأن» ينظر رصف المباني (119).
(3) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة (98) ، وابن حنبل (1 / 375 ، 426) ، (2 / 26) ، والبخاري (7 / 143).
(4) ينظر التذييل (2 / 648) ، والأزهرية (229 ـ 230) ، وشرح الرضي (2 / 362).
(5) ينظر الهمع (1 / 136).
حذف الاسم في الشعر قول الشاعر :

	921 ـ فلو كنت ضبّيّا عرفت قرابتي 
 
	
	ولكنّ زنجيّ عظيم المشافر (1)
 


رواه سيبويه برفع «زنجي» ونصبه ، وجعل تقديره في الرفع : ولكنك زنجي وتقديره في النصب ولكن زنجيّا عظيم المشافر لا يعرف قرابتي (2).
ومن حذف الاسم قول الشاعر :

	922 ـ فليت دفعت الهمّ عنّي ساعة
 
	
	فبتنا على ما خيّلت ناعمي بال (3)
 


فيحتمل هذا أن يكون تقديره [2 / 98] فليتك ، ويحتمل أن يكون تقديره : فليته وكذلك قول الآخر :

	923 ـ فلا تخذل المولى وإن كان ظالما
 
	
	فإنّ به تثأى الأمور وتراب (4)
 


تقديره : فإنه به تثأى الأمور وترأب والهاء إما للمولى وإما ضمير الشأن.

ومما لا يكون المحذوف إلا ضمير الشأن قول الشاعر : ـ
__________________

(1) البيت للفرزدق من الطويل ، وهو في الكتاب (2 / 136) ، ومجالس ثعلب (1 / 105) ، والمحتسب (2 / 182) ، والمصنف (3 / 129) ، وأسرار البلاغة (41) ، والإنصاف (1 / 182) ، وابن يعيش (8 / 81 ، 82) ، والمقرب (1 / 108) ، والأغاني (19 / 24) ، ووصف المباني (279) ، وأمالي السهيلي (116) ، والتذييل (2 / 640) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 424) ، وتعليق الفرائد (1081) ، والخزانة (4 / 338) ، والمغني (1 / 291) ، وشرح شواهده (2 / 701) ، والهمع (1 / 136) ، والدرر (1 / 114) ، وديوانه (481) ، والإفصاح للفارقي (212) واللسان (شفر).
والشاهد قوله : (ولكن زنجي) حيث حذف اسم «لكن» وأبقى الخبر لدلالة الكلام على الاسم.
(2) الكتاب (2 / 136).
(3) البيت لعدي بن زيد كما في نوارد أبي زيد ، من الطويل ، وهو في نوادر أبي زيد (196) ، والأمالي الشجرية (1 / 182 ، 295) ، والإنصاف (1 / 183) ، والتذييل (2 / 640) ، وشواهد التوضيح (167) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 424) ، والعمدة لابن رشيق (2 / 271) ، والإفصاح للفارقي (167 ، 214 ، 347) ، والمغني (2 / 389) ، وشرح شواهده (2 / 697) ، والهمع (1 / 136 ، 143) ، والدرر (123) ، وديوان عدي بن زيد (162).
والشاهد قوله : (فليت دفعت) حيث حذف اسم «ليت».
(4) البيت لقراد بن عباد في التذييل (2 / 642) ، والخزانة (4 / 380) ، والحماسة (1 / 387).
اللغة : ترأب : تصلح.
والشاهد قوله : (فإنّ به تثأى الأمور) حيث حذف اسم إنّ.
	924 ـ ولكنّ من لا يلق أمرا ينوبه 
 
	
	بعدّته ينزل به وهو أعزل (1)
 


ومثله قول الآخر :

	925 ـ فلو أنّ حقّ اليوم منكم إقامة
 
	
	وإن كان شرخ قد مضى فتسرّعا (2)
 


ومثله :

	926 ـ إنّ من لام في بني بنت حسّا
 
	
	ن ألمّه وأعصه في الخطوب (3)
 


وذكر سيبويه : إن إياك رأيت ، وإن أفضلهم لقيت ، قال : أفضلهم منتصب بلقيت وهو قول الخليل ، وهو في هذا ضعيف لأنه يريد إنه إياك رأيت ؛ فترك الهاء. وهذا تصريح بالجواز دون ضرورة (4) وحذف الخبر للعلم به أكثر من حذف الاسم. ونبهت بقولي : جاز حذفه مطلقا ـ على أن ذلك لا يتقيد بكون الاسم نكرة أو معرفة ، ولا ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو في الكتاب (3 / 73) والأمالي الشجرية (1 / 295) ، والإنصاف (1 / 181) ، والمغني (1 / 292) ، وشرح شواهده (2 / 702) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 424) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 14) ، والتذييل (2 / 642) ، والعمدة (2 / 273) ، وما يجوز للشاعر (181) ، والخزانة (4 / 380) ، والشواهد في النحو العربي (282).
اللغة : ينوبه : ينزل به. الأعزل : الذي لا سلاح معه.
والشاهد قوله : (ولكن من لا يلق) حيث حذف اسم «لكن» وهو ضمير الشأن.
(2) البيت للراعي النميري من الطويل وهو في الكتاب (3 / 73) ، والإنصاف (1 / 180) ، وشرح السيرافي لأبيات الكتاب (2 / 34) ، والتذييل (2 / 642) ، والخزانة (4 / 381) ، والضرائر للألوسي (179) ، وما يجوز للشاعر (181).
والشاهد قوله : (فلو أن حق اليوم) حيث حذف اسم «إن» وهو ضمير الشأن.
(3) البيت للأعشى وهو من الخفيف ، وينظر في الكتاب (3 / 72) ، وشرح الأبيات للسيرافي (2 / 86) ، والإيضاح للفارسي (122) ، والأمالي الشجرية (1 / 295) ، والإنصاف (1 / 180) ، وابن يعيش (3 / 115) ، والمحصول في شرح الفصول (611) ، والمغني (2 / 605) ، وشرح شواهده (2 / 924) ، والخزانة (2 / 463) ، (3 / 654) ، والتذييل (2 / 643) ، والضرائر (178) ، وما يجوز للشاعر (180) ، وديوانه (38) ويروى أيضا :
	من يلمني على بني ابنة حسا
 
	
	ن ... البيت 
 


اللغة : بنت حسان : هي كبشة بنت حسان أبي الحارث وهي جدة قيس لأمه.
والشاهد قوله : (إن من لام .. ألمه) حيث حذف اسم «إن» وهو ضمير الشأن.
(4) الكتاب (2 / 357).
يكون الخبر ظرفا أو غير ظرف (1) ومثال حذفه وهو ظرف قول الشاعر (2) :

	927 ـ ولو أنّ من حتفه ناجيا
 
	
	لكان هو الصّدع الأعصما (3)
 


أراد : ولو أن على الأرض أو في الدنيا فحذف للعلم به. وأنشد سيبويه :

	928 ـ وما كنت ضفّاطا ولكنّ طالبا
 
	
	أناخ قليلا فوق ظهر سبيل (4)
 


أي ولكن منيخا أنا. هذا تقدير سيبويه ، وزعم قوم أن شرط حذفه كون الاسم نكرة (5) ، كقول الشاعر :

	929 ـ إنّ محلّا وإنّ مرتحلا
 
	
	وإنّ في السّفر إذ مضوا مهلا (6)
 


واشتراط ذلك غير صحيح ؛ لأن الحذف مع تعريف الاسم كثير (7) ، فمن ذلك ـ
__________________

(1) هذا هو مذهب سيبويه ينظر الكتاب (2 / 141).
(2) هو النمر بن تولب.
(3) البيت من المتقارب ، وهو في التذييل (2 / 653) ، والخزانة (4 / 434) برواية (لألفيته الصدع الأعصما).
اللغة : الصدع : الوعل. الأعصم : الذي في يده بياض.
والشاهد قوله : (ولو أن من حتفه ناجيا) ، حيث حذف خبر «إن» لدلالة الكلام عليه.
(4) البيت للأخضر بن هبيرة من الطويل. وهو في الكتاب (3 / 136) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 599) ، والتذييل (2 / 652) ، والإفصاح للفارقي (213) ، واللسان (ضفط) ، ويروى أيضا (فما كنت) مكان (وما كنت) ، وينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 443).
اللغة : الضفاط : المحدث الذي قضى حاجته من جوفه. الطالب : طالب الإبل الضالة.
والشاهد قوله : (ولكن طالبا) ، حيث حذف خبر لكنّ للعلم به.
(5) هذا مذهب الكوفيين. ينظر الهمع (1 / 136) ، والخصائص (2 / 374).
(6) البيت للأعشى من المنسرح وهو في الكتاب (2 / 141) ، والمقتضب (4 / 130) ، والخصائص (2 / 73) ، والمحتسب (1 / 349) ، وأمالي الشجري (1 / 322) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 443) ، والمقرب (1 / 609) ، والتذييل (2 / 650 ، 653) ، وأمالي السهيلي (115) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 426) ، والإفصاح للفارقي (214) ، ووصف المباني (119 ، 298) ، وابن يعيش (1 / 103) ، (8 / 74) ، وتعليق الفرائد (1083) ، والمغني (1 / 82 ، 239) ، (2 / 609 ، 631) ، وشرح شواهده (1 / 138) ، (2 / 612) ، والخزانة (4 / 381) ، وحاشية يس (1 / 169) ، والهمع (1 / 136) ، والدرر (1 / 113) ، وديوان الأعشى (55) ، واللسان (حلل) والشاهد قوله : (إن محلّا وإن مرتحلا) حيث حذف خبر «إن» مع تنكير اسمها.
(7) جعل ابن عصفور حذف الخبر إذا كان الاسم نكرة أكثر من غيره وعلل ذلك بقوله : وإنما كثر
قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ)(1) ومثله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ)(2) ومنه قول عمر بن عبد العزيز لرجل ذكره بقرابته منه : «إن ذلك» ثم ذكر له حاجته ، فقال : «لعلّ ذلك». أراد : إن ذلك حق ، ولعل حاجتك مقضية (3) ، ومن ذلك قول الشاعر (4) :

	930 ـ سوى أنّ حيّا من قريش تفضّلوا
 
	
	على النّاس أو أنّ الأكارم نهشلا (5)
 


وقد يحذف الخبر وجوبا لسد واو المصاحبة مسده ، كما كان ذلك في الابتداء ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب : إنك ما وخيرا ، يريد إنك مع خير (6) و «ما» زائدة ، ومثله قول الشاعر (7).
	931 ـ فدع عنك ليلى إنّ ليلى وشأنها
 
	
	وإن وعدتك الوعد لا يتيسّر (8)
 


وحكى الكسائي «إن كل ثوب لوثمنه» بإدخال اللام على الواو ولسدها مسد ـ
__________________

حذف الخبر إذا كان الاسم نكرة لأن الخبر إذ ذاك إنما يكون ظرفا أو مجرورا مقدرا قبل الاسم ، ولو لا ذلك لم يجز الإخبار عن النكرة إذ لا مسوغ لذلك. فلما لزم أن يكون الخبر ظرفا أو مجرورا سهل حذفه لأن العرب قد اتسعت في الظروف والمجرورات ما لم تتسع في غيرها. اه. شرح الجمل (1 / 443) طبعة العراق.
(1) سورة الحج : 25.
(2) سورة فصلت : 41.
(3) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 362) ، والأمالي الشجرية (1 / 322).
(4) هو الأخطل.
(5) البيت من الطويل وهو في المقتضب (4 / 131) ، والخصائص (2 / 374) ، والأمالي الشجرية (1 / 322) ، وابن يعيش (1 / 104) ، والمقرب (1 / 109) ، برواية (خلا أن حيّا) ، والتذييل (2 / 653) ، وتعليق الفرائد (1083) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 426) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 362) ، والخزانة (4 / 385).
والشاهد قوله : (أو أنّ الأكارم نهشلا) حيث حذف خبر «إنّ» لدلالة ما قبله عليه.
(6) الكتاب (1 / 301) ، (2 / 107).
(7) لم ينسبه أحد. وذكر محقق الجزء الثاني من التذييل أنه لبشر بن حازم وأنه في ديوانه (83).
(8) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 656) ، وتعليق الفرائد (1084) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 16) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 426) ، والتذييل (3 / 187).
والشاهد قوله : (إن ليلى وشأنها) حيث سدت واو المصاحبة مسد خبر «إنّ».
«مع» (1) وقد يحذف أيضا وجوبا لسد كما كان ذلك في الابتداء ، فيقال في ضربي زيدا [2 / 99] قائما وأكثر شربي السويق ملتوتا : إن ضربي زيدا قائما وإنّ أكثر شربي السويق ملتوتا. والكلام هنا على تقدير المحذوف كالكلام عليه في باب المبتدأ (2) ، ومن سد الحال مسد خبر «إنّ» قول الشاعر :

	932 ـ إنّ اختيارك ما تبغيه ذا ثقة
 
	
	بالله مستظهرا بالحزم والجلد (3)
 


والتزمت العرب حذف خبر «ليت» في قولهم : «ليت شعري ..» لأنه بمعنى ليتني أشعر ولا بد بعده من استفهام يسد مسد المحذوف متصلا بشعري أو منفصلا باعتراض. ويكون ما بعد الاستفهام في موضع نصب بالمصدر الذي هو شعري معلقا من أجل الاستفهام (4) فالمتصل كقول الشاعر :

	933 ـ ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة
 
	
	بواد وحولي إذخر وجليل (5)
 


والانفصال باعتراض كقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو :

	934 ـ ليت شعري مسافر بن أبي عمرو
 
	
	وليت يقولها المحزون 
 


__________________

(1) ينظر المطالع السعيدة (ص 223) ، والهمع (1 / 136) ، وشرح الألفية لابن الناظم (66) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 426).
(2) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 362) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 426) ، والمقتضد شرح الإيضاح (183).
(3) البيت مجهول القائل من البسيط ، وهو في الكافية الشافية (1 / 477) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 16) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 426) ، والتذييل (2 / 51 ، 658) ، وتعليق الفرائد (1084) ، والهمع (1 / 136) ، والدرر (1 / 214) ، والمطالع السعيدة (ص 223) ، ويروى أيضا برواية (إن اختيارك ما نرجوه).
والشاهد قوله (مستظهرا) ، حيث حذف خبر «إن» وسدت الحال مسده.
(4) ينظر الكتاب (1 / 236) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 362) ، وحاشية الصبان (1 / 269).
(5) البيت من الطويل ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 16) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 427) ، وتعليق الفرائد (1085) ، وشواهد التوضيح (7) ، والمسلسل في غريب لغة العرب (ص 110) ، والتذييل (2 / 658) ، ويروى أيضا (بفجّ) مكان (بواد) وهو من الطويل.
اللغة : إذخر : حشيش طيب الرائحة. الجليل : الثمام إذا عظم وجل.
والشاهد قوله : (ليت شعري هل أبيتن) حيث سد الاستفهام مسد خبر «ليت» وهو متصل «بشعري».
	أيّ شيء دهاك أم غال مرآك 
 
	
	وهل أقدمت عليك المنون (1)
 


ويجوز هنا الإخبار عن النكرة بالنكرة والمعرفة بشرط الإفادة.

فالإخبار بالنكرة عن النكرة كقول امرئ القيس في رواية سيبويه :

	935 ـ وإنّ شفاء عبرة مهراقة
 
	
	فهل عند رسم دارس من معوّل (2)
 


والإخبار بالمعرفة مثل قول القائل : إنّ قريبا منك زيد ، وهو من أمثلة كتاب سيبويه (3) ومن ذلك قول الشاعر :

	936 ـ وإنّ حراما أن أسبّ مجاشعا
 
	
	بآبائي الشّمّ الكرام الخضارم (4)
 


وأنشد سيبويه :

	937 ـ وما كنت ضفّاطا ولكنّ طالبا
 
	
	أناخ قليلا فوق ظهر سبيل (5)
 


__________________

(1) البيتان من الخفيف وينظر فيهما الكتاب (3 / 261) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 427) ، وتعليق الفرائد (1087) ، والأغاني (8 / 48) ، والاشتقاق (1 / 166) ، والتذييل (2 / 659) ، والكافية الشافية (1 / 477) ، والخزانة (4 / 389) ، وديوان أبي طالب (168) ، واللسان ، والمحكم (شعر) وشرح الكافية للرضي (2 / 363).
والشاهد قوله : (ليت شعري ... أي شيء دهاك) ، حيث فصلت جملة الاستفهام التي سدت مسد خبر «ليت» عن قوله : ليت شعري بجملتين معترضتين هما جملة : النداء وجملة (ليت يقولها المحزون).
(2) البيت من الطويل وهو في الكتاب (2 / 142) ، والمقتضب (3 / 291) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 427) ، والمصنف (3 / 40) ، والتذييل (2 / 662) ، والخزانة (4 / 61) ، والهمع (2 / 77 ، 140) ، والدرر (2 / 92 ، 192) ، والمغني (1 / 388) ، (2 / 536 537) ، ومقاييس اللغة والتهذيب (عبر) ، واللسان (هلل) وديوانه (9).
اللغة : العبرة : الدمعة. مهراقة : مصبوبة.
والشاهد قوله : (وإن شفاء عبرة) حيث أخبر عن النكرة بنكرة.
(3) الكتاب (2 / 142).
(4) البيت للفرزدق من الطويل وهو في المقتضب (4 / 74) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 17) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 428) ، والتذييل (2 / 663) ، والبحر المحيط (4 / 446) ، والارتشاف (449) ، وشرح سقط الزند (201) ، وتهذيب إصلاح المنطق للتبريزي (88) ، برواية (وليس بعدل أن أسب مجاشعا) ، والهمع (1 / 111) ، والدرر (1 / 88) ، وديوانه (2 / 844).
اللغة : الخضارم : جمع خضرم بكسر الراء والخاء وهو الجواد الكثير العطاء.
والشاهد قوله : (وإن حراما أن أسب) حيث أخبر بالمصدر المؤول المضاف إلى ياء المتكلم وهو (سبّي) عن النكرة وهي (حرام).
(5) تقدم.
أراد : ولكنّ طالبا أنا. هكذا قال سيبويه (1) وحسنه في هذا الباب شبه المنصوب بالمفعول ، وشبه المرفوع بالفاعل. وقال سيبويه : لو قلت : إن من خيارهم رجلا ثم سكتّ ؛ كان قبيحا حتى تعرفه بشيء أو تقول : إن رجلا من أمره كذا وكذا» (2) وأجاز الأخفش والفراء جعل اسم «إنّ» صفة رافعة لظاهر مغن عن الخبر ، فيقولان : إن قائما الزيدان. وجواز هذا مبني على جواز : قائم الزيدان ونحوه دون استفهام ولا نفي (3) وقد تقدم تنبيهي في باب المبتدأ على أن نحو هذا يستقبحه سيبويه ويستحسنه الأخفش واستشهد على جوازه بقول الشاعر :

	938 ـ خبير بنو لهب فلا تك ملغيا
 
	
	مقالة لهبيّ إذا الطّير مرّت (4)
 


فمن قاس على هذا في الابتداء أجاز دخول «إنّ» عليه فيقول إن خبيرا بنو لهب ، ويلزم من أجاز هذا من البصريين أن يجيز دخول «ظننت» كما فعل الكوفيون فيقول : ظننت خبيرا بنو لهب. والصحيح أن يقال : إعمال الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل فلا يستباح إلا في موضع [2 / 100] يقع فيه الفعل. فلا يلزم من تجويز : قائم الزيدان ، إنّ قائما الزيدان ، ولا ظننت قائما الزيدان ، لصحة وقوع الفعل المتجرد من «إنّ» و «ظننت» وامتناع وقوعه بعدهما (5). واستدل الكوفيون على ظننت قائما الزيدان ونحوه بقول الشاعر :

	939 ـ أظنّ ابن طرثوث عتيبة ذاهبا
 
	
	بعاديتي تكذابه وجعائله (6)
 


__________________

(1) الكتاب (2 / 126).
(2) الكتاب (2 / 153).
(3) ينظر الهمع (1 / 136) ، وابن عقيل (1 / 90) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 428).
(4) البيت لرجل من طيئ ، من الطويل ، وهو في شرح الألفية لابن الناظم (41) ، وابن عقيل (1 / 90) ، والتصريح (1 / 157) ، والأشموني (1 / 192) ، والعيني (1 / 18) ، والهمع (1 / 94) ، والدرر (1 / 72).
والشاهد قوله : (خبير بنو لهب) حيث ابتدأ بالوصف المكتفي بمرفوعه دون الاعتماد على نفي أو استفهام وهذا مذهب الكوفيين ومن تبعهم ومذهب الأخفش من البصريين.
(5) ينظر الهمع (1 / 36).
(6) البيت لذي الرمة وهو في التذييل (2 / 667 ، 1054) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 415) ، وديوان ذي الرمة (1264) ، برواية (لعل ابن طرثوث عتيبة ذاهب) ولا شاهد في هذه الرواية.
اللغة : العادية : البئر. جعائله : ما جعله للحاكم ورشاه به.
والشاهد قوله : (أظن ابن طرثوث .. ذاهبا) حيث نصبت «ظن» الصفة «ذاهبا» واستغني بمرفوع هذه
ولا حجة فيه لاحتمال أن يريد قائله : أظن ابن طرثوث عتيبة شخصه ذاهبا فحذف المفعول الأول للعلم به ، وترك الثاني كقوله تعالى : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ)(1). والأصل : «ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم» فحذف المفعول الأول وترك الثاني (2). انتهى (3) ، ولننبه على أمور :

منها : أن المصنف إنما مذق حكم ما تدخل عليه هذه الأحرف بما تدخل عليه دام دون غيرها من أفعال الباب ؛ لأن ما خبره مفرد طلبي نحو «أين زيد» لا تدخل عليه هذه الأحرف كما أن دام لا تدخل عليه مع أن دخول «كان» وبقية أخواتها عليه جائز ، فكانت الإحالة على «دام» دون أخواتها متعينة. وقد استدرك بعض الفضلاء على المصنف هنا فقال : إن دام لا تدخل على ما خبره فعل ماض. ولا شك في جواز «إنّ» عليه (4) وهو استدراك لطيف.

ومنها : أن ظاهر كلام المصنف أنّ جملة النهي التي هي :

940 ـ لا تحسبوا ليلكم عن ليلهم ناما (5)
هي الخبر عن «إنّ» ، وكذا ذكر ابن عصفور في شرح الجمل الصغير له ، أن الصحيح الجواز (6) والذي يقتضيه كلام غيره أن الجملة الطلبية في البيت معمولة لقول محذوف ذلك المحذوف وهو الخبر (7). قال ابن عصفور ـ في الشرح الكبير له بعد إنشاده البيت الذي أوله : ـ
__________________

الصفة عن المفعول الثاني لظن.
(1) سورة آل عمران : 180.
(2) ينظر الكتاب (2 / 391) ، والكشاف (1 / 151).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 18).
(4) استدرك ابن السيد على الزجاجي أيضا في هذه المسألة بما استدرك به على المصنف هنا. ينظر إصلاح الخلل (145 ، 163).
(5) تقدم وهو في (ب) برواية (لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم).
(6) شرح الجمل الصغير لابن عصفور (1 / 30) (خ) بدار الكتب رقم 7 حليم.
(7) ينظر الهمع (1 / 135) ، وحاشية الصبان (1 / 269).
941 ـ إنّ الّذين قتلتم أمس سيّدهم (1)
وقول الآخر :

	942 ـ ولو أصابت لقالت وهي صادقة
 
	
	إنّ الرّياضة لا تنصبك للشّيب (2)
 


إن ذلك يحمل على إضمار القول ، كأنه قال : أقول لكم : لا تحسبوا ليلكم نام. وأقول لك : لا ينصبك للشيب (3) ثم إن ابن عصفور علل امتناع وقول الجمل الطلبية أخبارا لهذه الأحرف بما يوقف عليه في كلامه (4).
ومنها : أن قول المصنف : والأصل في الظرف الذي يلي «إنّ» أو إحدى أخواتها أن يكون ملغى نحو : إنّ عندك زيدا مقيم. واستشهاده بالبيت الذي أوله :

943 ـ فلا تلحني فيها ... (5)
يفهم منه أنه يجيز تقديم معمول الخبر في هذا الباب إذا كان المعمول ظرفا على الاسم ، لكن قال ابن عصفور : ولا يجوز تقديم الظرف والمجرور إذا [2 / 101] كانا معمولي الخبر على الاسم فلا تقول : إنّ في الدار زيدا قائم ، تريد : إنّ زيدا قائم في الدار. فإن جاء ما ظاهره ذلك فينبغي أن يجعل المجرور والظرف متعلقا بعامل مضمر ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) البيت للجميح الأسدي ، واسمه منقذ بن الطماح ، من البسيط وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 428) ، والتوطئة (201) ، والأمالي الشجرية (1 / 332) ، والخزانة (4 / 295).
والشاهد قوله : (إن الرياضة لا تنصبك) حيث رفع خبر «إن» جملة طلبية. وشرط هذه الجملة أن تكون محتملة للتصديق والتكذيب ، وقد أوّل بعض النحويين كالشلوبين البيت على جعل الجملة الطلبية معمولا لقول مضمر.
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 428) ط. العراق.
(4) الذي علل به ابن عصفور امتناع وقوع الجمل الطلبية أخبارا لهذه الأحرف هو أنه قال : وإنما لم تقع الجمل غير المحتملة للصدق والكذب أخبارا لهذه الحروف لمناقضة معناها لمعاني هذه الحروف وذلك أن الجملة المحتملة للصدق والكذب مقتضاها الطلب فإذا قلت : اضرب ؛ فكأنك تطلب من المخاطب الضرب وكذلك ليت زيدا قائم ، ولعل زيدا قائم تمنيك للقيام ورجاؤك له طلب ، فالطلب في هذه الأشياء ثابت والتمني والترجي إنما يكون لما لم يثبت وأما ما قد ثبت فلا فائدة في ترجيه وتمنيه لأن الحاصل لا يطلب. اه. شرح الجمل لابن عصفور (1 / 428 ـ 429) ط. العراق.
(5) تقدم.
من معنى الكلام ويكون من قبيل ما فصل فيه بين الحرف واسمه بجملة اعتراض ، وذلك نحو قوله (1) : لا تلحني فيها ... البيت.

في رواية من رفع مصاب فظاهره أنّ «بحبها» متعلق «بمصاب» لكن الذي ينبغي أن يتعلق بمضمر التقدير : أعني «بحبها» واعترض بالجملة بين «إنّ» واسمها ولم ينقل في المسألة خلافا ، وجعل من الاعتراض أيضا الجملة في قول الشاعر :

	944 ـ كأنّ وقد أتى حول كميل 
 
	
	أنا فيها حمامات مثول (2)
 


وقد عرفت أن المصنف حكم على الجملة في هذا البيت بالحالية.

ومنها : أن المصنف لما تكلم على جواز حذف الاسم في هذا الباب قال : «وقلما يكون إلا ضمير الشأن وقال في الشرح : وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره» وكلام ابن عصفور يناقض هذا فإنه قال : ويجوز حذف أسماء هذه الحروف في فصيح الكلام إذا كان دليل عليه إلا أن يكون الاسم ضمير أمر وشأن فإنه لا يجوز حذفه إلا في ضرورة شعر نحو قوله :

	945 ـ إنّ من يدخل الكنيسة يوما
 
	
	 ... (3)
 


يريد : «إنه» ، وكذا في قول الآخر :

	946 ـ إنّ من لام في بني بنت حسّا
 
	
	ن ... البيت (4)
 


يريد : إنه قال : وإنما لم يجز الحذف إذا كان الاسم ضمير الشأن إلا في ضرورة لأن ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 439 ـ 440) طبعة. العراق.
(3) صدر بيت من الخفيف وهو للأخطل ، وعجزه : يلق فيها جآذرا وظباء ، وهو في المقرب (1 / 109 ، 277) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 442) ، ط. العراق ، وتعليق الفرائد (1080) ، والأمالي الشجرية (1 / 595) ، وابن يعيش (2 / 29 ، 280 ، 361 ، 362) ، والمحصول شرح الفصول (611) ، والخزانة (1 / 122 ، 123 ، 219 ، 221 ، 2 / 463 ، 4 / 12 ، 380) ، والمغني (1 / 37) ، (2 / 589) ، والهمع (1 / 136) ، والدرر (1 / 115).
والشاهد قوله : (إنّ من يدخل ... يلق) حيث حذف اسم إنّ وهو ضمير الشأن للضرورة.
(4) تقدم.
الجملة الواقعة خبرا لضمير الأمر والشأن هي مفسرة له ، فقبح حذفه وإبقاء الجملة كما يقبح حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامة إذا كانت (1) الجملة صفة ... انتهى.

ولا يخفى ضعف هذا التعليل الذي ذكره ويضعف دعوى ابن عصفور قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :«إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» (2). وقد عرفت أن الكسائي خرج الحديث على أنّ «من» زائدة وذلك أن مذهبه أنه لا يجوز حذف هذا الضمير إذا أدى ذلك إلى أن يكون بعد «إنّ» وأخواتها اسم يصبح عملها فيه (3) والحق أن الأمر في ذلك كما قال المصنف من أن الاسم ضمير الشأن المحذوف لأن «من» لو حكم بزيادتها أفاد الكلام أن المصور من أشد الناس عذابا يوم القيامة وليس كذلك إذ غيرهم أشد عذابا كالكفار ومن كان ذنبه أعظم من ذنوب المصورين ، وأما دعوى الكسائي فيبطلها قول العرب «إن بك زيد مأخوذ». فإن زيدا يقبح عمل إنّ فيه (4).
ومنها : أن كلام المصنف علم منه أن في جواز حذف الخبر في هذا الباب مذهبين : ـ
أحدهما : الجواز مطلقا وهو مذهب سيبويه (5).
ثانيهما : أنه لا يجوز إلا إذا كان الاسم نكرة وهو مذهب الكوفيين (6).
وقد نقل الشيخ مذهبا ثالثا وهو مذهب الفراء : [2 / 102] أنه لا يجوز سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة إلا إن كان بالتكرير نحو :

947 ـ إنّ محلّا وإنّ مرتحلا (7)
ولا يجوز في غيره. هكذا نقل الشيخ (8) ، إلا أن ابن عصفور قال : وزعم أهل الكوفة أن أحسن ما يكون حذف الخبر إذا كان الموضع موضع تفصيل نحو قولهم : إنّ الزّبابة ـ
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 442) طبعة. العراق.
(2) تقدم تخريج الحديث.
(3) ينظر التذييل (2 / 648 ـ 649).
(4) ينظر الكتاب (2 / 132) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 362) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 425).
(5) ينظر الكتاب (2 / 141).
(6) ينظر الخصائص (2 / 374) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 362) ، والهمع (1 / 136) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 425).
(7) تقدم.
(8) التذييل (2 / 650) وينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 425).
وإنّ الفأرة .. يرون : إنّ الزّبابة خلاف الفأرة وإنّ الفأرة خلاف الزّبابة (1). انتهى.

والصحيح من هذه المذاهب : مذهب سيبويه ، ويدل عليه الآيات الشريفة التي أوردها المصنف ، والقياس يقتضيه فإنهم أجمعوا على جواز حذف الخبر إذا عرف معناه في غير باب «إنّ» فينبغي أن يجوز ذلك في باب «إنّ» إذا دلّ الدليل (2) ومن حذف الخبر قولهم : (إنّ غيرها إبلا وشاء). قال سيبويه : «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء ... تمييز والخبر محذوف ، أي : إن لنا غيرها إبلا وشاء (3). قالوا :ولا يجوز أن يكون إبلا وشاء اسم «إنّ» وغيرها حال والخبر محذوف (4) تقديره : إن لنا إبلا وشاء ، في حال أنها غير هذه ، لأنه لا عامل إلا «لنا» ، والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع (5) وكذا لا يجوز أن يكون «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء بدل والتقدير : إن لنا غيرها إبلا ، أي إن لنا إبلا ، لأنه متى اجتمع تابع ومتبوع فالباب أن يتقدم الجامد منهما ، وقد نصّ على ذلك سيبويه في نحو : فيها قائما رجل ؛ حتى عدل إلى النصب (6) ، ولم يجعل «رجلا» بدلا من قائم (7).
ومنها : أن «شعري» من قولهم : «ليت شعري» مصدر حذفت منه التاء ، قالوا : شعرة ودرية بالتاء (8). وفي الإفصاح : شعري معرفتي ، والأصل : شعرت به ولا يتعدى إلا بالباء بخلاف «دريت» ، فإنها تتعدى بنفسها وبالباء ولا تستعمل شعرة إلا بالتاء ، مع «ليت» ، فإنه يلزم معها حذف التاء. ونظير ذلك قولهم : أبو عذرها ، ـ
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 443 ـ 444) ط. العراق.
(2) ينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 425).
(3) الكتاب (2 / 141) ، ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 362).
(4) جوز ذلك ابن يعيش في شرح المفصل (1 / 104) ، حيث قال : ويجوز أن يكون إبلا وشاء اسم إنّ وغيرها حال. اه.
(5) عقب أبو حيان على قولهم : «والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع» ، فقال : إلا المبرد فإنه أجاز ذلك في : وإذ ما مثلهم بشر. اه. التذييل (2 / 654) ، وينظر رأي في المقتضب (4 / 191).
(6) ينظر الكتاب (1 / 55 ـ 56) بالمعنى.
(7) مذهب المبرد في قولهم : فيها قائما رجل : أن «قائما» منصوب على الحال وعلل ذلك بقوله : إن النعت لا يكون قبل المنعوت لا يكون قبل المنعوت ، والحال مفعول فيها ، والمفعول يكون مقدما ومؤخرا. اه.
المقتضب (4 / 192) ، وينظر هامش رقم «1» من (ص 191) من المقتضب.
(8) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 362).
والأصل : أبو عذرتها ولا ينطق بها إلا بالتاء إلا مع (أب) فبغير تاء ، والجملة الاستفهامية بعد «شعري» في موضع الخبر. كذا قال سيبويه (1). وتحقيقه أن شعري بمعنى : معلومي ، فالجملة نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى ضمير ، ومن الناس من جعل الجملة معمولة لشعري وأضمر الخبر ، أي : موجود أو ثابت. وقيل : الجملة معمولة لشعري وسدت مسد الخبر (2). قال : ويقول العرب ليت شعري بزيد أقائم ، وليت شعري عن زيد أقائم ، قامت «عن» مقام التماسا في الشعر ، وبالشيء عن الكشف عنه ، وليت شعري زيد أقائم ، قال الكسائي : العرب تقول : ليت شعري زيدا ما صنع ، والنصب على إسقاط حرف الجر والاسم مجرورا أو منصوبا معمول لشعري ، وما صنع خبر «ليت» ، أو جملة في موضع البدل من المنصوب أو المجرور على القول بأن «شعري» يعمل في الجملة ، أو أن الجملة تكون بدلا من المفرد إذا جاز أن يسلط عليها العامل الذي يعمل في المفرد ، كما قيل ذلك في عرفت زيدا أبو من هو ، وهو [2 / 103] قول أبي العباس (3) .. انتهى.

ومنها : أنّ الإخبار بالمعرفة عن النكرة في هذا الباب قد استشكله بعضهم (4).
وقد أشار ابن هشام إلى المسوغ لذلك فقال : نصب هذه الحروف للنكرات لا ينحصر ، ويخبر عنها بالمعرفة وهذا غريب لا يجوز في الابتداء ولا في كان ، وقد قدر سيبويه الخبر معرفة في (ولكنّ طالبا منيخا أنا) (5) ، وإنما جاز هذا عندي ، وأن تكون المعرفة خبرا عن النكرة أن الأول لما كان الثاني كان المعنى واحدا ، وكان الاسم بها منصوبا ، فصار كأنه غير مسند إليه وفضلة فجاز تنكيره ، وكان الخبر معرفة لأنه لما كان مرفوعا صار كأنه مسند إليه لا مسند وكان هذا من تتميم شبهه بالفاعل (6).
__________________

(1) ينظر الكتاب (1 / 236 ، 238).
(2) ينظر التذييل (2 / 661) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 427) ، والهمع (1 / 136) ، وحاشية الصبان (1 / 269).
(3) ينظر التذييل (2 / 661) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 427).
(4) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 363). وهم يقيسون الإخبار بالمعرفة عن النكرة في باب «إنّ» على باب كان.
(5) ينظر الكتاب (2 / 136).
(6) ينظر التذييل (2 / 665).
[مواضع كسر همزة إن ومواضع فتحها ومواضع جواز الوجهين]
قال ابن مالك : (فصل : يستدام كسر «إنّ» ما لم تؤوّل هي ومعمولها بمصدر. فإن لزم التأويل ؛ لزم الفتح. وإلّا فوجهان. فلا متناع التّأويل كسرت مبتدأة وموصولا بها وجواب قسم ومحكية بقول وواقعة موقع الحال أو موقع خبر اسم عين. أو قبل لام معلّقة. وللزوم التّأويل فتحت بعد «لو» و «لو لا» وما التّوقيتيّة. وفي موضع مجرور أو مرفوع فعل أو منصوبه غير خبر. ولإمكان الحالين أجيز الوجهان بعد أوّل قولي وإذا للمفاجأة وفاء الجواب).
قال ناظر الجيش : هذا الكلام في هذا الفصل يشتمل على تمييز مواقع «أنّ» المفتوحة من مواقع «إنّ» المكسورة. واعلم أن من المصنفين : من اكتفى بتعداد مواضع كل من القسمين ، ومنهم من ضبط ذلك بقاعدة ، فقال : كل موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل فإن فيه مكسورة ، وكل موضع ينفرد بأحدهما «فإنّ» فيه مفتوحة (1) ، نحو : بلغني أنك منطلق ولو أنّ زيدا قائم قام عمرو ، لأن «لو» لا يقع بعدها إلا الفعل فنقضت هذه القاعدة «بإذا» الفجائية فإنها لا يليها إلا الاسم ، ويجوز كسر «إنّ» بعدها (2).
وقال آخرون ـ وقيل : إنه قول سيبويه (3) ـ : إنّ كل موضع هو للجملة فإن فيه مكسورة ، وكل موضع هو للمفرد «فإنّ» فيه مفتوحة ، فنقضت هذه القاعدة أيضا بنحو لو أن زيدا قائم قام عمرو ، وذلك بأن «أن» وقعت موقع الجملة الفعلية التي كان ينبغي لها أن تلي «لو» (4). هذا على مذهب سيبويه ، فإنه يجعل «أنّ» مباشر لـ «لو». لفظا وتقديرا ويجعلها مع معمولها يتقدير اسم مبتدأ وسد الطول مسد الخبر (5). ـ
__________________

(1) ممن ضبط مواضع الكسر والفتح بهذا الضابط ، ابن بابشاذ في شرح الجمل له (1 / 132) ، حيث قال : كل موضع صلح فيه الاسم والفعل كانت فيه «إن» مكسورة في الغالب ، وكل موضع اختص أحدهما دون الآخر كانت فيه مفتوحة. ا ه. وينظر شرح المفصل لابن يعيش (8 / 60).
(2) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 459) ط. العراق.
(3) وهو قول الفارسي والشلوبين وابن الناظم أيضا. ينظر التوطئة (221) ، والإيضاح (129) ، وشرح الألفية لابن الناظم (62).
(4) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 459) ط. العراق.
(5) ينظر الكتاب (3 / 121 ، 140).
وأما المصنف فإنه جمع بين الأمرين ، أعني : تعداد الأماكن التي يتعين فيها الكسر والتي يتعين فيها الفتح ، والتي يجوز فيها الأمران ، والضابط لذلك بذكر قاعدة لا يتوجه عليها نقض بشيء من الصور التي نقض بها على غيره.

وحاصل الأمر : أنه أورد ذلك إيرادا لم يقع لغيره ، وأنا أورد كلامه أولا ثم أتبعه بما يحتاج إلى التنبيه عليه ، قال رحمه‌الله تعالى : «إنّ» بالكسر أصل ، لأن الكلام معها جملة غير مؤولة بمفرد وأنّ الفتح فرع لأن الكلام معها مؤول بمفرد.

وكون المنطوق به جملة من كل وجه أو مفردا من كل [2 / 104] وجه أصل ، لكونه جملة من وجه ، مفردا من وجه. ولأن المكسورة مستغنية بمعمولها عن زيادة ، والمفتوحة لا تستغني عن زيادة ، والمجرد من الزيادة أصل للمزيد فيه ولأن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلق به كقولك في عرفت أنك بر : أنك بر ، ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة كقولك في «إنك بر» عرفت أنك بر والمرجوع إليه بحذف أصل للمتوصل إليه بزيادة (1).
ولكون المكسورة أصلا قلت : يستدام كسر «إن» ما لم تؤول هي ومعمولها بمصدر فعلم بذلك أن الكسر لازم للمبدوء بها لفظا ومعنى نحو (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ)(2) وللمبدوء بها معنى لا لفظا (3) ، نحو : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ)(4) والموصول بها نحو : (ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ)(5) ، والمجاب بها قسم نحو : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ)(6) والمحكية بالقول نحو : (قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ)(7) والواقعة موقع الحال نحو : (وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ)(8) ، ومنه قول الشاعر :

	948 ـ ما أعطياني ولا سألتهما
 
	
	إلّا وإنّي لحاجزي كرمي (9)
 


__________________

(1) ينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 428) ، والمطالع السعيدة (ص 226 ـ 227) ، والهمع (1 / 138).
(2) سورة الكوثر : 1.
(3) ينظر إصلاح الخلل (ص 177) ، والأشموني (1 / 274).
(4) سورة البقرة : 13.
(5) سورة القصص : 76.
(6) سورة الدخان : 3.
(7) سورة مريم : 30.
(8) سورة الأنفال : 5.
(9) البيت من المنسرح وهو لكثير عزة. وهو في شرح الكافية الشافية (146) ، وشرح عمدة الحافظ (130) ، والكتاب (3 / 145) ، والمقتضب (2 / 346) ، والتذييل (2 / 675) ، والعيني (2 / 308)
وقول الآخر :

	949 ـ سئلت وإنّي موسر غير باخل 
 
	
	فجدت بما أغنى الذي جاء سائلا (1)
 


والواقعة موقع خبر اسم عين نحو : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(2) ومنه قول الشاعر :

	950 ـ أراني ولا كفران لله إنّما
 
	
	أؤاخي من الأقوام كلّ بخيل (3)
 


وقول الآخر (4) :

	951 ـ إنّ الخليفة إنّ الله سربله 
 
	
	سربال ملك به تزجى الخواتيم (5)
 


وقول الآخر :

	952 ـ منّا الأناة وبعض القوم يحسبنا
 
	
	إنّا بطاء وفي إبطائنا سرع (6)
 


__________________

والهمع (1 / 246) ، والدرر (1 / 203) ، والأشموني (1 / 275) ، وديوانه (273) جمع وشرح إحسان عباس ، وابن عقيل (1 / 132).
والشاهد قوله : (ما أعطياني ... إلّا وإني) حيث كسرت همزة «إنّ» لوقوعها في صدر جملة الحال.
(1) لم أهتد إليه ، والشاهد فيه قوله : (سئلت وإني موسر) حيث كسرت همزة «إنّ» لوقوعها في صدر جملة الحال.
(2) سورة الحج : 17.
(3) البيت من الطويل وهو لكثير عزة وهو في الكتاب (3 / 131) ، والخصائص (1 / 338) ، وابن يعيش (8 / 55) ، وأمالي القالي (2 / 63) ، والتذييل (2 / 676) ، وشرح ابن خروف (ص 26) ، والهمع (1 / 247) ، والدرر (1 / 205) ، وديوانه (2 / 184 ، 248).
والشاهد قوله : (أراني .. إنما أؤاخي) حيث كسرت همزة «إنّ» لوقوعها خبرا عن اسم عين ، وذلك لأن المفعول الثاني في باب ظن وأخواتها خبر في الأصل.
(4) هو جرير ، والبيت من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز.
(5) البيت من البسيط ، وهو في مجالس العلماء للزجاجي (293) ، والتذييل (2 / 679) ، والخزانة (4 / 344) ، والشواهد في النحو العربي (297) ، وديوانه (ص 527).
ويروي أيضا : (يكفي الخليفة) مكان (إن الخليفة) ، ولا شاهد في هذه الرواية كما يروى (لباس) مكان سربال.
والشاهد قوله : (إن الله سربله) حيث كسرت همزة «إنّ» لوقوعها موقع خبر اسم عين.
(6) البيت لوضاح بن إسماعيل بن عبد كلال ، شاعر فصيح من أبناء الفرس ، من البسيط وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 20) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 429) ، والتذييل (2 / 677)
والواقعة قبل لام معلقة ، نحو : (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ)(1) فعدم وقوع المصدر في هذه المواضع بيّن ، فلذلك استديم فيها كسر «إنّ» ، واللام المعلقة هي المسبوقة بفعل قلبي أو جار مجراه (2) نحو : (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)(3) وأنشد سيبويه :

	953 ـ ألم تر إنّي وابن أسود ليلة
 
	
	لنسري إلى نارين يعلو سناهما (4)
 


فلو لا اللام لفتحت «إنّ» كما فتحت في (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ)(5) ، وفي (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ)(6) وفي (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)(7) ، فلو لم يسبق اللام فعل قلبي ولا جار مجراه لم يكن فرق بين وجود اللام وعدمها ، فلذلك استحق الكسر بعد القسم مع عدمها في (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ)(8) ، كما استحق مع وجودها في (إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ)(9) وكذا سائر المواضع الخمسة (10).
وأشرت بقولي : «فإن لزم التأويل لزم الفتح» إلى لزومه في موضع المبتدأ نحو : ـ
__________________

وعمدة الحافظ (129) ، وابن الناظم (62) ، والعيني (2 / 216) ، وشرح الحماسة للتبريزي (1 / 187).
والشاهد قوله : (يحسبنا إنا بطاء) ، حيث كسرت همزة «إن» لوقولعهما موقع خبر اسم عين ، عين وهو المفعول الأول ليحسب.
(1) سورة الأنعام : 33.
(2) ينظر المفصل لابن يعيش (8 / 66) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 338).
(3) سورة المنافقون : 1.
(4) البيت من الطويل وهو من الأبيات الخمسين مجهولة القائل ، وينظر في الكتاب (3 / 149) ، وشرح الكافية الشافية (1 / 484) ، والتذييل (2 / 278) ، والأشموني (1 / 275) ، واللسان (سنا).
والشاهد قوله : (ألم تر إنّي .. لنرى) حيث كسرت همزة «إنّ» لوقوع اللام المعلقة في خبرها ولو لا هذه اللام لفتحت همزتها.
(5) سورة البقرة : 178.
(6) سورة آل عمران : 18.
(7) سورة النور : 41.
(8) سورة الدخان : 3.
(9) سورة يونس : 53.
(10) ذكر ابن عصفور في شرح الجمل (1 / 460) ، أن هناك خلافا بين النحاة في «إنّ» الواقعة بعد القسم من حيث كسر همزتها وفتحها ، فقال : واختلف فيها إذا وقعت بعد القسم نحو : والله إنّ زيدا قائم ، فمنهم من لم يجز إلا الفتح ومنهم من أجاز الفتح والكسر واختار الفتح ، ومنهم من أجازهما واختار الكسر ، ومنهم من لم يجز إلا الكسر ، وهو الصحيح. اه.
(وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً)(1) ، وفي موضع الفاعل نحو : (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ)(2) ، [2 / 105] وفي موضع القائم مقامه نحو : (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ)(3) وفي موضع ما ليس خبر اسم عين من منصوب فعل ، نحو : (وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ)(4) ، أو معطوف على منصوب بفعل نحو : (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ)(5) ، وفي موضع مجرور بحرف أو إضافة نحو : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ)(6) ، و (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ)(7) وأنشد سيبويه :

	954 ـ تظلّ الشّمس كاسفة عليه 
 
	
	كآبة أنّها فقدت عقيلا (8)
 


فتأويل المصدر في هذه المواضع وأشباهها لازم ، فلذلك لزم الفتح. وذكر المصدر أولى من ذكر الاسم المفرد ليسلم من نحو : «يحسبنا إنّا بطاء» (9).
لأن «إنّ» واقعة فيه موقع مفرد وفتحها ممتنع لامتناع قيام المصدر مقامها (10) وللزوم تأويل المصدر بعد «لو» و «لو لا» لزم الفتح نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا)(11) ونحو (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ)(12) ومنه قول الشاعر :

	955 ـ فلو أنّ قومي أنطقتني رماحهم 
 
	
	نطقت ولكنّ الرماح أجرّت (13)
 


__________________

(1) سورة فصلت : 39.
(2) سورة العنكبوت : 51.
(3) سورة الجن : 1.
(4) سورة الأنعام : 81.
(5) سورة البقرة : 47 ، 122.
(6) سورة الحج : 62 ، سورة لقمان : 30.
(7) سورة الذاريات : 23.
(8) البيت من الوافر مجهول القائل ، وهو في الكتاب (3 / 157) ، والتذييل (2 / 685) ، وشرح الألفية لابن الناظم (65) ، والعيني (2 / 241) ، وشرح ابن خروف (36).
والشاهد قوله : (كآبة أنها فقدت عقيلا) حيث فتحت همزة «أن» لأن المصدر المؤول من «أنّ» ومعمولها قد أضيف إليه (كآبة).
(9) تقدم.
(10) ينظر شرح عمدة الحافظ (129) (د / عبد المنعم هريدي).
(11) سورة الحجرات : 5.
(12) سورة الصافات : 143.
(13) البيت من الطويل لعمرو بن معديكرب بن عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل. وهو في التذييل (2 / 679) ، والأصمعيات (122) ، وشرح الحماسة (162) ، ودلائل الإعجاز (112) ،
وقال الآخر في «لو لا» :

	956 ـ لكم أمان ولو لا أنّنا حرم 
 
	
	لم تلف أنفسكم من حتفها وزرا (1)
 


وللزوم تأويل المصدر لزم الفتح بعد «ما» التوقيتية في قول العرب : لا أكلمك ما أن في السماء نجما ولا أفعل ما أن حراء مكانه (2) ، الأول عن يعقوب (3) ، والثاني عن اللحياني ، والتقدير : ما ثبت أنّ في السماء نجما ، وما ثبت أنّ حراء مكانه (4) ، وأشرت بقولي : «ولإمكان الحالين أجيز الوجهان» إلى المواضع الصالحة لتقدير مصدر باعتبار ، والتقدير جملة باعتبار ، فباعتبار تقدير المصدر تفتح وباعتبار تقدير الجملة تكسر فمن ذلك : «أوّل قولي إني أحمد الله» يجوز أن يراد به أول كلام أتكلم به هذا الكلام المفتتح «بإني» فيلزم الكسر لثبوت تقدير الجملة وعدم تقدير المصدر ، ولا تصدق هذه العبارات بهذا القصد على حمد بغير هذا اللفظ الذي أوله «إني» بخلاف عبارة الفتح فإنها تصدق على كل لفظ تضمن حمدا (5)
ومن المستعمل بوجهين لإمكان تقديرين : «إنّ» الواقعة بعد «إذا» المفاجأة ، كقول الشاعر :

	957 ـ وكنت أرى زيدا كما قيل سيّدا
 
	
	إذا إنّه عبد القفا واللهازم (6)
 


__________________

واللسان (جرر).
والشاهد قوله : (فلو أن قومي أنطقتني) حيث فتحت همزة «أن» بعد «لو».
(1) البيت مجهول القائل ، في التذييل (2 / 681).
والشاهد قوله : (ولو لا أننا حرم) حيث فتحت همزة «أن» بعد «لو لا».
(2) ينظر التصريح (1 / 215) ، والهمع (1 / 137) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 63).
(3) هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت ، كان عالما بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر راوية ثقة ، أخذ عن البصريين والكوفيين كالفراء وأبي عمرو والشيباني وابن الأعرابي ، وله تصانيف كثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب زاد فيها علي من تقدمه وتوفي سنة 244 ه‍.
البغية (2 / 349).
(4) ينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 430) ، حيث ذكر فيه رأي يعقوب واللحياني.
(5) ينظر الإيضاح للفارسي (130 ، 131) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 431) ، وابن الناظم (64) ، وعمدة الحافظ (130) ، والتصريح (1 / 219) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 350) ، وشذور الذهب (263).
(6) البيت من الطويل مجهول القائل وهو في الكتاب (3 / 144) ، والمقتضب (2 / 351) ،
وروي بالكسر على التأويل بمصدر ، وبالفتح على تأويل «أن» ومعمولها بمصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف ، والأول أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير محذوف.

ومن المستعمل بوجهين لإمكان تقديرين «إنّ» الواقعة بعد فاء الجواب نحو : من يأتني فإنه مكرم. من كسر جعل ما بعد الفاء جملة غير مؤولة بمصدر كما قال : من يأتني فهو مكرم ، ومن فتح جعل ما بعد الفاء في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف والأول أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير محذوف كالواقعة بعد «إذا» ، ولذلك لم يجئ في القرآن العزيز فتح إلا مسبوق «بأنّ» المفتوحة (1) نحو : (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللهَ [2 / 106] وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ)(2) فإن لم تسبق «أنّ» المفتوحة فكسر «إنّ» بعد الفاء مجمع عليه من القراء السبعة نحو :(إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ)(3) و (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)(4) و (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ)(5) ومن المقروء بالوجهين باعتبار التقديرين مع تقدم «أنّ» المفتوحة قوله تعالى : (كَتَبَ [رَبُّكُمْ])(6) عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) قرأ بفتح الأولى والثانية ابن عامر (8) وعاصم (9) ، وقرأ بفتح الأولى وكسر الثانية نافع (10) ، وقرأ بكسرهما ابن ـ
__________________

والخصائص (3 / 399) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 431) ، وتعليق الفرائد (1101) ، وشرح عمدة الحافظ (131) ، والتذييل (2 / 689) ، وأمالي السهيلي (126) ، وشرح الألفية لابن الناظم (63) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 339) ، وشرح المكودي (57) ، والخزانة (4 / 303) ، وابن يعيش (4 / 97) ، (8 / 61) ، والتصريح (1 / 128) ، والأشموني (1 / 276) ، والهمع (1 / 138) ، والدرر (1 / 151).
اللغة : اللهازم : جمع لهزمة وهي طرفة الحلقوم وقيل قطعة تحت الأذن ويكنى باللهازم والقفا هنا عن الخسة.
والشاهد قوله : (إذا أنه) حيث جاز في «أن» الكسر والفتح.
(1) ينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 432).
(2) سورة التوبة : 63.
(3) سورة طه : 74.
(4) سورة يوسف : 90.
(5) سورة الجن : 23.
(6) ساقطة من (أ) ، (ب).
(7) سورة الأنعام : 54.
(8) سبقت ترجمته.
(9) هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود بن بهدلة الأسدي وهو من التابعين توفى بالكوفة سنة (127 ه‍). وقيل (128 ه‍).
(10) سبقت ترجمته.
كثير (1) ، وأبو عمرو وحمزة والكسائي (2). انتهى كلام المصنف (3).
وقد ظهر لك أن الضابط الذي ذكره سالم من النقض الوارد على ضابط غيره ، ولقد أحسن في استنتاج لزوم الكسر ولزوم الفتح وجواز الوجهين عن الضابط المذكور ، وذكره ذلك إنما هو على سبيل التبرع لقصد الإرشاد وتسهيل الأمر على الطالبين ، وقد كان يكفيه الاقتصار على ما ذكره من القانون المفيد لقاعدة الباب.

وبعد ، فالمواضع التي ذكر أنه يلزم فيها الكسر سبعة والتي يلزم فيها الفتح ستة ، والتي يجوز فيها الوجهان ثلاثة ، وقد استدرك الشيخ على المصنف موضعا ثامنا فقال : إنه نقصه موضع آخر وهو أنه يجب كسرها بعد «حيث» نحو : اجلس حيث إنّ زيدا جالس (4). وذكر بعض الفضلاء (5) موضعين آخرين وهما : بعد إذ وبعد موصوف بجملة مصدرة «بأنّ» نحو : جئتك إذ إن زيدا أمير ، ومررت برجل إنه فاضل (6) ، وكذا ذكر ثلاثة مواضع أخر في القسم الثاني ، أعني ما يلزم فيه الفتح وهي : إذا وقعت خبرا عن اسم معنى نحو : اعتقادي أنه فاضل وإذا وقعت معطوفة على شيء لو كانت «إنّ» في موضعه لكانت مفتوحة كالمعطوفة على فاعل أو مفعول أو مجرور بحرف أو إضافة نحو : (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ)(7) وإذا وقعت مبدلة من شيء من ذلك نحو : (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ)(8) ، وكذا (9) أيضا خمسة مواضع أخر في القسم الثالث ، أعني ما يجوز فيه الفتح والكسر ، وهي : إذا وقعت في موضع التعليل نحو : (إِنَّا ـ
__________________

(1) هو أبو سعيد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان المكي إمام الناس في الإقراء بمكة توفى سنة (120 ه‍). غاية النهاية (1 / 443 ـ 445).
ينظر هذه القراءات في الإتحاف (208 ـ 209) ، وشرح طيبة النشر (277) ، والحجة لابن خالوية (139).
(2) سبقت ترجمته.
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 23).
(4) التذييل (2 / 678).
(5) هو ابن هشام في شذور الذهب وأوضح المسالك ، ولم أره لغيره ، وقد عقب ابن هشام في نهاية ذكره لمواضع الكسر بقوله : وقد أثبت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه. اه. شذور الذهب (261) ، وينظر أيضا بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب. للشيخ زكريا الأنصاري (ص 440 ـ 441).
(6) ينظر شذور الذهب (259) ، وأوضح المسالك (1 / 87).
(7) سورة البقرة : 47.
(8) سورة الأنفال : 7.
(9) ينظر شذور الذهب (262) ، وأوضح المسالك (1 / 87 ـ 88) ، وبلوغ الأرب بشرح شذور الذهب (ص 445).
كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ)(1) ، قرئ بالفتح على تقدير لام العلة وبالكسر على أنه تعليل مستأنف (2) مثل : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)(3) ، وإذا وقعت بعد «واو» مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه نحو : (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى)(4) قرئ بالكسر إما على الاستئناف أو العطف على جملة «إن» الأولى ، وبالفتح بالعطف على «أن لا تجوع» (5). وإذا وقعت بعد «حتى» ، قال : فيختص بالكسر بالابتدائية نحو : مرض حتى إنهم لا يرجونه والفتح بالجارة [2 / 107] والعاطفة نحو : عرفت أمورك حتى أنك فاضل ، وإذا وقعت بعد «أما» نحو : أما أنك فاضل قال : فالكسر على أنها حرف استفتاح بمنزلة ألا والفتح على أنها بمعنى أحقّا ، وإذا وقعت بعد «لا جرم» (6).
والذي يظهر أنه لا استدراك على المصنف في القسم الأول لأن الواقعة بعد حيث و «إذا» والموصوف يصدق عليها أنها مبتدأة ، إذا لا تعلق لها بما قبلها من حيث العمل ، أما في الواقعة بعد الموصوف فظاهر. وأما الواقعة بعد «حيث» و «إذ» فكذلك ، وإن كانت «حيث وإذ» مضافتين لأن الإضافة إنما هي إلى الجملة بتمامها ولا يؤثر في الجملة عمل عامل ، أعني في لفظها واذا كانت مبتدأة أي : مبدوءا بها في هذه المواضع ، فهي مندرجة في قول المصنف : كسرت مبتدأة (7).
على أنا نقول : إن المصنف لم يلتزم استيفاء المواضع في الأقسام الثلاثة ، ولا يلزمه ذلك ، بل لا يلزمه التعرض إلى شيء منها لأنه ذكر الضابط للمواضع الثلاثة وإذا كان كذلك فيصير الأمر موكولا إلى الناظر. وعبارته في الكتاب تشعر ـ
__________________

(1) سورة الطور : 28.
(2) ينظر الكشاف (2 / 414) ، وتفسير الجلالين (487).
(3) سورة التوبة : 103.
(4) سورة طه : 118 ، 119.
(5) ينظر إملاء ما من به الرحمن (2 / 128) ، والحجة لابن خالويه (247) ، والمقتضب (2 / 342).
(6) أوضح المسالك (1 / 88 ـ 91) ، ولم يذكر ابن هشام هذه المواضع التي استدركها على المصنف في هذا القسم في شذور الذهب.
(7) هذا الاعتبار الذي اعتذر به الشارح هنا عن المصنف اعتذر بمثله معظم شراح الألفية وشراح مصنفات ابن مالك كابن عقيل وغيره يقول ابن عقيل في اعتذاره عن المصنف في مثل ذلك : ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله : «فاكسر في الابتداء» لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها. اه. شرح ابن عقيل (1 / 132).
بأنه لم يذكر ما ذكره على سبيل الاستيفاء لأنه لم يقل : والمواضع التي يجب فيها الكسر كذا ولا التي يجب فيها الفتح كذا ، ولا التي يجوز فيها الوجهان كذا ، بل قال : «فلا متناع التأويل وجب الكسر في كذا ، وللزومه وجب الفتح في كذا ولإمكان الحالين أجيز في كذا».
ويدل على أن المصنف قصد ما قلته أنه لم يذكر في المتن أن ما كان في موضع المبتدأ ونائبه يفتح ، وقال في الشرح إنها في هذه المواضع الثلاثة تفتح (1) لقوله :وللزوم التأويل فتحت ، فدل ذلك على أنه اكتفى بذكر الضابط وأن الذي ذكره إنما هو على سبيل التمثيل والتنبيه.

وأما ما ذكره من أشرنا إليه زائدا في القسم الثاني من المعطوفة والمبدلة ؛ فغير محتاج إليه أصلا ، لأن المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه ، والمبدل حكمه حكم المبدل منه قطعا وأما الواقعة خبرا عن اسم معنى فلا شك أن قول المصنف : فإن لزم التأويل لزم الفتح يكفي في ذلك ، لأن تأويل «أنّ» وما بعدها بالمصدر في نحو : «اعتقادي أنك فاضل» لازم على أنه لا يلزم المصنف التعداد كما عرفت ، ولقد عجبت من ذكر هذا الفاضل المعطوفة والمبدلة. وأما ما ذكره في القسم الثالث من المواضع الخمسة فالعجب من ذكره أشد لأن كلّا من المواضع الخمسة التي ذكرها الفتح فيه باعتبار ، والكسر فيه باعتبار آخر ، واعتبار الفتح راجع إلى ضابط ما يلزم فيه الفتح واعتبار الكسر راجع إلى ضابط ما يلزم فيه الكسر ، وإذا كان فلا حاجة بل لا فائدة في ذكر ذلك.

وانظر إلى فعل المصنف كيف ذكر «أما» و «حتى» و «لا جرم» في آخر الفصل تنبيها على أن لكل منها معنى [2 / 108] إذا فتحت «إن» بعدها غير المعنى الذي تكسر فيه «إن» بعدها (2) ولم يذكرها مع المسائل التي يجوز فيها الوجهان ، أعني : أول قولي وإذا المفاجأة وفاء الجواب. ـ
__________________

(1) ينظر شرح التسهيل للمصنف (2 / 21) بتحقيق د / عبد الرحمن السيد.
(2) نعم ، معنى هذه الكلمات يختلف في حالة الكسر عنه في حالة الفتح «فحتى» مثلا إذا كسرت «إن» بعدها تكون ابتدائية بمعنى فاء السببية ، وأما إذا فتحت «أن» بعدها تكون جارة أو عاطفة.
وأما «لا جرم» فتكون فعلا ماضيا عند سيبويه وأنّ وما بعدها فاعل وتكون عند الفراء بمنزلة : لا رجل ومعناه لا بد ، هذا في حالة «فتح» «أن» بعدها ، وأما إذا كسرت «إن» بعدها فحكى الفراء أن بعضهم ينزلها منزلة اليمين فيقول : لا جرم لآتينّك. اه. الأشموني (1 / 278 ـ 279) ، وحاشية الصبان
وإذ قد عرفت هذا فلنذكر أبحاثا تتعلق بما تقدم :
الأول :
المصدر الذي تؤول به «أن» ومعمولها إذا فتحت مختلف فإذا كان خبرها فعلا أو اسما ملاقيا للفعل في الاشتقاق من المصدر ، قدرت بمصدر من لفظ ذلك الفعل أو ذلك الاسم فالتقدير في بلغني أنك تنطلق أو أنك منطلق : بلغني الانطلاق. وإذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا يقدر المصدر من لفظ الاستقرار العامل فيهما ، فالتقدير في بلغني استقرار زيد عندك. وفي بلغني أنّ زيدا في الدار : بلغني استقرار زيد في الدار ، وإن كان الخبر اسما جامدا يقدر المصدر كونا ، فالتقدير في بلغني أنّ هذا أخوك : بلغني كون هذا أخاك ، قالوا : وإنما ساغ التقدير بالكون لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون تقول : هذا زيد ، وإن شئت قلت : هذا كائن زيدا ، فيكون معناه كمعنى : هذا زيد (1).
الثاني :
قد عرفت من قول المصنف : وللزوم التأويل فتحت بعد لو (2) أن «أنّ» مع معمولها مؤولة بمصدر بعد «لو» ، فأما على مذهب المبرد ومن وافقه من البصريين (3) ، قيل : وهو مذهب الكوفيين ـ فظاهر لأنهم يقدرون فعلا بعد ، رافعا لـ «أنّ» ومعمولها على الفاعلية (4).
وأما على مذهب سيبويه وهو القول المتصور المعول عليه فإنه يحتاج إلى تقدير وذلك لأنه لا يقدر فعلا بل يحكم بمباشرة «أنّ» «للو» تقديرا كما أنها مباشرة لها لفظا ، ويجعل «أنّ» مع معمولها بتقدير اسم مبتدأ والخبر محذوف (5). هكذا ـ
__________________

(1 / 278 ـ 279) ، وكذلك «أما» يختلف معناها أيضا في حالة فتح «أن» بعدها عن معناها في حالة كسرها ، فهي في حالة فتح «أن» بعدها بمعنى «حقّا» ، وأما في حالة كسر «إن» بعدها فهى حرف استفتاح. اه. شرح الرضي على الكافية (2 / 351) بتصرف ، والتصريح (1 / 220) ، شرح الجمل لابن عصفور (1 / 461) ط. العراق.
(1) ينظر المغني (1 / 40) ، والهمع (1 / 137) ، والمطالع السعيدة (ص 226).
(2) التسهيل (63).
(3) وهم الزجاج والزمخشري وابن الحاجب.
(4) ينظر المقتضب (3 / 77 ـ 78) ، والكامل (2 / 140) ، وشرح المفصل لابن يعيش (8 / 60) ، والتصريح (1 / 217) ، والهمع (1 / 138).
(5) ينظر الكتاب (3 / 121) ، والمغني (1 / 269).
ذكر أبو علي الشلوبين أن هذا مذهب البصريين. وقال ابن هشام : مذهب سيبويه أن «أنّ» مع معمولها مبتدأ والخبر محذوف ، لا يجوز إظهاره كحذفه بعد «لو لا» ، وهو قول أكثر البصريين (1) ، وقيل : لا خبر محذوف ، وهو الذي ذكره ابن عصفور في شرح الجمل ، قال : وسد الطول مسد الخبر يعني جريان المسند والمسند إليه في الذكر (2) وإذا كانت «أنّ» مع معمولها بعد «لو» مقدرة بمبتدأ كانت على هذا مؤولة بمصدر ، فتقدير (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا)(3) : ولو صبرهم (4) وقد ردّ مذهب المبرد بأنّ الفعل لم يحذف بعد «لو» قط إلا أن يكون مفسرا (5) نحو قوله تعالى :(قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ)(6). وقالوا في المثل : «لو ذات سوار لطمتني» (7).
قال ابن عصفور : والصحيح مذهب سيبويه وذلك أنك أيّ المذهبين ارتكبت كان فيه خروج «للو» عما استقر فيها في غير هذا الموضع لأنها أبدا لا يليها إلا الفعل ظاهرا ، ولا [2 / 109] يليها مضمرا يعني غير مفسر إلا في ضرورة شعر ، وإذا جعلت «أنّ» ومعمولها في موضع مبتدأ أوليت الاسم لفظا وتقديرا ، وهذا لا يجوز في غير هذا الموضع وإن جعلت «أنّ» وما بعدها في موضع فاعل بفعل مضمر كنت قد أضمرت بعدها الفعل في فصيح الكلام ، وقد قلنا : إن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة وإذا كان كل من المذهبين يؤدي إلى الخروج عن الظاهر فلا فائدة في تكلف الإضمار (8).
الثالث :
قد كان المصنف مستغنيا عن ذكر «ما» التوقيتية لأن «أنّ» إنما فتحت بعدها ـ
__________________

(1) ينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 430).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 459) ط. العراق.
(3) سورة الحجرات : 5.
(4) ينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 430).
(5) ينظر شرح كتاب سيبويه لابن خروف 23 مخطوط بدار الكتب.
(6) سورة الإسراء : 100 وزاد في (ب) (خزائن رحمة ربي).
(7) مثل يضرب للكريم يظلمه دنيء فلا يقدر على احتمال ظلمه ، وينظر المثل في مجمع الأمثال للميداني (2 / 174) ، وفيه : «لو ذات سوار لطمتني» أي : لو لطمتني ذات سوار «لأن» لو» طالبة للفعل داخلة عليه. اه.
(8) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 460) ط. العراق.
لكونها مع ما يليها في موضع فاعل بفعل مقدر كما تقدم (1) ، وهو قد قال : إنه إذا لزم التأويل بالمصدر لزم الفتح (2) وذكر في الشرح أنه يلزم الفتح لذلك إذا كانت في موضع المبتدأ أو في موضع الفاعل (3).
الرابع :
قد عرفت أن من صور المسائل ذات الوجهين قولهم : «أول قول إني أحمد الله» ، وقد ذكروا ضابط هذه الصورة فقالوا : هو أن تقع «إنّ» خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول ، وأن يكون القائل واحدا (4) ، كالمثال الذي تقدم فإن كانت خبرا عن غير قول فتحت نحو : فعلى أني أحمد الله ، وإن كانت مخبرا عنها بغير قول نحو : قولي إنّي مؤمن ، أو كان القائل غير واحد نحو : قولي : إنّ زيدا يحمد الله ؛ كسرت (5) وهذا ظاهر ، أعني : كونها تفتح في الصورة الأولى وتكسر في الصورتين الأخريين.

واعلم أن سيبويه لم يمثل لهذه المسألة بما مثل به المصنف وإنما مثلها بقولهم : «أول ما أقول إني أحمد الله (6)» ، ولا شك أن فيما مثل به سيبويه فائدة ، وهو أن «ما» هل هي مصدرية أو موصولة ويترتب على ذلك بحث. وأما المصنف فإنه إنما أتى بصورة المصدر واقتضى هذا أنه يحكم على «ما» في : «أول ما أقول» بالمصدرية قطعا.

وبعد : فنحن نتكلم على المثال الذي مثل به سيبويه فنقول :
أجاز النحويون في مسألة «أول ما أقول أني أحمد الله» فتح «أنّ» وكسرها.

فالفتح على تقدير المصدر ، كأنه قال : أول ما أقول حمد الله ، و «ما» مصدرية ، والتقدير : أول قولي حمد الله وهذا إخبار بمعنى عن معنى ، وهل يجوز أن تكون «ما» موصولة أو نكرة موصوفة والفعل الواقع بعدها صلة أو صفة ، والعائد ـ
__________________

(1) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (63) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 430) ، والتصريح (1 / 215).
(2) التسهيل (62).
(3) ينظر شرح التسهيل للمصنف (2 / 21).
(4) ينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 431) ، وشرح الألفية للمرادي أيضا (1 / 343) ، وعمدة الحافظ (133) ، وأوضح المسالك (1 / 90) ، وشذور الذهب (263) ، والتصريح (1 / 219) ، وابن عقيل (1 / 133) ، وابن الناظم (64).
(5) ينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 431).
(6) الكتاب (3 / 143).
محذوف وهو مفعول القول ، والتقدير : أول الألفاظ التي أقولها وأول ألفاظ أقولها حمد الله. منع الأكثرون ذلك قالوا : لأن حمد الله ليس من الألفاظ المقولة فكيف يقع خبرا لما هو لفظ (1) ، والخبر إذا كان مفردا لزم أن يكون المبتدأ نحو : زيد أخوك أو منزلا منزلته نحو : زيد زهير. وأجاز ذلك ابن خروف (2). ويلزمه أن يجعل حمد الله من قبيل الألفاظ وهو غير ظاهر.

وأما الكسر فعلى أحد التقادير [2 / 110] الآتي ذكرها وأول مبتدأ ، و «ما» يجوز فيها ثلاثة أوجه : أن تكون موصولة بمعنى الذي أو نكرة موصوفة أو مصدرية أريد بها المفعول كما قالوا : درهم ضرب الأمير أي مضروبه (3) وكذلك هذا تقديره : أول قولي أي : مقولي. ومعمول «أقول» إذا كانت «ما» بمعنى الذي أو موصوفة محذوف ، كما قدر لما فتحت «أنّ» وخبر المبتدأ «أني أحمد الله» ، ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى. هكذا شرح الشارحون كلام سيبويه (4) في هذه المسألة.

واختلف النحاة في الموجب لكسر «إنّ» حينئذ :
فقيل كسرت لكونها خبرا عن «أول» (5) ، وقيل : كسرت لأنها معمولة «لقولي» المحذوف ، وذلك المحذوف هو الخبر ، والتقدير : أول ما أقول قولي إني أحمد الله ، ونسب هذا القول إلى عضد الدولة (6) وردّ بأنه يلزم منه حذف الموصول وإبقاء معموله وبابه الشعر (7) لكن قد يقال : القول قد كثر إضماره في كلامهم حتى صار يجري مضمرا مجراه مظهرا. وقيل : كسرت لكونها معمولة ـ
__________________

(1) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 464 ـ 465) ط. العراق.
(2) سبقت ترجمته.
(3) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 350) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 465) ط. العراق.
(4) ينظر شرح سيبويه لابن خروف (32) ، وشذور الذهب (263) ، وحاشية الصبان (1 / 277) ، وابن عقيل (1 / 133).
(5) ينظر شرح شذور الذهب (263) ، وشرح الألفية لابن الناظم (64) ، وشرح الكتاب لابن خروف (32).
(6) سبقت ترجمته.
(7) ينظر رأي عضد الدولة والرد عليه في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 467) ط. العراق ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 134) ، والتذييل (2 / 687).
لأقول والخبر محذوف وهو قول الفارسيّ (1) والتقدير على مذهبه : أول قولي : إني أحمد الله ثابت ، ورد الناس على الفارسيّ هذا التقدير وقالوا : يلزم منه الإخبار عن الهمزة من قوله : «إني أحمد الله» بالثبوت ، ولا معنى لهذا (2). وقيل : كسرت لأنها بعد «أول» وهو قول من حيث أضيف إلى القول والخبر محذوف أي : ثابت وهو قول الشلوبين (3) ، ورد عليه بأن «إنّ» لا تكسر حكاية لفعل أو مصدر إلا وهي معمولة و «أول» لا يعمل وإن كان مصدرا في المعنى لأنه ليس بمصدر في اللفظ ، ولا يعمل إلا لفظ المصدر (4) ، وقيل : كسرت لأنها معمولة لأقول كما قال الفارسي لكنها خبر من حيث المعنى ، فلم يقدر خبرا كما قدر الفارسيّ ، فخالفه في تقدير الخبر ، ونظره بقولهم : أقائم الزيدان (5). هذا آخر ما ذكر في هذه المسألة.

وتلخص معه أنه إذا كانت «إنّ» مكسورة كان فيها خمسة مذاهب :
قيل : خبر عن «أول» ، وقيل : معمولة لقول محذوف وقيل : معمولة لأقول الموجودة. وقيل : لأنها بعد «أول» وهو قول لإضافته إلى القول ، وقيل : لأنها معمولة لأقول كما في القول الثالث ، لكن هناك قيل بأن الخبر محذوف ، وهنا قيل : إنها نفس الخبر من حيث المعنى مع أنها معمولة. ولا شك أن كلّا من هذه المذاهب يجيء على القول بأن «ما» مصدرية أو موصولة أو نكرة موصوفة ، فتكون الصور على هذا خمس عشرة صورة مع الكسر خاصة ، ومع الفتح تقدم أن الصور ـ
__________________

(1) الإيضاح للفارسي (130 ـ 131) ، والمقتصد شرح الإيضاح للجرجاني (425).
(2) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 64) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 431) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 351) ، والتذييل (2 / 684 ـ 685).
(3) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 350 ـ 351) ، وشرح المفصل لابن يعيش (8 / 61) ، والتذييل (2 / 686).
(4) التذييل (2 / 686) حيث ذكر رأي الشلوبين ، وخطأه بما رد به ناظر الجيش رأي الشلوبين هنا.
(5) هذا مذهب بعض المتأخرين الذين أرادوا أن يصححوا مذهب الفارسي حتى يسلم من الاعتراض عليه ، يقول ابن عصفور بعد أن أورد اعتراض ابن الطراوة على رأي الفارسي في هذه المسألة ، فرد ذلك عليه بعض المتأخرين بأن قال : ليس مذهب أبي علي أن هذا المبتدأ له خبر محذوف بل هو من قبيل المبتدآت التي سد الطول منها مسد الخبر وأغنى عنه في اللفظ والمعنى ، وذلك أن قوله : إني أحمد الله وإن كان هو معمول القول هو خبر المبتدأ في المعنى فلا يحتاج المبتدأ إلى خبر ، كما أن قول العرب : أقائم زيد؟ على أن أقائم مبتدأ وزيد سد مسد الخبر. اه. شرح الجمل لابن عصفور (1 / 446) ط.
العراق. وينظر التذييل (2 / 685).
[بقية مواضع فتح همزة إن]
قال ابن مالك : (وتفتح بعد «أما» بمعنى حقّا ، وبعد حتّى غير الابتدائية وبعد «لا جرم» غالبا وقد تفتح عند الكوفيّين بعد قسم ما لم توجد اللام).
فيه ثلاث إن اعتبر قول ابن خروف [2 / 111] فيكون مجموع الصور باعتبار الكسر والفتح ثماني عشرة صورة.

ثم اعلم أن ابن عصفور صحح قول أبي علي الفارسي في هذه المسألة فقال :
والصحيح عندي أن ما ذهب إليه أبو علي مستقيم لا يتوجه عليه اعتراض لأنه يريد أن أول قولي إني أحمد الله .. قد ثبت واستقر منه قبل نطقه بهذا الكلام ؛ فكأنه قال : ليس قولي الآن إني أحمد الله بأول حمد حمدته بل (أول قولي : إني أحمد الله) قد تقدم قبل هذا ، فليس يريد بقوله : «إني أحمد الله» هذا اللفظ الذي تلفظ به الآن يريد جنس قوله للألفاظ التي يحمد بها لله تعالى (1).
قال ناظر الجيش : هذا الكلام يشتمل على أربع مسائل ، منها ثلاث تفتح فيها «إنّ» ، وتكسر باعتبارين مختلفين ، وهي الواقعة بعد «أما» ، وبعد «حتى» ، وبعد «لا جرم» (2) ، وقد كان في غنية عن ذكرها اكتفاء بالضابط الذي ذكره في الفصل ، ولكنه قصد الإرشاد والإيضاح والتنبيه على ما قد يغفل عنه ، وأما الرابعة وهي الواقعة بعد قسم فالفتح فيها والكسر باعتبار واحد وكأنه إنما لم ينظمها مع المسائل التي هي : أول قولي وإذا الفجائية وفاء الجواب كما فعل في كتاب الخلاصة لأمرين : كون فتح «إنّ» فيها ليس مذهب البصريين ، إنما هو مذهب الكوفيين وكونه إنما يجوز بقيد وهو أن لا توجد اللام في الجواب (3).
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 466 ـ 467) ط. العراق.
(2) أي إن اعتبرنا «أما» مثلا استفتاحية كسرنا «إنّ» بعدها وإن اعتبرناها بمعنى «حقّا» فتحنا «أن» ، وكذلك «حتى» إن اعتبرت ابتدائية كسرت «إنّ» بعدها وإن اعتبرت جارة أو عاطفة فتحت «أن» بعدها وأما لا جرم فالفتح على اعتبارها فعلا ماضيا. والكسر على تنزيلها منزلة اليمين. ينظر في هذه المسألة شرح الجمل لابن عصفور (1 / 461) ط. العراق. وشرح الكافية للرضي (2 / 351) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 433) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 64) ، وأوضح المسالك (1 / 90 ـ 91) ، وإصلاح الخلل (178).
(3) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 341 ـ 432) ، وأوضح المسالك (1 / 89 ـ 90) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 132) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 63).
ثم إني أورد الآن كلام المصنف ثم أتبعه بما يتعلق به من المباحث :
قال رحمه‌الله تعالى (1) : روى سيبويه في نحو : «أما إنك ذاهب» الكسر على جعل «أما» حرف استفتاح بمنزلة «ألا» والفتح على جعل «أما» بمعنى حقّا (2) ، وإذا وليت «إنّ» حقّا فتحت لأنها حينئذ مؤولة هي وصلتها بمصدر مبتدأ و «حقّا» مصدر واقع ظرفا مخبرا به ، ومنه قول الشاعر (3) :

	958 ـ أحقّا أنّ جيرتنا استقلّوا
 
	
	فنيّتنا ونيّتهم فريق (4)
 


تقديره عند سيبويه أفي حق أن جيرتنا (5) استقلوا فأما المفتوح بعدها «أنّ» كذلك قلت : ويحتمل عندي أن يكونوا نصبوا «حقّا» نصب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله و «أنّ» في موضع رفع بالفاعلية ، كأنه قال : أحق حقّا أن جيرتنا استقلوا (6) وكون «أما» مع الفتح للاستفتاح أيضا وما بعدها مبتدأ خبره محذوف كأنه قال : أما معلوم أنك ذاهب (7) وقد يقع بين «أما» و «أنّ» يمين فيجوز أيضا الفتح على مرادفة «أما» «حقّا» ، والكسر على مرادفتها «ألا». ذكر ذلك سيبويه (8) وإذا وقعت بعد حتى كسرت إن كانت حرف ابتداء لامتناع تقدير مصدر في موضعها نحو قولك : مرض زيد حتى إنه لا يرجى ، وإن كانت عاطفة أو جارة [2 / 112] لزم الفتح لصحة تقدير مصدر مكانها نحو قولك : عرفت أمورك حتى ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (2 / 23).
(2) الكتاب (3 / 122).
(3) هو المفضل بن معشر النكري ، وقيل رجل من عبد القيس ، وفي الخزانة أنه العبدي ، وذكر العيني أنه عامر بن أسحم الكندي ، وفي شواهد المغني أن عامر بن أسحم هو نفسه المفضل.
(4) البيت من البسيط وهو في الكتاب (3 / 136) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 23) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 432) ، والتذييل (2 / 692) ، وتعليق الفرائد (1103) ، والأصمعيات (231) ، وابن الناظم (1 / 64) ، ومغني اللبيب (1 / 55) ، وشرح شواهده (1 / 170) ، وطبقات الشعراء (233) ، والأشموني (1 / 278) ، والهمع (2 / 71) ، والدرر (2 / 87) ، واللسان (فريق) ، ويروى أيضا برواية : ألم تر أن جيرتنا استقلوا.
والشاهد قوله : (أحقّا أن جيرتنا) حيث فتحت «أنّ» بعد «حقّا» لأنها وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ.
(5) ينظر الكتاب (3 / 351 ـ 136).
(6) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 351) ، والمغني (1 / 55) ، والتصريح (1 / 221) ، وحاشية الصبان (1 / 278).
(7) ينظر حاشية الصبان (1 / 278).
(8) ينظر الكتاب (3 / 122).
أنك فاضل ، فلك أن تقدر موضع «أن» مصدرا منصوبا على أن تكون حتى عاطفة ، ومجرورا على أن تكون جارة (1) ، وإذا وقعت «إنّ» بعد «لا جرم» فالمشهور الفتح ، وبه قرأ القراء. قال الفراء : «لا جرم» كلمة كثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة «حقّا» وبذلك فسرها المفسرون ، وأصلها من «جرمت» أي كسبت. وتقول العرب : لا جرم لآتينك ، ولا جرم لقد أحسنت فتراها بمنزلة اليمين (2). قلت :ولإجرائهم إياها مجرى اليمين حكي عن بعض العرب كسر «إنّ» بعدها (3).
وذكر ابن كيسان (4) في نحو : والله إنّ زيدا كريم بلا لام أن الكوفيين يفتحون ويكسرون ، والفتح عندهم أكثر (5). قال الزجاجي في جمله : وقد أجاز بعض النحويين فتحها بعد اليمين واختاره بعضهم على الكسر ، والكسر أجود وأكثر في كلام العرب والفتح جائز قياسا (6). كذا قال أبو القاسم ، قلت : قد تقدم قوله :والكسر أجود وأكثر في كلام العرب ، وهذه العبارة تقتضي أن يكون الفتح مستعملا في كلامهم استعمالا أقل من استعمال الكسر (7) ثم أشار إلى أن الفتح جائز قياسا ، وليس كما قال ، فإنّ الفتح يتوقف على كون المحل مغنيا فيه المصدر عن العامل والمعمول ، وجواب القسم ليس كذلك ، والكسر يتوقف على كون المحل محل جملة لا يغني عنها مفرد وجواب القسم كذلك ، فوجب لأن الواقعة فيه الكسر قياسا (8) ، ولذلك أجمعت القراء على كسر (إِنَّا جَعَلْناهُ)(9) في أول الزخرف ، و (إِنَّا أَنْزَلْناهُ)(10) في أول الدخان مع عدم اللام (11) ، فإن ورد «أنّ» بالفتح ـ
__________________

(1) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (64) ، والتصريح (1 / 220) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 351) والمطالع السعيدة (ص 226).
(2) معاني القرآن للفراء (2 / 8 ـ 9).
(3) ينظر الهمع (1 / 137) ، والأشموني (2 / 279).
(4) سبقت ترجمته.
(5) ينظر في هذه المسألة شرح عمدة الحافظ (132) ، والتذييل (2 / 700) ، وشرح الألفية لابن الناظم (63).
(6) الجمل للزجاجي (ص 70) تحقيق ابن أبي شنب.
(7) ينظر شرح عمدة الحافظ (132).
(8) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 341) ، والأشموني (1 / 277).
(9) سورة الزخرف : 3.
(10) سورة الدخان : 3.
(11) ينظر الكشاف (2 / 345 ، 358) ، وإملاء ما منّ به الرحمن (2 / 229).
في جواب قسم حكم بشذوذه وحمل على إرادة «على» (1) ، وعلى ذلك يحمل قول الراجز (2) :

	959 ـ لتقعدنّ مقعد القصيّ 
 
	
	منّي ذي القاذورة المقليّ 
 

	أو تحلفي بربّك العليّ 
 
	
	أنّي أبو ذيّالك الصّبيّ (3)
 


في رواية من رواه بالفتح كأنه قال : أو تحلفي على أني أبو ذيالك الصبي.

انتهى (4). ويتعلق بكلامه تنبيهات :

منها : أن عبارة الكتاب تعطي أن «أما» بمعنى «حقّا». قال الشيخ : والذي شرح به أصحابنا كلام سيبويه هو أنك إذا كسرت «إنّ» «فأما» استفتاح «كألا» ، أو فتحت فالهمزة للاستفهام ، و «ما» بمنزلة «حق» ، وذلك أن «ما» عامة فتجعلها بمنزلة شيء ، ذلك الشيء حق. فكأنك قلت : أحقّا أنك ذاهب. وانتصابه على الظرف (5). ثم بحث مع المصنف منازعا له فيما ادعاه من أنّ «حقّا» من قول الشاعر :

960 ـ أحقّا أنّ جيرتنا استقلّوا (6)
يحتمل أن يكون قد نصب المصدر ومن أن «أما» يجوز أن تكون مع فتح «أنّ» للاستفتاح ، فقال : ما ذهب إليه المصنف من جواز انتصاب حقّا نصب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله ، وما بعده رفع على الفاعلية ، لا يجوز لأنه ليس من المصادر التي يجوز نصبها على إضمار فعل لأن ذلك إنما يكون [2 / 113] إذا أريد به ـ
__________________

(1) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 341) ، وابن الناظم (64).
(2) هو رؤبة بن العجاج ، وقيل إنه لرجل من العرب قدم من سفره فوجد امرأته قد ولدت له غلاما فأنكره وأنشد هذا الرجز.
(3) الرجز في شرح التسهيل للمصنف (2 / 25) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 434) ، والجمل للزجاجي (70) ، وشرح عمدة الحافظ (133) ، والتذييل (2 / 701) ، وابن الناظم (64) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 340) ، وشرح الألفية للمكودي (58) ، والحلل في شرح أبيات الجمل (336) ، وأوضح المسالك (1 / 89) ، وملحقات ديوان رؤبة (188).
والشاهد قوله (أني أبو ذيالك ...) حيث يجوز في «إن» الكسر لأنه جواب قسم ، والفتح على تأويل «أنّ» بمصدر معمول لفعل القسم بإسقاط الخافض أي على «أني».
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 25).
(5) التذييل (2 / 692).
(6) تقدم.
الأمر وما أشبهه أو الاستفهام ، وتكون نكرة ولا تكون معرفة وقد قالوا : آلحق أنك ذاهب (1) ، فوجب أن يكون «حقّا» منصوبا على الظرف وما بعده مبتدأ (2) ، ويكون ظرفا مجازيّا بمنزلة كيف لأن معناها في أي حالة قال : والدليل على أن نصبه نصب الظرف قول الشاعر :

	961 ـ أفي حقّ مواساتي أخاكم 
 
	
	بمالي ثمّ يظلمني السّريس (3)
 


ولا يجوز أن يكون منصوبا على إسقاط حرف الجر والعامل فيه «كائن» والتقدير : أكائن فيما يحق هذا ؛ لأن المعنى لا يعمل مضمرا ، ولهذا أبطلوا أن يكون مثلهم من قوله :

	962 ـ فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 
 
	
	إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (4)
 


حالا على أن العامل فيه الخبر المحذوف كأنه قال في الوجود : وإنما تعمل مضمرا مظهرا لفعل ، ثم قال : ويجوز أن يقال : «أحقّ أنك ذاهب» بالرفع وهو جيد قوي ، وهو الوجه ؛ لأنه ليس فيه جعل ما ليس بظرف ظرفا وارتفاعه على أنه الخبر و «أنّ» مع معمولها في موضع المبتدأ ثم قال : وأما تجويز المصنف أن تكون «أما» للاستفتاح مع فتح «أنّ» وأن يقدر خبر محذوف فشيء خالف فيه النحويون (5) ، ويبطله أنه لو كان على ما ذهب إليه لصرحت العرب بهذا الخبر الذي قدره في موضع «ما» مع «أنّ» .. انتهى (6). ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (3 / 134).
(2) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 461) ط. العراق. حيث أعرب هذا المثال بمثل ما أعربه أبو حيان.
(3) البيت من الوافر وهو لأبي زبيد الطائي ، وهو في التذييل (2 / 694) ، والخزانة (4 / 309) ، والتصريح (1 / 221) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 351) ، والحماسة (983) ، وديوانه (ص 101) ، واللسان (سرس).
والشاهد قوله : (أفي حق مواساتي ..) حيث جرت كلمة «حق» بفي كما تجر الظروف ، فدل ذلك على أنها إذا نصبت كانت ظرفا.
(4) البيت من بحر البسيط وهو للفرزدق (1 / 223).
ويستشهد به على إبطال العرب مثلهم حالا لحذف عامله والبيت في الكتاب (1 / 60) ، وشرح التسهيل لابن مالك (1 / 363) ، والأشموني (1 / 248).
(5) لمراجعة آراء النحويين في المسألة ينظر المغني (1 / 55) ، وحاشية الصبان (1 / 278).
(6) التذييل (2 / 692 ـ 695).
ولك أن تجيب عن المصنف فتقول : أما قول الشيخ : إن «حقّا» لا يجوز نصبه على أنه مصدر بدل من اللفظ بالفعل فممنوع وقوله : إنما يكون ذلك إذا أريد به الأمر أو الاستفهام منقوض بقولهم : افعل وكرامة ومسرة (1) ، فإن هذا خبر محض ، فإن قال : هذا موقوف على السماع. قيل : وكذا قوله :

963 ـ أحقّا أنّ جيرتنا استقلّوا (2)
موقوف على السماع (3) ثم إن قوله : إنّ ذلك لا يكون في المصدر المعرفة لا يتوجه فإن المصنف لم يدع ذلك في كلمة هي معرفة ولا يلزم من دعوى المصنف ذلك في «أحقّا أنك ذاهب» أن يدعيه في «آلحق أنك ذاهب» ، على أن ما ذكره الشيخ من أن ذلك لا يكون في المعرفة منقوض بقوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)(4) في قراءة من نصب (5) ، نعم النصب في المعرفة أقل منه في النكرة كما أن الرفع في النكرة أقل منه في المعرفة. نص على هذه المسألة ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح (6) ، وأما إبطاله أن «أما» لا تكون للاستفتاح مع «أن» المفتوحة على أنها وما بعدها في موضع المبتدأ ، ويكون الخبر محذوفا بأنه لو كان كذلك لصرحت العرب بهذا الخبر في موضع «ما» فغير ظاهر ولا يلزم من كون العرب لم تصرح به عدم جواز تقديره ، ـ
__________________

(1) في الكتاب (1 / 318): «هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء» ، ومن ذلك قولك : حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا ، وافعل ذلك وكرامة ومسرة ... وإنما اختزل الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل. اه. وينظر الارتشاف (ص 980).
(2) تقدم.
(3) يؤيد ما ذكره ناظر الجيش هنا ، ورد به على أبي حيان ، وهو أن هذا البيت موقوف على السماع قول سيبويه بعد أن ذكر هذا البيت وما أشبهه من الأبيات التي نصبت فيها كلمة «حق» فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا. اه. الكتاب (3 / 137).
(4) سورة الفاتحة : 2.
(5) في مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه (ص 1) «الحمد لله : الحسن البصري ورؤبة. الحمد لله : إبراهيم بن أبي عبلة ، الحمد لله عن بعض العرب هو رؤبة بن العجاج». اه.
وقد رد الزجاج هذه القراءة أي قراءة النصب حيث قال : وقد روي عن قوم من العرب الحمد لله والحمد لله وهذه لغة من لا يلتفت إليه ولا يتشاغل بالرواية عنه. اه. ، معاني القرآن للزجاج (1 / 7) وينظر في هذه القراءة أيضا معاني القرآن للفراء (1 / 3) ، والكشاف (1 / 6).
(6) ينظر التذييل (2 / 693 ـ 695) ولمراجعة هذه المسألة ينظر الأصول لابن السراج (1 / 337).
فكم للعرب من مقدر لا يلفظ به.

ومنها : أنهم قالوا : والله إنك ذاهب بفتح «إنّ» وكسرها ، فقال ابن هشام [2 / 114] : إذا كسرت جعلتها جواب القسم (1) وأما إذا فتحت ، فقدره سيبويه :أعلم والله أنك ذاهب (2) ، وقدره الفراء وأبو العباس وجماعة : أحلف بالله على أنك ذاهب ، أي على ذهابك (3) ، وقالت العرب أيضا : «شد ما أنك ذاهب» و «عزّ ما أنك منطلق (4)» ، فقال الصفار : الكسر هنا لا يجوز لأن شدّ وعزّ فعلان ، وما بعدهما في موضع الفاعل ، و «ما» زائدة ، والمعنى : عز ذهابك أي قلّ وشقّ وشدّ وكذلك أي شق ، لأن الشيء إذا شدّ فقد شقّ ويجوز أن يكون «ما» تمييزا. وضمن «شدّ» معنى المدح وأنك ذاهب خبر مبتدأ كأنه يريد أنّ المبتدأ المحذوف الذي هذا خبره هو المخصوص بالمدح. قال : ويظهر من الخليل أن شدّ ما بمنزلة «حقّا» (5) ركب الفعل مع الحرف وانتصب ظرفا ، والمعنى عزيزا ذهابك ، وشديدا أي فيما يشقّ (6).
ومنها : أن «جرم» كلمة اختلف فيها ، فقال سيبويه : قال الله تعالى :(لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ)(7) عملت لأنها فعل ، ومعناها : لقد حق أن لهم النار ، ولقد استحق أن لهم النار. وزعم الخليل أن «جرم» إنما تكون جوابا لما قبلها من الكلام يقول الرجل : كان كذا وكذا وفعلوه كذا وكذا ، فتقول : لا جرم أنهم سيندمون أو سيكون كذا وكذا (8). انتهى كلام سيبويه. قال الشيخ : «فإن» بعد جرم في موضع الفاعل بها ، والوقف على «لا» عند سيبويه ، ولا يجوز أن توصل «بجرم» لأنها ليست لنفي جرم. وذهب الفراء إلى أن جرم بمعنى كسب (9). قال :وركبت «لا» مع «جرم» وصارت بمنزلة «لا بدّ» و «لا محالة» والتركيب يحدث ـ
__________________

(1) ينظر أوضح المسالك (1 / 89 ـ 90).
(2) الكتاب (3 / 122).
(3) ينظر المقتضب (4 / 107) ، والهمع (1 / 137).
(4) ينظر الكتاب (3 / 139) ، والأصول لابن السراج (1 / 33).
(5) ينظر الكتاب (3 / 139) ، حيث ذكر سيبويه أنه سأل الخليل عن : شدّ ما أنك ذاهب وعزّ ما أنك ذاهب فقال : هذا بمنزلة حقّا أنك ذاهب. اه.
(6) ينظر قول الصفار في التذييل (2 / 696).
(7) سورة النحل : 62.
(8) الكتاب (3 / 138).
(9) معاني القرآن للفراء (2 / 8 ـ 9) ، وينظر شرح الكافية للرضي (2 / 351).
معه أمر لم يكن. ولا يقف على «لا» لأنها جزء مما بعدها ، قال الفراء : وجرم بمعنى كسب ، معروف في اللغة ، ولم يثبت أن جرم بمعنى ، «حقّ». قال : وتفسير المفسرين (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ)(1) حقّا أن لهم النار لا يثبت أنّ جرم بمعنى حق (2) لأنهم فسروا المعنى (3) ، ونقل الشيخ كلام المصنف على «لا جرم» الذي تقدم إيراده ، ثم قال : ولقلة تصفحه ـ يعني المصنف ـ كلام سيبويه جهل مذهب سيبويه في «لا جرم» وكلام الخليل فيها ، ولم يبين موضع «أنّ» بعد «لا جرم» وقد ذكرنا أنها في موضع رفع بالفاعلية على مذهب سيبويه (4) وأما على مذهب الفراء فيظهر أن التقدير عنده : لا جرم من كذا كما تقول : لا بد أنك ذاهب أي من أنك ذاهب (5). انتهى.

وذكر أبو البقاء (6) في «لا جرم» أربعة أقوال : ـ
أحدها : أنّ «لا» ردّ لكلام ماض ، أي ليس الأمر كما زعموا. «وجرم» فعل ، وفاعله مضمر فيه ، و (أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ)(7) في موضع نصب ، والتقدير : كسبهم قولهم خسرانهم في الآخرة.

الثاني : أنّ «لا جرم» كلمتان ركبتا وصار معناهما «حقّا» و «أنّ» في موضع رفع بأنه فاعل الحق ؛ أي حق خسرانهم.

الثالث : أن المعنى لا محالة خسرانهم فيكون في موضع رفع أيضا وقيل : في موضع [2 / 115] نصب أو جر ، والتقدير : لا محالة في خسرانهم.

الرابع : أن المعنى لا منع من أنهم خسروا ، فهو الإعراب كالذي قبله (8). انتهى.

ويحتاج هذان القولان الآخران إلى تحرير ؛ وقد علم من كلامه وإن وافق المنقول عن سيبويه أن «جرم» كلمة منفصلة عن «لا» وأنها فعل (9) ، أنه خالفه في أن جعل الفاعل مضمرا ، ولم يجعله «أنهم» مع ما بعده. ـ
__________________

(1) سورة النحل : 62.
(2) معاني القرآن (2 / 8 ـ 9).
(3) التذييل (2 / 697).
(4) ينظر الكتاب (3 / 138) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 351).
(5) التذييل (2 / 700).
(6) سبقت ترجمته.
(7) سورة هود : 22.
(8) إملاء ما من به الرحمن (2 / 36).
(9) ينظر الكتاب (3 / 138).
ومنها : أنك قد عرفت من كلام المصنف أنّ ابن كيسان ذكر أن الكوفيين يفتحون أنّ ويكسرون في نحو : «والله إن زيدا كريم» بلا لام ، وأن الفتح عندهم أكثر ، وعرفت أيضا ما ذكره المصنف عن الزجاجي وأنه بعد ذكره ذلك رد إجازة الفتح معلّلا ذلك بأن الفتح يتوقف على كون المحل مغنيا فيه المصدر عن العامل والمعمول وأنّ جواب القسم كذلك إلى آخر كلامه وأنه خرج ما استدل به من أجاز ذلك على إرادة «على» ولا شك أن الذي ذكره هو الحق. والعجب ممن يتوهم خلاف ذلك ، وقد اضطرب النحاة في هذه المسألة بالنسبة إلى الفتح والكسر ، وقد ذكر ابن عصفور فيها أربعة مذاهب ، ولكنه أطلق القول في وقوع «إن» بعد القسم ، ولم يقيد هذا الحكم بعدم اللام في الجواب كما فعل المصنف (1). وتبعه الشيخ أيضا في عدم التقييد المذكور (2) ، ولا بد منه فإن الإمام بدر الدين ولد المصنف نقل الاتفاق على الكسر عند وجود اللام (3) ، فتعين الفتح بعدمها كما فعل المصنف. والمذاهب التي ذكروها هي : ـ
وجوب الفتح ، وهو مذهب الفراء ، وجواز الكسر والفتح مع اختيار الفتح ، وهو مذهب الكسائي ، وجوازهما واختيار الكسر.

ووجوب الكسر ، وهو مذهب البصريين (4) ، وهو المذهب المتصور من جهة القياس ، وبه ورد السماع حتى قال ابن خروف : لم يسمع فتحها بعد اليمين ، ولا وجه له في القياس (5). انتهى. ـ
__________________

(1) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 460) ط. العراق : «واختلف فيها إذا وقعت بعد القسم نحو :والله إن زيدا قائم ، فمنهم من لم يجز إلا الفتح ، ومنهم من أجاز الفتح والكسر واختار الفتح ، ومنهم من أجازهما واختار الكسر ، ومنهم من لم يجز إلا الكسر وهو الصحيح». اه.

من هذا يتبين لنا أنّ ابن عصفور لم يقيد هذا الحكم بعدم اللام في الجواب كما ذكر الشارح.
(2) ينظر التذييل (2 / 700).
(3) في شرح الألفية لابن الناظم (63) «ومنها : أن تقع بعد قسم وليس مع أحد معموليها اللام كقولك : (حلفت أنك ذاهب) بالكسر على جعلها جوابا للقسم ، وبالفتح على جعلها مفعولا بإسقاط الخافض ، والكسر هو الوجه ولا يجيز البصريون غيره. اه.
(4) لمراجعة هذه المذاهب ينظر شرح عمدة الحافظ (132) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 63) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 349) ، والهمع (1 / 37).
(5) ينظر قول ابن خروف في شرح الألفية للمرادي (1 / 342).
والذي أوجب الاختلاق والخبط في هذه المسألة هو أنه سمع من لسان العرب :حلفت أنّ زيدا قائم بالفتح والكسر ، فغلط سماع «ذلك» من أجاز الوجهين في نحو : والله إن زيدا قائم ، فجوز مع إضمار فعل القسم ، وأجاز مع إظهاره وهو غلط ؛ فإن الفعل إذا أضمر تعين إرادة القسم لأن العرب لا يضمرون الفعل ويريدون الإخبار عن القسم ، بل إذا أضمرت كان الكلام قسما حتما (1) ، وأما إذا أظهر الفعل فجائز أن يراد القسم ، وحينئذ يجب كسر «إنّ» الواقعة جوابا له ، وجائز أن يراد الإخبار عن قسم سابق ، وحينئذ يجب فتح «أنّ» لأنها مع ما بعدها متعلق الفعل الظاهر.

واعلم أن الشيخ ذكر أن المصنف أهمل مسألتين : ـ
الأولى : وقوع «إنّ» بعد «مذ ومنذ». قالوا : فالنحويون متفقون على فتح «أن» بعدهما (2) ، نحو : ما رأيته مذ أن الله خلقه. واختلفوا في جواز الكسر ، فمنهم من صرح بإجازته وهو مذهب الأخفش (3). ومنهم من من سكت عن إجازة الكسر ، وامتناعه كسيبويه وابن السراج (4).
الثانية : وقوعها بعد «أما» إذا جاء بعدها [2 / 116] ظرف أو مجرور نحو : أما في الدار فإن زيدا قائم ، والكسر على تقدير : فزيد قائم ويتعلق المجرور بما في «أما» من معنى الفعل ، والفتح بتقدير : فقيامك ، والمجرور في موضع الخبر. لكنه قال : ويمكن اندراج هذه المسألة تحت قوله : وفاء الجواب ، فلا يكون المصنف أغفلها (5). انتهى.

وقد اعترف الشيخ في هذه المسألة بأنها داخلة في كلام المصنف ، وأما المسألة الأولى فإذا كان اتفاق النحويين على فتح «أنّ» بعد الكلمتين المذكورتين كان ذلك كافيا في الجواب عن المصنف. ولا يلزم التعرض إلى ذكر الكسر على رأي من يجيزه لأن إجازة ذلك إن ثبتت مرجوحة لا معمول عليها على القول بها ولا أعرف ـ
__________________

(1) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 342).
(2) ينظر الإيضاح للفارسي (131 ـ 132) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 242).
(3) ينظر الهمع (1 / 138).
(4) ينظر أصول النحو لابن السراج (1 / 326 ـ 327) ، والكتاب (3 / 122) ، والهمع (1 / 138).
(5) التذييل (2 / 701).
[مواضع دخول لام الابتداء ومواضع امتناع ذلك]
قال ابن مالك : (فصل : يجوز دخول لام الابتداء بعد «إنّ» المكسورة على اسمها المفصول وعلى خبرها المؤخّر عن الاسم ، وعلى معموله مقدّما عليه بعد الاسم ، وعلى الفصل المسمّى عمادا وأوّل جزأي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما وربّما دخلت على خبر «كان» الواقعة خبر «إنّ» ولا تدخل على أداة شرط ولا على فعل ماض متصرّف خال من قد ولا على معموله المتقدّم خلافا للأخفش ، ولا على حرف نفي إلا في ندور ولا على جواب الشّرط خلافا لابن الأنباري ولا على واو المصاحبة المغنية عن الخبر خلافا للكسائيّ ، وقد يليها حرف التّنفيس خلافا للكوفيين ، وأجازوا دخولها بعد «لكنّ». ولا حجة فيما أوردوه لشذوذه ، وإمكان الزّيادة كما زيدت مع الخبر مجرّدا أو معمولا لأمسى أو زال أو رأى أو «أنّ» أو «ما» وربّما زيدت بعد «إنّ» قبل الخبر المؤكّد بها ، وقبل همزتها مبدلة هاء مع تأكيد الخبر أو تجريده فإن صحبت بعد «إنّ» نون توكيد أو ماضيا متصرّفا عاريا من «قد» نوي قسم وامتنع الكسر).
كيف يتوجه القول عن الأخفش بأنه يجيز الكسر ، مع أنه يقدر اسم زمان بعد «مذ ومنذ» مضافا إليهما ، فإن هذا التقرير يوجب التأويل بأنّ وما بعدها بالمصدر ، وإذا وجب ذلك وجب الفتح (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : لام الابتداء هي المصاحبة المبتدأ توكيدا نحو : لزيد منطلق ، وهي غير المصاحبة جواب القسم (3) ، لدخولها على المقسم به في نحو «لعمرك ولأيمن الله» ، والمقسم به لا يكون جواب قسم. ولاستغناء بها عن دون التوكيد (في) نحو (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ)(4) ، والمصاحبة جواب ـ
__________________

(1) في الهمع (1 / 138): «ما رأيته مذ أو منذ أنّ الله خلقني أجاز الأخفش الكسر وصححه ابن عصفور لأنّ مذ ومنذ يليهما الجمل ، ومنعه بعضهم لأن الجملة بعدها بتأويل المصدر. اه.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 25).
(3) لمراجعة هذه المسألة ينظر الإنصاف (1 / 399).
(4) سورة النحل : 124.
القسم لا تستغني في مثل (لَيَحْكُمُ) عن نون التوكيد إلا قليلا ، ولما كان مصحوب اللام في الأصل المبتدأ وكان معنى الابتداء باقيا مع دخول «إنّ» اختصت بدخولها معها لذلك ولتساويها في التوكيد (1) ، وحسن اجتماع توكيدين بحرفين كما حسن اجتماعهما باسمين نحو : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ)(2) ، وموضعها في الأصل قبل «إنّ» لأنها تعلق أفعال القلوب وهي أقوى عملا من «إنّ» ، فلو أخرت ولم ينو تقديمها لعلقت «إنّ» وإلا لزم ترجيحها على أفعال القلوب ، وأزيلت لفظا عن موضعها الأصلي كراهية لتقدم توكيدين مع أنّ حق المؤكّد أن يؤخر عن المؤكّد (3) ، وقصدوا التنبيه على موضعها الأصلي فأولوها «إنّ» مجعولة همزتها «هاء» (4) ، ولكون اللام في الأصل للمبتدأ قدمت اتصالها بغيره وبينت أن ذلك مشروط بفصل الاسم من «إنّ» ، ولا فرق بين الفصل بالخبر نحو : إن عندك لزيدا وبين الفصل بمعمول الخبر نحو : إن فيك لزيدا راغب (5) ولم أقيد تأخير الخبر بقرب ، ليعلم أنّ بعده لا يضر كقول الشاعر :

	964 ـ وإنّي على أنّي تجشّمت هجرها
 
	
	لما ضمنتني أمّ سكن لضامن (6)
 


وكقول الآخر :

	965 ـ وإنّ امرأ أمسى ودون حبيبه 
 
	
	سواس فوادي الرّسّ فالهميان 
 

	لمعترف بالنّأي بعد اقترابه 
 
	
	ومعذورة عيناه بالهملان (7)
 


__________________

(1) ينظر إصلاح الخلل لابن السيد (164) ، وشرح المفصل لابن يعيش (8 / 63).
(2) سورة الحجر : 30.
(3) ينظر شرح المفصل لابن يعيش (8 / 63) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 334) ، وشرح الألفية لابن الناظم (65) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 355) ، وابن عقيل (1 / 134) ، والأشموني (1 / 279).
(4) ينظر رصف المباني (121) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 432) ط. العراق.
(5) ينظر الإيضاح للفارسي (117 ـ 118) ، والمطالع السعيدة (ص 228) ، وأوضح المسالك (1 / 92) ، والتوطئة (204).
(6) البيت في التذييل (2 / 708) ، لقائل مجهول.
والشاهد قوله : (وإني ... لضامن) حيث دخلت اللام على خبر «إنّ» المؤخر مع بعده عن «إنّ» واسمها لأن البعد لا يضر.
(7) البيتان في التذييل (2 / 709) لقائل مجهول.
سواس ووادي الرّسّ : موضعان والهميان : مثنّى جعل علما لموضع ، فلو كان الخبر منفيّا لم يجز اتصالها به (1) ، لأن أكثر النفي بما أوله لام ، فكره دخول لام على لام ، ثم جرى النفي على سنن واحد ، فلم يوكد بلام خبر منفي إلا في نادر من الكلام كقول الشاعر :

	966 ـ وأعلم إنّ تسليما وتركا
 
	
	للا متشابهان ولا سواء (2)
 


أنشده ابن جني في المحتسب (3) ، وقيدت دخولها على الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم (4) تنبيها على امتناع : إنّ لعندك زيدا ، وإن غدا لعندنا عمرا ، وقيدت دخولها على معمول الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم مقدما على الخبر ، لأن المعمول كجزء من العامل فإذا قدم كان كالجزء الأول ، وإذا أخّر كان كالجزء الآخر ، فلذلك جاز وإنّ زيدا لطعامك آكل ، وامتنع إنّ زيدا آكل لطعامك (5).
ومثال إن زيدا لطعامك آكل قول الشاعر : ـ
__________________

والشاهد قوله : (وإن امرأ ... لمعترف) حيث دخلت اللام على خبر «إنّ» المؤخر مع بعده ، وذلك لأن البعد لا يضر.
(1) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (65) ، والمطالع السعيدة (ص 228) ، وشرح عمدة الحافظ (126) ، وابن عقيل (1 / 134).
(2) البيت لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي. من الوافر ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 27) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 436) ، والتذييل (2 / 72) ، وتعليق الفرائد (1113) ، والارتشاف (1132) ، والمحتسب (1 / 43) ، والخزانة (4 / 331) والعيني (2 / 244) ، والتصريح (1 / 222) ، والضرائر (58) ، والأشموني (1 / 281) ، وابن عقيل (1 / 135) ، وابن الناظم (65) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 334) ، والهمع (1 / 139) ، والدرر (1 / 116).
والشاهد قوله : (للا متشابهان) حيث دخلت اللام على الخبر المنفي وهذا نادر كما بين المصنف.
(3) المحتسب (1 / 43).
(4) قيد الإمام بدر الدين ولد المصنف دخول اللام على الخبر المؤخر بشرط أن لا يتقدم معموله ، وقد نبه على ذلك الشيخ الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل ، إلا أنه أجاز دخول اللام على الخبر المؤخر وإن تقدم معموله عليه ، وقد ذكر ذلك حينما علق على قول ابن مالك : «بعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إنّي لوزر» ، فقال : قوله «تصحب الخبر» أي بشرط تأخره عن الاسم ، وإن تقدم معموله عليه. اه. حاشية الخضري (1 / 134) ، وينظر رأي الامام بدر الدين في شرح الألفية له (ص 65).
(5) وذلك لتأخر المعمول عن الخبر. ينظر التوطئة (204).
	967 ـ إنّ امرأ خصّني عمدا مودّته 
 
	
	على التّنائي لعندي غير مكفور (1)
 


ومن مواقع هذه اللام الفصل المسمّى عمادا ، كقوله تعالى : (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ)(2) وجاز أن تدخل عليه لأنه مقوّ للخبر يرفعة توهم السامع كون الخبر تابعا فينزل منزلة الجزء الأول من الخبر فحسن دخولها عليه لذلك (3) ، ومع ذلك لا يتعين كون مصحوبها فصلا في (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ)(4) ، وشبهه لإمكان جعل الضمير مبتدأ (5) ، وإذا كان الخبر المؤكد بها جملة اسمية فمحل [2 / 117] اللام منها صدرها كقول الشاعر :

	968 ـ إنّ الكريم لمن نرجوه ذو جدة
 
	
	ولو تعذّر إيسار وتنويل (6)
 


وهذا هو القياس لأن صدر الجملة الاسمية كصدر الجملة الفعلية ومحل اللام من الجملة الفعلية صدرها وكذا من الجملة الإسمية وقد شذ دخولها على ثاني جزأي الجملة الاسمية في قوله (7) :

	969 ـ فإنّك من حاربته لمحارب 
 
	
	شقيّ ومن سالمته لسعيد (8)
 


__________________

(1) البيت لأبي زبيد الطائي يمدح الوليد بن عقبة ، من البسيط. وهو في الكتاب (2 / 134) ، والإنصاف (1 / 404) ، وابن يعيش (8 / 65) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 27) ، والتذييل (2 / 710) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 435) ، وتعليق الفرائد (1109 ، 1113) ورصف المباني (121) ، والمغني (2 / 676) ، وشرح شواهده (2 / 953) ، والأشموني (2 / 280) ، والهمع (1 / 139) ، (2 / 49) واللسان (خصص) ، وشرح عمدة الحافظ (127).
والشاهد قوله : (لعندي) حيث دخلت اللام على معمول الخبر مقدما عليه.
(2) سورة آل عمران : 62.
(3) ينظر حاشية الصبان (1 / 283).
(4) سورة آل عمران : 62.
(5) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 62).
(6) البيت لقائل مجهول من البسيط ، وهو في التذييل (2 / 716) ، والعيني (2 / 242) ، وشرح الألفية لابن الناظم (65).
اللغة : جدة : من جد المال وجدا إذا استغنى. إيسار : من اليسر تنويل : عطاء.
والشاهد قوله : (إنّ الكريم لمن نرجوه ذو جدة) حيث دخلت اللام على أول جزأي الجملة الاسمية الواقعة خبرا «لإنّ».
(7) هو أبو عزة عمرو بن عبد الله ، أسر يوم بدر فأسلم ثم ارتد بعد ذلك.
(8) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 717) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 435) ، وشواهد التوضيح (171) ، وابن الناظم (66) ، والعيني (2 / 245) ، والهمع (1 / 139) ، والدرر (1 / 115).
ومثله :

	970 ـ إنّ الألى وصفوا قومي لهم فبهم 
 
	
	هذا اعتصم تلق من عاداك مخذولا (1)
 


فإلى مثل هذا أشرت بقولي : «وأول جزأي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما» وأشرت بقولي : وربما دخلت على خبر «كان» الواقعة خبر «إن» إلى ما في بعض نسخ البخاري من قول أم حبيبة رضي‌الله‌عنها «إني كنت عن هذا لغنية» (2) ، ثم بينت أن الخبر إذا كان جملة شرطية لم تدخل عليه اللام لا في صدره ولا في عجزه (3) ، ونبهت على أن أبا بكر بن الأنباري (4) أجاز دخولها على جواب الشرط (5) ، والمانع من دخولها على أداة الشرط خوف التباسها بالموطئة للقسم (6) ، فإنها تصحب أداة الشرط كثيرا نحو : (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ)(7) ، فلو لحقت لام الابتداء أداة الشرط لذهب الوهم إلى أنها الموطئة ، وحق المؤكد أن لا يلتبس بغير مؤكد ، ولما كان الجواب غير صالح للموطئة أجاز ابن الأنباري أن تلحقه لام الابتداء إلا أن ذلك غير مستعمل ، فالأجود أن لا يحكم بجوازه ولا تدخل هذه اللام على فعل ماض إلا إن كان مقرونا بقد أو كان غير متصرف وذلك لأنها في الأصل للاسم فدخلت على الفعل المضارع لشبهه به (8) ، ولم تدخل على الماضي لعدم الشبه ، فإن قرن «بقد» قرينة من الحال (9) فأشبه ـ
__________________

والشاهد في قوله : (لمحارب ... لسعيد) ، حيث دخلت اللام على ثاني جزأي الجملة الاسمية الواقعة خبرا «لإنّ».
(1) البيت مجهول القائل من البسيط وهو في التذييل (2 / 717) ، والأشموني (3 / 136).
والشاهد في قوله : (إن الألى وصفوا قومي لهم) ، حيث دخلت اللام على ثاني جزأي الجملة الاسمية وهو قوله (هم) الواقعة خبرا لإن وهو شاذ.
(2) حديث شريف ، أخرجه البخاري في باب الجنائز (31).
(3) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 356) ، والتصريح (1 / 223) ، والهمع (1 / 139).
(4) سبقت ترجمته.
(5) ينظر في هذا الرأي شرح الرضي (2 / 223) ، والهمع (1 / 139).
(6) ينظر الهمع (1 / 139).
(7) سورة الأعراف : 23.
(8) ينظر المقرب (1 / 106) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 429) ، وإصلاح الخلل (167) ، وشرح الألفية لابن الناظم (65) ، والمطالع السعيدة (ص 228).
(9) ينظر إصلاح الخلل (167) ، والتصريح (1 / 223) ، والأشموني (1 / 281).
المضارع فجاز أن تلحقه نحو : إنك لقد قمت (1). وإن كان الماضي غير متصرف «كنعم» جاز أن تلحقه لأنه يفيد الإنشاء ، والإنشاء يستلزم الحضور فيحصل بذلك شبه المضارع فجاز أن يقال : إن زيدا لنعم الرجل (2). وأجاز الأخفش دخول هذه اللام على معمول الفعل الماضي مقدما عليه نحو : «إن زيدا لطعامك آكل» (3).
ومنع ذلك أولى لأن دخول اللام على معمول الخبر فرع دخولها على الخبر ، فلو دخلت على معموله مع أنها لا تدخل عليه نفسه لزم ترجيح الفرع على الأصل (4).
وحكى ابن كيسان عن الكسائي «إن كل ثوب لو ثمنه» (5). وأجاز البصريون :إن زيدا لسوف يقوم (6). ولم يجزه الكوفيون ، ولا مانع من ذلك فجوازه أولى (7) وأجاز الكوفيون دخول هذه اللام بعد لكنّ اعتبارا ببقاء معنى الابتداء معها كما بقى مع «إنّ» (8) واحتجاجا بقول بعض العرب :

	971 ـ ...
 
	
	ولكنّني من حبّها لعميد (9)
 


__________________

(1) خالف خطاب الماوردي جمهور النحاة في هذه المسألة حيث منع دخول اللام مع «قد» ، وجعل اللام الداخلة على الماضي المقترن بقد ، لام القسم وليست لام الابتداء ، فالتقدير عنده في : إنّ زيدا لقد قام : إن زيدا والله لقد قام. ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 345) ، والتصريح (1 / 223) ، والأشموني وحاشية الصبان (1 / 281 ـ 282).
(2) ينظر الهمع (1 / 139).
(3) ينظر الهمع (1 / 140) ، وشرح الألفية لابن الناظم (65) ، والتصريح (1 / 222).
(4) لمراجعة ذلك ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 346) ، والتصريح (1 / 224).
(5) ينظر شرح ابن الناظم (ص 66) ، والمطالع السعيدة (ص 223) ، والهمع (1 / 136).
(6) ينظر رصف المباني للمالقي (ص 232) ، وشرح الرضي (2 / 356).
(7) ذكر السيوطي أن بعض المغاربة علل عدم دخول اللام على السين كما يرى الكوفيون ، فقال :
«وقال بعض المغاربة : امتنعت العرب من إدخال اللام على السين كراهة توالي الحركات في سيتدحرج وطرد الباقي. اه. الهمع (1 / 140).
(8) لمراجعة هذه المسألة ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 430) ط. العراق. وإصلاح الخلل لابن السيد (165 ـ 166) ، والإنصاف (1 / 208 ـ 209) ، والمغني (1 / 233).
(9) يذكر هذا البيت في معظم كتب النحو على أنه لا يعرف له تتمة ولا سابق ولا لاحق ولا قائل إلا أن بعض النحاة كابن الناظم وابن عقيل أوردوا هذا البيت على أنه تام وله سابق ، والرواية التي أوردوه بها هي :
	يلومنّني في حبّ ليلى عواذلي 
 
	
	ولكنّني من حبّها لعميد
 


وينظر فيه شرح الألفية لابن الناظم (66) ، وابن عقيل (1 / 134) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 29) وشرح التسهيل للمرادي (1 / 437) ، وتعليق الفرائد (1115) ، والكافية الشافية (150) ، والإنصاف (1 / 209) ، ومعاني الفراء (1 / 465) ، ومعاني الحروف للرماني (134) ، وشرح الجمل
ولا حجة لهم في ذلك. أما الأول ؛ فإن اللام لم تدخل بعد «إنّ» لبقاء معنى الابتداء فحسب ، بل لأنها مثلها في التوكيد. و «لكنّ» بخلاف ذلك ، ولأن معنى الابتداء مع «لكنّ» لم يبق كبقائه مع «إنّ» ، لأن الكلام الذي فيه «إنّ» غير مفتقر إلى شيء قبله ، بخلاف الكلام الذي معه «لكنّ» فإنه مفتقر إلى كلام قبله ، فأشبهت «أنّ» المفتوحة المجمع على امتناع دخول اللام بعدها (1) وأما :

972 ـ ولكنّني من حبّها لعميد

فلا حجّة فيه لشذوذه ، إذ لا يعلم له تتمة ولا قائل ولا راو عدل يقول : سمعته ممن يوثق بعربيته. والاستدلال بما هو هكذا في غاية من الضعف ، ولو صح إسناده إلى من يوثق بعربيته لوجه يجعل أصله «ولكن أنني» ثم حذفت همزة «أنّ» ونون «لكن» ، وجيء باللام في الخبر لأنه خبر «أنّ» أو حمل على أن لامه زائدة كما زيدت في الخبر قبل انتساح الابتداء (2) ، كقول الراجز :

	973 ـ أمّ الحليس لعجوز شهربه 
 
	
	ترضى من اللّحم بعظم الرّقبه (3)
 


وكما زادها الشاعر بعد أمس في قوله (4) : ـ
__________________

لابن عصفور (1 / 430) ، ووصف المباني (279) ، والمغني (1 / 233 ، 292) ، وشرح شواهده (2 / 605) ، والاقتراح (72) ، والهمع (1 / 140) ، والدرر (1 / 116) ، والتصريح (1 / 112) ، والأشموني (1 / 280) ، والبيت من الطويل.

والشاهد قوله : (ولكنني ... لعميد) حيث دخلت اللام على خبر «لكن» على رأي الكوفيين.
(1) ينظر شرح المفصل لابن يعيش (8 / 64) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 430) ط. العراق.
(2) لمراجعة هذا الرد على الكوفيين ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 430) ط. العراق ، وشرح المفصل لابن يعيش (8 / 64) ، وحاشية الخضري (1 / 134) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 358).
(3) الرجز لرؤبة أو لعنترة بن عروس ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 30) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 438) ، وتعليق الفرائد (1116) ، والتذييل (2 / 705 ، 728) ، والكافية الشافية (1 / 493) ، والارتشاف (491) ، وابن يعيش (3 / 130) ، (7 / 57) ، وابن الناظم (66) ، والمغني (1 / 230 ، 233) ، وشرح شواهده (2 / 604) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 430) ط. العراق ، والتصريح (1 / 174) ، والخزانة (4 / 328 ، 344) ، والعيني (2 / 251) ، (4 / 439) ، والأشموني (1 / 280) ، والبهجة المرضية (38) ، الهمع (1 / 140) ، والدرر (1 / 117) ، وملحقات ديوان رؤبة (170).
اللغة : شهربه : فانية.
والشاهد : دخول اللام في خبر المبتدأ في قوله : (لعجوز).
(4) يروي النحاة هذا البيت من ثعلب ولم يعزه هو إلى شاعر.
	974 ـ مرّوا عجالا فقالوا : كيف سيّدكم 
 
	
	فقال من سئلوا أمسى لمجهودا (1)
 


وكما زادها الآخر بعد ما زلت في قوله :

	975 ـ وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها
 
	
	لكالهائم المقصى بكلّ مذاد (2)
 


وكما زادها الآخر بعد رأى في قوله :

	976 ـ رأوك لفي ضرّاء أعيت فثبتوا
 
	
	بكفّيك أسباب المنى والمآرب (3)
 


وحكى قطرب : أراك لشاتي (4). وربما زيدت بعد (أنّ) المفتوحة (5) كقراءة بعضهم (6) : (ومآ أرسلنا قبلك من المرسلين إلّآ أنّهم ليأكلون الطّعام) (7). ـ
__________________

(1) البيت من البسيط ، وهو في مجالس ثعلب (1 / 129) ، برواية (كيف صاحبكم) ، والخصائص (1 / 316) ، (2 / 283) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 30) ، والكافية الشافية (1 / 493) ، برواية : (مروا عجالى) والتذييل (2 / 728) ، والارتشاف (491) ، وتعليق الفرائد (1117) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 438) ، وابن يعيش (8 / 64) ، والضرائر (59) ، والعيني (2 / 310) ، والخزانة (4 / 330) ، والأشموني (1 / 280) ، وابن عقيل (1 / 134) ، وشرح شواهده (ص 75) ، والهمع (1 / 141) ، والدرر (1 / 117).
والشاهد قوله : (أمسى لمجهودا) حيث اللام في خبر «أمسى».
(2) البيت من الطويل لكثير عزة وهو في المصنف (3 / 52) ، وشرح التسهيل للمصنف (1 / 30) ، والكافية الشافية : (1 / 493) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 428) ، وتعليق الفرائد (1117) ، والتذييل (2 / 728) ، والمغني (1 / 233) ، وشرح شواهده (2 / 605) ، وابن الناظم (66) ، والخزانة (4 / 330) ، والعيني (2 / 249) ، والأشموني (1 / 280) ، والهمع (1 / 141) ، والدرر (1 / 117) ، وديوان كثير (443) ط. بيروت. ويروى البيت أيضا برواية :
	ولا زلت من ليلى لدن أن عرفتها
 
	
	إلى اليوم كالمقصى بكل سبيل 
 


والشاهد قوله : (لكالهائم) حيث زيدت اللام في خبر ما زال.
(3) البيت لقائل مجهول. وهو في شرح التسهيل للمرادي (1 / 438) ، والتذييل (2 / 729).
والشاهد قوله : (رأوك لفي ضراء) حيث زيدت اللام في المفعول الثاني لرأى.
(4) ينظر الهمع (1 / 141).
(5) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (66) ، ورصف المباني (237) ، وابن عقيل (3 / 134) ، والأشموني (1 / 280).
(6) تنظر هذه القراءة في إملاء ما من به الرحمن (2 / 161) ، ولم ينسبها إلى قارئ ونسبها ابن هشام ـ في المغني (1 / 223) ـ إلى سعيد بن جبير ، وذكر المالقي ـ في رصف المباني (237) ـ أنها قراءة شاذة ، ولم أجد هذه القراءة في المحتسب ولا في مختصر البديع في شواذ القراءات لابن خالويه ولا في الإتحاف.
(7) سورة الفرقان : 20.
وربما زيدت في الخبر بعد «ما» النافية كقول الشاعر :

	977 ـ أمسى أبان ذليلا بعد عزّته 
 
	
	وما أبان لمن أعلاج سودان (1)
 


وأحسن ما زيدت في خبر المبتدأ المعطوف بعد «إنّ» المؤكد خبرها بها كقول الشاعر :

	978 ـ إنّ الخلافة بعدهم لذميمة
 
	
	وخلائف ظرف لممّا أحقر (2)
 


وفيما قدم من معمول خبر «إنّ» المؤكد بها كقول الشاعر (3) :

	979 ـ إنّي لعند أذى المولى لذو حنق 
 
	
	يخشى وحلمي إن أوذيت معتاد (4)
 


وحكى الفراء أن أبا الجراح سمع من يقول : «إني لبحمد الله لصالح» (5) فعلم أن هذا جائز في الاختيار ، غير مختص بالاضطرار ، وذكر السيرافي أن المبرد كان لا يرى تكرار اللام وأن الزجاج أجاز ذلك واختار السيرافي قول المبرد (6) وليس بمختار للشواهد المذكورة ، ومثال التنبيه بها على موضعها الأصلي مع توكيد الخبر ـ
__________________

(1) البيت من البسيط لقائل مجهول. وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 30) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 439) ، وتعليق الفرائد (1119) ، والتذييل (2 / 729) ، والكافية الشافية (1 / 494) ، والارتشاف (597) ، والمغني (1 / 232 ، 233) ، وشرح شواهده (2 / 604) ، والأشموني (1 / 280) ، والهمع (1 / 141) والدرر (1 / 113).
اللغة : أعلاج : جمع علج وهو الرجل من كفار العجم. أبان : اسم رجل.
والشاهد : (وما أبان لمن أعلاج سودان) حيث زيدت اللام في خبر «ما» النافية.
(2) لم يعلم قائله وهو من الكامل في شرح التسهيل لابن مالك (2 / 31) ، ومعاني الفراء (3 / 45) ، والتذييل (2 / 728) ، وابن الناظم (66) ، والعيني (2 / 252) ، والبهجة المرضية (38).
والشاهد قوله : (وخلائف ظرف لمما أحقر) حيث زيدت اللام في خبر المبتدأ المعطوف بعد «إنّ» المؤكد خبرها باللام.
(3) لم يعرف.
(4) البيت من البسيط وهو شرح التسهيل للمصنف (2 / 31) ، والتذييل (2 / 73) ، والهمع (1 / 139) ، والدرر (1 / 116).
والشاهد قوله : (إني لعند أذى المولى لذو حنق) حيث دخلت اللام على معمول الخبر المقدم على الخبر نفسه.
(5) معاني القرآن للفراء (2 / 30) ، وينظر التذييل (2 / 730) ، والتصريح (1 / 223) ، وشرح كتاب سيبويه لابن خروف (33) ، والهمع (1 / 139).
(6) شرح السيرافي (3 / 489) ، وفيه : «وكان أبو العباس محمد بن يزيد لا يرى أن يعيد اللام مرتين
قول الشاعر :

	980 ـ لهنّك من عبسيّة لوسيمة
 
	
	على هنوات كاذب من يقولها (1)
 


ومثال ذلك مع تجريد الخبر قول الشاعر :

	981 ـ ألا يا سنا برق على قلل الحمى 
 
	
	لهنّك من برق عليّ كريم (2)
 


وإن وقع موقع خبر «إنّ» نحو : «ليفعلنّ» ، أو نحو : «لفعل» علم أن هناك قسما منويّا وفتحت الهمزة. قال ابن السراج : [2 / 118] تقول : قد علمت أن زيدا ليقومن وأن زيدا لقام ، فلا تكسر «إن» كما تكسرها في أشهد إنّ محمدا لرسول الله ، وأعلم إن بكرا ليعلم (3) وقد تقدم في أول كتابي هذا أن لام الابتداء لا تختص بالحال ، وإنما الأكثر كون مصحوبها حالا وليس ذلك من أجل اللام بل من أجل أنّ الجملة المجردة من دليل مضى واستقبال ، أكثر ما يكون مضمونها مرادا به ـ
__________________

لأنهما لام واحدة ولا يجيز : (إنّ زيدا لفي الدار لقائم) ، ولا يكرر اللام إذا كان المعنى واحدا وأجاز أبو إسحاق الزجاج إنّ زيدا لفي الدار لقائم إلى قوله : وقول أبي العباس في هذا أقوى. اه.
وينظر في هذه المسألة أيضا شرح الجمل لابن عصفور (1 / 432) ط. العراق ، واختار ابن عصفور رأي الزجاج فقال : وهو الصحيح.
وينظر شرح الكافية للرضي (2 / 356) ، والتذييل (2 / 731).
(1) البيت من الطويل لقائل مجهول ، في شرح التسهيل للمصنف (2 / 31) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 439) ، والتذييل (2 / 731) ، والخزانة (4 / 334 ، 336 ، 344) ، والإنصاف (1 / 209) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 433) ط. العراق ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 466) ، والهمع (1 / 141) ، والدرر (1 / 118).
والشاهد قوله : (لهنك ... لوسيمة) حيث زيدت اللام قبل «إنّ» المبدلة همزتها هاء والخبر مؤكد باللام.
(2) البيت من الطويل لرجل من غير لم ينسبه الرواة ، وقيل إنه محمد بن سلمة ، وهو في المقرب (1 / 107) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 433) ط. العراق ، وأمالي الزجاجي (250) ، والخصائص (1 / 315) ، (2 / 195) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 439) ، والتذييل (2 / 733) ، وسمط اللآلي (511) ، والكافي شرح الهادي (290) ، والجنى الداني (166) ، ومجالس ثعلب (1 / 93) ، ورصف المباني (121) ، والمحصول (635) ، والمغني (1 / 231) ، وشرح شواهده (2 / 602) ، والخزانة (4 / 339) ، والهمع (1 / 141) ، والدرر (1 / 118) ، واللسان (أتى).
والشاهد قوله : (لهنك ... عليّ كريم) ، حيث زيدت اللام قبل «إنّ» المبدلة همزتها هاء.
(3) أصول النحو لابن السراج (1 / 334) ، وينظر التذييل (2 / 734).
الحال (1) ، ومن ورودها مع ما يراد به الاستقبال قول الشاعر :

	982 ـ وإنّي لأحمي الأنف من دون ذمّتي 
 
	
	إذا الدّنس الواهي الأمانة أهمدا (2)
 


فأعمل «حمي» في «إذا» وهو مستقبل المعنى. انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (3) ، وبعد ذلك فأشير إلى أمور : ـ
منها : أن الشيخ قال : ظاهر كلام المصنف وكلام غيره إطلاق معمول خبر ما يجوز دخول اللام عليه ، وهذا الإطلاق ليس بصحيح لأن معمول الخبر إذا كان حالا لم تدخل عليه اللام نحو : إنّ زيدا لضاحكا مقبل ، فلا يجوز هذا ، ولم يسمع من لسانهم ، ونص الأئمة على منعه (4) ، ونقل عن ابن ولاد (5) ، أنه قال : إن اللام لا تدخل في الحال تقدمت أو تأخرت ، لأن الحال لا تكون خبرا وهي حال بخلاف الظرف فإنه يكون خبرا وهو ظرف (6) ، وهذه العلة التي ذكرها ابن ولاد منقوضة بالمفعول نحو : إن زيدا لطعامك آكل ، والمفعول لا يكون خبرا. قال : وعن صاحب الإفصاح : أن القياس هنا ـ يعني قياس الحال على المفعول به ـ ممكن لأنها بمنزلته وبمنزلة الظرف أيضا إلا أنه لم يسمع وقد منعه الأئمة (7). انتهى.

وهذا البحث صحيح إلا أن يمنع مانع دخول اللام على المفعول به نحو : إن زيدا لطعامك آكل (8). وحين ذكر الشيخ هذه المسألة ـ أعني : إنّ زيد لطعامك آكل ـ قال : وينبغي أن يتوقف في دخولها على المفعول به المتقدم على عامل الخبر قال : ـ
__________________

(1) ينظر باب المبتدأ.
(2) لم أعثر على قائل هذا البيت ، ولم أجده إلا في شرح التسهيل للمصنف (2 / 32).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 32).
(4) ينظر التصريح (1 / 223) ، والأشموني (1 / 282) ، والهمع (1 / 139).
(5) هو أحمد بن محمد بن ولاد ، وهو الوليد بن محمد النحوي هو ووالده وجده أبو العباس كان بصيرا بالنحو أستاذا ، وكان شيخه الزجاج يفضله على أبي جعفر النحاس ، صنف المقصور والممدود ، وانتصار سيبويه على المبرد ، وتوفى سنة (332 ه‍). بغية الوعاة (1 / 386) ، وينظر في ترجمته أيضا طبقات اللغويين والنحويين (238 ـ 239).
(6) ينظر التصريح (1 / 223) ، والهمع (1 / 139).
(7) التذييل (2 / 712).
(8) لعل المانع الذي يقصده الشارح هنا هو دخول اللام على الخبر ، لأنها إذا دخلت على الخبر لا يجوز
ولا يقاس على الظرف والمجرور يعني : قول القائل :

	983 ـ إنّ امرأ خصّني عمدا مودّته 
 
	
	على التّنائي لعندي غير مكفور (1)
 


لأنها يتسمح فيهما ما لا يتسمح في غيرها ، فلا يقال : إن زيدا لطعامك آكل حتى يسمع نظيره من كلام العرب (2) ، ثم إن في كلام الشيخ أن معمول الخبر يكون مفعولا به وظرفا ومجرورا وحالا ومصدرا ومفعولا من أجله. قلت : أما المفعول به والظرف والمجرور ، فقد علم حكمها ، وكذا الحال أيضا وأما المصدر والمفعول من أجله نحو : إنّ زيدا لقياما يقوم ، وإنّ زيدا لإحسانا يزورك (3) ؛ فذلك مندرج في عموم قولهم : إن اللام تدخل على معمول الخبر متوسطا.

ومنها : أن جماعة من النحاة ذكروا أن سيبويه لا يجيز دخول اللام على الفعل الماضي وإن كان غير متصرف نحو : إنّ زيدا [2 / 119] لنعم الرجل وإن زيدا لعسى أن يقوم ، وأن الأخفش والفراء يجيزان ذلك (4). وممن نص على أن مذهب سيبويه المنع الصفار وأبو محمد بن السيد (5). قال الشيخ : وينبغي أن يرجع عند الاختلاف إلى السماع فإن سمع قلنا به وإلا فلا (6). ـ
__________________

دخولها على معمول الخبر خلافا لمن أجاز ذلك. ينظر الهمع (1 / 139).
وقد ذكر النحاة لجواز دخول اللام على معمول الخبر شروطا ثلاثة هي : تقدمه على الخبر وكونه غير حال وكون الخبر صالحا للام. ينظر أوضح المسالك (1 / 92).
(1) البيت من البسيط لأبي زيد الطائي وقد سبقت مراجعه.
(2) ينظر التذييل (2 / 710) ، وابن يعيش (8 / 67 ـ 68).
(3) ينظر الهمع (1 / 139) ، وحاشية الصبان (1 / 282).
(4) ينظر في هذه المسألة التصريح (1 / 224) ، والأشموني (1 / 281) ، وأوضح المسالك (1 / 92) ، وابن عقيل (1 / 135).
(5) في إصلاح الخلل لابن السيد (167 ـ 168): «وإطلاق أبي القاسم أنه يجوز دخول اللام في خبر إن المكسورة من غير تقييد وتفصيل غير صحيح ، لأن خبر «إن» إذا كان فعلا ماضيا لم يجز دخول اللام المؤكدة عليه ، وحجة سيبويه وأصحابه في امتناع ذلك أن حكم اللام أن تكون في أول الكلام ، فلما أخرت «إن» وجب ألا تدخل إلا على اسم أو ما يضارع الاسم ، وأجاز الأخفش : إن زيدا لنعم الرجل وتابعه على ذلك الفراء لأن نعم لا تتصرف ، فأشبهت الأسماء ولا تجوز هاتان المسألتان على مذهب سيبويه. اه. وينظر الهمع (1 / 140).
(6) التذييل (2 / 748).
ومنها : أن ابن عصفور ذكر في اللام في :

984 ـ لهنّك من برق عليّ كريم (1)
للنحاة قولين : أحدهما : أنها لام الابتداء كما قال المصنف (2).
الثاني : أنها اللام الواقعة في جواب القسم ، والقسم هنا محذوف (3) كأنه قال : «والله لهنك» واستدل صاحب هذا القول ، بأنك قد تأتي بلام «إنّ» فتدخلها على الخبر نحو :

985 ـ لهنّك من عبسيّة لوسيمة (4)
قال : فلو كانت اللام في «لهنك» لام «إنّ» لم يؤت باللام بعد ذلك في الخبر ، وكذا قول الآخر :

	986 ـ ...
 
	
	لهنّا لمقضيّ علينا التّهاجر (5)
 


انتهى (6).
ولا يبعد هذا القول الثاني عن الصواب.

ومنها : أن قول المصنف في المسألة آخر الفصل : نوي قسم وامتنع الكسر ـ إنما يعني به أنه يمتنع الكسر إذا تقدم على «إنّ» ما يطلب موضعها فإنها تفتح إذ ذاك ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) وهذا رأي ابن جني أيضا كما في الخصائص (1 / 314 ـ 315) ، ورأي الزجاج والفارسي. ينظر التذييل (2 / 733 ـ 734) ، والخزانة (4 / 333).
(3) هذا رأي سيبويه وابن السراج. ينظر الكتاب (3 / 150) ، والتذييل (2 / 733 ـ 734) ، والهمع (1 / 141).
(4) تقدم.
(5) عجز بيت من الطويل مجهول القائل وصدره :
أبائنة حبى نعم وتماضر

وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 433) ط. العراق ، والتذييل (2 / 732) ، والخزانة (4 / 332) ، وشرح الرضي (2 / 357).
اللغة : بائنة : اسم فاعله من البين وهو الفراق. حبى وتماضر : امرأتان.
والشاهد قوله : (لهنا لمقضيّ) وحيث زيدت اللام قبل «إنّ» المبدلة همزتها هاء والخبر مؤكد باللام.
(6) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 432 ـ 433) ط. العراق.
[تخفيف إن ولكن ـ اقتران هذه النواسخ بما الزائدة]
قال ابن مالك : (فصل : ترادف «إنّ» «نعم» فلا إعمال وتخفّف فيبطل الاختصاص ويغلب الإهمال ، وتلزم اللّام فارقة إن خيف لبس (بإن) النّافية.

ولم يكن بعدها نفي وليست غير الابتدائيّة خلافا لأبي عليّ ولا يليها غالبا من الأفعال إلّا ماض ناسخ للابتداء ويقاس على نحو : «إن قتلت لمسلما» وفاقا للكوفيين والأخفش ولا تعمل عندهم ولا تؤكّد ، بل تفيد النّفي واللّام الإيجاب ، وموقع «لكنّ» بين متنافيين بوجه ما ، ويمنع إعمالها مخفّفة خلافا ليونس والأخفش. وتلي «ما» ليت فتعمل وتهمل ، وقلّ الإعمال في «إنّما» وعدم سماعه في «كأنّما» و «لعلّما» و «لكنّما» والقياس سائغ).
ولا تكسر نحو : علمت أن زيدا ليقومن ، وعلمت أن زيدا لقام (1) ، ولا يعني أن يمتنع الكسر على الإطلاق ولكنه ترك القيد اعتمادا على الوضوح.

قال ناظر الجيش : قال المصنف : أنكر بعض العلماء كون «إنّ» بمعنى «نعم» (2) وزعم أن «إنّ» في قوله (3) :

	987 ـ بكر العواذل في الصّبو
 
	
	ح يلمنني وألومهنّه 
 

	ويقلن شيب قد علا
 
	
	ك وقد كبرت فقلت إنّه (4)
 


__________________

(1) لمراجعة هذه المسألة ينظر الأصول لابن السراج (1 / 334) ، والتذييل (2 / 734) ، والمغني (1 / 231) ، والهمع (1 / 141) ، وشرح الرضي (2 / 357).
(2) الذي أنكر مجيء «إنّ» بمعنى نعم وزعم أنها في البيتين مؤكدة ناصبة للاسم رافعة للخبر وجعل الهاء اسمها والخبر محذوفا هو أبو عبيدة ، وتبعه ابن عصفور حيث رجح كونها ناصبة بمعنى «نعم».
ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (2 / 22) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 444) ط. العراق ، وأمالي الشجري (1 / 322 ـ 323) ، والمغني (1 / 37) ، وقد رد ابن هشام الاستدلال بهذين البيتين لإثبات هذا المعنى «لإن» وجعل الاستدلال بقول عبد الله بن الزبير الآتي أقوى.
(3) هو عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك من بني عامر بن لؤي شاعر قريش في العصر الأموي.
(4) البيتان من مجزوء الكامل وهما في الكتاب (3 / 151) ، (4 / 162) ، وأمالي الشجري (1 / 322) ، وابن يعيش (8 / 6 ، 78 ، 122) ، والتذييل (2 / 738) ، والحجة لابن خالويه (243) ، والبيان والتبيين (2 / 279) ، والمغني (1 / 38) وشرح شواهده (1 / 126) ، ورصف المباني (124) ، واللمع لابن جني (126) ، والخزانة (3 / 265 ، 269) ، وديوانه (66) ، واللسان (أنن).
مؤكدة ناصبة الاسم رافعة للخبر وجعل الهاء اسمها والخبر محذوفا كأنه قال : إن الذي ذكرتن واقع أو كما وصفتن ، فحذف الخبر للعلم به واقتصر على الاسم. والذي زعم هذا القائل ممكن في البيت المذكور فلو لم يوجد شاهد غيره لرجح قوله ، ولكن الشواهد على كون «إنّ» بمعنى «نعم» تأيّدها ظاهر ودافعها مكابر فلزم الانقياد إليها والاعتماد عليها ، فمنها : قول عبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنهما لابن الزبير الأسدي (1) لما [2 / 120] قال :لعن الله ناقة حملتني إليك : «إنّ وراكبها» أراد نعم لعن وراكبها (2).
ومنها : قول حسان بن ثابت الأنصاري رضي‌الله‌عنه :

	988 ـ يقولون أعمى قلت : إنّ وربّما
 
	
	أكون وإنّي من فتى كبصير (3)
 


ومنها : أنشد أحمد بن يحيى قول الشاعر (4) :

	989 ـ ليت شعري هل للمحبّ شفاء
 
	
	من جوى حبّهنّ إنّ اللّقاء (5)
 


ومنها : قول الطائيين (6) :

	990 ـ قالوا أخفت؟ قلت إنّ وخيفتي 
 
	
	ما إن تزال منوطة برجاء (7)
 


__________________

ويروى البيت الأول برواية :
	بكر العواذل بالضحى 
 
	
	يلحينني وألومهنه 
 


والشاهد قوله : (فقلت إنّه) حيث جاءت «إنّ» فيه بمعنى نعم والهاء للسكت.
(1) ذكر العلوي أن هذا القول لعمر بن عبد العزيز وليس لابن الزبير ، ينظر شرح العلوي (2 / 957 ـ 958) ، وشرح الوافية (2 / 659).
(2) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 444) ط. العراق ، وشرح ابن الحاجب على كافيته (2 / 777) ورصف المباني (124) ، والمغني (1 / 38) وشرح الدماميني على المغني (1 / 80) ، وشرح العلوي (2 / 957 ـ 958) وشرح الوافية على الكافية (2 / 959).
(3) البيت في التذييل (2 / 738) ، وشرح الألفية للشاطبي (4 / 69) ، مخطوط بدار الكتب رقم 4 نحو ش ، ورواية البيت فيهما : (ليصير) مكان (كبصير).
والشاهد قوله : (يقولون أعمى ... قلت إنّ) حيث وردت «إنّ» بمعنى نعم لأنها وقعت جوابا للسؤال.
(4) لم يعلم.
(5) البيت في شرح التسهيل للمصنف ، والتذييل (2 / 738).
والشاهد فيه قوله : (هل للمحب شفاء ... إن اللقاء) حيث وقعت «إنّ» جوابا لسؤال فهي بمعنى نعم والتقدير : نعم اللقاء شفاء من جوى حبها.
(6) لم يعرف القائل.
(7) البيت من الكامل وهو في التذييل (2 / 738) ، والمغني (2 / 648) ، وشرح الشواهد (2 / 936) ، والخزانة (4 / 486).
والشاهد قوله (قالوا أخفت؟ قلت إنّ) حيث جاءت «إنّ» بمعنى نعم.
ونبهت في هذا الباب على ورود «إنّ» بمعنى نعم ليعلم بها ، فتعامل بما تعامل «نعم» من عدم الاختصاص وعدم الإعمال وجواز الوقف عليها (1) ، ومذهب البصريين أن «إنّ» قد تخفف فيقال فيها «إن» ويبطل اختصاصها بالاسم ويجوز عندهم إعمالها إذا وليها اسم ، وعلى ذلك يحملون قوله تعالى (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ)(2) في رواية نافع وابن كثير (3) ، وإهمالها أكثر (4) ، كقوله تعالى : (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ)(5)(وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا)(6) ، (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ)(7) ومذهبهم أن اللام التي بعد «إن» هذه هي التي كانت مع الشديدة إلا أنها مع التخفيف والإهمال تلزم فارقة بين المخففة والنافية ، ولا تلزم مع الإعمال لعدم الالتباس (8) ، وكذلك لا تلزم مع الإهمال في موضع لا يصلح للنفي كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان لمن أحبّ النّاس إليّ» (9) وكقول معاوية في كعب الأحبار رضي‌الله‌عنه وإن كان من أصدق هؤلاء أخرجهما البخاري ، ومثله ما حكى ابن جني في المحتسب من قراءة أبي رجاء (وإن كلّ ذلك لما متاع الحياة الدّنيا) (10) بكسر اللام وتخفيف الميم على معنى : وإن كلّ ذلك للذي هو متاع الحياة الدنيا (11) ومثل ذلك قول الطرماح (12) : ـ
__________________

(1) راجع في «نعم» رصف المباني (364) ، والمغني (2 / 345) ، والهمع (2 / 76) ، وأمالي السهيلي (44 ـ 46).
(2) سورة هود : 111 ، وزاد في نسخة (ب) (ربك أعمالهم).
(3) ينظر معاني القرآن للأخفش (2 / 237) ، (2 / 259) ، والإتحاف (260) ، وشرح طيبة النشر (317).
(4) ينظر شرح المفصل لابن يعيش (8 / 71 ـ 72) ، وابن الناظم (68) ، وعمدة الحافظ (136).
(5) سورة يس : 32.
(6) سورة الزخرف : 35.
(7) سورة الطارق : 4.
(8) ينظر الكتاب (2 / 139) ، والمسائل المنثورة للفارسي (96) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 351).
(9) حديث شريف أخرجه البخاري في باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (2 / 303) بحاشية السندي ، والحديث بتمامه : إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ، وايم الله إن كان خليقا للإمارة ، وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
(10) سورة الزخرف : 35.
(11) المحتسب (2 / 255).
(12) هو الحكم بن حكيم وكنيته أبو نقر ، والطرماح أي الطويل وهو شاعر طائي.
	991 ـ أنا ابن أباة الضّيم من آل مالك 
 
	
	وإن مالك كانت كرام المعادن (1)
 


وكقول الآخر :

	992 ـ إن وجدت الكريم يمنع أحيا
 
	
	نا وما إن بذا يعدّ بخيلا (2)
 


ويلزم ترك اللام إن أمن اللبس وكان في الموضع اللائق بها نفي كقول الشاعر :

	993 ـ أما إن علمت الله ليس بغافل 
 
	
	فهان اصطباري إن بليت بظالم (3)
 


ومذهب الكوفيين أن «إن» المشار إليها لا عمل لها ولا هي مخففة من «إنّ» بل هي النافية ، واللام بعدها بمعنى «إلّا». ويجعلون النصب في (وَإِنَّ كُلًّا)(4) بفعل يفسره «ليوفينهم» أو «بليوفينهم» نفسه (5) ، وبه قال الفراء (6). وكلا القولين على أصولهم محكوم بمنعه في هذا المحل أو بضعفه لأنهم يوافقون البصريين في أنّ ما بعد «إلا» لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيما قبلها. ولذلك قال الفراء في كتاب المعاني : وأما الذين خففوا «إنّ» فإنهم نصبوا «كلّا» بليوفينهم وهو وجه لا أشتهيه [2 / 121] ، لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعده على شيء قبله ، فلو رفعت «كلّا» لصلح ذلك كما يصلح (إن زيد لقائم) ، ولا يصلح أن تقول : ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 34) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 441) ، وتعليق الفرائد (1125) ، وشواهد التوضيح (51) ، والكافية الشافية (1 / 509) ، وعمدة الحافظ (140) ، والجنى الداني (134) ، وابن الناظم (68) ، وابن عقيل (1 / 138) ، وشرح المكودي (61) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 352) ، والتصريح (1 / 231) ، والأشموني (1 / 289) ، والهمع (1 / 141) ، والدرر (1 / 118).
اللغة : أباة : جمع أبيّ ، أي : رافض. والضيم : الذل. آل مالك : قبيلته.
والشاهد : عدم وجود اللام مع «إن» المخففة لأن المقام لا يصلح للنفي فلا ليس بينها وبين النافية.
(2) البيت من بحر الخفيف لقائل مجهول.
الشاهد فيه : كالذي قبله وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 34) ولم أهتد إليه في غيره.
(3) البيت في شرح التسهيل للمصنف (2 / 34).
والشاهد فيه : ترك اللام مع «إن» المخففة لأمن اللبس.
(4) يعني في قوله تعالى : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ)[هود : 111].
(5) ينظر الإنصاف (1 / 195 ـ 196) ، والمغني (1 / 37) ، والهمع (1 / 142) ، والتصريح (1 / 232) ، والأزهرية (50).
(6) ينظر معاني القرآن للفراء (2 / 28 ـ 30).
إن زيدا لأضرب ، لأن تأويله ما زيد إلا أضرب ، وهذا خطأ في اللام ، و «إلا».
هذا نصه (1) ، وقد أقر بأن حمل القراءة على جعل «إن» نافية واللام بمعنى «إلا» خطأ ، ولا شك في صحة القراءة ، فإنها قراءة المدنيين والمكيين (2) ، ولا توجيه لها إلا توجيه الكوفيين ، وتوجيه البصريين ، وتوجيه الكوفيين خطأ بشهادة الفراء ، فلم يبق إلا توجيه البصريين فتعين الحكم بصحته.

ويؤيد ما ذهب إليه البصريون قول سيبويه : وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول : إن عمرا لمنطلق (3) ، وهذا نص لا احتمال فيه ، وقال الأخفش : وزعموا أن بعضهم يقول : إن زيدا لمنطلق وهي مثل (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ)(4) ، يقرأ بالنصب والرفع (5).
وأما قولهم : إن اللام بمعنى «إلا» فدعوى بلا دليل ولو كانت بمعنى «إلا» لكان استعمالها بعد غير «إن» من حروف النفي أولى ، لأنها أنصّ على النفي من «إن» فكان يقال : لم يقم لزيد ، ولن يقعد لعمرو بمعنى : لم يقم إلّا زيد ولن يقعد إلّا عمرو وفي عدم استعمال ذلك دليل على أن اللام لم يقصد بها إيجاب ، وإنما قصد بها التوكيد كما قصد مع التشديد (6) ، وزعم أبو علي الفارسي أن اللام التي بعد المخففة غير التي بعد المشددة واستدل بأن ما بعد هذه ينتصب بما قبلها من الأفعال نحو (إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ)(7) ، (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ)(8) ، وكقول امرأة الزبير رضي‌الله‌عنها (9) :

994 ـ هبلتك أمّك إن قتلت لمسلما (10)
__________________

(1) معاني القرآن للفراء (2 / 29 ـ 30).
(2) لأنها قراءة نافع وابن كثير. ينظر الإتحاف (260) ، وشرح طيبة النشر (317).
(3) الكتاب (2 / 140).
(4) سورة الطارق : 4.
(5) معاني القرآن للأخفش (1 / 83) ، رسالة بجامعة القاهرة.
(6) رد الرضي رأي البصريين في هذه المسألة وهو الذي عليه المصنف هنا ، فقال : ولا يلزم ما قالوه إذ ربما اختص بعض الأشياء ببعض المواقع كاختصاص «لما» بالاستثناء بعد النفي. اه. شرح الرضي (2 / 359).
(7) سورة يونس : 29.
(8) سورة الأعراف : 102.
(9) هي عاتكة امرأة الزبير رضي‌الله‌عنهما قالته في رثاء زوجها.
(10) صدر بيت من الكامل وعجزه :
حلّت عليك عقوبة المتعمد
وما بعد ذلك لا ينتصب بما قبلها لو قلت : «إنك قتلت لمسلما» لم يجز. فعلم بهذا أن التي بعد المخففة غير التي بعد المشددة. هذا حاصل قول أبي علي في البغداديات (1) ، وهو مخالف لقول أبي الحسن الأخفش في كتاب المسائل الكبير ، فإنه نص فيه على أن اللام الواقعة بعد المخففة هي الواقعة بعد المشددة (2) ، وهو الصحيح عندي.

والجواب عن شبهة أبي علي أن يقال : إنما جاز أن يكون مصحوب ما بعد المخففة معمولا لما قبلها من الأفعال ، لأن الفعل بعد المخففة في موضع الخبر الذي كان يلي المشددة فكان لما بعده ما كان لما بعد تاليها لأن من قال :

995 ـ إن قتلت لمسلما

بمنزلة من قال : إن قتلك لمسلم ، وإن شئت أن تقول : لما بطل عمل «إن» بالتخفيف وقصد بقاؤها توكيدا على وجه لا ليس فيه استحقت ما يميزها من النافية ، فكان الأولى بذلك اللام التي كانت تصحبها حال التشديد ، فسلك بها مع التخفيف ما كان لها مع التشديد من التأخر في اللفظ والتقدم في النية ، فلم يمنع إعمال ما قبلها فيما بعدها ، كما لم يمنع مع التشديد لأن النية بها التقديم وربما تقدم عليها التأخير.

وإذا أولت العرب «إن» المخففة فعلا لم يكن في [2 / 122] الغالب إلا فعلا ـ
__________________

وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 36) ، والكافية الشافية (1 / 504) ، والبغداديات (ص 78) ، وشرح عمدة الحافظ (138) ، وابن الناظم (68) ، والتذييل (2 / 752) ، والمصنف (3 / 127) ، والمحتسب (2 / 255) ، وابن يعيش (8 / 71 ، 72) ، والتوطئة (206) ، والمقرب (1 / 112) ، والإنصاف (2 / 641) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 442) ، وشرح الألفية (1 / 353) ، والإنصاف (2 / 641) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 442) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 353) ، والمغني (1 / 24) ، والخزانة (4 / 348) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 438) ط. العراق ، والعيني (2 / 278) ، والتصريح (1 / 231) ، والأشموني (1 / 290) ، والهمع (1 / 142) ، والدرر (1 / 119).
ويروى أيضا : «ثكلتك امك) و (شلت يمينك) مكان (هبلتك أمك)
والشاهد قوله : (إن قتلت لمسلما) حيث أولى إن فعلا غير ناسخ وأدخل اللام على مفعوله.
(1) المسائل البغداديات للفارسي (76 ـ 77) ، رسالة بكلية اللغة العربية ، والمسائل البغداديات للفارسي (52 ، 70) ، رسالة بجامعة عين شمس و (ص 178) من المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات تحقيق صلاح الدين السنكاوي.
(2) ينظر التذييل (2 / 743) ، والارتشاف (598).
ماضيا من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر (1) ، نحو قوله تعالى : (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ)(2) ، وقوله تعالى : (إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ)(3) وقوله : (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ)(4) ، وذلك أنها كانت قبل التخفيف مختصة بالمبتدأ والخبر ، فلما خففت وضعف شبهها بالفعل جاز دخولهما على الفعل ، وكان الفعل من الأفعال المشاركة لها في الدخول على المبتدأ والخبر ، كيلا تفارق محلها بالكلية ولا يكون ذلك الفعل غالبا إلا بلفظ الماضي فإن كان مضارعا حفظ ولم يقس عليه (5) ، كقوله تعالى (وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ)(6) ، وكقراءة أبي بن كعب (7) : (وإن أخالك [يا] فرعون مثبورا) (8) وكذا إن وليها فعل من غير الأفعال المختصة بالمبتدأ والخبر كقراءة ابن مسعود رضي‌الله‌عنه : إن لبثتم لقليلا (9) ذكرها الأخفش في المعاني (10) ، وكقول امرأة : والذي يحلف به إن جاء لخاطبا (11) ، يعني النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكقول بعض العرب «إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية (12) ، وكقول امرأة الزبير رضي الله تعالى عنهما :

	996 ـ ثكلتك أمّك إن قتلت لمسلما
 
	
	حلّت عليك عقوبة المتعمّد (13)
 


__________________

(1) هذا مذهب البصريين ويجوز دخولها عند الكوفيين على سائر أنواع الفعل ينظر التوطئة (206) ، وابن الناظم (68) ، وشرح الرضي (2 / 359) ، ورصف المباني (109) ، والأشباه والنظائر (2 / 150).
(2) سورة البقرة : 143.
(3) سورة الصافات : 56.
(4) سورة الأعراف : 102.
(5) ينظر التصريح (1 / 232) ، وابن الناظم (68) ، والهمع (1 / 142).
(6) سورة القلم : 51.
(7) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري البخاري ، أبو المنذر وأبو الطفيل ، سيد القراء ، كان من أصحاب العقبة الثانية ، وشهد بدرا والمشاهد ، ومات في خلافة عثمان سنة (30 ه‍) على أرجح الأقوال. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة (1 / 16) ط. السعادة.
(8) سورة الإسراء : 102 وهي (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً) وينظر قراءة أبيّ في الكشاف (1 / 465).
(9) سورة الإسراء : 52.
(10) ينظر التصريح (1 / 232) ، والهمع (1 / 142).
(11) المرجع السابق.
(12) ينظر شرح عمدة الحافظ (138) ، والهمع (1 / 142) ، والتصريح (1 / 232) ، والأشموني (1 / 290) ، وابن عقيل (1 / 138 ـ 139) ، وابن الناظم (68).
(13) تقدم.
ويروى : هبلتك أمك. وأجاز الأخفش أن يقال : إن قعد لأنا وإن كان صالحا رحما لزيد ، وإن ضرب زيدا لعمرو ، وان ظننت عمرا لصالحا (1) صرح بذلك كله في كتاب المسائل ، وبقوله أقول ، لصحة الشواهد علي ذلك نثرا ونظما.

وموقع «لكنّ» بين كلامين متنافيين بوجه (2) ما ، كقوله تعالى : (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا)(3) ، وكقوله تعالى : (وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللهَ سَلَّمَ)(4) ولضعفها بمباينة لفظها لفظ الفعل لم يسمع من العرب إعمالها مع التخفيف ، وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياسا على ما خفف من «إنّ» و «أنّ» و «كأنّ» (5) ورأيهما في ذلك ضعيف.

وتتصل «ما» الزائدة «بليت» ، فيجوز حينئذ إعمالها وإهمالها بإجماع (6).
وشاهد الوجهين قول النابغة : ـ 
	997 ـ قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا
 
	
	إلى حمامتنا ونصفه فقد (7)
 


قال ابن برهان مشيرا إلى هذا البيت : الجميع رووه عن العرب بالإعمال ـ
__________________

(1) ينظر رأي الأخفش في التذييل (2 / 753) ، والمغني (1 / 25) ، والتصريح (1 / 231).
(2) ينظر رصف المباني (276) ، والمغني (1 / 290).
(3) سورة البقرة : 102.
(4) سورة الأنفال : 43.
(5) ذكر الشلوبين أن «لكنّ» إذا خففت لم تعمل في المشهور ، وحكى عن يونس إعمالها غير أنه قال : إلا أني لم أره في أصل الكتاب. التوطئة (214) ، وينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 360) ، وشذور الذهب (351) ، والبهجة المرضية (39) ، والهمع (1 / 143) ، والمغني (1 / 292) ، والأشموني (1 / 249).
(6) فالإعمال إبقاء لها على اختصاصها بالجملة الاسمية ، والإهمال حملا لها على بقية أخواتها. ينظر شذور الذهب (344).
(7) البيت من البسيط وهو في الكتاب (2 / 137) ، والخصائص (2 / 460) ، وأمالي الشجري (2 / 142 ، 411) ، والإنصاف (2 / 479) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 434) ، والتوطئة (119 ، 203) ، والمقرب (1 / 110) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 443) ، وتعليق الفرائد (1132) ، وعمدة الحافظ (135) ، والكافية الشافية (1 / 480) ، والتذييل (2 / 758) ، وشرح اللمع لابن برهان (ص 68) ، ومعاني الحروف للرماني (89) ، ورصف المباني (299 ، 316) ، واللسان (قدد).
والشاهد قوله : (ليتما هذا الحمام) حيث روي بنصب الحمام ورفعه ، فالنصب على إعمال «ليت» والرفع على إهمالها.
والإلغاء (1). قلت : من رفع جعل «ما» كافة «لليت» كما كفت «إن» «ما» الحجازية ، ومن نصب جعلها زائدة غير معتد بها كما لم يعتد بها بين حرف الجر والمجرور به في نحو : (عَمَّا قَلِيلٍ)(2) ، و (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ)(3).
وأجاز سيبويه كون «ليت» في بيت النابغة عاملة على رواية الرفع ، وذلك بأن تجعل «ما» موصولة أو نكرة موصوفة ، والتقدير : ليتما هو هذا الحمام لنا ، «فما» اسم «ليت» وهو مبتدأ محذوف وخبره هذا ، والجملة صلة «ما» أو صفتها ، فليت بهذا التوجيه عاملة في الروايتين (4) ، وهي حقيقة بذلك لأن اتصال «ما» بها لم يزل اختصاصها [2 / 123] بالأسماء بخلاف أخواتها ، فإن اتصال ما بها أزال اختصاصها بالأسماء ، فاستحقت «ليتما» بقاء العمل دون «إنما» و «كأنّما» و «لكنّما» و «لعلّما» ، وهذا هو مذهب سيبويه (5).
وأجرى ابن السراج غير «ليتما» مجراها قياسا (6) وذكر ابن برهان أن أبا الحسن الأخفش روى عن العرب : إنما زيدا قائم ، فأعمل مع زيادة «ما» وعزا مثل ذلك إلى الكسائي عن العرب (7) ، وهذا الفعل الذي ذكره ابن برهان رحمه‌الله تعالى من إجراء عوامل هذا الباب على سنن واحد قياسا وإن لم يثبت سماع في إعمال جميعها ، وبقوله أقول في هذه المسألة. ومن أجل ذلك قلت : والقياس سائغ.

انتهى (8) كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، وهو في غاية النظافة كعادته ، غير أن الجواب الذي ذكره عن شبهة أبي علي الفارسي لم أتحققه ، ثم لا بد من تنبيهات :

منها : أن ابن عصفور لم يوافق المصنف على ثبوت «إنّ» بمعنى «نعم» بل قال : الأولى عندي أن يقال : إن الاسم والخبر محذوفان ، لأنه قد تقرر أن «إنّ» تنصب الاسم وترفع الخبر ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى «نعم» (9) ونظّر حذف ـ
__________________

(1) شرح اللمع لابن برهان (68).
(2) سورة المؤمنون : 40.
(3) سورة آل عمران : 159. وفي (ب) (بما رحمة).
(4) يقول سيبويه في الكتاب بعد أن ذكر بيت النابغة : «فرفعه على وجهين : على أن يكون بمنزلة قول من قال : (مثلا ما بعوضة). أو يكون بمنزلة قوله إنما زيد منطلق». اه. الكتاب (2 / 138).
(5) ينظر الكتاب (2 / 137 ـ 138).
(6) ينظر الأصول لابن السراج (1 / 281).
(7) شرح اللمع لابن برهان (67).
(8) شرح التسهيل للمصنف (2 / 38) ، تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / بدوي المختون.
(9) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 444 ـ 445) ط. العراق.
الاسم والخبر هنا بحذف فعلي الشرط والجواب في قوله :

	998 ـ قالت بنات العمّ يا سلمى وإن 
 
	
	كان فقيرا معدما قالت وإن (1)
 


وتبعه الشيخ على ذلك ، وخرج بيت حسان على أن الاسم محذوف «واللقاء» خبره ، التقدير : إنّه اللقاء (2) وكذا خرج غيره ولا يخفى ما في ذلك من التكلف.

ومنها : أن الشيخ انتقد على المصنف قوله ولم يكن بعدها نفي يعني إن كان بعدها نفي فلا تجوز اللام نحو : إنّ زيدا لن يقوم ، وإن زيدا لم أو لما يقم ، أو ليس قائما أو يقوم ، قال الشيخ : وهذا الشرط غير محتاج إليه ألبته ، لأنه إذا كان الخبر منفيّا لم يدخل على المبتدأ حرف نفي ، فلا تلبس فيه «إن» التي للتوكيد المخففة من الثقيلة «بإن» النافية (3).

ومنها : أن استدلال أبي علي الفارسي على أن اللام الواقعة بعد «إن» المخففة ليست التي بعد المشددة بأن ما بعد هذه ينتصب بما قبلها من الأفعال وما بعد تلك لا ينتصب بما قبلها (4) استدلال قوي ، وقد قدمت أن جواب المصنف عن ذلك غير ظاهر لي ، وقد استدل الفارسي أيضا بأن هذه اللام تدخل على ما ليس مبتدأ ولا خبرا في الأصل ولا متعلقا بالخبر ، وذلك كدخولها على الفاعل نحو : إن يزينك لنفسك. وعلى المفعول نحو :

999 ـ إن قتلت لمسلما

__________________

(1) الرجز لرؤبة. وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 445) ، والتذييل (2 / 741) ، والمغني (2 / 649) ، وشرح شواهده (2 / 936) ، والعيني (3 / 104) ، والخزانة (3 / 630) ، (4 / 487) ، والتصريح (1 / 195) ، والأشموني (1 / 33) ، وملحقات ديوانه (186).
والشاهد قوله : (قالت .. وإن) حيث حذف فعلي الشرط والجواب لفهم المعنى.
(2) ينظر التذييل (2 / 378 ، 741).
(3) التذييل (2 / 745).
(4) ينظر المسائل البغداديات (76 ـ 77) ، رسالة بكلية اللغة العربية ، والمسائل البغداديات (52 ، 70) ، رسالة بجامعة عين شمس (ص 178) من المسائل المشكلة تحقيق لصلاح الدين السنكاوي.
ولام «إن» لا تدخل على شيء من ذلك (1) ، لكن كلام سيبويه يعطي خلاف ما ذهب إليه الفارسي ، فإنه قال : وإن توكيد لقولك : زيد منطلق ، فإذا خففت فهي كذلك تؤكد ما تكلم به ويثبت الكلام غير أن لام التوكيد تلزمها عوضا مما حذف منها (2) انتهى. قال الشارحون : ولام التوكيد عنده عبارة عن لام الابتداء (3). واعلم أنه ينبغي على القولين [2 / 124] كونها معلقة لما قبلها عن العمل أو غير معلقة (4). وقد جاء في الحديث : «قد علمت إن كنت لمؤمنا» (5) ، فغير الفارسي يوجب كسر «إن» ، والفارسي يوجب الفتح لكن الصحيح الكسر لأن الصحيح أن اللام لام الابتداء.

وقد أطال الشيخ الكلام في هذه المسألة وفيما ذكرناه كفاية (6).
ومنها : أن الشيخ انتقد على المصنف قوله : ولا يليها غالبا من الأفعال إلا ماض فقال : هذا ليس بصحيح فقد جاء المضارع في الكتاب العزيز كما جاء الماضي. قال الله تعالى : (وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ)(7) ، (وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ)(8) وقال في قوله في الشرح : «فإن كان مضارعا حفظ ولم يقس عليه. ولا أعلم أحدا من أصحابنا وافقه ، بل أجازوا ذلك مع المضارع ومع الماضي (9) ، قال : وأطلق المصنف في قوله : ناسخ للابتداء ، وكان ينبغي أن يقيد ذلك بالمثبت غير الواقع صلة ، فلا يدخل على «ليس» ولا على «ما زال» و «ما انفك» و «ما فتئ» و «ما برح» ولا على «دام» (10). ـ
__________________

(1) المرجع السابق نفسه وينظر المسائل المنثورة (ص 96).
(2) الكتاب (4 / 233).
(3) ينظر التذييل (2 / 745) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 351) ، والهمع (1 / 141).
(4) ينظر شرح الرضي على الكافية (2 / 359) ، والهمع (1 / 142).
(5) حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب الوضوء برواية فقد علمنا إن كنت لموقنا.
(6) ذكر أبو حيان اختلاف العلماء في هذه اللام كسيبويه والأخفش الصغير وأبي الحسن بن الأخضر وابن عصفور والفارسي. ينظر التذييل (2 / 745) ، والارتشاف (598).
(7) سورة الشعراء : 186.
(8) سورة القلم : 51 ، وزاد في (ب) (بأبصارهم).
(9) ينظر الهمع (1 / 142).
(10) التذييل (2 / 751).
ومنها : أنا نستفيد من قول المصنف : بوجه ما في قوله : وموقع «لكن» بين متنافيين ـ أن الكلام الواقع قبل «لكن» يكون نقيضا لما بعدها نحو : ما هذا ساكن لكنّه متحرك ، ويكون ضدّا له نحو : ما هذا أسود ولكنه أبيض ويكون خلافا له نحو : ما هذا قائم لكنه شارب ، ولا يجوز أن يكون الذي قبلها موافقا لما بعدها نحو : ما زيد قائم لكن عمرا قائم ، فهذا لا يجوز إجماعا (1). وقد ذكر الشيخ أن في وقوعها بين الخلافين خلافا.

ومنها : أنه قد تقدم من كلام المصنف في هذه الحروف إذا وليها ما فيه غنية ، غير أن أبا الحسن بن عصفور قال :

إن فيها للنحاة ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنه يجوز في جمعها الإلغاء والإعمال وهو مذهب الزجاجي.

الثاني : أنه يجوز : في «ليت» و «لعل» و «كأن» الإلغاء والإعمال ، ولا يجوز فيما عداها إلا الإلغاء وهو مذهب ابن السراج وأبي إسحق (2).
الثالث : أن «ليت» وحدها يجوز فيها الأمران ، وما عداها لا يجوز فيه إلا الإلغاء وهو مذهب الأخفش وذلك أنه لم يسمع الإلغاء والإعمال إلا في «ليت (3)».
ثم إنه نصر مذهب الأخفش بالسماع ، يعني : أنه لم يرد الإعمال إلا في ليت ، وبالقياس وذلك أن الحروف غير «ليت» يزول اختصاصها باتصال «ما» بها ، قال الله تعالى : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ)(4) ، (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً)(5) ، (كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ)(6).
وأما «لكنما» فقد قال الشاعر :

__________________

(1) ينظر رصف المباني للمالقي (276) ، والمغني (1 / 290).
(2) في (ب) (وأبي الحسن) والصواب ما أثبته من (أ).
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 433 ـ 434).
(4) سورة فاطر : 28.
(5) سورة المؤمنون : 115.
(6) سورة الأنفال : 6.
1000 ـ ولكنّما أسعى لمجد مؤثّل (1)
وأما «لعلما» فقد قال الآخر :

	1001 ـ أعد نظرا يا عبد قيس لعلّما
 
	
	أضاءت لك النّار الحمار المقيّدا (2)
 


وأمّا «ليتما» فلم تولها العرب الفعل قط ، لا يحفظ من كلامهم ليتما يقوم زيد (3) [2 / 125] انتهى.

ونقل الشيخ مذهبا رابعا : وهو أنه لا يجوز كف «ليت» و «لعلّ» بـ «ما» ، بل يجب الإعمال. قال : وهو منسوب إلى الفراء ، قال : والسماع بالوجهين إنما ورد في ليت (4).
ومنها : أن المغاربة يجعلون «ما» مع هذه الحروف إذا دخلت على الفعل مهيئة وموطئة لأنها هيأت الحروف للدخول على الفعل وإذا دخلت على المبتدأ والخبر جعلوها كافة ، لأنها منعتها من العمل (5) وما ذكره حسن.

__________________

(1) صدر بيت من الطويل لامرئ القيس وعجزه :
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 434) ط. العراق ، والتذييل (2 / 760) ، والإنصاف (1 / 84) ، وابن يعيش (1 / 79) ، (8 / 57) ، ورصف المباني (319) ، والمغني (1 / 256) ، وشرح شواهده (2 / 642) ، والخزانة (1 / 158) ، والهمع (1 / 143) ، والدرر (1 / 122) ، وديوانه (39).
والشاهد قوله : (ولكنما أسعى) حيث وليت الجملة الفعلية (لكنما) فزال اختصاصها بالجمل الاسمية وذلك لدخول «ما» عليها.
(2) البيت من الطويل وهو الفرزدق وهو في التذييل (2 / 760) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 445) ، وابن يعيش (8 / 54 ، 57) ، وأمالي الشجري (2 / 241) ، والمغني (1 / 287) ، وشرح شواهده (2 / 694) ، وشذور الذهب (342) ، والأشموني (1 / 284) ، والهمع (1 / 143) ، والدرر (1 / 122) ، وديوانه (213) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 435).
والشاهد قوله : (لعلما أضاءت لك النار) ، حيث دخلت «لعلما» على الجملة الفعلية ولحقتها «ما» فزال اختصاصها بالجمل الاسمية.
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 434 ـ 435) ط. العراق.
(4) التذييل (2 / 757) ، والهمع (1 / 144) ، والتصريح (1 / 225).
(5) ينظر التذييل (2 / 758) ، والهمع (1 / 144) ، ورصف المباني (318).
[تخفيف أن وكأن وأحكام ذلك ـ اللغات في لعل والجر بها]
قال ابن مالك : (فصل : لتأوّل «أنّ» ومعموليها بمصدر قد تقع اسما لعوامل هذا الباب مفصولا بالخبر ، وقد تتّصل بـ «ليت» سادّة مسدّ معموليها. ويمنع ذلك في «لعلّ» خلافا للأخفش وتخفّف «أنّ» فينوى معها اسم لا يبرز إلّا اضطرارا ، والخبر جملة اسمية مجرّدة أو مصدّرة بـ «لا» أو بأداة شرط أو بـ «ربّ» أو بفعل يقترن غالبا إن تصرّف ولم يكن دعاء بـ «قد» أو بـ «لو» أو بحرف تنفيس أو نفي ، وتخفّف «كأنّ» فتعمل في اسم كاسم أنّ المقدّر والخبر جملة اسميّة أو فعليّة مبدوءة بـ «لم» أو «قد» أو مفرد ، وقد يبرز اسمها في الشّعر ، ويقال : «أما إن جزاك الله خيرا». وربما قيل : أن جزاك الله ، والأصل أنّه ، وقد يقال في «لعلّ» : «علّ» «ولعنّ» و «عنّ» و «لأنّ» و «أنّ» و «رعنّ» و «رغنّ» و «لغنّ» و «لعلّت».
وقد يقع خبرها «أن يفعل» بعد اسم عين حملا على «عسى» والجرّ بـ «لعلّ» ثابتة الأوّل أو محذوفته مفتوحة الآخر أو مكسورته لغة عقيليّة).
قال ناظر الجيش : قال المصنف رحمه‌الله تعالى (1) : قد أشير في باب الابتداء أن من المبتدآت الواجب تقدم أخبارها «أنّ» وصلتها نحو : عندي أنك فاضل ، وقد تدخل عليها «إن» أو إحدى أخواتها ، فيلزم الفصل بالخبر نحو : إنّ عندي أنك فاضل (2) ، وكأن في نفسك أني سائل. وقد تدخل ليت بلا فصل كقول الشاعر :

	1002 ـ فياليت أنّ الظّاعنين تلفّتوا
 
	
	فيعلم ما بي من جوى وغرام (3)
 


__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك : (2 / 39) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / بدوي المختون.
(2) في الكتاب (3 / 124): «واعلم أنه ليس يحسن أن تلي «إنّ» ، «أنّ» ولا «أنّ» «إنّ». ألا ترى أنك لا تقول : إن أنك ذاهب ، في الكتاب ، ولا تقول قد عرفت أنّ إنّك منطلق في الكتاب. وإنما قبح هذا هنا كما قبح في الابتداء. اه. وفي هامش 3 من الصفحة نفسها نقلا عن السيرافى علل ذلك ، فقال : قال كما كرهوا الجمع بين اللام وإنّ «فإن فصلت بينهما أو عطفت حسن فالفصل قولك إنّ لك أنك تحيا وتكرم والعطف قولك إن كرامتك عندي وأنك تعان. اه. وينظر في هذه المسألة أيضا المقتضب (2 / 342).
(3) لم أجد هذا البيت إلا في التذييل (2 / 765). وهو من بحر الطويل لقائل مجهول.
والشاهد قوله : (فيا ليت أن الظاعنين تلفتوا) حيث وقعت «أنّ» ومعمولاها بعد «ليت» وسدت مسد معموليها ولم يفصل بين «أنّ» وليت بفاصل.
فسدت «أنّ» بصلتها مسد جزأي الإسناد بعد «ليت» كما سدت مسدهما في باب «ظن» كقوله تعالى : (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ)(1) وكما سدت مسدهما في نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا)(2) ، فإن مذهب سيبويه في الواقعة بعد «لو» أنها مرفوعة بالابتداء سادة بصلتها مسد الجزأين (3) ، واختصت «أنّ» بهذا بعد «لو» كما اختصت «غدوة» بالنصب بعد «لدن» (4) ، ورأي سيبويه هذا أسهل من إضمار «ثبت» بعد «لو» رافعا «لأنّ» ، وما ذهب إليه هو الصحيح ، فإن إضمار فعل دون مفسر ولا عوض لا نظير له (5) بخلاف جعل «أنّ» وصلتها سادة مسد جزأي الإسناد فإنه نظير سدها مسد جزأي الإسناد بعد «ليت» و «ظن» ، فلم يكن بدعا.

فإنه قيل : لم لم يكن المفسر لثبت المضمر ما يقتضيه «أنّ» من معنى الثبوت؟فالجواب أن يقال : لا نسلم اقتضاء «أنّ» للثبوت ، ولو سلمنا اقتضاءها [2 / 126] للثبوت لم يساو اقتضاء لفظ الثبوت لمعناه ، ولو وقع لفظ الثبوت بعد «لو» لم يغن عن مفسر فعل يرفعه فأن لا يستغنى عنه «بأنّ» أحق وأولى. ونظير جعل «أنّ» بعد «لو» مبتدأ مستغنيا عن خبر ، ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب : «لحق أنّه ذاهب» بالإضافة إلى «أنّ» ما قال سيبويه كأنه قال : «ليقين ذلك أمرك» ، فأمرك هو خبر هذا الكلام لأنه إذا أضاف لم يكن بد كقولك : «لحق من خير» (6). هذا نص سيبويه ، وأجاز الأخفش أن تعامل «لعلّ» معاملة «ليت» في الدخول على «أنّ» بلا فصل ، فيقال : لعل أنّ الله يرحمنا (7) ، ورأيه في المسألة ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 46.
(2) سورة البقرة : 103.
(3) ينظر الكتاب (3 / 121 ـ 139) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 459) ط. العراق.
(4) لمراجعه هذه المسألة وهى اختصاص «غدوة» بالنصب بعد «لدن» ينظر الكتاب (1 / 51 ، 58) ، والمغني (1 / 269).
(5) راجع الهمع (1 / 138) ، والمغنى (1 / 279 ـ 270) ، وابن يعيش (8 / 60) ، والتصريح (1 / 217) ، وإضمار «ثبت» بعد «لو» رافعا «لأنّ» هو مذهب الكوفيين والمبرد والزجاج والزمخشري وابن الحاجب وذكر السيوطى في الهمع أن هذا هو المذهب المختار لاغنائه عن تقدير الخبر وإبقاء «لو» على حالها من الاختصاص بالفعل. اه.
(6) الكتاب (3 / 157).
(7) ينظر التذييل (2 / 767).
ضعيف لأنّ مقتضى الدليل أن لا يكتفى «بأنّ» وصلتها إلا حيث يكتفى بمصدر صريح ، والمصدر الصريح لا يكتفى به بعد «ليت» فحق أن لا يكتفى بها بعدها ، لكن سمع ذلك فقيل مع مخالفة الأصل فلا يزاد عليه دون (1) سماع. وتخفف «أنّ» فلا تلغى كما تلغى «إن» المخففة إلا أن اسمها لا يلفظ به إلا في ضرورة كقول الشاعر (2) :

	1003 ـ لقد علم الضّيف والمرملون 
 
	
	إذا اغبرّ أفق وهبّت شمالا
 

	بأنك ربيع وغيث مريع 
 
	
	وأنك هناك تكون الثّمالا (3)
 


ولا يكون غير الملفوظ به إلّا ضميرا ، ولا يلزم كونه ضمير الشأن كما زعم بعضهم (4) ، بل إذا أمكن عوده على حاضر أو غائب معلوم فهو أولى ، ولذلك قال سيبويه : حين مثل بقوله تعالى : (أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا)(5) : كأنه قال جل وعز : أنك قد صدقت الرؤيا. وذكر هذا في باب ما تكون فيه «أن» بمنزلة «أي» (6) وقال في الباب الذي بعده : وتقول : كتبت إليه أن لا تقل ذلك وأن لا تقول ذلك ، وأن لا تقول ذلك. فأما الجزم فعلى الأمر ، عبر بالأمر على النهي. ـ
__________________

(1) ينظر تعليق الفرائد (1136) حيث ذكر الدماميني ما ضعف به رأي الأخفش في هذه المسألة ، كما ذكرا المصنف هنا.
(2) جنوب أخت عمرو الهذلية وقيل : عمرة بنت عجلان كما في شرح شواهد المغني.
(3) البيتان من المتقارب وهما في الكافية الشافية (1 / 496) ، ومعاني القران للفراء (2 / 90) ، والإنصاف (1 / 207) ، وابن يعيش (8 / 75) ، وتعليق الفرائد (1139) ، والمغني (1 / 31) ، وشرح شواهده (1 / 106) ، والتذييل (2 / 771) ، والخزانة (4 / 355) ، والعين (2 / 282) ، وابن الناظم (69) ، والتصريح (1 / 232) ، واللسان (أنن). ويروى البيت الثاني برواية أخرى وهي :
	بأنّك كنت الربيع المغيث 
 
	
	لمن يعتريك وكنت الثمالا
 


ولا شاهد على هذه الرواية.
اللغة : المرملون : الذين نفذت أزوادهم. مريع : خصيب.
والشاهد قوله : (بأنك ربيع .. وأنك) حيث صرح باسم «أن» المخففة في الموضعين للضرورة.
(4) هو بعض المغاربة ـ ينظر الهمع (1 / 142) ، والمطالع السعيدة (231) ، وفي التصريح (1 / 232) ، أنه مذهب ابن الحاجب ، وهو مذهب المالقي أيضا كما في رصف المباني (ص 114) ، حيث قال : إلا أنّ الخفيفة ـ يعنى «أن» يكون اسمها أبدا ضمير أمر وشأن. اه.
(5) سورة الصافات : 104 ، 105.
(6) الكتاب (3 / 163).
وأما النصب فعلى «لئلا». وأما الرفع فعلى : لأنك لا تقول ذلك ، أو بأنك لا تقول ذلك تخبره بأن ذلك قد وقع من أمره (1). هذا نصه.

ولا يكون الخبر بعد الاسم المنويّ إلا جملة مصدرة بمبتدأ نحو (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)(2) ، وبخبر كقول الأعشى :

	1004 ـ في فتية كسيوف الهند قد علموا
 
	
	أن هالك كلّ من يحفى وينتعل (3)
 


أو بحرف نفي نحو (وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(4) ، أو بأداة شرط نحو قول الشاعر :

	1005 ـ فعلمت أن من يثقفوه فإنّه 
 
	
	حرز لجامعة وفرخ عقاب (5)
 


أو بربّ نحو قول الآخر :

	1006 ـ تيقّنت أن ربّ امرئ خيّل خائنا
 
	
	أمين وخوّان يخال أمينا (6)
 


أو بفعل مباشر إن كان دعاء نحو (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها)(7) ، أو غير منصرف نحو : (وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ)(8) ، فإن كان الفعل متصرفا ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 166).
(2) سورة يونس : 10.
(3) البيت من البسيط. وهو في الكتاب (2 / 137) ، (3 / 74 ، 454) ، والمقتضب (3 / 9) ، والمحتسب (1 / 308) ، والكافية الشافية (1 / 497) ، وأمالي الشجرى (2 / 2) ، وابن يعيش (8 / 74 ، 76) ، والإنصاف (1 / 199) ، وابن الناظم (69) ، والتوطئة (208) ، وتعليق الفرائد (1137) ، والخزانة (3 / 547) ، (4 / 356) ، والعينى (3 / 87) ، والهمع (1 / 142) ، والدرر (1 / 119) ، وديوانه (45).
والشاهد قوله : (أن هالك كلّ من يحفى وينتعل) حيث خففت «أنّ» المفتوحة وألغي عملها واسمها ضمير الشأن محذوف والخبر بعده جملة مصدرة بخبر وهو (هالك).
(4) سورة هود : 14.
(5) لم أعثر على هذا البيت إلا في التذييل (2 / 773) كما لم أعثر على قائله.
الشاهد فيه قوله : (أن من يثقفوه فإنه) حيث حذف اسم «أن» المخففة من الثقيلة وجاء خبرها جملة اسمية مصدرية بأداة شرط.
(6) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في التذييل (2 / 773) ، والهمع (1 / 143) ، (2 / 26) ، والدرر (1 / 119) ، (2 / 19) ، والمطالع السعيدة (232) ، والشاهد قوله : (أن رب امرئ) حيث جاء خبر «أن» المخففة من الثقيلة جملة اسمية مصدرة «برب» وحذف اسمها.
(7) سورة النور : 9.
(8) سورة الأعراف : 185.
ولم يكن دعاء وقي مباشرة «أن» في الغالب بقد كقوله تعالى : (وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا)(1) كقول الشاعر :

	1007 ـ ألم تعلمي أن قد تجشّمت في الهوى 
 
	
	من أجلك أمرا لم يكن يتجشّم (2)
 


أو «بلو» (3) ، كقوله تعالى : (تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ)(4) [2 / 127] ، أو بحرف تنفيس نحو (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى)(5) أو بحرف نفي نحو : (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً)(6) و (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ)(7) وقال سيبويه مشيرا إلى قول الأعشى :

1008 ـ أن هالك كلّ من يحفى وينتعل (8)
ومثل ذلك : أول ما أقول أن بسم الله ، كأنه قال : أنه بسم الله (9). وقال سيبويه : واعلم أنه ضعيف في الكلام أن يقول : قد علمت أن تفعل وقد علمت أن فعل حتى تأتي بالسين أو قد ، أو ينفى لأنهم جعلوا ذلك عوضا مما حذفوا من «أنه» ، فكرهوا ترك العوض (10). قلت : ومن شواهد علمت أن فعل قول امرئ القيس :

	1009 ـ وحدّث بأن زالت بليل حمولهم 
 
	
	كنخل من الأعراض غير منيّق (11)
 


__________________

(1) سورة المائدة : 113.
(2) لم أعثر على هذا البيت إلا في التذييل (2 / 774) ، وهو لقائل مجهول من بحر الطويل والشاهد فيه قوله : (أن قد تجشمت) حيث جاء خبر (أن) المخففة جملة فعلية فعلها ماض متصرف مقترن «بقد».
(3) ذكر الشراح أن معظم النحويين لم يذكروا الفصل بين «أن» المخففة وبين الفعل «بلو» ، وقد وهم ابن الناظم على أبيه ـ كما ذكر شراح الألفية ـ فنسب إليه القول بقلة الفصل بين «أن» المخففة والفعل «بلو» حيث قال : وأكثر النحويين لم يذكروا الفصل بين «أن» المخففة وبين الفعل ، وإلى ذلك أشار بقوله : وقليل ذكر لو. اه. شرح الألفية لابن الناظم (ص 69) ، وقد خطأ شراح الألفية ابن الناظم فيما زعم حيث قالوا : وقول ابن الناظم إن الفصل بها قليل ـ أي «لو» ـ وهم منه على أبيه أي : غلط.
ينظر أوضح المسالك (1 / 100 ـ 101) ، والتصريح (1 / 234).
(4) سورة سبأ : 14 وزاد في (ب) (فلما خر) في أول الآية.
(5) سورة المزمل : 20.
(6) سورة طه : 89.
(7) سورة القيامة : 3.
(8) تقدم.
(9) الكتاب (3 / 164 ـ 165).
(10) الكتاب (3 / 167).
(11) البيت في التذييل (2 / 775) ، وديوان امرئ القيس (168) ، ويروى (منبثق) مكان
وقال سيبويه : وأما قولهم : (أما أن جزاك الله خيرا) ؛ فإنهم إنما أجازوه لأنه دعاء ولا يصلون هنا إلى قد وإلى السين ولو قلت : أما أن يغفر الله لك ؛ جاز لأنه دعاء ، قال : وسمعناهم يقولون : أما إن جزاك الله خيرا ، شبهوه بأنّه ، قال محمد : و «أما» قبل أن المخفف المفتوحة بمعنى حقّا هي قبل المشددة المفتوحة وهي بمعنى «ألا» قبل «إن» المكسورة (1). هذا مذهب سيبويه رحمه‌الله تعالى. ويجوز عندي أن تكون «أما» في الوجهين بمعنى «ألا» وتكون «إن» المكسورة زائدة ، كما زادها الشاعر في قوله :

	1010 ـ ألا إن سرى ليلي فبتّ كئيبا
 
	
	أحاذر أن تنأى النّوى بغضوبا (2)
 


وفي المفتوحة على هذا وجهان :
أحدهما : أن تكون المخففة وتكون هي وصلتها من موضع رفع بالابتداء ، والخبر محذوف (3) ، كما تقرر في «أن» الواقعة بعد «لو» على مذهب سيبويه (4) ، ويكون التقدير : أما من دعائي أن جزاك الله خيرا ، ثم حذف الخبر للعلم به.

والوجه الثاني : من وجهي الفتح مع كون «أما» بمعنى «ألا» : أن تكون زائدة كما زيدت بعد «لما» ، وقبل «لو» ، وبعد كاف الجر في قوله (5) : ـ
__________________

(منيق). وهو من بحر الطويل.
اللغة : حمولهم : الجمال. الأعراض : الأودية.
والشاهد قوله : (وحدث بأن زالت) حيث جاء خبر «أن» المخففة جملة فعلية فعلها منصرف ، ولم تفصل من «أن» بفاصل.
(1) الكتاب (3 / 167 ـ 168) ، وينظر هامش 3 / من (ص 168) ، ففيه بقية النص عن بعض النسخ من أول قوله : وأما قبل «أن» المخففة المفتوحة بمعنى حقّا.
(2) البيت من الطويل لقائل مجهول. وهو في التذييل (2 / 787) ، والمغني (1 / 25) ، وشرح شواهده (1 / 86) ، والهمع (1 / 125) ، والدرر (1 / 97).
والشاهد قوله : (ألا إن سرى ليلي) حيث زيدت «إن» بعد «ألا».
(3) ينظر تعليق الفرائد (1147).
(4) ينظر الكتاب (121).
(5) هو ابن صريحة اليشكري كما في الكتاب (2 / 134) ، أو أرقم بن علياء اليشكري ، كما في شرح السيرافي لأبيات الكتاب (1 / 525) ، أو باعث بن صريم اليشكري كما في اللسان (قسم) ، أو كعب ابن أرقم اليشكري ويقال إنه قال هذا البيت في امرأته. وينظر معجم الشواهد (1 / 325).
1011 ـ كأن ظبية تعطو ... (1)
على رواية الجر ، ويجوز أن تكون في قول الشاعر :

1012 ـ ألا إن سرى ليلي ...

المخففة من «إن» ويكون الأصل إنه سرى ليلي ، ثم فعل به ما فعل بأما إن جزاك الله خيرا في قول سيبويه (2). وقد تباشر «أن» المخففة فعلا متصرفا غير مقصود به الدعاء (3) وعليه نبهت بقولي : (غالبا) (4) ، فإن كان ذلك بعد فعل قلبي أو معناه فهو أسهل من أن يكون بعد غير ذلك (5) ، فالأول : كقول الشاعر :

	1013 ـ علموا أن يؤمّلون فجادوا
 
	
	قبل أن يسألوا بأعظم سؤل (6)
 


__________________

(1) جزء بيت من الطويل والبيت بتمامه :
	ويوما توافينا بوجه مقسّم 
 
	
	كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم 
 


وهو في الكتاب (2 / 134) ، وشرح السيرافي للأبيات (1 / 525) ، والإنصاف (1 / 202) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 447) ، وتعليق الفرائد (1143) ، والتذييل (2 / 783) ، والمصنف (3 / 128) ، والتوطئة (215) ، والمقرب (1 / 111) ، (2 / 203) ـ وأمالي السهيلي (116) ، والكافية الشافية (1 / 496) ، وابن يعيش (8 / 83) ، وشرح عمدة الحافظ (143) ، والإفصاح للفارقي (346) ، وابن الناظم (70) ، والهمع (1 / 143) ، والدرر (1 / 120).
اللغة : السلم : شجر بالبادية. مقسم : محسن جميل. تعطو : تتناول أطراف الشجر.
والشاهد قوله : (كأن ظبية) ، حيث خففت «كأنّ» وحذف اسمها وجاء خبرها اسما مفردا. وفي (ظبية) ثلاثة أوجه :الرفع على الخبرية أي كأنها ظبية ، والنصب على أنه اسم «لأن» والخبر محذوف ، والجر على كون «أن» زائدة والكاف للتشبيه ، وهو الوجه الذي استشهد به به المصنف هنا.

(2) لمراجعة هذه المسألة ينظر الكتاب (3 / 167 ـ 168).
(3) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (69) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 356).
(4) جعل ابن هشام ترك الفاصل ومباشرة «أن» للفعل المتصرف الذي لم يقصد به الدعاء شاذا أو نادرا.
ينظر أوضح المسالك (1 / 100) ، والجامع الصغير (65).
(5) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 232) ، والهمع (2 / 2) ، والأشموني (3 / 282) بحاشية الصبان.
(6) البيت من الخفيف وهو في شرح الكافية الشافية (1 / 500) ، والتذييل (2 / 776) ، وتعليق الفرائد (1143) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 356) ، وابن الناظم (69) ، والتصريح (1 / 233) ، والعيني (2 / 294) ، والهمع (1 / 143) ، والدرر (1 / 120) ، والأشموني (1 / 292).
والشاهد : (علموا أن يؤمّلون) حيث جاء خبر «أن» المخففة جملة فعلية فعلها متصرف ولم يفصل عنها بفاصل.
وأنشد الفراء :

	1014 ـ إني زعيم يا نوي
 
	
	قة إن أمنت من الرّزاح 
 

	ونجوت من غرض المنو
 
	
	ن من الغدوّ إلى الرّواح 
 

	أن تهبطين بلاد قو
 
	
	م يرتعون من الطّلاح (1)
 


والثاني : كقراءة بعض القراء (2) : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)(3) ، ومثله قول الشاعر [2 / 128] :

	1015 ـ يا صاحبيّ فدت نفسي نفوسكما
 
	
	وحيثما كنتما لقّيتما رشدا
 

	أن تحملا حاجة لي خفّ محملها
 
	
	يستوجبا منّة عندي بها ويدا
 

	أن تقرآن على أسماء ويحكما
 
	
	منّي السّلام وأن لا تشعرا أحدا (4)
 


و «أن» في هذين الموضعين وأشباههما عند البصريين هى الناصبة للمضارع ، وترك إعمالها حملا على «ما» أختها ، وهي عند الكوفيين المخففة (5) ، وشذ ـ
__________________

(1) الأبيات لقاسم بن معن قاضي الكوفة ، وهي من مجزوء الكامل وينظر فيها معاني القرآن للفراء (1 / 136) ، والكافية الشافية (1 / 501) ، والتذييل (2 / 297) ، والأشموني (1 / 292) ، وابن يعيش (7 / 9) ، واللسان (طلح).
اللغة : الرزاح : شدة الضعف في الإبل. الطلاح : شجر طويل يستظل به الإنسان والإبل.
والشاهد قوله : (أن تهبطين) حيث جاء خبر «أن» المخففة جملة فعلية مصدرة بمضارع متصرف غير مفصول منها بفاصل.
(2) نسب ابن خالويه في مختصر شواذ القرآن له (ص 14) هذه القراءة إلى مجاهد ، وتنظر هذه القراءة أيضا في الكشاف (1 / 95) وفيه : «وأن تتم الرضاعة وأن يتم الرضاعة برفع الفعل تشبيها لأن بما لتآخيهما في التأويل. اه. وانظر روح المعاني للألوسي (1 / 437).
(3) سورة البقرة : 233.
(4) الأبيات من البسيط وهي لقائل مجهول ، وينظر فيها مجالس ثعلب (1 / 322 ـ 323) ، والمصنف (1 / 278) ، وابن يعيش (7 / 15) ، (8 / 143) ، والإنصاف (2 / 563) ، والتذييل (2 / 777) ، والمغني (1 / 30) ، (2 / 697) ، وشرح شواهده (1 / 100) ، والتصريح (2 / 232) ، والخزانة (3 / 59) ، والعيني (4 / 380) ، والأشموني (3 / 297).
والشاهد قوله : (أن تقرآن) حيث وقع بعد «أن» فعل متصرف مرفوع و «أن» عند البصريين مصدرية أهملت حملا على ما «المصدرية» ، وعند الكوفيين مخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل.
(5) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 234) ، والمغني (1 / 30).
وقوعها موقع الناصبة كما شذ وقوع الناصبة موقع المخففة في قول جرير :

	1016 ـ نرضى عن الله أنّ النّاس قد علموا
 
	
	أن لا يدانينا من خلقه بشر (1)
 


وقول الكوفيين عندى أولى بالصواب ، فإنه لا يلزم منه إهمال ما وجب له الإعمال ومما يؤيده قول الشاعر :

	1017 ـ رأيتك أحييت النّدى بعد موته 
 
	
	فعاش النّدى من بعد أن هو خامل (2)
 


فوصل «أن» بجملة اسمية وليس قبلها فعل قلبي ولا معناه ، وكل موضع هو كذا فهو «لأن» الناصبة للفعل وأن الناصبة للفعل لا توصل بجملة اسمية ، فصح وقوع المخففة موقع الناصبة وهو المراد ، وقريب من قوله : «أن هو خامل» قول الآخر :

	1018 ـ فلا تلهك الدّنيا عن الدين واعتمل 
 
	
	لآخرة لا بدّ عن ستصيرها (3)
 


أبدل همزة «أن» عينا وحسن وقوع المخففة هنا لأنّ «لا بد» تجرى مجرى اليقين وتخفف «كأنّ» فلا تلغى ، بل تعمل إعمال «أن» المخففة ، إلا أنّ خبرها إذا قدر اسمها لا يلزم كونه جملة ، بل قد يكون مفردا ، بخلاف خبر «أن» (4) إذا قدر اسمها وإن كان جملة جاز كونها فعلية مبدوءة «بلم» كقوله تعالى (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ ـ
__________________

(1) البيت من البسيط وهو في الأشموني (3 / 282) ، والهمع (2 / 2) ، والدرر (2 / 2) ، وديوان جرير (261).
والشاهد قوله : (قد علموا ... أن لا يدانينا) حيث وقعت «أن» الناصبة موقع «أن» المخففة من الثقيلة وهذا شاذ.
(2) لم أجد هذا البيت ولم أهتد إليه إلا في حاشية الشيخ محيي الدين على الأشموني (1 / 517 ، 518). وهو من بحر الطويل لقائل مجهول.
والشاهد قوله : (بعد أن هو خامل) حيث وصلت «أن» بالجملة الاسمية وليس قبلها فعل قلبي ولا ما في معناه.
(3) البيت من بحر الطويل وهو لقائل مجهول.
والشاهد فيه قوله : (لا بد عن ستصيرها) حيث أبدل همزة «أن» عينا وأوقع «أن» المخففة موقع الناصبة وحسن ذلك لأن قوله (لا بدّ) يجري مجرى اليقين.
(4) ينظر المطالع السعيدة (ص 234) ، وابن الناظم (69 ـ 70) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 357).
بِالْأَمْسِ)(1) ، أو «بقد» كقول الشاعر :

	1019 ـ لا يهولنّك اصطلاء لظى الحر
 
	
	ب فمحذورها كأن قد ألمّا (2)
 


أو ابتدائية كقول الشاعر :

	1020 ـ ووجه مشرق النّحر
 
	
	كأن ثدياه حقّان (3)
 


أو شرطية كقول الآخر (4).
	1021 ـ وي كأن من يكن له نشب يح
 
	
	بب ومن يفتقر يعش عيش ضرّ (5)
 


ومثال إفراد الخبر مع تقدير الاسم : قول الشاعر :

	1022 ـ ويوما توافينا بوجه مقسّم 
 
	
	كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم (6)
 


__________________

(1) سورة يونس : 24.
(2) البيت من الخفيف لقائل مجهول وهو في التذييل (2 / 782) ، والارتشاف (2 / 154) ، والعيني (2 / 306) ، والتصريح (1 / 235) ، والأشموني (1 / 294) ، وشذور الذهب (350).
والشاهد قوله : (كأن قد ألما) حيث خففت «كأن» فعملت في اسم محذوف وخبرها جملة فعلية مقترنة بقد.
(3) البيت من الهزج ، وهو من الأبيات الخمسين المجهولة القائل ، وهو في الكتاب (2 / 135) ، والتذييل (2 / 781) وأمالي الشجرى (1 / 237) ، (2 / 3 ، 243) ، والمحتسب (1 / 9) ، والمنصف (3 / 128) ، والإنصاف (1 / 197) ، وابن يعيش (8 / 72) ، وابن الناظم (70) ، والهمع (1 / 43) ، والأشموني (1 / 293) ، والعينى (2 / 305).
والشاهد فيه : تخفيف «كأن» مع حذف اسمها ومجيء الخبر جملة اسمية : ويروى أيضا : (وصدر) مكان (ووجه).
(4) هو زيد بن عمرو بن فعتل وقيل : سعيد بن زيد الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة كما في شرح شواهد المغني (2 / 787).
(5) البيت من الخفيف. وهو في مجالس ثعلب (1 / 322) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 312) ، والكتاب (2 / 155) ، والمحتسب (2 / 155) ، والتذييل (2 / 781) ، والمغني (2 / 369) ، وابن يعيش (4 / 79) والخزانة (3 / 95) ، والأشموني (1 / 199) ، والهمع (2 / 106) ، والدرر (2 / 139).
والشاهد قوله : (كأن من يكن له نشب يحبب) حيث خففت «كأن» فعملت في اسم محذوف وخبرها جملة شرطية.
(6) تقدم. والشاهد فيه هنا : وقوع الخبر مفردا مع تقدير اسم «كأن» ، وذلك على وجه الرفع في «ظبية».
أي كأنها ظبية. ويروى بالنصب على حذف الخبر والتقدير : كأن ظبية عاطية المذكورة ، وهذا من عكس التشبيه ، ويروى بالجر على زيادة «أن» شذوذا.

وفي «لعلّ» عشر لغات : لعلّ ، علّ ، لعنّ ، عنّ ، لأنّ ، أنّ ، رعنّ ، رغنّ ، لعنّ ، لعلّت. فالستة المتقدمة مشهورة والأربعة الباقية قليلة الاستعمال ، وأقلها استعمالا «لعلت» ذكرها أبو علي في التذكرة (1).
ومن ورود «أنّ» بمعنى «لعل» ما حكاه الخليل من قول بعض العرب : إيت السوق أنّك تشتري لنا شيئا (2). واستشهد الأخفش على ذلك بقول الراجز (3) :

	1023 ـ قلت لشيبان ادن من لقائه 
 
	
	أنّا نغذّي القوم من شوائه (4)
 


ومنه قراءة غير ابن كثير وأبي عمرو : أنها إذا جاءت (5) بالفتح (6). وقال امرؤ القيس في «لأنّ» :

	1024 ـ عوجا على الطّلل المحيل لأنّنا
 
	
	نبكي الدّيار كما بكى ابن خذام (7)
 


وقال [2 / 129] الفرزدق في لعنّ : ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 789) ، وينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 446 ـ 447) ط. العراق ، وقد أوصل السيوطي هذه اللغات في «لعل» إلى ثلاث عشرة لغة. ينظر الهمع (1 / 134).
(2) الكتاب (3 / 123) ، وينظر معاني القرآن للزجاج (2 / 310).
(3) هو أبو النجم العجلي ، وقيل أبو ذؤيب الهذلي.
(4) الرجز في الكتاب (3 / 116) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 192) ، وشرح السيرافي الكتاب (1 / 109) ، تحقيق د. سيد شرف الدين ، والتذييل (2 / 792) ، والإنصاف (2 / 591).
ويروى أيضا : (كما تغذى القوم) مكان (أنا نغذي القوم) ولا شاهد على هذه الرواية.
والشاهد قوله : (أنا نغذي القوم) حيث استعملت «أنّ» استعمال (لعلّ) ، وهي لغة فيها. والتقدير :لعلنا نغذي القوم.

(5) سورة الأنعام : 109.
(6) قراءة الفتح لحفص وحمزة والكسائي. ينظر الحجة لابن خالويه (147) ، وشرح طيبة النشر (282) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 310).
(7) البيت من الكامل. وهو في ابن يعيش (8 / 79) ، والعمدة لابن رشيق (1 / 54) ، والتوطئة (212) ، وشرح شواهد الكشاف (128) ، والخزانة (2 / 234) ، والهمع (1 / 134) ، والدرر (1 / 111) ، وديوان امرئ القيس (114) ، ورصف المباني (127).
اللغة : المحيل : الذي أتى عليه الحول. ابن خذام : شاعر قديم من طيئ.
والشاهد قوله : (لأنّنا نبكي الديار) ، حيث استعملت «لأنّ» لغة في لعلّ.
	1025 ـ ألستم عائجين بنا لعنّا
 
	
	نرى العرصات أو أثر الخيام (1)
 


وإذا كان الاسم في هذا الباب وغيره اسم معنى ؛ جاز كون الخبر فعلا مقرونا «بأن» كقولك : إن الصلاح أن تعصي الهوى ، فلو كان الاسم اسم عين امتنع ذلك ، كما يمنع في الابتداء ، وقد يستباح في «لعلّ» حملا على «عسى» (2) ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لعلّك أن تخلّف فينتفع بك أقوام ويضرّ بك آخرون» (3) وروى أبو زيد (4) أن بني عقيل يجرون بلعل مفتوحة الآخر ومكسورته (5) ومن شواهد ذلك قول الشاعر :

	1026 ـ لعلّ الله يمكنني عليها
 
	
	جهارا من زهير أو أسيد (6)
 


وروى الفراء أيضا الجر «بعلّ» وأنشد :

	1027 ـ علّ صروف الدّهر أو دولاتها
 
	
	تدلينا اللّمّة من لمّاتها (7)
 


__________________

(1) البيت من الوافر وهو في الإنصاف (1 / 225) ، والتذييل (2 / 790) ، وشرح شواهد الشافية (4 / 464 ، 466) ، والتصريح (1 / 192) ، واللسان (لعن) وديوانه (835).
ويروى أيضا برواية : (هل أنتم عائجون) مكان (ألستم عائجين) ، كما يروى : (ألا يا صاحبي قفا لعنا) في الشطر الأول.
والشاهد قوله : (لعنّا .. نرى) حيث وردت «لعنّ» بالعين المهملة والنون ، وهي لغة في «لعل».
(2) في الكتاب (3 / 160) ، وقد يجوز في الشعر أيضا : لعلّي أن أفعل بمنزلة : عسيت أن أفعل. اه.
وينظر هذه المسألة في التذييل (2 / 793).
(3) حديث شريف وهو في صحيح البخاري (2 / 72) ، وسنن أبي داود / كتاب الوصايا.
(4) سبقت ترجمته.
(5) ينظر التوطئة (219) ، والمغني (1 / 286) ، (2 / 440) ، وتعليق الفرائد (1150) ، هو خالد ابن جعفر بن كلاب بن عامر بن صعصعة.
(6) البيت من الوافر وهو في التذييل (2 / 794) ، والأغاني (11 / 94) ، والتوطئة (219) ، والخزانة (4 / 370 ، 375) ، والتصريح (2 / 3).
والشاهد قوله : (لعل الله) حيث جر لفظ الجلالة «بلعلّ» مفتوحة اللام الأخيرة.
(7) الرجز لقائل مجهول ، وهو في معاني القرآن للفراء (3 / 9 ، 235) ، والخصائص (1 / 316) ، والإنصاف (1 / 220) ، والمغني (1 / 155) ، وشرح شواهده (1 / 454) ، والتذييل (2 / 795) ، ولم يستشهد الفراء بهذا البيت على الجر «بعل» كما ذكر المصنف هنا وإنما استشهد به على جواز النصب بعد الفاء في «علّ».
اللغة : يدلينا : من أداله الله أي نصره. اللمة : الشدة.
والشاهد فيه قوله : (علّ صروف الدهر) حيث جر (صروف) بعلّ كما ذكر المصنف.
وزعم أبو علي أن «لعل» خففت وأعملت في ضمير الشأن محذوفا ، ووليها في اللفظ لام الجر مفتوحا تارة ومكسورا تارة ، والجر به. و «لعلّ» على أصلها (1) ، ولا يخفى ما في هذا من التكلف (2). انتهى كلام المصنف (3). ونتبعه بذكر أمور :

منها : أن صاحب البسيط نقل أن الخلاف الذي في «ظننت أن زيدا قائم» هو أيضا في ليت أن زيدا قائم ، فرأى الأخفش أن الخبر محذوف هنا كما أن المفعول الثاني محذوف هناك (4) ورأى سيبويه : أنها سدت مسد المفعولين في «ظننت» ، فكذلك هنا (5) وقال ابن الدهان (6) : تكتفي ليت «بأن» مع الاسم ولا تكتفي «بأن» مع الفعل عند المحققين. كذا نص ابن السراج وهما مصدريان ، وذلك لظهور الخبر مع أن (7). انتهى.

وهذا بخلاف الحال في باب ظن ، فإنه يكتفى فيه «بأن» مع الفعل (8). قال الله تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا)(9).
ومنها : أن الشيخ نقل أن الأخفش لم يقتصر على «لعلّ» في إجرائها مجرى «ليت» كما ذكر المصنف ، بل نصّ على أن «لعلّ» و «لكنّ» و «كأنّ» في هذا الحكم سواء ، فيجيز : (لكنّ أنك منطلق) ، و (كأنّ أنك منطلق) ، كما يجيز : (لعل أنكّ منطلق) قال الجرمي (10) : وهذا كله رديء في القياس ، لأن «أن» لا يبتدأ بها ، وقال الشيخ : وأجاز هشام : إنّ أنّ زيدا منطلق حقّ بمعنى إن إطلاق زيد حق. انتهى (11).
ولا يخفى أن لا معول على شيء من ذلك ، إذ لا ثبوت له عن العرب : ويكفي ـ
__________________

(1) لمراجعة رأي الفارسي ينظر التذييل (2 / 796) ، والمغني (1 / 286) ، والهمع (1 / 143).
(2) رد ابن هشام رأي أبي عليّ الفارسيّ بقوله : وهذا تكلف كثير ، ولم يثبت تخفيف «لعلّ» ، ثم هو محجوج بنقل الأئمة أن الجر «بلعلّ» لغة قوم بأعيانهم. اه. المغني (1 / 286).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 47).
(4) ينظر تعليق الفرائد (1136).
(5) ينظر الكتاب (1 / 125 ـ 126).
(6) سبقت ترجمة ابن الدهان ، وتوفي سنة (569 ه‍).
(7) ينظر تعليق الفرائد (1136).
(8) ينظر الهمع (1 / 152).
(9) سورة العنكبوت : 3.
(10) سبقت ترجمته.
(11) التذييل (2 / 764).
في رده نبو الطباع عن التكلم به.

ومنها : أنه قد يسأل فيقال : ما الذي أحوج إلى تقدير اسم «لأن» إذا خففت محذوف وهلا ادعى فيها الإلغاء؟
والجواب : أن سبب إعمالها الاختصاص بالاسم ، فما دام لها الاختصاص ينبغي أن يعتقد أنها عاملة ويدل على أنها عندهم باقية على الاختصاص : كونهم استقبحوا وقوع الأفعال بعدها دون فصل ، إلا أن تكون الأفعال شبيهة بالأسماء لعدم تصرفها (1) ، لا يقال : سبب الفصل جعل تلك الحروف عوضا عن الاسم المحذوف ، لأنه لو كان السبب ذلك ، لزم الفصل بينها وبين الجملة الاسمية وهم لا يفعلون ذلك (2).
قال الله تعالى : [2 / 130](وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)(3).
وقد تكلم سيبويه على هذا فقال : لأنهم لم يحلوا به هاهنا يعني بالاسم ـ لأنهم أقروا بعدها المبتدأ والخبر كما كانوا يفعلون لو شددوا. فأما إذا حذفوا وأولوها الفعل الذي لم يكن يليها فكرهوا أن يجعلوا عليها الحذف ودخولها على ما لم يكن يليها مثقلة ، فجعلوا هذه الحروف عوضا (4).
ومنها : أن سيبويه أجاز في «أن» المخففة أن تلغى لفظا وتقديرا كما ألغيت «إنّ» إذا خففت ، وتكون حرفا مصدريّا لا يعمل شيئا كبعض الحروف المصدرية. ـ
__________________

(1) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 436 ـ 437) ط. العراق ، والهمع (1 / 142).
(2) جعل معظم النحاة سبب الفصل بين «أن» المخففة والفعل جعل تلك الحروف التي يفصلون بها ـ وهي لا وقد والسين وسوف ـ عوضا مما لحق «أن» من التغيير وهو حذف أحد النونين والاسم.
يقول الأنباري في الإنصاف (1 / 205): «ولا تخفف من غير واحد من هذه الأحرف لأنهم جعلوها عرضا مما لحق «أن» من التغيير ، وكان التعويض مع الفعل أولى من الاسم وذلك لأن «أن» لحقها مع الاسم ضرب واحد من التغيير وهو الحذف ، ولحقها مع الفعل ضربان : الحذف ووقوع الفعل بعدها». اه.
وفي التصريح (1 / 233): «ويجب الفصل في غيرهن ، ليكون عوضا مما حذفوا من «أنّه» وهو أحد النونين والاسم ، أو لئلا يلتبس «بأن» المصدرية ، ولما كان التغيير مع الفعل أكثر مما هو مع الاسم وما أشبهه ؛ عوض مع الفعل المتصرف ولم يعوض مع الاسم وما أشبهه». اه. وإذا كان الشارح هنا يمنع أن يكون سبب الفصل هو جعل تلك الحروف عوضا من الاسم المحذوف ؛ فلعله يرى أن يكون سبب الفصل هو عدم الالتباس بأن المصدرية ، وهو السبب الثاني الذي ذكره صاحب التصريح في نصه السابق. أو أنه يجعلها عوضا ولكن ليس من الاسم المحذوف ، بل من أحد نوني «أنّ».
(3) سورة يونس : 10.
(4) الكتاب (3 / 168 ـ 169) بالمعنى.
[حكم المعطوف على اسم إنّ ولكنّ وبقية نواسخ هذا الباب]
قال ابن مالك : (فصل ؛ يجوز رفع المعطوف على اسم «إنّ» و «لكنّ» بعد الخبر بإجماع لا قبله مطلقا ، خلافا للكسائي ، ولا بشرط خفاء إعراب الاسم خلافا للفرّاء. وإن توهّم ما رأياه قدّر تأخير المعطوف أو حذف خبر قبله ، و «أنّ» في ذلك كـ (إنّ) على الأصحّ ، وكذا البواقي عند الفرّاء والنّعت وعطف البيان والتّوكيد كالمنسوق عند الجرمي والفرّاء والزّجّاج.

وندر : إنّهم أجمعون ذاهبون. وإنّك وزيد ذاهبان ، وأجاز الكسائيّ رفع المعطوف على أوّل مفعولي «ظنّ» إن خفي إعراب الثّاني).
قال سيبويه : «ولو خففوا (أنّ) وأبطلوا عملها في المظهر والمضمر وجعلوها «كإنّ» إذا خففت لكان وجها قويّا» (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : نصب المعطوف على اسم «إنّ» مستغن عن التنبيه عليه لأنه كالعطف على لفظ سائر المعمولات ، ولا فرق في ذلك بين إنّ وأخواتها ولا بين وقوعه قبل الخبر ووقوعه بعده (3).
ومثال وقوعه قبل الخبر ، قوله تعالى : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ)(4) الآية.

ومثال وقوعه بعد الخبر ، قول الراجز :

	1028 ـ إنّ الربيع الجود والخريفا
 
	
	يدا أبي العبّاس والصّيوفا (5)
 


أراد : إن الربيع الجود والخريف والصّيوف يدا أبي العباس. ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 165) ، وينظر الهمع (1 / 142) ، وقد ذكر أن هذا مذهب سيبويه والكوفيين.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 48).
(3) ينظر التصريح (1 / 226) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 349) ، وشرح الألفية لابن الناظم (67).
(4) سورة الأحزاب : 35.
(5) الرجز لرؤبة ، وهو في الكتاب (2 / 145) ، والمقتضب (4 / 111) ، والتذييل (2 / 805) ، وملحقات ديوان رؤبة (ص 179) ، والهمع (1 / 144) ، والدرر (2 / 200) ، والتصريح (1 / 226) ، والعيني (2 / 261) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 68) ، وشرح الكافية الشافية (1 / 510).
اللغة : الجود : المطر الغزير ، الصيوف : جمع صيف والمراد به الربيع والخريف والصّيوف أمطارهن ، وأبو العباس : هو السفاح عبد الله بن محمد بن علي أول الخلفاء العباسيين.
والشاهد قوله : (والصيوفا) حيث عطفه على لفظ اسم إنّ وهو الربيع بعد ذكر الخبر وهو (يدا أبي العباس).
والذي لا يستغنى عن التنبيه عليه رفع المعطوف ، وهو على ضربين :

أحدهما : مشترك فيه ، وهو العطف على الضمير المرفوع بالخبر.

والثاني : العطف على معنى الابتداء ، وهو عند البصريين مخصوص «بإنّ» «ولكنّ» ومشروط بتمام الجملة قبله (1). ومثاله مع «إنّ» قول الشاعر :

	1029 ـ إن النّبوّة والخلافة فيهم 
 
	
	والمكرمات وسادة أطهار (2)
 


ومثله قول الآخر :

	1030 ـ فمن يك لم ينجب أبوه وأمّه 
 
	
	فإنّ لنا الأمّ النّجيبة والأب (3)
 


ومثاله مع «لكن» ، قول الآخر :

	1031 ـ وما زلت سبّاقا إلى كلّ غاية
 
	
	بها تقض في النّاس مجد وإجلال 
 

	وما قصّرت بي في التّسامي خؤولة
 
	
	ولكنّ عمّي الطيّب الأصل والخال (4)
 


وهذا العطف المشار إليه ، ليس من عطف المفردات كما ظن بعضهم ، بل هو من عطف الجمل ، ولذا لم يستعمل إلا بعد تمام الجملة أو تقدير تمامها (5) ، ولو كان من ـ
__________________

(1) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 67) ، وشرح الألفية للمرادي (ص 349 إلى 350) ، واللمع لابن جني (ص 126) ، وإصلاح الخلل (170).
(2) البيت من الكامل لجرير وهو في الكتاب (2 / 145) ، وابن يعيش (8 / 66) ، والعيني (2 / 263) ، والشواهد في النحو العربي (ص 294) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 67).
والشاهد فيه : عطف (المكرمات) على الضمير المستكن في الخبر وهو (فيهم).
(3) البيت من الطويل ، لقائل مجهول ، وهو في التذييل (2 / 805) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 67) ، والهمع (2 / 144) ، الدرر (2 / 199) ، والأشموني (1 / 285) ، والعيني (2 / 265) ، والتصريح (1 / 227) ، وأوضح المسالك (1 / 94).
والشاهد قوله : (فإن لنا الأم النجيبة والأب) حيث عطف «الأب» على الضمير المستكن في الخبر وهو «لنا».
(4) البيتان من الطويل لقائل مجهول. وهما في التذييل (2 / 806) ، والتصريح (1 / 227) ، والهمع (2 / 144) ، والدرر (2 / 202) ، والأشموني (1 / 287) ، والعيني (2 / 316) ، وأوضح المسالك (1 / 94).
والشاهد قوله : (ولكن عمي الطيب والخال) حيث عطف الخال على محل اسم (لكن) بعد استكمال الخبر.
(5) في حاشية يس على التصريح (1 / 226): «وعلى هذه المذاهب يفرع اختلافهم ، هل هذا العطف من عطف الجمل أم المفردات؟ فمن زعم أنه مرفوع بالابتداء والخبر محذوف اعتقد أنه من عطف الجمل ، ومن زعم أنه معطوف على اسم «إنّ» وما عملت فيه اعتقد أنه من عطف المفردات ، قال من نحا إلى هذا المذهب :
عطف المفردات لكان وقوعه قبل التمام أولى ؛ لأنّ وصل المعطوف بالمعطوف عليه أجود من فصله ولو كان من عطف المفردات [2 / 131] لجاز رفع غيره من التوابع ، ولم يحتج سيبويه في قوله تعالى (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ)(1) إلى أن يجعل (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) خبر مبتدأ أو بدلا من فاعل (يَقْذِفُ)(2) ، وأيضا فإن وأخواتها مشبهة بالأفعال لفظا ومعنى واختصاصا (3) ، فلا عمل للابتداء بعد دخولها (4) كما لا عمل له بعد دخول الأفعال الناسخة (5). ولقوة شبهها بالأفعال لم يبطل عملها بالفصل في نحو : إن فيك زيدا راغب (6) ، ولا بتقديم المسند في نحو : إن عندك زيدا ، ولا بالحذف مع دليل كقراءة حمزة والكسائي (7) : وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات (8). بخلاف «ما» المشبهة بليس ، و «لا» المشبهة بإنّ ، فإنها ضعيفة الشبه وضعيفة العمل ، ولذا لا تعمل في الخبر عند سيبويه (9) ويبطل عملها الفصل بإجماع ، فلضعفها لم تنسخ عمل الابتداء لفظا (10) ومحلّا ، بل هو باق تقديرا بعد دخولها ، ولهذا ينعت اسمها باعتبار المحل رفعا ، ولم يفعل ذلك باسم «إنّ» والحاصل : أن عمل الابتداء بعد دخول إنّ وأخواتها منسوخ لفظا ـ
__________________

الأصل في هذه المسألة : عطف الجمل إلا أنهم لما حذفوا الخبر لدلالة ما تقدم عليه أنابوا حرف العطف مكانه ولم يقدروا إذ ذاك الخبر المحذوف في اللفظ لئلا يكون جمعا بين العوض والمعوض منه فأشبه عطف المفردات من جهة أن حرف العطف ليس بعده في اللفظ إلا مفردا وهو يخالف ما قاله الرضي ويوافق ما قاله شيخنا. اه.
وينظر المسألة في حاشية الصبان (1 / 285) ، والهمع (2 / 144) ، ومغني اللبيب (2 / 474) ، وشرح الألفية للمرادى (1 / 350) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 67) ، والتذييل (2 / 800798) ، والقول بأنه من عطف الجمل هو مذهب الجمهور. وانظر أيضا شرح الرضي على الكافية (2 / 352 ـ 353).
(1) سورة سبأ : 48.
(2) الكتاب (2 / 147).
(3) ينظر شرح الجمل الكبرى لابن هشام (ص 52) ، تحقيق : علي توفيق محمد الحمد.
(4) يرى السهيلي غير ما يراه ابن مالك هنا ، فإنه يرى أن «إنّ» لم تعمل في الخبر شيئا وإنما هى عاملة في الاسم فقط ، فهو ـ أي السهيلي ـ يتفق مع ابن مالك في عملها في الاسم ويختلف معه في عملها في الخبر ، وينظر نتائج الفكر للسهيلي (ص 342 ـ 343) ط جامعة قاريونس.
(5) ينظر شرح السيرافي لكتاب سيبويه (1 / 102) ، تحقيق د. سيد شرف الدين.
(6) ينظر الكتاب (2 / 131 ـ 132).
(7) ينظر الحجة لابن خالويه (ص 325) ، وإملاء ما من الرحمن للعكبري (2 / 232) ، وشرح طيبة النشر (ص 393 ـ 494).
(8) سورة الجاثية : 4.
(9) ينظر الكتاب (2 / 175).
(10) ينظر التذييل (2 / 812) ، والمقتضب (4 / 382).
ومحلّا كانتساخه بـ «كان» و «ظنّ» ، إلا أنّ «إنّ» و «لكنّ» لم يتغير بدخولها معنى الجملة ، ويتغير بدخول «كأن» و «ليت» و «لعل» فجاز أن يعطف على مصحوبي «إنّ» و «لكنّ» مبتدأ مصرح بخبره ومحذوف خبره ، كما يجوز ذلك بعد المبتدأ والخبر لبقاء المعنى على ما كان عليه (1) ، ولكون الخبر الموجود صالحا للدلالة على المحذوف إذ لا تخالف بينهما ، بخلاف خبر «كأن» و «ليت» ، و «لعل» فإنه مخالف لخبر المبتدأ المجرد ، فلا يغني أحدهما عن الآخر. فلو كان خبر المعطوف مخالفا لزم ثبوته نحو [قوله تعالى] : (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ)(2).
ومثله [قوله تعالى] : (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها)(3) ، وقرأ حمزة بنصب (الساعة) (4) ، ولم يختلف في رفع (وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ)(5). وحمل سيبويه ما أوهم العطف قبل التمام على التقديم والتأخير ، فالتقدير عنده في [قوله تعالى] : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى)(6) : إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك (7). وأسهل من التقديم والتأخير تقدير خبر قبل العاطف مدلول عليه بخبر ما بعده (8) كأنه قيل : إن الذين آمنوا فرحون ، والذين هادوا والصائبون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن حذف ما قبل العاطف لدلالة ما بعده مقطوع بثبوته في كلام العرب قبل دخول إنّ كقول الشاعر (9) :

	1032 ـ نحن بما عندنا وأنت بما
 
	
	عندك راض والرّأي مختلف (10)
 


__________________

(1) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 68) ، والمقتضب (4 / 383) ، وإصلاح الخلل (174).
(2) سورة الجاثية : 19.
(3) سورة الجاثية : 32.
(4) ينظر إملاء ما من به الرحمن (2 / 233).
(5) سورة الجاثية : 19.
(6) سورة المائدة : 69.
(7) الكتاب (2 / 155).
(8) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 451) ط. العراق.
(9) قيل إنه قيس بن الحطيم ، أو عمرو بن امرئ القيس ، أو زرهم بن زيد الأنصاري كما في الخزانة (3 / 168) ، والأغاني (2 / 154).
(10) البيت من المنسرح وهو الكتاب (1 / 75) ، والمقتضب (3 / 112) ، (4 / 73) ، وأمالي الشجرى (1 / 96 ، 310) ، والتذييل (2 / 803) ، والانتصاف (1 / 95) ، ومغني اللبيب (2 / 622) ،
وبعد دخولها كقول الآخر :

	1033 ـ خليليّ هل طبّ فإنّي وأنتما
 
	
	وإن لم تبوحا بالهوى دنفان (1)
 


فتقدير الأول : نحن بما عندنا راضون ، وأنت بما عندك راض وتقدير الثاني : فإني دنف ، وأنتما دنفان. وأنشد سيبويه قول الفرزدق :

	1034 ـ إني ضمنت لمن أتاني ما جنى 
 
	
	وأبي فكان وكنت غير غدور (2)
 


[2 / 132] ثم قال : ترك أن يكون للأول خبر حين استغنى بالآخر (3) ومثل «إنّ» و «لكنّ» في رفع المعطوف على معنى الابتداء «أنّ» إذا تقدمها علم أو معناه (4) ؛ فمعناه كقوله تعالى (وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ)(5) ، وصريح العلم كقول الشاعر (6) :

	1035 ـ وإلّا فاعلموا أنّا وأنتم 
 
	
	بغاة ما بقينا في شقاق (7)
 


تقديره عند سيبويه : فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك ، حمله على التقديم والتأخير ، ـ
__________________

والعيني (1 / 557) ، والهمع (2 / 109) ، والدرر (2 / 142) ، والأشموني (3 / 152) ، وملحقات ديوان قيس (173) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 363) ، وديوان حسان (ص 28) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 493) ، والشاهد قوله : (نحن بما عندنا) حيث حذف ما قبل العاطف لدلالة ما بعده عليه وليس في الكلام (إنّ).
(1) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في مغني اللبيب (2 / 475 ، 622) ، وشرح شواهده (2 / 866) ، والتذييل (2 / 803) ، والتصريح (1 / 229) ، والأشموني (1 / 196) ، والعيني (2 / 274).
والشاهد فيه : حذف خبر «أن» قبل العاطف لدلالة ما بعده عليه وهو قوله (دنفان).
(2) البيت من الكامل وهو في الكتاب (1 / 76) ، والإنصاف (1 / 95) ، والتذييل (2 / 804) ، والرد على النحاة لابن مضاء (ص 91) ، وليس في ديوان الفرزدق ، وشرح السيرافي للأبيات (1 / 226).
والشاهد فيه قوله : (فكان وكنت غير غدور) حيث حذف خبر «كان» الأول في «فكان» قبل العاطف لدلالة ما بعده عليه.
(3) الكتاب (1 / 76).
(4) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 350) ، وشرح الأشموني (1 / 287) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 353).
(5) سورة التوبة : 3.
(6) محمد بشر بن أبي حازم الأسدي (معجم الشواهد العربية 1 / 251).
(7) البيت من الوافر وهو في الكتاب (2 / 165) ، والإنصاف (1 / 190) ، وشرح الرضي على الكافية في الكتاب (2 / 353) ، وابن يعيش (8 / 69 ، 70) وأوضح المسالك (1 / 95) ، والتصريح (1 / 228) ، وديوانه (165) ، والتذييل (2 / 811) ، برواية (ما حيينا) بدل (ما بقينا) ،
كما حمل آية المائدة ، فسوى بين «إنّ» ، و «أنّ» (1) فصح أن من فرق بينهما على الإطلاق مخالف لسيبويه ، وجعل من هذا القبيل قوله تعالى (2) : (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ)(3). وزعم قوم أنه إنما أورده بكسر الهمزة وهي قراءة الحسن (4) ، وهو بعيد من عادة سيبويه (5) فإنه إذا استدل بقراءة تخالف المشهور لا يستغني عما يشعر بذلك كما فعل إذا ورد (إذا لا يلبثوا خلفك إلا قليلا) (6) ، (7) ، وأجاز الكسائي رفع المعطوف بعد «إنّ» قبل الخبر مطلقا فيقول : إنّ زيدا وعمرو قائمان. وإنك وزيد ذاهبان. ووافقه الفراء إن خفي إعراب الاسم نحو : إنك وزيد ذاهبان (8). وكلا المذهبين ضعيف لأن «إنّ» وأخواتها قد ثبت قوة شبهها بكان وأخواتها ، فكما امتنع بكان أن يكون للجزأين إعراب في المحل يخالف إعراب اللفظ ؛ يمنع بإنّ. ولو جاز أن يكون اسم إنّ مرفوعا بالمحل باعتبار عروض العامل لجاز أن يكون خبر كان مرفوع المحل بذلك الاعتبار لتساويهما في أصالة الرفع وعروض ـ
__________________

ومعاني القرآن للفراء (1 / 311) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 51) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 51) ، وتعليق الفرائد (1158) ، والكافية الشافية (1 / 513) ، والخزانة (4 / 315) ، استطرادا (324) ، والعيني (4 / 315) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 67) ، والبهجة المرضية (38) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 348).
اللغة : بغاة : جمع باغ وهي هنا بمعنى طالب من قولك : بغيت الشيء أبغيه إذا أردت طلبه.

والشاهد قوله : (أنا وأنتم بغاة) حيث عطف ضمير الرفع (أنتم) على محل اسم (أن) المبني قبل استكمال الخبر.
(1) ينظر الكتاب (2 / 155 ـ 156).
(2) ينظر الكتاب (2 / 144).
(3) سورة التوبة : 3.
(4) ينظر الكشاف (1 / 313) ، وفيه : «وقرئ «إن الله» بالكسر لأن الأذان في معنى القول». اه.
وينظر البحر المحيط (5 / 6).
(5) راجع في هذه المسألة إصلاح الخلل (174).
(6) سورة الإسراء : 76.
(7) الكتاب (3 / 13) ، وإشعار سيبويه بمخالفة هذه القراءة المشهورة هو قوله : (وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف ، «وإذن لا يلبثوا خلفك إلا قليلا» وسمعنا بعض العرب قرأها فقال :(وإذن لا يلبثوا). اه.

(8) ينظر معاني القرآن للفراء (1 / 311) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 354) ، والإنصاف (1 / 186) ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 137) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 67) ، وشرح الأشموني (1 / 286 ـ 287) ، والمنصف من الكلام على مغني ابن هشام للشمني (2 / 171) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 451).
النص ، ولا حجة لهما فيما حكى سيبويه من قول بعض العرب : إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان (1) لأن الأول تخرج على أن أصله إنهم هم أجمعون ذاهبون فهم مبتدأ وأجمعون توكيد وذاهبون خبر المبتدأ وهو وخبره خبر إنّ ، وأصل الثاني : إنك أنت وزيد ذاهبان ، فأنت مبتدأ وزيد معطوف وذاهبان خبر المبتدأ ، والجملة خبر «إنّ» وحذف المتبوع وإبقاء التابع عند فهم المعنى جائز بإجماع ، فالقول به راجح.

وغلّط سيبويه من قال : إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان ، فقال : واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان وذلك أن معناه معنى الابتداء فيرى أنه قال هم ، كما قال :

	1036 ـ ... لست مدرك ما مضى 
 
	
	ولا سابق شيئا ... (2)
 


وهذا غير مرضي منه رحمه‌الله تعالى (3) ، فإن المطبوع على العربية ـ كزهير قائل البيت ـ لو جاز غلطه في هذا لم يوفق بشئ من كلام ، بل يجب أن يعتقد الصواب في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع. وسيبويه موافق على هذا ولو لا ذلك ما قيل نادرا كلدن غدوة (4) ، وهذا جحر ضبّ خرب (5) ، وأجاز الفراء في المعطوف على اسم غير إنّ ما أجاز في المعطوف على اسم إنّ (6) ، واستشهد بقول الراجز : ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 155).
(2) تقدم ، وينظر مغني اللبيب (2 / 474 ـ 475) ، والمقرب (1 / 112) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 67) ، والإنصاف (1 / 187 ـ 191).
(3) روى ابن هشام في المغني كلام ابن مالك ، وأوضح أن ابن مالك يفهم من عبارة سيبويه أن المراد بالغلط فيها هو الخطأ وخرج بن هشام كلمة الغلط في عبارة سيبويه بأن معناها التوهم ، فقال بعد أن أورد العبارة :ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم ، وذلك ظاهر من كلامه ويوضحه إنشاده البيت ـ أي قول زهير ـ وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأنا متى جوزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم وامتنع إن تثبت شيئا نادرا لإمكان أن يقال في كل نادر : إن قائله غلط. اه. المغني (2 / 478).
(4) ينظر الكتاب (1 / 51 ، 58 ، 159 ، 210) ، (2 / 281 ، 375) ، (3 / 119).
(5) ينظر الكتاب (1 / 436 ـ 437).
(6) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 349) ، والهمع (2 / 144).
	1037 ـ يا ليتني وأنت يا لميس 
 
	
	في بلد ليس له أنيس (1)
 


[2 / 133] ولا حجة له فيه لأن تقديره : يا ليتني وأنت معي يا لميس ، فحذف «معي» وهو وخبر «ليت» والجملة حالية واقعة بين اسم ليت وخبرها وأجاز الجرمي والزجاج والفراء رفع نعت الاسم بعد الخبر ، وبمثل ذلك حكموا للتوكيد وعطف البيان (2) ، وأجازوا أن يكون من ذلك (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ)(3).
وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن إن خفي إعراب ثانيهما ، نحو :ظننت زيدا صديقي وعمرو (4). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله ، ويتعلق به مباحث :

الأول :
قد عرف من كلامه أن المرفوع في نحو : إن زيدا قائم وعمرو مبتدأ محذوف الخبر ، ولا شك أن هذا هو الحق. وقد أقام الدليل على ذلك ، وعرف منه أيضا أن القائل بأنه من عطف المفردات ، يقول : إنه معطوف على المنصوب باعتبار محله قبل دخول «إنّ». وقد أبطل المصنف ذلك ، ولكن للقائلين بأنه من عطف المفردات ـ
__________________

(1) الرجز لجران العود في الكتاب (1 / 263) ، (2 / 322) ، ومجالس ثعلب (1 / 262) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 15) ، والمقتضب (2 / 319 ، 347) ، (4 / 414) ، والإنصاف (1 / 271) ، وابن يعيش (2 / 80 ، 117) ، (7 / 21) ، (8 / 52) ، والتذييل (2 / 822) ، وشذور الذهب (ص 327) ، والتصريح (1 / 353) ، والهمع (1 / 225) ، (2 / 144) ، والدرر (1 / 192) ، (2 / 202) ، والأشموني (2 / 147) ، وديوانه (ص 53) ، والخزانة (4 / 197) ، والعيني (3 / 107) وملحقات ديوان رؤبة (ص 176).
ويروى الرجز برواية أخرى هي : وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلّا العيس. ورواية الديوان :
	قد ندع المنزل يا لميس 
 
	
	يعيش فيه السّبع الجروس 
 


ولا شاهد على هذه الرواية.
والشاهد قوله : (يا ليتني وأنت) حيث عطف بالرفع على اسم ليت قبل استكمال الخبر على رأي من أجاز ذلك وهو الفراء.
(2) في شرح الرضي على الكافية (2 / 354): «وعطف البيان والتوكيد كالمنسوق عند الجرمي والزجاج والفراء في جواز الحمل على المحل ولم يذكر غيرهم في ذلك لا منعا ولا إجازة ، والأصل الجواز.
إذ لا فارق ، قال الزجاج : قوله تعالى : (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) في قوله (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) صفة ربي ، ويحتمل رفعه وجوها أخر. اه. وينظر الكتاب (2 / 147) ، والهمع (2 / 144) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 118).
(3) سورة سبأ : 48.
(4) ينظر شرح الرضي على الكافية (2 / 355).
قول آخر وهو أن المرفوع معطوف على موضع «إنّ» وما عملت فيه لأنها وما عملت فيه في موضع ذلك الاسم الذي كان مبتدأ قبل دخولها ، وهذا هو الذي جنح إليه الفارسي (1) ، ومن ثم قيل في المسألة مذاهب ثلاثة (2). وأما كون المرفوع يكون معطوفا على الضمير الذي في الخبر ، فقد عده الشيخ مذهبا رابعا ، ولا ينبغي ذلك لأن هذه مسألة برأسها (3) ، والعطف على الضمير المستتر لا خصوصية له بهذا الباب ، وإذا كان كذلك فلا يعد مذهبا. واعلم أن القائلين بأنه من عطف المفردات شبهتهم أنه سمع من لسان العرب : إنّ زيدا منطلق لا عمرو. قالوا : ولا يتصور أن يكون من قبيل عطف الجمل لأن «لا» لا يعطف بها إلا المفرد ، ولو كان ما بعد «لا» مرفوعا بالابتداء وكانت «لا» حرف نفي مستأنفا ما بعدها لزم تكرارها.

ولأجل هذا قال ابن خروف في قولهم : (إن زيدا منطلق لا عمرو) جاز الرفع وإن لم يجز الابتداء «بلا» ، ومن هنا وقع الخلاف ، إذ لا يقال في الابتداء : (لا عمرو قائم) ، قال : فذكر «لا» هنا أوقع الخلاف بين النحويين في هذا المرفوع ، وإنما دخلت «لا» هنا من حيث كان الاسم بعدها بصورة المعطوف ؛ فجاز فيه ما لا يجوز في الابتداء (4).
وجعل الشلوبين ذلك دليلا قاطعا على أن سيبويه يحمل على الموضع (5). ولا يتم ما قاله الشلوبين لأن كلام سيبويه يعطي خلاف ذلك ، فإنه قال : وما يكون محمولا على «إنّ» فيشارك فيها الاسم الذي وليها ويكون محمولا على الابتداء (6) : إنّ زيدا ظريف وعمرو ، فيرفع على وجهين : فأحدهما حسن ، وهو أن يكون محمولا على الابتداء ، لأن معنى إنّ زيدا منطلق : زيد منطلق وإنّ توكيد والآخر ضعيف أن يكون محمولا على المضمر ، فأحسنه أن يقول : هو وعمرو ، فإن شئت جعلت الكلام على الأول فقلت : (إنّ زيدا منطلق وعمرا) (7). ولكنّ المثقلة ـ
__________________

(1) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 453) ط العراق ، والإيضاح للفارسي (116).
(2) ينظر التصريح (1 / 226) ، والهمع (2 / 144).
(3) ينظر التذييل (2 / 803) ، وحاشية يس على التصريح (1 / 226).
(4) التذييل (2 / 801).
(5) ينظر التوطئة (ص 205) ، والتذييل (2 / 801).
(6) زاد في (ب) (لأن معنى) قبل قوله : إن زيدا ظريف وعبارة الكتاب : فأما ما حمل على الابتداء فقولك.
(7) الكتاب (2 / 144).
في جميع الكلام بمنزلة «إنّ» ، فإذا قلت : إنّ زيدا منطلق لا عمرو فتفسيره كتفسيره «مع الواو». وإذا نصبت فتفسيره كتفسيره مع الواو [2 / 134]. و «لعلّ» وكأنّ و «ليت» يجوز فيهن جميع ما جاز في «إنّ» إلا أنه لا يرتفع على الابتداء (1). انتهى.

وهو كلام واف بالمقصود شاهد بصحة ما قرره المصنف.

المبحث الثاني :
لما جرى ذكر العطف على الموضع هنا قصدت أن أذكر الضابط له على طريقة المتأخرين ، وذلك يستدعى ذكر تقسيم ، وهو أن المعطوف عليه إمّا مبنيّ فيحمل على موضعه أبدا إلا في بابين ، في باب «لا» (2) ، والمبني في باب النداء (3). وإما معرب ولا موضع له ؛ فيحمل على لفظه ، نحو : قام زيد وعمرو ، أو وله موضع بحق الفرعية ويكون ذلك في باب اسم الفاعل والصفة المشبهة «وليس» و «ما» تقول : هذا ضارب زيدا وأخيه وحسن وجها ويد ، وليس زيد قائما ولا قاعد. وما زيد خارجا ولا ذاهب. فهذا ممتنع على مذهب الجمهور (4) ، وأجازه البغداديون في البابين الأولين لأن الإضافة فيهما قد كثرت (5) وأجاز الفراء في البابين الآخرين لأنه قد كثرت زيادة الباء في خبريهما ، وقد جاء :

	1038 ـ بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى 
 
	
	ولا سابق ... البيت (6)
 


__________________

(1) ينظر التذييل (2 / 801).
(2) لأن اسم لا مختلف في إعرابه وبنائه إذا كان مفردا كما أنه مبني لتركيبه مع «لا» تركيب خمسة عشر لتضمنه معنى «من» الجنسية وأيضا لأن اسم «لا» إذا انفصل منها أصبح معربا.
ينظر المقرب (1 / 190 ـ 191) ، وشرح الألفية لابن الناظم (71) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 363) ، وحاشية الخضرى (1 / 142) ، والتصريح (1 / 235).
(3) في الكتاب (2 / 186): «وتقول : يا زيد وعمرو ، ليس إلا ، لأنهما قد اشتركا في النداء في قوله يا ، وكذلك يا زيد وعبد الله ويا زيد لا عمرو ، وما زيد أو عمرو. لأن معنى هذه الحروف تدخل الرفع في الآخر كما تدخل في الأول ، وليس ما بعدها بصفة ولكنه على يا. اه. وينظر أيضا (ص 283) من الكتاب.
(4) وذلك لأنهم يشترطون في العطف على الموضع أن يكون الموضع بحق الأصالة والوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل (ينظر مغني اللبيب 2 / 474).
(5) المرجع السابق.
(6) تقدم برواية (ولا سابقا). واستشهد الشارح هنا على أن قوله (ولا سابق) بالجر معطوف على موضع «مدرك» وذلك على توهم دخول الباء عليها.
وإن كان الموضع بحق الأصالة فإن لم يصرح به لم يجز الحمل عليه نحو : مررت بزيد وعمرو لأنهم لم يقولوا مررت زيدا إلا شاذّا ومنهم من أجازه ، وإن صرح بالموضع فإما أن يتغير العامل حال التصريح عما كان عليه أو لا يتغير ، إن تغير لم يجز الحمل ، وذلك في بابين :

الأول : اسم الفاعل والمفعول والصفة.

الثاني : المصدر المنحل لأن مع الفعل نحو ضارب زيدا وعمرا ، فسيبويه يمنعه (1) ، وغيره يجيزه. وإن لم يتغير العامل جاز الحمل ، وعدم تغير العامل هو الذي يعبرون عنه بالمحرز ، وبهذا التقرير يعلم امتناع العطف على الموضع في نحو : إنّ زيدا قائم وعمرو ، إذ لا محرز له.

المبحث الثالث :
ناقش الشيخ المصنف في كلامه من وجهين :
أحدهما : قوله : رفع المعطوف على اسم إنّ واسم «إنّ» منصوب ، قال : فكيف يجوز عطف المرفوع على المنصوب؟
والثاني : قوله : بإجماع ، قال : وليس بصحيح ، بل العطف بالرفع على موضع اسم إن فيه خلاف. والصحيح أن ذلك لا يجوز ، والرفع إنما هو على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الخبر قبله عليه (2). انتهى.

والجواب عن هاتين المناقشتين في غاية الظهور :
أما الأولى : فإن العطف إذا قلنا : إنه على اسم «إنّ» جاز أن يقال في المرفوع إنه عطف على الاسم ، لأن العطف على اسم له محل يصح فيه أن يقال : عطف عليه باعتبار لفظه وعطف عليه باعتبار محله ، وفي كلتا الحالتين يصح أن يقال عطف الاسم ويطلق القول ، وكيف يتخيل أن مرفوعا معطوف على منصوب أعني على لفظه.

وأما الثانية : فإن قوله : بإجماع يتعلق بقوله : يجوز الرفع لا بقوله : المعطوف على اسم إنّ. وكيف يتوهم ذلك في المصنف [2 / 135] مع قوله : وهذا العطف المشار إليه ليس من عطف المفردات ـ كما ظن بعضهم ـ بل هو من عطف الجمل فجعل ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (1 / 190 ـ 191).
(2) التذييل (2 / 798).
كونه من عطف الجمل هو قول الجمهور ، وجعل كونه من عطف المفردات هو قول بعضهم ، فكيف ينسب إليه بعد هذا أنه يدعى أنه معطوف على اسم «إن» بالإجماع ، لأنه إذا كان معطوفا على اسم «إنّ» كان من عطف المفرد على المفرد بلا شك.

وأما إطلاق المصنف عليه أنه معطوف على اسم «إنّ» ، فالجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أنه إطلاق مجازي لأنه في الصورة كالمعطوف عليه فشبه بالمعطوف على الاسم حقيقة. وإما أنه أرد العطف حقيقة ، وذلك على قول من يرى أنه من عطف المفردات ، ثم إنه صحح القول بأنه من عطف الجمل وهذا كما في كتب الفقه وغيرها ، يذكر القول الضعيف ثم يذكر أن الأصح خلافه.

المبحث الرابع :
قد تقدم من كلام المصنف أن سيبويه غلط من قال : إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنك وزيدا ذاهبان (1) ، إلى آخره وأن المصنف قال : إن ذلك غير مرضيّ من سيبويه إلى آخر الكلام ، فقال الشيخ بعد إيراده ذلك : وفهم ـ يعني المصنف ـ من كلام سيبويه أن ناسا من العرب يغلطون حقيقة الغلظ ، وأنهم لحنوا في ذلك ، قال : ولم يرد سيبويه هذا المفهوم الذي فهمه المصنف ، وإنما يريد أنه لم يشارك في الناصب وكأنه لم يتقدم ناصب بل ابتدأ بالاسم مرفوعا فأتبعه مرفوعا ، فصار كأنه لم يذكر الناصب. وسمي هذا غلطا مجازا لا على جهة الحقيقة. قال : ولم يفهم أحد من الشراح ولا الشيوخ المأخوذ عنهم هذا العلم عن سيبويه (2) ما فهمه هذا المصنف ، قال : وهذا كما قال في قوله تعالى : (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ)(3) ، فإنه ـ يعني سيبويه ـ سماه عطفا على التوهم كأنه قيل (أصدق ، وأكن) ولا يريد التوهم حقيقة لاستحالة ذلك على الله تعالى ، وإنما يريد أنه لم يتبع الثاني الأول في الإعراب ، يعني بل راعى في إتباع الثاني الأول أمرا آخر يصح تلبس الأول به في هذا التركيب (4). انتهى. ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 155).
(2) التذييل (2 / 802 ، 812 ، 813).
(3) سورة المنافقون : 10.
(4) التذييل (2 / 802 ، 812 ، 813).
وهذا الذي ذكره الشيخ عن الشراح والشيوخ من حمل كلام سيبويه على ما ذكروا هو الحق. وقبل وقوفي على كلام الشيخ قد كنت أفهم أن المراد من الغلط الذي أشار إليه سيبويه ما يقرب من المراد بالتوهم ، أو ما هو المراد بالتوهم نفسه ولم أفهم منه أن المراد به الخطأ (1).
المبحث الخامس :
قال الشيخ : إن قول المصنف : بشرط خفاء إعراب الاسم يشمل أن يكون مبنيّا ، وبه مثّلوه وأن يكون معربا لكن الإعراب فيه مقدر كالمقصور ، والمضاف إلى ياء المتكلم. قال : وهو يحتاج إلى نقل مذهب الفراء في ذلك (2).
المبحث السادس :
قد عرفت أن المصنف أجرى «أنّ» مجرى «إنّ» و «لكنّ» في رفع المعطوف على معنى الابتداء ، وأنه قيد ذلك في الشرح بأن يتقدمها علم أو معناه فعلم أنه لا يجريها مجراها مطلقا ، وذكر أن هذا مذهب سيبويه ، وأنه جعل من هذا القبيل قوله تعالى : (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [2 / 136] وَرَسُولُهُ)(3). وأن قوما زعموا أن سيبويه إنما أورد الآية الكريمة بكسر الهمزة ، وهي قراءة الحسن (4) ، واستبعد المصنف ذلك كما تقدم ، فقال الشيخ (5) : ما زعمه قوم من إنه بكسر الهمزة هو مضبوط في الكتاب بكسر الهمزة مصححا في نسخ الشيوخ المأخوذ عنهم الكتاب رواية ودراية.

قال : ويدل على ذلك أنه لم يذكر في باب ما كان محمولا على «إن» سوى «لكن» فقال (6) : و «لكن» بمنزلة «إن» فلو كانت «أن» بمنزلة إن في ذلك لذكرها كما ذكر لكن ، إلا أنه ذكر في آخر هذه الأبواب قول الشاعر :

	1039 ـ وإلا فاعلموا أنّا وأنتم 
 
	
	بغاة ... (7)
 


__________________

(1) قد بينت سابقا اعتراض ابن هشام على رأي ابن مالك وتفنيده لفهمه عبارة سيبويه.
(2) التذييل (3 / 811).
(3) سورة التوبة : 3.
(4) مختصر ابن خالويه (ص 51) ، الكشاف (1 / 313) ، البحر المحيط (5 / 6).
(5) التذييل والتكميل : (2 / 815).
(6) القائل هو سيبويه ، انظر الكتاب (2 / 149) ، وما بعدها ، ونصه فيه : فهو يجري في «إن» ولكن في الحسن والقبح مجراه في الابتداء.
(7) سبق الحديث عنه والاستشهاد به مفصلا.
وقال : كأنه قال : نحن بغاة ما بقينا وأنتم ، فقال ابن خروف : هذا نص من سيبويه في المفتوحة أنه يحمل معها على الابتداء. قال الشيخ : وليس بنص ، إذ يحتمل أن يكون من باب العطف على التوهم ، ويحتمل أن يكون «وأنتم» معطوفا على مبتدأ محذوف تقديره : وإلا فاعملوا أنا نحن وأنتم بغاة ، والجملة في موضع خبر أن كما قيل في إنك وزيد ذاهبان : إن التقدير إنك أنت وزيد ذاهبان.

وأما من قرأ : أن الله برىء من المشركين بفتح همزة أن فيكون «ورسوله» معطوفا على الضمير المستكن في بريء ، وحسن ذلك الفصل بالجار والمجرور ، ثم قال (1) :

وفي هذا العطف بالرفع ثلاثة مذاهب :
أحدها : الجواز مطلقا ، وجعل أبو الفتح والأستاذ أبو علي قول الشاعر :

	1040 ـ فلا تحسبي أنّي تجشّمت بعدكم 
 
	
	بشيء ولا أنّي من الموت أبرق 
 

	ولا أنا ممّن يزدهيه وعيدكم 
 
	
	ولا أنّني بالمشي في القيد أخرق (2)
 


من قبيل ما عطفت فيه الجملة على أنّ وصلتها ، فجعلا قوله : «ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم» معطوفا على أنّ وصلتها وخرج غيرهما ذلك على أن يكون قوله : «ولا أنا من يزدهيه وعيدكم» جملة اعتراضية بين قوله «أنّي تجشمت» والمعطوف عليه الذي هو «ولا أنني بالمشي» لما فيها من التشديد والتأكيد (3) وفي الإفصاح اختار ابن جني الجواز واحتج بقول القائل :

1041 ـ ولا أنا ممّن يزدهيه وعيدكم
ولا حجة فيه لأنه استئناف كلام وقوله : «ولا أنني بالمشي» ، استئناف آخر أراد :(ولا تحسبي أني بالمشي) : فحذف لتقدم الذكر.

الثاني : المنع مطلقا فلا يجوز العطف فيها على معنى الابتداء عند أكثر المحققين ـ
__________________

(1) انظر التذييل والتكميل : (2 / 815).
(2) البيتان من الطويل ، وهما في التذييل (2 / 816 ، 817) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 353) ، والخزانة (4 / 319) ، وشرح ديوان الحماسة (ص 54) ، ويروى (أفرق) مكان (أبرق) ، وإصلاح الخلل (174). والشاهد فيه : عطف جملة (ولا أنا ممن يزدهيه) على أنّ وصلتها على رأي ابن جني.
(3) لمراجعة رأي ابن جني ينظر إصلاح الخلل لابن السيد (ص 174 ـ 1754) ، وينظر رأي أبي علي وابن جني أيضا في التذييل (2 / 816 ـ 817).
لأن المفتوحة وما عملت فيه يتقدر باسم مفرد ، وفي البسيط : وأما (أن) فلا يعطف على موضعها عند المحققين ، كأبي علي الفارسي (1) وغيره لأنها لا بد لها من عامل ، فلا يبقى للابتداء فيها مساغ لدخول العامل اللفظي.

الثالث : التفصيل بين أن يكون الموضع الذي وقعت فيه يجوز وقوع المفرد فيه ووقوع الجملة ، أو يكون لا يقع فيه إلا المفرد. فإن كان مما لا يقع فيه إلا المفرد فلا يجوز العطف على موضع أنّ وصلتها [2 / 137] نحو : بلغني أنّ زيدا قائم وعمرو.

فإن ورد مثل هذا كان الخبر محذوفا والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة على الجملة التي هي «بلغني أنّ زيدا قائم» عطف جملة اسمية على فعلية ، وإن كان الموضع يصلح للمفرد والجملة جاز العطف على موضع أنّ وصلتها نحو قولك : أتقول أنّ زيدا قائم وعمرو؟ تريد وعمرو قائم (لأنّ أتقول يقع بعدها المفرد نحو : أتقول أن زيدا قائم والجملة نحو أتقول عمرو قائم) (2).
المبحث السابع :
قد صرح المصنف فيما تقدم نقله عنه بأن الجرمي والزجاج والفراء أجازوا رفع نعت الاسم بعد الخبر وأنهم بمثل ذلك حكموا للتوكيد وعطف البيان ، وهذا يقتضي أن الجرمي والزجاج يعتبرون محل إنّ مع وجودها ، إذ الرفع في النعت والتوكيد وعطف البيان إنما يكون بالتبعية بخلاف رفع المنسوق ، فإنه إذ ذاك لا تتعين التبعية فيه لأنه يكون مبتدأ محذوف الخبر كما تقدم ، وقد قال الشيخ في شرح هذا الموضع ـ يعني بقوله : كالمنسوق : إنه إن كان العطف وعطف البيان والتوكيد بعد الخبر جاز الرفع عند الجرمي والزجاج والفراء ويعني بعد ، ولكن فيقول : إن زيدا قائم العاقل ، وإن (3) زيدا قائم نفسه ، وإن زيدا قائم بطنه ، وأما قبل الخبر فالذي يقتضيه مذهب الفراء جواز الرفع بشرط خفاء إعراب الاسم ، نحو : إن هذا العاقل قائم ، وإن هذا ـ
__________________

(1) هذا رأي الفارسي في سائر الحروف ما عدا «إنّ» يقول : فأما سائر الحروف فلا يجوز أن يحمل العطف معها على موضع الابتداء لأن موضعه قد زال بدخولها من أجل ما تضمن من معنى الفعل ، ولكنه يرفع على الحمل على المضمر الذي في الخبر وينصب فيتبع ما انتصب بهذه الحروف. اه. الإيضاح للفارسي (116 ـ 117).
(2) التذييل (2 / 816 ـ 817).
(3) سبق في هذا التحقيق أن خرجت هذه المسألة بالتفصيل.
أخوك قائم ، وإن هذا نفسه قائم ، وأما الجرمي والزجاج فلا يجوز هذا عندهما لأنهما لا يريان العطف بالرفع قبل الخبر فلا يريان اتباع الاسم بهذه الثلاثة. انتهى (1).
ولا شك أن من أجاز رفع الثلاثة ـ أعني النعت والتوكيد وعطف البيان ـ يلزمه أن يكون معتبرا محل الاسم أي موضعه من الرفع قبل دخول «إنّ» وعلى هذا لا يحتاج في المنسوق أن يجعله مبتدأ بل معطوفا على الاسم باعتبار المحل.

المبحث الثامن :
تقدم أن الكسائي يجيز رفع المعطوف على أول مفعولي «ظن» إن خفي إعراب ثانيهما نحو : ظننت زيدا صديقي وعمرو. قال الشيخ : هكذا مثل المصنف هذه المسألة. قال : والذي حكاه الفراء عن الكسائي أنه أجاز : أظن عبد الله وزيد مالهما كثير ، فرفع زيدا في كل ما كان خبره وخبر المنصوب مستويين ، وكان لا يجيز : أظن عبد الله وزيد قائمين ولا قائما ، لأن الرفع والنصب يستبين في قائمين. ثم كأن الفراء لم يقبل ذلك منه ، قال الشيخ : والقول عند البصريين قول الفراء ، ثم قال : واتضح أن تصوير المصنف وتمثيله الذي ذكره خطأ. انتهى (2).
وإنما كان له أن يحكم بخطأ المصنف أن لو نقل الفراء أنّ الكسائي لا يجيز المسألة التي ذكرها المصنف ومثل بها. غاية ما في الباب أن الفراء ذكر مسألة والمصنف ذكر [2 / 138] أخرى ، ولا مانع من أن يكون الكسائي قائلا بكلّ منهما ، وقد ذكر الشيخ ها هنا عدة مسائل من أبواب تركت إيرادها خوف الإطالة (3).
__________________

(1) ينظر التذييل (2 / 824) ، والهمع (2 / 144) ، ومعاني الفراء (2 / 364).
(2) التذييل (2 / 824).
(3) المرجع السابق (الجزء والصفحة).
الباب السادس عشر
باب لا العاملة عمل إنّ

[بناء الاسم المفرد على الفتح ونصب المضاف]
قال ابن مالك : (إذا لم تكرّر «لا» وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها غير معمول لغيرها ، عملت عمل «إنّ» إلّا أنّ الاسم إذا لم يكن مضافا ولا شبيها به ركب معها ، وبني على ما كان ينصب به ، والفتح في نحو «ولا لذّات للشّيب» أولى من الكسر. ورفع الخبر إن لم يركّب الاسم مع «لا» بها عند الجميع ، وكذا مع التّركيب على الأصحّ. وإذا علم كثر حذفه عند الحجازيين ، ولم يلفظ به عند التميميين ، وربّما أبقي وحذف الاسم.

ولا عمل لـ «لا» في لفظ المثنّى من نحو «لا رجلين فيها» خلافا للمبرد ، وليست الفتحة في نحو «لا أحد فيها» إعرابيّة ، خلافا للزّجّاج والسّيرافي ، ودخول الباء على «لا» يمنع التّركيب غالبا ، وربّما ركّبت النّكرة مع «لا» الزّائدة. وقد يعامل غير المضاف معاملته في الإعراب ، ونزع التّنوين والنّون إن وليه مجرور بلام معلّقة بمحذوف غير خبر ، فإن فصلها جارّ آخر أو ظرف ؛ امتنعت المسألة في الاختيار خلافا ليونس. وقد يقال في الشّعر : «لا أباك» وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل فينزع تنوينه).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : إذا قصد بلا نفي الجنس على سبيل الاستغراق ورفع احتمال الخصوص ؛ اختصت بالأسماء ، لأن قصد ذلك يستلزم وجود (من) الجنسية لفظا ، أو معنى ، ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات ، فوجب لـ «لا» عند ذلك القصد عمل فيما يليها من نكرة (2) ، وذلك العمل إما جرّ ، وإما نصب وإما رفع ، فلم يكن جرّا لئلا يتوهم أنه من المنويّة ، فإنها في حكم الموجودة لظهورها في بعض الأحيان كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (2 / 53).
(2) ينظر المقرب (1 / 104) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 71) ، وحاشية الخضري (1 / 142).
	1042 ـ فقام يذود النّاس عنها بسيفه 
 
	
	وقال ألا لا من سبيل إلى هند (1)
 


ولأن عامل الجر لا يستقل كلام به وبمعموله ، ولا يستحق التصدير ، «ولا» المذكورة بخلاف ذلك ، ولم يكن عملها فيما يليها رفعا ، لئلا يتوهم أن عامله الابتداء ، فإن موضعها موضع المبتدأ (2). ولأنها لو رفعت ما يليها عند قصد التنصيص على العموم لم يحصل الغرض (3) لأنها على ذلك التقدير بمنزلة المحمولة على «ليس» وهي لا تنصيص فيها على العموم ، فلما امتنع أن تعمل فيما وليها جرّا ورفعا مع استحقاقها عملا تعين أن يكون نصبا ، ولما لم يستغن بما يليها عن جزء ثان عملت فيه رفعا ، لأنه عمل لا يستغنى بغيره عنه في شيء من الجمل. وأيضا فإن إعمال لا [2 / 139] هذا العمل إلحاق لها «بإنّ» لمشابهتها في التصدير والدخول على المبتدأ والخبر ، وإفادة التوكيد ، فإن «لا» لتوكيد النفي ، وإنّ لتوكيد الإثبات ، ولفظ «لا» مساو للفظ «إنّ» إذا خففت. وأيضا فإن «لا» تقترن بهمزة الاستفهام ويراد بها التمني (4) ، فيجب إلحاقها «بليت» في العمل ، ثم حملت في سائر أحوالها على حالها في التمني (5) ، ولا يجب أن تعمل «لا» هذا العمل مع القصد المذكور إذا كررت بل إذا كررت جاز إعمالها وإلغاؤها (6) ، فجواز ـ
__________________

(1) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في التذييل (2 / 838) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 71) ، والتصريح (1 / 239) ، والهمع (1 / 146) ، والدرر (1 / 125) ، والأشموني (2 / 3) ، والعيني (2 / 332) ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 142) ، والبهجة المرضية (40) ، وعمدة الحافظ (ص 154).
والشاهد قوله : (ألا من سبيل إلى هند) حيث ظهرت من التي تضمنتها «لا».
(2) ينظر الكتاب (2 / 274).
(3) ينظر الأشموني (2 / 3).
(4) ذكر الأزهري في شرح التصريح أوجه المشابهة بين «إنّ» «ولا» ، فقال : قال أبو البقاء : وإنما عملت «لا» عمل «إنّ» لمشابهتها من أربعة أوجه : أحدها : أن كلّا منهما يدخل على الجملة الاسمية ، والثاني : أن كلّا منهما للتأكيد ، فلا لتأكيد النفي و «إن» لتأكيد الإثبات ، والثالث : أن «لا» نقيضة «إن» والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره ، والرابع : أن كلّا منهما له صدر الكلام. اه.
التصريح (1 / 235). وبذلك نجد أن عبارته لم تتضمن وجهين من عبارات ابن مالك في شرح التسهيل هنا ، وهما مساواة لفظ «لا» للفظ «إنّ» واقتران لا بهمزة الاستفهام فتلحق بليت إلا أن الشيخ خالدا الأزهري زاد شرطا لم يذكره ابن مالك وهو أن «لا» نقيضه «إنّ».
(5) ينظر المقتضب (4 / 382) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (2 / 5).
(6) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 362) ، ومعاني الحروف للرماني (ص 81 ـ 82) ، وشرح الألفية للمكودي (ص 63) ، والجامع الصغير لابن هشام (ص 69).
إعمالها لعدم تغير حالها وحال مصحوبها ، وجواز إلغائها لشبهها بالمكررة مع المعرفة فلجواز الوجهين مع التكرير شرطت انتفاءه في وجوب العمل ، فقلت : إذا لم تكرر «لا» وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها ، فعلم بهذا أنها لا تعمل في معرفة (1) ، ولا في منفصل (2) ، واحترزت بقولي : (غير معمول لغيرها) من نحو قوله تعالى : (لا مَرْحَباً بِهِمْ)(3)(4) ثم أشرت إلى أن اسمها ينقسم إلى مفرد وإلى مضاف وإلى مشبه به ، وخصصت المفرد بالتركيب والبناء فعلم بذلك أن الآخرين منصوبان نصبا صريحا ، نحو : لا صاحب برّ مذموم ، ولا راغبا في الشر محمود (5) ، وتناول قولي : «بني على ما كان ينصب به» المبني على فتحة (6) نحو : (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) [الصافات : 35] ، [وقوله تعالى] : (فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ)(7) والمبني على «ياء» مفتوح ما قبلها كقول الشاعر :

	1043 ـ تعزّ فلا إلفين بالعيش متّعا
 
	
	ولكن لورّاد المنون تتابع (8)
 


__________________

(1) ينظر الكتاب (2 / 275 ، 286) ، وقد حمل فيه سيبويه عمل «لا» على «ربّ» ، ورب لا تعمل إلا في نكرة ، وينظر أيضا الكتاب (1 / 427) ، ورصف المباني (ص 261) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 255).
(2) ينظر الكتاب (2 / 298) ، والمقرب (1 / 190) ، ففيهما أن «لا» : إذا فصل بينها وبين ما تعمل فيه بطل عملها وقد جاء في التصريح أن أبا عثمان المازني يخالف اجماع النحاة في هذه المسألة. يقول صاحبه :(وأن تكون النكرة متصلة بها) خلافا لأبي عثمان ، فإنه أجاز أن تعمل مع فصلها ، ولكنه لا يبنى وقد جاء في السعة : لا منها بدّ بالبناء مع الفصل وليس مما يعول عليه. اه. شرح التصريح (1 / 236).
(3) سورة ص : 59.
(4) احترز المصنف بهذه الآية ، لأن قوله (مرحبا) معمول لغير «لا» ، فهو إما منصوب على المصدرية أو على أنه مفعول به. يقول أبو البقاء في إملاء ما منّ به الرحمن (2 / 212): «لا مرحبا ، فمرحبا منصوب على المصدر أو على المفعول به ، أي لا يسمعون مرحبا». اه. وينظر أيضا الكشاف (2 / 288) ، وروح المعاني للألوسي (7 / 368) ، والمقرب (1 / 190 ـ 191).
(5) ينظر مغني اللبيب (1 / 237) ، والهمع (1 / 145) ، والمطالع السعيدة (235).
(6) أي المفرد الدال على واحد.
(7) سورة التوبة : 12.
(8) البيت من الطويل مجهول القائل ، وهو في التذييل (2 / 844) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 71) ، وشرح شذور الذهب (ص 118) ، والهمع (1 / 146) ، والدرر (1 / 126) ، والأشموني (2 / 7) ، والتصريح (1 / 239) ، والعيني (2 / 333) ، وأوضح المسالك (1 / 104) ، والشاهد قوله : (فلا إلفين) حيث بنى اسم «لا» على ما كان به وهو الياء لأنه مثنى.
والمبني على ياء مكسور ما قبلها كقول الشاعر :

	1044 ـ يحشر النّاس لا بنين ولا آ
 
	
	باء إلّا وقد عنتهم شؤون (1)
 


والمبني على كسرة كقول سلامة بن جندل :

	1045 ـ إنّ الشّباب الّذي مجد عواقبه 
 
	
	فيه نلذّ ولا لذّات للشّيب (2)
 


يروى بكسر التاء وفتحها ، والفتح أشهر وبالوجهين أنشد قول الآخر :

	1046 ـ لا سابغات ولا جأواء باسلة
 
	
	تقي المنون لدى استيفاء آجال (3)
 


وزعم أبو الحسن بن عصفور أن الفتح في مثل هذا لازم (4). والصحيح جواز الفتح والكسر ثم أشرت إلى أنه لا خلاف في كون الخبر مرفوعا «بلا» إذا لم يركب الاسم معها (5) ، ثم قلت : هو كذا مع التركيب على الأصح (6) ، فنبهت ـ
__________________

(1) البيت من بحر الخفيف لقائل مجهول. وهو في التذييل (2 / 844) ، وشرح لابن الناظم (ص 71) ، وشذور الذهب (ص 119) ، والتصريح (1 / 239) ، والهمع (1 / 146) ، والدرر (1 / 126) ، والأشموني (2 / 7) ، والعيني (2 / 334) ، وأوضح المسالك (1 / 105) ، والشاهد قوله : (لا بنين) حيث بنى اسم «لا» النافية للجنس على ما كان ينصب به وهو الياء.
(2) البيت من البسيط ، وهو التذييل (2 / 844) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 364) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 143) ، وشرح شواهده للجرجاوي (ص 81) ، وفتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل بهامش شرح الشواهد (ص 81) ، وشذور الذهب (ص 120) ، والتصريح (1 / 328) ، والهمع (1 / 146) ، والدرر (1 / 26) ، والأشموني (2 / 8) ، والمفضليات (ص 120) ، وديوانه (ص 7) والخزانة (2 / 85) ، برواية (أودى الشباب) ، والعيني (2 / 326) ، والشاهد قوله :(ولا لذات) حيث روي بالفتح والكسر ، فدل ذلك على جواز بنائه على كل منهما.

(3) البيت من البسيط لقائل مجهول. وهو في التذييل (2 / 854) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 71) ، وقطر الندى (1 / 183) ، والهمع (1 / 146) ، والدرر (1 / 117) ، والأشموني (2 / 9) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 156).
اللغة : جأواء : يقال كتيبة جأواء إذا كان يعلوها السواد لكثرة الدروع.
والشاهد قوله : (لا سابغات) حيث روي بالفتح والكسر ، وهذا يدل على أن اسم «لا» إذا كان مؤنثا سالما يجوز فيه البناء على الكسر والبناء على الفتح.
(4) ينظر المقرب (1 / 190) ، يقول ابن عصفور : فإن كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع سلامة بالألف والتاء بني معها على الفتح. اه.
(5) في المطالع السعيدة (ص 235) ، والإجماع أن «لا» هي الرافعة للخبر عند عدم التركيب. اه.
(6) رفع الخبر بلا مع التركيب مذهب الأخفش والمازني والسيرافي. ينظر الهمع (1 / 146).
بذلك على ما ذهب إليه سيبويه من أن الخبر مع التركيب مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول «لا» (1) ، لأن شبهها «بإنّ» ضعف حين ركبت وصارت كجزء كلمة وجزء الكلمة لا يعمل ، ومقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم والخبر ، لكن أبقي عملها في أقرب المعمولين ، وجعلت هي ومعمولها بمنزلة مبتدأ والخبر بعدهما على ما كان عليه مع التجرد ، وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى (2) ، لأن كل ما استحقت «لا» به العمل من المناسبات السابق ذكرها باق ، فليبق ما ثبت بسببه ، ولا يضر التركيب ، كما لم يضر «إنّ» صيرورتها بفتح الهمزة مع معمولها كشيء واحد ، ولو كان جعل «لا» مع اسمها كشيء واحد مانعا من العمل في [2 / 140] الخبر لمنعها من العمل في الاسم ، لأن أحد جزأي كلمة «لا» يعمل في الآخر ، ولا خلاف في أن التركيب لم يمنع عملها في الاسم (3) ، فلا يمنع عملها في الخبر.

وأيضا فإن عمل «لا» في الخبر أولى من عملها في الاسم. لأن تأثيرها في معناه أشد من تأثيرها في معنى الاسم ، والإعراب إنما جيء به في الأصل للدلالة على المعنى الحادث بالعامل ، وإنما لم يكن خلافا في ارتفاع الخبر «بلا» غير المركبة لأن مانع التركيب هو كون الاسم مضافا أو شبيها به ، وكلاهما صالح للابتداء به مجردا عن «لا» كما أن اسم «لا» صالح للابتداء به مجردا عن «إنّ» وليس كذلك مصحوب «لا» المركب ، فإنّ تجرده من «لا» يبطل الابتداء به لأنه نكرة لا مسوغ معها ، وإذا اقترنت «بلا» كانت بمنزلة نكرة ابتدئ بها لاعتمادها على نفي. ثم أشرت إلى حذف الخبر وهو على ثلاثة أقسام : ممتنع ، وجائز ، وواجب.

فالمتنع حذفه في موضع لا دليل فيه من لفظ ولا معنى ، كقولك مبتدئا مقتصرا :«لا رجل» ، فمثل هذا لا يعد كلاما عند أحد من العرب ، لأن المخاطب لا يستفيد ـ
__________________

(1) في الكتاب (2 / 275): «واعلم أن لا وما عملت فيه في موضع ابتداء كما أنك إذا قلت : هل من رجل ؛ فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ. اه.
(2) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 363) ، والتوطئة (ص 324 ـ 325) ، والمغني (1 / 239).
(3) ذكر السيوطي أن بعضهم ذهب إلى «لا» لم تعمل في الاسم شيئا حالة التركيب ، واستدل لهذا المذهب بما استدل به المصنف لعمل لا في الخبر حالة التركيب. يقول السيوطي : وذهب بعضهم إلى أنها تعمل في الاسم أيضا شيئا حالة التركيب لأنها صارت منه بمنزلة الجزء ، وجزء الكلمة لا يعمل فيها. اه.
الهمع (1 / 146).
منه شيئا ، وأما الجائز والواجب فحذف ما دل عليه دليل ، كقولك : «لا رجل» لمن قال : هل في الدار رجل؟ وكقولك للشاكي : «لا بأس» تحذف «فيها» من الأول ، «وعليك» من الآخر ، فمثل هذا يجوز فيه الحذف والإثبات عند الحجازيين ، ولا يلفظ به التميميون ولا الطائيون أصلا ، بل الحذف عندهم واجب بشرط ظهور المعنى (1) ، ومن نسب إليهم التزام الحذف مطلقا أو بشرط كونه ظرفا ، فليس بمصيب.

وإن رزق من الشهرة أوفر نصيب (2). وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع «إلا» نحو : «لا إله إلّا الله» (3) ومن حذفه دون «إلا» قوله تعالى : (قالُوا لا ضَيْرَ)(4).
وقوله تعالى : (وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ)(5) ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم «لا ضرر ولا ضرار» (6) ، «ولا عدوى ولا طيرة» (7). ومن استعمال الخبر منطوقا به في لغة غير الحجازيين قول حاتم (8) :

	1047 ـ وردّ جازرهم حرفا مضرّبة
 
	
	ولا كريم من الولدان مصبوح (9)
 


فمصبوح خبر لا صفة لعدم الحاجة إلى تقدير ، وربما حذف الاسم للعلم به ، ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (2 / 279) ، وشرح الألفية للناظم (ص 73) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 373) ، والتذييل (2 / 854 ـ 856) ، وتعليق الفرائد (1171 ـ 1172).
(2) في البهجة المرضية للسيوطي (ص 42): «وزعم الزمخشري وغيره أن بني تميم يحذفون خبر لا مطلقا على سبيل اللزوم ، وليس بصحيح ، لأن حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه. اه. وينظر الهمع (1 / 147) ، وابن يعيش (1 / 105).
(3) ينظر الإيضاح للفارسي (1 / 239) ، والتذييل (2 / 858).
(4) سورة الشعراء : 50.
(5) سورة سبأ : 51.
(6) حديث شريف أخرجه ابن ماجه في سننه (2 / 784).
(7) حديث شريف أخرجه البخاري في باب الطب ، وابن ماجه في سننه في كتاب الطب ، وفي سنن أبي داود في باب الطب أيضا.
(8) نسب البيت إلى أبي ذؤيب الهذلي أيضا ، ونسبه الأعلم إلى النبيتي ، ينظر العيني (2 / 368 ـ 369) ، ومعجم الشواهد (1 / 85).
(9) البيت من البسيط وهو في الكتاب (2 / 299) ، والمقتضب (4 / 37) ، وأمالي الشجرى (2 / 212) وابن يعيش (1 / 104 ، 107) ، والعيني (2 / 368) ، والأشموني (2 / 17) ، وديوان حاتم (123) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 73) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 147) ، وشرح شواهده (ص 86) ، ورصف المباني (ص 267) ، والتذييل (2 / 497 ، 854).
والشاهد قوله : (ولا كريم من الولدان مصبوح) حيث صرح بالخبر ، لأنه لم يدل عليه دليل.
وبقي الخبر ، كقولهم : «لا عليك» أي لا بأس عليك ، وخالف المبرد سيبويه في اسم «لا» المثنى نحو : لا رجلين فيها ، فزعم أنه معرب ، واحتج له بأمرين ، أحدهما : أنه بزيادة الياء والنون أشبه المطول المستحق للنصب نحو : لا خيرا من زيد هنا. (1) والثاني : أن العرب تقول : أعجبني يوما زرتني ، فتفتح ، وأعجبني يوما زرتني فتعرب ، وكلا الحجتين ضعيفة : أما الأولى : فمعارضة بأن شبه لا رجلين بيا رجلان أقوى من شبهه بـ «لا خيرا من زيد» وقد سوى بين «يا رجلان» و «يا رجل» فليسوّ بين «لا رجلين» و «لا رجل» (2).
وأما الثانية : فضعفها بيّن أيضا وذلك أن بناء يوم ، وشبهه حين أضيف إلى الجملة ، فإنما (3) كان لشبهه «بإذ» لفظا ومعنى ، فلما بني خالفه ، بلحاق علامة التثنية ، [2 / 141] ويكون اليوم إذا ثني مؤقتا ، والحمل على «إذ» لا يكون مؤقتا ، وإنما يكون يكون مبهما أي صالحا لنهار وليلة ، وللقليل والكثير ، واليوم المفرد بهذه المنزلة كقوله تعالى : (وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُ)(4) وكقوله تعالى : (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ)(5). المعنى : وحين يقول كن فيكون قوله الحق وكل حين هو في شأن.

والحاصل : أن «يوما» لإبهامه أشبه «إذ» فحمل عليه في البناء إذ استعمل استعماله ، فإذا ثني زال إبهامه ، فلم يصح أن يحمل على «إذ» للزوم إبهامها وصلاحيتها لكل زمان ماض ، ليلا كان أو نهارا ، قليلا كان أو كثيرا. وزعم أبو إسحاق الزجاج (6) والسيرافي أن فتحة «لا رجل» وشبهه فتحة إعراب وأن التنوين حذف منه تخفيفا ولشبهه بالمركب (7) ، وهذا الرأي لو لم يكن في كلام العرب ما يبطله لبطل بكونه مستلزما مخالفة النظائر ، فإن الاستقراء قد أطلعنا على أن حذف التنوين من الأسماء لا يكون إلا لمنع الصرف ، أو للإضافة أو لدخول الألف واللام ، أو لكونه في علم موصوف بابن مضاف إلى علم أو لملاقاة ساكن. أو لوقف ، أو لبناء. ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (2 / 115 ، 295) ، (3 / 289) ، والمقتضب (4 / 129) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 73).
(2) ينظر المقتضب (4 / 356 ـ 366).
(3) ينظر مغني اللبيب (1 / 238).
(4) سورة الأنعام : 73.
(5) سورة الرحمن : 29.
(6) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 259 ، 232) ، والزجاج وأثره في النحو والصرف (229).
(7) ينظر التذييل والتكميل (2 / 863) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 255) ، وتعليق الفرائد (1173).
والاسم المشار إليه ليس ممنوعا من الصرف ولا مضافا ، ولا ذا ألف ولام ، ولا علما موصوفا بابن ، ولا ذا التقاء الساكين ، ولا موقوفا عليه ، فتعين كونه مبنيا ، كيف وقد روى عن العرب : (جئت بلا شيء) بالفتح وسقوط التنوين (1) ، كما قالوا : (جئت بخمسة عشر) ، والجار لا يلغى ولا يعلق فثبت البناء بذلك يقينا ، والعجب من الزجاج والسيرافي ، في زعمهما أن ما ذهب إليه من أن فتحة «لا رجل» وشبهه ، فتحه إعراب هو مذهب سيبويه ، إسنادا إلى قوله في الباب الأول من أبواب «لا» : و «لا» تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين (2) ، وغفلا عن قوله في الباب الثاني : وعلم أن المنفي الواحد إذا لم يل لك ، فإنما يذهب منه التنوين ، كما أذهب من خمسة عشر ، لا كما أذهب من المضاف (3) ، فهذا نص لا احتمال فيه ، قلت : ومما يدل على أن الفتحة المشار إليها فتحه بناء ، لا فتحة إعراب ، ثبوتها في :

1048 ـ ... ولا لذات للشيب (4)
وتوجيه رواية الكسر على أن يكون «لذات» منصوبا لكونه مضافا ، أو مشبها بالمضاف على نحو ما يوجه به لا أبا لك ، ولا يدي لك ، وسيأتي بيان ذلك مستوفى بعون الله. وقد قال سيبويه ـ في الثاني من أبواب لا في النفي ـ : «اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع ، إذا قلت : لا غلام لك ، كما يقع من المضاف إلى اسم ، وذلك إذا قلت : لا مثل زيد ، فعلم بهذا أن فتحة ميم «لا غلام لك» عنده كفتحة لام لا مثل زيد (5) ، لأنهما عنده سيان في الإضافة ، فعلى هذا تكون كسرة «لذات» كسرة إعراب ، لكونه مضافا ، واللام مقحمة ، وهذا واضح بلا تكلف ، وندر تركيب النكرة مع «لا» الزائدة (6) كقول الشاعر :

	1049 ـ لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها
 
	
	إذن لزار ذوو أحسابها عمرا (7)
 


وهذا من التشبيه الملحوظ فيه مجرد اللفظ ، وهو نظير تشبيه «ما» الموصولة ـ
__________________

(1) ينظر شرح الكافية (1 / 257).
(2) الكتاب (2 / 374).
(3) الكتاب (2 / 283).
(4) تقدم.
(5) الكتاب (2 / 276).
(6) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (2 / 4) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 275).
(7) البيت من البسيط وهو في الخصائص (2 / 87) ، والأشموني (2 / 4) ، والهمع (1 / 147) ، والدرر (137) ، والخزانة (2 / 78) ، وديوانه (283) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 257).
بـ «ما» النافية في قول الشاعر [2 / 142] :

	1050 ـ يرجّى المرء ما إن لا يراه 
 
	
	ويعرض دون أدناه الخطوب (1)
 


فزاد «إن» بعد «ما» الموصولة ، وإنما تزاد بعد النافية لكن سوغ ذلك كون اللفظ واحدا ، والمشهور الوارد على القياس أن يقال في اسم «لا» إذا كان أبا أو أخا : لا أب له ، ولا أخ لك ، كما قال نهار اليشكري :

	1051 ـ أبي الإسلام لا أب لي سواه 
 
	
	إذا افتخروا بقيس أو تميم (2)
 


وأن يقال فيه إذا كان مثنّى أو شبهه ، كما قال الشاعر :

	1052 ـ تأمّل فلا عينين للمرء صارفا
 
	
	عنايته عن مظهر العبرات (3)
 


وكما قال الآخر :

	1053 ـ أرى الرّبع لا أهلين في عرصاته 
 
	
	ومن قبل عن أهليه كان يضيق (4)
 


وقد كثر في الكلام مع مخالفته القياس نحو لا أبا لك ، ولا أخا له ، ولا غلامي لك (5). فمن ذلك قول الراجز (6) : ـ
__________________

والشاهد قوله : (لا ذنوب لها) حيث عملت «لا» الزائدة عمل «لا» غير الزائدة ، وركبت مع اسمها وهو ذنوب.
(1) البيت من بحر الوافر وهو لجابر بن رألان الطائي وهو في المغني (1 / 25) ، والتصريح (2 / 230) ، والخزانة (3 / 569) والجنى الداني (211).
والشاهد فيه قوله : ما إن لا يراه حيث زيدت أن بعد ما الموصولة.
(2) البيت من الوافر وهو في الكتاب (2 / 282) ، وابن يعيش (2 / 104) ، والتذييل (2 / 868) ، والهمع (1 / 145) ، والدرر (1 / 125) ، والشعر والشعراء (ص 544) ، والكامل (2 / 134).
والشاهد قوله : (لا أب لي) حيث جعل الجار والمجرور وهو (لي) خبرا للا.
(3) البيت من الطويل لقائل مجهول. وهو في التذييل (2 / 868) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 155) ، والهمع (1 / 145) ، والدرر (1 / 125) ، وشرح التسهيل للمصنف (1 / 60).
والشاهد قوله : (فلا عينين للمرء) حيث بني اسم لا على الياء لأنه مثنى وهو القياس.
(4) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في التذييل (2 / 868) ، والهمع (1 / 146) ، والدرر (1 / 126) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 156) ، وشرح التسهيل للمصنف (1 / 60).
اللغة : العرصات : جمع عرصة وهي البقعة من الدور ليس فيها بناء.
والشاهد قوله : (لا أهلين) حيث بني على الياء لأنه ملتحق بجمع المذكر السالم.
(5) ينظر الكتاب (2 / 176) ، والمقتضب (4 / 373 ـ 174).
(6) يزعم الأعراب أن هذا الرجز من قول الضب للحسل أيام كانت الأشياء تتكلم. ينظر معجم الشواهد (2 / 512).
	1054 ـ أهدموا بيتك لا أبا لكا
 
	
	وزعموا أنّك لا أخا لكا
 

	وأنا أمشي الدّألى حوالكا (1)


ومثال لا غلامي لك قول الشاعر :

	1055 ـ لا تعبأنّ بما أسبابه عسرت 
 
	
	فلا يدي لامرئ إلّا بما قدرا (2)
 


ولم يرد هذا الاستعمال في غير ضرورة إلا مع اللام ، وقد تحذف في الضرورة وكقول الشاعر :

	1056 ـ وقد مات شمّاخ ومات مزرد
 
	
	وأيّ كريم لا أباك مخلّد (3)
 


وقال آخر :

	1057 ـ أبالموت الّذي لا بدّ أنّي 
 
	
	ملاق لا أباك تخوّفيني (4)
 


__________________

(1) الرجز في الكتاب (1 / 351) ، والتذييل (2 / 899) ، والحيوان للجاحظ (6 / 228) ، وأمالي الزجاجي (130) ، والكامل (ص 247) ، والمخصص (13 / 226) ، والهمع (1 / 41 ، 145) ، والدرر (1 / 15 ، 24) ، واللسان (حول ـ دأل).
والشاهد قوله : (لا أبا لك ، لا أخا لك) ، حيث نصب اسم «لا» بالألف لأنه مضاف لما بعد اللام واللام مقحمة بينهما وذلك كثير في الكلام ولكنه ـ كما بين ابن مالك ـ مخالف للقياس وقيل إنه ليس مضافا وإنما هو مشبه بالمضاف في نزع تنوينه.
(2) البيت من البسيط لقائل مجهول. وهو في التذييل (2 / 869) ، وشرح التسهيل للمصنف (1 / 60) والهمع (1 / 145) ، والدرر (1 / 125) ، وحاشية محيي الدين على الشذور (ص 398).
والشاهد قوله : (فلا يدي لامرئ) ، حيث نصب اسم «لا» بالياء لأنه مثنى مضاف إلى قوله «امرئ» ، واللام مقحمة.
(3) البيت من الطويل لمسكين الدارمي. وهو في المقتضب (4 / 375) ، والكامل (303 ، 563) ، وابن يعيش (2 / 105) ، والتذييل (2 / 886) ، والخزانة (2 / 116) ، وديوانه (ص 31) ، والكتاب (2 / 279).
والشاهد قوله (لا أباك) حيث حذف اللام المقحمة بعد (أب) للضرورة.
ويروى البيت برواية أخرى وهي «وأي كريم لا أباك يمنع».
(4) البيت من الوافر وهو في المقتضب (4 / 475) ، والكامل (313) ، والخصائص (1 / 345) ، وأمالي الشجري (1 / 362) ، والتذييل (2 / 886) وابن يعيش (2 / 105) ، والمقرب (1 / 192) ، والإيضاح للفارسي (245) ، والألفية للمرادي (2 / 249) ، والخزانة (2 / 118) ، والتصريح (2 / 26) ، والهمع (1 / 145) ، والدرر (1 / 125) ، وشذور الذهب (ص 397) ، وديوان أبي حية (ص 177).
والشاهد قوله : (لا أباك) حيث حذف اللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه للضرورة.
ومذهب أكثر النحويين في هذا النوع أنه مضاف إلى المجرور باللام ، وأن اللام مقحمة لا اعتداد (1) بها كما لا اعتداد باللام في قول الشاعر :

	1058 ـ يا بؤس للحرب الّتي 
 
	
	وضعت أراهط فاستراحوا (2)
 


وهذا القول ، وإن كان قول أكثر النحويين ـ لا أرتضيه ، لأن الإضافة التي ادعيت في الأمثلة المشار إليها إما محضة ، وإما غير محضة ، فإن كانت محضة لزم كون اسم «لا» معرفة ، وهو غير جائز ، ولا عذر في الانفصال باللام لأن نية الإضافة المحضة كافية في التعريف مع كون المضاف غير مهيأ للإضافة كقوله تعالى :(وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ)(3) و (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)(4) ، وما نحن بسبيله مهيأ للإضافة ، فهو أحق بتأثيريّة الإضافة فيه (5).
وإن كانت الإضافة المدعاة غير محضة (6) ؛ لزم من ذلك مخالفة النظائر ، لأن المضاف إضافة غير محضة لا بد من كونه عاملا عمل الفعل ، لشبهه به لفظا ومعنى ، نحو : هذا ضارب زيد الآن وحسن الوجه ، أو معطوفا على ما لا يكون إلا نكرة ، نحو : رب رجل وأخيه ، وكم ناقة وفصيلها (7). والأسماء المشار إليها بخلاف ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (2 / 206 ـ 207) ، والمغني (1 / 216).
(2) البيت من الكامل لسعد بن مالك ، وهو في المحتسب (2 / 93) ، والتذييل (2 / 870 ، 871) ، والأمالي الشجرية (1 / 275) ، وابن يعيش (2 / 10 ، 105) ، (4 / 36) ، (5 / 73) ، ومغني اللبيب (1 / 216) ، وشرح شواهده (2 / 582) ، وحاشية يس (1 / 199) ، والحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد (ص 244 ، 246) ، والكتاب (2 / 207) ، والخصائص (3 / 102) ، والمقتضب (2 / 253) ، والتمام لابن جني (ص 120).
والشاهد قوله : (يا بؤس للحرب) ، حيث أقحمت اللام بين المضاف والمضاف إليه ولذلك ورد البيت بنصب قوله (بؤس).
(3) سورة الفرقان : 39.
(4) سورة الروم : 4.
(5) يكاد يكون ابن مالك في رأيه هنا متفقا مع ابن الشجري الذي قال في أماليه (1 / 362): «وإنما ضعف حذف هذه اللام ، لأنها في هذا الكلام معتد بها من حيث منعت الاسم لفصلها بينه وبين المجرور بها أن يعرف بإضافته إليه ، فيكون اسم لا معرفة ، وترك الاعتداد بها من حيث يثبت الألف في أب. ألا ترى أن الألف لا يثبت في هذا الاسم إلا في الإضافة نحو رأيت أباك وأبا زيد ، فلو لا أنه في تقدير الإضافة إلى الكاف في لا أبا لك لم تثبت الألف ، وكذلك حكم اللام في قولك لا غلامي لك ولا غلامي لزيد». اه.
(6) ينظر المقرب (1 / 192).
(7) ينظر الكتاب (2 / 54 ، 274).
ذلك ، فلا تكون إضافتها غير محضة (1) ، وأيضا فلو كانت مضافة وإضافتها [2 / 143] غير محضة لم يلق بها أن تؤكد معناها بإقحام اللام ، لأن المؤكد معتنى به ، وما ليس محضا لا يعتنى به فيؤكد ، ولذلك قبح توكيد الفعل الملغى ، لأنه مذكور في حكم المسكوت عنه ، وقول من قال : «يا بؤس للحرب» ، وهو يريد : يا بؤس الحرب ، سهله كون إضافته محضة على أن لقائل أن يجعل أصله يا بؤسى للحرب ، ثم حذفت الألف للضرورة ، وهي مرادة (2) ، فلا إضافة ولا إقحام ، وأيضا لو كانت إضافة الأسماء المشار إليها غير محضة مع «لا» لكانت كذلك مع غيرها ، إذ لا شيء مما يضافة إضافة غير محضة إلا وهو كذلك مع كل عامل ، ومعلوم أن إضافتها في غير هذا الباب محضة ، فيجب أن لا تكون في هذا الباب ، وإلا لزم عدم النظير.

وممّا يدل على ضعف القول بكون الأسماء المشار إليها مضافة قولهم : لا أبا لي ولا أخا لي فلو كانوا قاصدين الإضافة ، لقالوا : لا أب لي ، ولا أخ لي ، فيكسرون الباء والخاء إشعارا بأنها متصلة بالياء تقديرا ، فإن اللام لا اعتداد بها على ذلك التقدير ، وإذ لم يفعلوا ذلك فلا ارتياب في كونهم لم يقصدوا الإضافة ، ولكنهم قصدوا إعطاء الأسماء المذكورة حكم المضاف إذا كانت موصوفة بلام الجر ، ومجرورها ، ولم يفصل بينهما (3) ، وذلك أن الصفة يتكمل بها الموصوف كما يتكمل المضاف بالمضاف إليه ، فإذا انضم إلى ذلك كون الموصوف معلوم الافتقار إلى مضاف إليه ، وكون الصفة متصلة بالموصوف ، وكونها باللام التي يلازم معناها ـ
__________________

(1) روي هذا الرأى لابن مالك بعدم انحصار غير المحضة في الصفة ـ الهمع (1 / 145).
(2) في المقتضب (4 / 252 ـ 253): «وكل مضاف إلى يائك ـ أي ياء المتكلم ـ في النداء يجوز فيه قلب هذه الياء ألفا ، لأنه لا لبس فيه وهو أخف ، وباب النداء باب تغيير ، ألا ترى أنهم يحذفون فيه تنوين زيد ، ويدخل فيه مثل يا تيم تيم عدي ومثل يا بؤس للحرب. اه. فالألف إذن في هذا الرأي أصلها ياء المتكلم على رأي المبرد ثم قلبت ألفا ، وانظر الكتاب (2 / 210).
(3) في الهمع (1 / 145) : قال السيوطي بعد أن ذكر أقوال النحاة في لا أبا لك : «الثالث» أنها مفردة جاءت على لغة القصر ، والمجرور باللام هو الخبر وعليه الفارسي وابن يعيش وابن الطراوة ، وإنما اخترته لسلامته من التأويل والزيادة والحذف ، وكلها خلاف الأصل. اه. وينظر حاشية يس على التصريح (1 / 236) ، ففيها رأي مالك والرد عليه.
الإضافة غالبا ، وكون المجرور صالحا ، لأن يضاف إليه الأول ، تأكّد شبه الموصوف بالمضاف ، فجاز أن يجري مجراه فيما ذكر من الحذف والإثبات ، فمن ثم لم يبالوا بفيك أن يجرى هذا المجرى كقول الشاعر (1) :

	1059 ـ وداهية من دواهي المنو
 
	
	ن يرهبها النّاس لا فا لها (2)
 


فنصبه بالألف كما ينصبه الإضافة ، وممّن ذهب في هذه المسألة إلى ما ذهبت إليه ابن كيسان وهشام الكوفي بشرط كون اللام ومجرورها غير خبر (3). فإن كان هو الخبر تعين إثبات النون ، وحذف الألف بإجماع ، وكذ إن لم يل اللام ومجرورها ، أو كان موضع اللام حرف غيرها ، وأجاز يونس (4) المعاملة المذكورة مطلقا مع فصل اللام بظرف أو جار غيرها نحو لا يدي بها لك ، ولا غلامي عندك لزيد. وأشار سيبويه إلى جواز ذلك في الضرورة (5) ، ولا تختص هذه المعاملة بالمثنى ، وأب وأخ وأخواتهما ، بل هي جائزة في كل ما وليه لام جر معلقة بمحذوف غير خبر حتى في :«لا غلام لك» ، و «لا بني لك» ، و «لا بنات لك» ، ولا عشرى لك. وقد فهم ذلك من قولي : وقد يعامل غير المضاف معاملته في الإعراب ، ونزع التنوين والنون ، فدل ذكر الإعراب على أن فتحة لا غلام لك قد تكون [2 / 144] إعرابا ، وأنه يقال :لا أبا لك ، ولا أخا لك ، ولا غلامي لك ولا بني لك ، ولا بنات لك ، ودل ذكر نزع التنوين والنون على أن تنوين (لا غلام لك) أزيل لما أزيل له نون (لا غلامي لك) ، وذلك كله مفهوم قول سيبويه ، فلو جعل اللام ومجرورها خبرا تعين البناء ، وتوابعه ، ولو تعلقت اللام بالاسم تعين الإعراب وتوابعه غالبا نحو : لا واهبا لك درهما ، ـ
__________________

(1) هو عامر بن الأحوص ، ونسب الشنتمري البيت إلى الخنساء ، وهو في اللسان بدون نسبة.
(2) البيت من المتقارب ، وهو في الكتاب (1 / 316) ، والتذييل (2 / 873) ، وابن يعيش (1 / 122) ، واللسان (فوه) ، والبيت ليس في ديوان الخنساء. ويروى أيضا : (تحسبها) بدل (ترهبها).
اللغة : المنون : الدهر والمنية.
والشاهد قوله : (لا فالها) حيث عامل اسم «لا» الموصوف معاملة الاسم المضاف لشبه به على رأي ابن مالك.
(3) ينظر الهمع (1 / 145) ، وأبو الحسن ابن كيسان وآراؤه في النحو واللغة (215 ـ 216) ، رسالة بجامعة عين شمس ، إعداد علي البكرى. وابن كيسان النحوي (ص 156) ، تأليف د. محمد البنا.
(4) سبقت ترجمته.
(5) الكتاب (2 / 279 ـ 281) ، والهمع (1 / 145).
واحترزت بغالبا من قول الشاعر :

	1060 ـ أراني ولا كفران لله آية
 
	
	لنفسي قد طالبت غير منيل (1)
 


أنشده أبو علي في التذكرة ، وقال : إن آية منصوب بكفران ، أي لا أكفر الله رحمة لنفسي ، ولا يجوز نصب آية بأوّيت مضمرا ، لئلا يلزم من ذلك اعتراض بين مفعولي أرى بجملتين. إحداهما : «لا» واسمها وخبرها.

والثانية : أوّيت ومعناه : رفعت (2). وإلى كفران لله آية أشرت بقولي : وقد يحمل على المضاف مشابهة بالعمل ، ويمكن أن يكون من هذا قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا صمت يوم إلى اللّيل» (3) على رفع يوم بالمصدر على تقديره بأن وفعل ما لم يسم فاعله ، ولا يستغنى عن اللام بعد ما أعطى حكم المضاف من الأسماء المذكورة إلا بعد «أب» في الضرورة ، كقول الشاعر :

	1061 ـ وقد مات شمّاخ ومات مزرد
 
	
	وأيّ كريم لا أباك مخلّد (4)
 


وكقول الآخر :

	1062 ـ أبالموت الّذي لا بدّ أنّي 
 
	
	ملاق لا أباك تخوّفيني (5)
 


أراد : لا أبا لك ولا أباك. كذا زعموا وهو عندي بعيد ، لأنه إن كان الأمر كذلك ، لم يخل من أن يكون «أب» مضافا إلى الكاف عاملا فيها أو يكون مقدر الانفصال باللام ، وهي العاملة في الكاف مع حذفها ، فالأول ممنوع لاستلزامه تعريف اسم «لا» أو تقدير عدم تمحّض الإضافة فيما إضافته محضة. والثاني ممنوع لاستلزامه وجود ضمير متصل ، معمول العامل غير منطوق به ، وهو شيء لا يعلم له نظير ، فوجب الإعراض ـ
__________________

(1) البيت من الطويل لكثير عزة ، وهو في الخصائص (1 / 337) ، والتذييل (2 / 889 ، 891) ، والمغني (2 / 294) ، وشرح شواهده (2 / 820) ، والهمع (1 / 147) ، والدرر (1 / 127) ، واللسان (أوى) ، وشرح الكتاب لابن خروف (ص 26) ، والشيرازيات (232).
الشاهد قوله : (ولا كفران لله آية ... لنفسي) حيث تعلق الجار والمجرور «بكفران» فكان حقه أن ينون ولكنه نزع تنوينه تشبيها بالمضاف ، وهذا من غير الغالب.
(2) ذكر ذلك أبو علي الفارسي أيضا في المسائل الشيرازيات (232) ، رسالة بجامعة عين شمس ، وينظر الخصائص (1 / 237 ـ 238).
(3) روي الحديث في سنن أبي داود برواية : «لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل». (سنن أبي داود 2 / 104).
(4 ، 5) تقدم.

(4 ، 5) تقدم.

عنه والتبرؤ منه ، والوجه عندي في أباك ولا أباك ، أن يكون دعاء على المخاطب بأن لا يأباه الموت ، وهذا توجيه ليس فيه من التكلف شيء والحمد لله.

هذا آخر كلام المصنف (1) ، ويتعلق ببعضه وبمسائل الفصل مباحث :

منها :
أنه شرط في الاسم الذي تعمل فيه «لا» إذا وليها أن يكون غير معمول لغيرها احترازا من نحو قوله تعالى : (لا مَرْحَباً بِهِمْ)(2) ، فقال الشيخ : لا يحتاج إلى احتراز من هذا ولا إلى ذكره ، لأن مرحبا لم يل «لا» ، بل هو منصوب بفعل مقدر ، فالذي ولي «لا» إنما هو ذلك الفعل المحذوف ، لا الاسم النكرة (3). والذي قاله الشيخ ظاهر لكن قد يعتذر عن المصنف [2 / 145] بأن (مرحبا) قد ولي «لا» لفظا ، فاحترز عنه ، لدخوله في كلامه المتقدم صورة. قال الشيخ : ولأنه أيضا قد خرج هذا بقوله : وقصد خلوص العموم باسم نكرة ، وفي «لا مرحبا» لم يقصد ذلك باسم نكرة ، فلم يندرج فيما قبله ليحترز عنه (4).
ومنها :
أن غير المصنف زاد في الشروط شرطا آخر ، وهو أن لا يقع بين عامل ومعمول (5) نحو قولك : جئت بلا زاد ، لأن ما ذكره المصنف من الأمور الموجبة للعمل موجود فيها ، ومع ذلك لا يعمل ، قلت : قد استغنى المصنف عن ذكر ذلك بقوله : ودخول الباء على «لا» يمنع التركيب غالبا (6) ، بل أفاد بقوله : «غالبا» أنها ـ
__________________

(1) شرح التسهيل للمصنف (2 / 64).
(2) سورة ص : 59.
(3) التذييل (2 / 841).
(4) التذييل (2 / 841).
(5) ينظر التصريح (1 / 236).
(6) في الكتاب (2 / 302): «واعلم أن لا قد تكون في بعض المواضع بمنزلة اسم واحد هي والمضاف إليه ليس معه شيء ، وذلك نحو قولك : أخذته بلا ذنب ، وأخذته بلا شيء ، وغضبت من لا شيء ، وذهبت بلا عتاد ، والمعنى معنى ذهبت بغير عتاد ، وأخذته بغير ذنب ، إذ لم ترد أن تجعل غيرا شيئا أخذه به يعتد به عليه. اه. من هذا النص يتبين لنا أن سيبويه يجعلها في هذه الحالة ـ أي إذا دخل عيها جار ـ بمعنى «غير» مضافة لما بعدها ، وهذا مذهب الكوفيين. ينظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 141) ، والأزهية للهروي (ص 160).
قد تعمل مع دخول الباء فكأن ما فعله أولى (1).
ومنها :
أن المصنف وقع في كلامه المتقدم أن «لا» لتوكيد النفي ، وإنّ لتوكيد الإثبات فقال الشيخ : إن «لا» ليست لتأكيد النفي ، بل لتأسيس النفي إذ لم تدخل على شيء منفيّ ، فأكدت ، إنما استفيد النفي منها ، بخلاف «إنّ» فإنها لتأكيد الإثبات كما قال. انتهى (2) ، والذي قاله المصنف هو الجاري على الألسنة ، فلا تزال تسمع قولهم : «إنّ» لتوكيد الإثبات ، و «لا» لتوكيد النفي ، والذي يظهر أن «لا» هذه لما كانت تفيد عموم النفي نصّا دون غيرها تخيل فيها كأنها بعد إفادة النفي المحتمل للعموم أفادت بهذا العمل الخاص ، النفي العام صريحا ، ودفعت الاحتمال الذي كان ، فمن ثم قيل : إنها لتأكيد النفي.

ومنها :
أنهم ذكروا أن عمل «لا» عمل «إنّ» هو فرع فرع (3) ، لأنها حملت على «إن» فهي فرع ، وإنّ حملت على ضرب زيدا عمرو ، فإن فرع ، وضرب زيدا عمرو ، فرع (ضرب عمرو زيدا) (4).
ومنها :
أن المشهور أن الموجب لعمل «لا» شبهها (5) بإنّ كما تقدم ، والمصنف قد ذكر ذلك ، ولكنه قدم قبله أن «لا» إنما عملت هذا العمل لأنها اختصت بالاسم ، لما قصد بها عموم النفي ، فوجب لها العمل للاختصاص ، وامتنع العمل أن يكون جرّا أو رفعا كما ذكره ، فتعين أن يكون نصبا. وعلى هذا لا يكون عملها بالحمل على «إنّ» ، ـ
__________________

(1) جعل ابن هشام عمل «لا» حينئذ شاذّا ، يقول : «وشذ جئت بلا شيء بالفتح». اه. أوضح المسالك (1 / 103) ، وينظر الأشموني (2 / 4).
(2) التذييل والتكميل لأبي حيان (2 / 839).
(3) ينظر الإنصاف (1 / 367) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 257).
(4) ذكر الرضي في شرح الكافية (1 / 257) ، أنه قد ضعف عمل «لا» بسبب هذه المشابهة بينها وبين «إن» ، يقول : وعملها مع هذه المشابهة المذكورة ضعيف لوجهين : أحدهما أن أصلها التي هي «إنّ» إنما تعمل لمشابهتها الفعل لا بالأصالة ، فهى مشبهة بالمشبهة ، والثاني : أن الظاهر أن بين «إن» ولا التبرئة تنافيا وتناقضا لا مشابهة. اه.
(5) ينظر شرح الأشموني (2 / 2 ـ 3).
والحق أن عمل «لا» يجوز أن يعلل بكل من الأمرين على انفراده ، والمصنف قد جمع منهما ، لا على أن كلّا منهما جزء علة ، بل على أنه مستقل بالعلية.

ومنها :
أنهم اختلفوا في علة بناء المفرد مع «لا» ، فقال قائلون : العلة في ذلك تضمن الاسم معنى «من» ، وقال قائلون : العلة فيه التركيب (1) ، وهذا ظاهر كلام المصنف فإنه قال في شرح الكافية : فإن كان مفردا بني معها على الفتح تشبيها بخمسة عشر (2). وأما التعليل الأول ، فهو اختيار ابن عصفور (3) ، وهو غير ظاهر ، فإن الاسم من قولنا «لا رجل» لم يتضمن «من» ، ولهذا رد ابن الضائع قول ابن عصفور ، وقال : لم يتضمن الاسم معنى [2 / 146] «من» والذي يظهر أن معنى «من» مفهوم من مجموع الكلمتين لا من كل منهما بمفرده ، فالمتضمن لمعنى «من» إذا إنما هو «لا» مع «رجل» في قولنا : لا رجل (4) ثم قوى ابن الضائع البناء للتركيب بشيء آخر وهو بناء الاسم مع صفته ، وجعل ابن هشام البناء للتركيب مذهب سيبويه (5) والجماعة ، فقال : مذهبهم أن العرب ركبت «لا» مع الاسم ، وجعلتهما كلمة واحدة ، فبنوا الاسم للتركيب كخمسة عشر. ودليل ذلك أنه إذا فصل بينهما أعربوا الاسم نحو : لا في الدار رجل ولا امرأة ، وأن قوما من الحجاز يقولون : لا رجل أفضل من زيد ، في التزام التنكير ، وترك تقديم الخبر وعدم الفصل ، وأن المعنى استغراق الجنس ، وقد أعربوا ، لكنهم لم يقصدوا التركيب ، وفيها معنى (6) «من» في هذه المواضع كلها لأنها تعطي الاستغراق.

ومنها :
أن المصنف ذكر أن الصحيح في نحو : ـ
__________________

(1) ينظر أوضح المسالك (1 / 105) ، والمغني (1 / 238) ، والإنصاف (1 / 367).
(2) ينظر الكافية الشافية (1 / 522) بتحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(3) واختاره الرماني في معاني الحروف (ص 81) ، وينظر رأي ابن عصفور في شرح الجمل له (2 / 217) ، رسالة بجامعة القاهرة.
(4) ينظر التذييل (2 / 842) ، والهمع (1 / 146) ، والتصريح (1 / 240).
(5) ينظر الكتاب (2 / 274 ـ 276).
(6) ينظر التصريح (1 / 204).
	 ـ 1063 ـ ...
 
	
	ولا لذات للشيب (1)
 


جواز الفتح والكسر ، وذكر أن ابن عصفور أوجب الفتح ، والذي ذكره عنه هو الذي أورده في المقرب (2) ، ولكنه ذكر في شرح الجمل خلاف ذلك ، فإنه قال : فإن دخلت على جمع سلامة بالألف والتاء مثل أذرعات ، ففيها خلاف ، فمن قال إن الحركة في : «لا رجل» حركة إعراب يقول في النصب هنا : لا أذرعات بالكسر أي بغير تنوين ومن قال : إنها حركة بناء يقول : لا أذرعات بالفتح ، ولا يجوز الكسر ، لأن الحركة ليست عنده لأذرعات خاصة ، وإنما هي لأذرعات و «لا» ، وهذا الذي قال باطل ، ثم قال : والكسر هو الصحيح ، وبه ورد السماع ، وأنشد البيت الذي فيه : «ولا لذات للشيب». وقال : فإنه روي بكسر التاء من «لذات» (3).
وقد تضمن شرح الشيخ ذكر أربعة مذاهب في هذه المسألة :
أحدها : الكسر مع التنوين ، وهو مذهب ابن خروف ، وقوم من النحويين سبقوه إلى ذلك.

الثاني : الكسر بلا تنوين وهو مذهب الأكثرين.

الثالث : الفتح وهو مذهب المازني والفارسي.

الرابع : جواز الكسر والفتح من غير تنوين في الحالين. قال الشيخ : وهو الصحيح وبه ورد السماع (4). انتهى.

فقد ثبت أن الأصح من هذه المذاهب جواز الوجهين ، وهو الذي ذكره المصنف وأنه هو الصحيح.

ومنها :
أنك قد عرفت أن المصنف خالف سيبويه ، فجعل «لا» عاملة في الخبر إذا ركب الاسم معها ، كما أنها عاملة فيه إذا لم يكن تركيب ـ قال الشيخ : ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) ينظر المقرب (1 / 190) ، وفيه : فإن كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع سلامة بالألف والتاء بني معها على الفتح وحذف التنوين ، فتقول : لا رجل في الدار ، ولا غلمان لزيد ولا هندات لك. اه.
(3) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 219).
(4) التذييل (2 / 844 ـ 848).
هذا الذي اختاره (1) يعني المصنف هو مذهب الأخفش والمازني (2) وأبي العباس ، وجماعة ذهبوا إلى أن «لا» هي العاملة في الخبر الرفع إجراء لها مجرى «إنّ» ، وذهب غيرهم من النحويين إلى أنها لم تعمل في الخبر شيئا ، بل النكرة مع «لا» العاملة [2 / 147] فيها في موضع رفع على الابتداء ، والاسم المرفوع بعدهما خبر للابتداء ، كما أن النكرة مع «من» في قولك : «هل من رجل قائم» في موضع رفع على الابتداء ، والاسم المرفوع بعدها خبر للمبتدأ (3).
وهذا المذهب هو الظاهر من كلام سيبويه وهو الصحيح ، والدليل على ذلك أنه يجوز أن يحمل جميع توابعها (4) قبل أن يأتي الخبر (5) ، كما يجوز أن تحمل توابع النكرة المجرورة (بمن) في قولك : هل من رجل في الدار على الموضع قبل الخبر.

فتقول : (لا رجل عاقل في الدار) ، و (لا رجل وامرأة في الدار) ، كما تقول : (هل من رجل عاقل في الدار وهل من رجل وامرأة في الدار) فلو لا أنها مع «لا» محكوم لها بحكم اسم مبتدأ ، لما جاز الحمل على الموضع قبل الخبر كما لم يجز الحمل على موضع «إنّ» قبل الخبر وثمرة الخلاف تظهر في نحو : قولك : (لا رجل وامرأة قائمان) ، فعلى مذهب الأخفش ، لا يجوز ذلك ، لأنه يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد لأن لا هي العاملة في الخبر على رأيه ، فإذا قلت : (لا رجل وامرأة عاقلان) ؛ كان عاقلان قد عمل فيه «لا» من حيث هو خبر لاسمها. وتعمل فيه امرأة من حيث هو خبرها ، ولا يجوز ذلك ، وعلى المذهب الآخر يجوز لأنهما اسمان مبتدآن معطوف أحدهما على الآخر ، كما تقول زيد وعمرو قائمان.

وأما إذا كان الخبر مما يصلح أن يكون لأحدهما نحو قول الشاعر (6) : ـ
__________________

(1) في (ب) (أجازه).
(2) سبقت ترجمته. وانظر بغية الوعاة (1 / 463) ، تحقيق / محمد أبو الفضل والزبيدي (ص 92) ، ومعجم الأدباء (7 / 107) ، والمدارس النحوية (ص 115).
(3) التذييل (2 / 850).
(4) زاد في (ب) (على الموضع).
(5) في التذييل (يجوز أن يحمل جميع توابعها على الموضع قبل أن تأتي بالخبر).
(6) هو أمية بن أبي الصلت. قاله في وصف أحوال أهل الجنة ، واسمه عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي ، شاعر جاهلي حكيم دخل الإسلام ثم ارتد بعد أن قتل ابنا خال له في بدر.
ينظر الخزانة (1 / 119).
1064 ـ فلا لغو ولا تأثيم فيها (1)
ففيها خبر عن الاسمين على ظاهر قول سيبويه ، وخبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف على قول أبي الحسن. انتهى (2). واعلم أن الاستدلال للمذهب المنسوب إلى سيبويه بجواز حمل التوابع على الموضع قبل الخبر ، لم يظهر لي وجه صحته ، فإن حمل التابع على الموضع جائز قبل الخبر ، إذا كان اسم «لا» غير مركب معها أيضا ، ولا شك أن «لا» عاملة حينئذ في الخبر إجماعا ، فدل ذلك على أن حمل التوابع على الموضع قبل الخبر ، لا أثر له في كون لا غير عاملة في الخبر (3) وإذا لم يتبين صحة الدليل الذي ذكره ثم الدليل الذي ذكره المصنف.

ومنها :
أن المصنف قصر خلاف المبرد على المثنى حيث قال : ولا عمل للا في لفظ المثنى من نحو : لا رجلين فيها ، خلافا للمبرد ، والمبرد كما خالف في المثنى خالف في المجموع على حده (4) ، قال ابن عصفور : فإن كان مثنّى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر فاختلف النحويون فيه ، فمذهب سيبويه أنه مبني ومذهب أبي العباسي المبرد أنه معرب.

انتهى (5). ومن ثم قال الشيخ : «في عبارة المصنف قصور ، لأنه قصر هذا الحكم على المثنى ، والخلاف في الجمع الذي على حد التثنية كالخلاف في التثنية» (6). ـ
__________________

(1) صدر بيت من الوافر وعجزه :
وما فاهوا به أبدا مقيم
وينظر في شرح الألفية لابن الناظم (ص 72) ، وحاشية الخضري (1 / 144) ، برواية : «ولا حين ولا فيها مليم» في الشطر الثاني.
وينظر أيضا شرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 144) ، وأوضح المسالك (1 / 107) ، والتذييل (2 / 852) ، وشذور الذهب (ص 123) ، والتصريح (1 / 241) ، وشرح الأشموني (2 / 11) ، والخزانة (2 / 283) ، واللسان (سهر) ، وديوان أمية (ص 54) ، والعيني (2 / 346).
والشاهد قوله : (فلا لغو ولا تأثيم فيها) حيث وقع قوله «فيها» خبرا عن الأسبق لصلاحيته لكل منهما.
وهذا على رأي سيبويه ، أما على رأي الأخفش فهو خبر لأحدهما وخبر الآخر محذوف.
(2) التذييل (2 / 850 ـ 852).
(3) ينظر الهمع (1 / 146).
(4) ينظر رأي المبرد في المقتضب (4 / 366) ، وهو موافق لما ذكره ناظر الجيش عنه هنا.
(5) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 218 ـ 219).
(6) التذييل (2 / 859).
ومنها :
أنك عرفت أن في نحو : «لا أبا لك» مذهبين للنحويين ، وقد ذكر الشيخ مذهبا ثالثا : وهو أن : (لا) (1) أبا لك ، ولا أخا لك ـ إنما جاء على لغة القصر فقولنا : لا أبا لك ، كقولنا : لا أب لك (2). ولا يخفى ضعف هذا القول لأمرين [2 / 148].
أحدهما : أن نحو «لا أبا لك» يتكلم به من ليس لغته قصر الأسماء المذكورة.

الثاني : قول الشاعر :

1065 ـ فلا يدي لامرئ إلا بما قدرا (3)
وهذا ظاهر ، فإذا لا معول على هذا المذهب ، بل لا ينبغي ذكره. واعلم بأن قول المصنف فيما تقدم والخاء إشعارا بأنها متصلة بالباء تقديرا إلى آخره فيه نظر لأنه لا يلزم كسر ما قبل ياء المتكلم إلا إذا فضل بها لفظا.

وأما قوله : (فإن اللام لا اعتداد بها) فصحيح من حيث المعنى ، وأما من حيث اللفظ فيجب أن يعتد بها ، ولا شك أن اللام هى الجارة للضمير لفظا ، وقد أوردوا هذا سؤالا فقالو : إذا كان الأب من قولهم : «لا أبا لك» مضافا لما بعده ، فكيف ساغ للعرب أن تقول : لا أبا لي بإثبات الألف ، ولا أخا لي. قال الأعشى (4) :

	1066 ـ فأنت أبي ما لم تكن لي حاجة
 
	
	وإن عرضت أيقنت أن لا أبا ليا (5)
 


__________________

(1) من النسخة (ب).
(2) التذييل (2 / 70) ، وفيه أن هذا مذهب الفارسي في أحد قوليه ، وأبي الحجاج. وينظر الإيضاح للفارسي (ص 243 ـ 244).
(3) تقدم.
(4) اختلف في نسبة هذا البيت ، فقيل إنه منسوب إلى عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب ، كما في الكامل للمبرد ، وهو في ديوانه (ص 89) ، ونسب في شرح الشواهد للسيوطي إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يخاطب ابن الحسين بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. ونسب في الأغاني للأبيرد الرياحي كما نسب أيضا إلى جرير ، وهو ديوان (ص 605).
(5) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 881) ، والنقائض (ص 164) ، وشرح شواهد المغني (2 / 555) ، والأغاني (13 / 127) ، والكامل (1 / 125) ، وسمط اللآلي (289) ، والتنبيهات (ص 141). ويروى البيت برواية أخرى هي :
	أأنت أخي ما لم تكن بي حاجة
 
	
	فإن عرضت أيقنت أن لا أخا ليا
 


وبرواية : (فإن عرضت يوما فلست أبا ليا) ولا شاهد على هذه الرواية.
وقال آخر (1) :

	1067 ـ وذي أخوّة قطّعت أسباب بينهم 
 
	
	كما تركوني مفردا لا أخا ليا (2)
 


والأب والأخ إذا أضيفا إلى ياء المتكلم لم ترد فيه اللام المحذوفة؟
والجواب : أن الذي منع من رد اللام المحذوفة إذا قلت أبي ، إنما هو ما يلزم في ذلك من نقل التضعيف (3) في ياء المتكلم ، لأجل الإدغام ، فلما فصلت بين الألف وياء المتكلم اللام ، أمن التضعيف المستقل فأعادوا اللام المحذوفة كما يعيدوها في حال الإضافة إلى غير ياء المتكلم.

ومنها :
أن المصنف لم يفرق فيما نقله عن يونس من جواز الفصل بين الظرف الناقص والتام وفي كتاب سيبويه أن يونس يفرق بينهما. فالناقص يجيز الفصل به في فصيح الكلام ، وكأنه عنده لما لم يستقل به الكلام لم يؤثر ، والتام لا يجيز الفصل به. ورد سيبويه بأنك لم تفرق بين الناقص والتام في الفصل بين «إن» واسمها ، ولا في باب «كان». ألا ترى أنك تقول إن عندك زيدا مقيم ، وإن اليوم زيدا مسافرا ، وكان عندك زيد مقيما ، وكان اليوم زيدا مسافرا. وأجاز سيبويه الفصل بجملة الاعتراض ، نحو : لا أبا أعلم لك (4).
ومنها :
أنك قد علمت أن المصنف قال : والوجه عندي في لا أبا لك : أن يكون دعاء على المخاطب بأن لا يأباه الموت ، يعني أن «أبى» في لا أباك فعل ماض ، وفاعله ضمير يرجع إلى الاسم الذي قبله في قوله : ـ
__________________

والشاهد قوله : (لا أبا ليا) حيث أثبتت الألف مع أن الأب مضاف إلى ياء المتكلم.
(1) هو صخر بن عمرو الحارث بن الشريد الرياحي السلمي من بني سليم بن منصور من قيس عيلان أخي الخنساء الشاعرة. ينظر جمهرة الأنساب (ص 249).
(2) البيت في التذييل (2 / 882) ، وشرح ديوان الحماسة (3 / 111).
والشاهد قوله : لا أخا ليا فقد أثبتت الألف في (أخ) مع أنه مضاف إلى ياء المتكلم.
(3) أورد هذا التساؤل وأجاب عنه بنفس هذه الإجابة أيضا الشيخ يس في حاشيته على التصريح (1 / 236).
(4) الكتاب (2 / 280 ـ 281).
1068 ـ أبالموت الّذى لا بدّ أنّي ملاق
وضمير المصدر المفهوم من قول الآخر :

1069 ـ وقد مات شمّاخ ... البيت
فقال الشيخ : الذي ذكره النحويون : أن اللام المحذوفة مقدرة ، وإن كانت إذا أتي بها مقحمة زائدة لأنهم لما استعملوها في حال الإضافة إصلاحا [2 / 149] للفظ ، ورفضوا ترك الإتيان بها ، وإن كان الأصل ، صار الإتيان بها كأنه الأصل ، فلما اضطر الشاعر إلى إسقاطها قدرها ونواها لذلك ، وإذا كانت مقدرة وجب أن يكون خفض الضمير بها ، لا بالإضافة ، لأن المنوي المقدر بمنزلة الثابت الملفوظ به ، ومما يبين أن اللام منونة مقدرة قولهم : (لا أباي) حكاه ابن طاهر ، ألا ترى أن اللام لو لم تكن مقدرة لقالوا : لا أبيّ ، كما قالوا : فيّ فلما لم يكسروا الباء في أباي دل ذلك على أن الكسرة التي توجبها ياء المتكلم ليست في اللام المردودة ، وإنما هي في اللام المحذوفة المقدرة. قال : وتأويل المصنف فاسد لوجوه ثلاثة :

أحدها : أن العرب قالت : لا أباك حيث لم يذكر موتا فلا يكون دعاء بالموت قال ابن الدمينة : ـ 
	1070 ـ فقلت لها لا أباك هلّا غررتني 
 
	
	لديها فقد حانت عليّ ذنوب (1)
 


قال : فليست هنا للدعاء بالموت.

ثانيها : أن العرب حذفت من الكلمة الهمزة كما في هذا البيت ، ثم إنهم حذفوا مع الهمزة أيضا الألف ، فقالوا : لاب شانيك ، وبدون «لا» أبا لشانيك ولو كان هذا فعلا ماضيا ، لم يجز حذف ذلك منه ، وإنما جاز كثرة الحذف في أب لك لكثرة دوره على ألسنتهم.

ثالثها : يدل على أن أبا اسم لا فعل جر ما بعده في قولهم : لاب شانيك ، وقولهم : لا أباي ، فلو كان فعلا ماضيا لقال : لا أباني. انتهى (2). ـ
__________________

(1) البيت في التذييل (2 / 888) ، وديوانه (ص 105) ، برواية : (فقلت له : لا أباك هلا عذرتني) ولا شاهد على هذه الرواية.
والشاهد قوله : (لا أباك) حيث ذكره دون أن يذكر موت فدلّ على أنه ليس دعاء بالموت.
(2) التذييل (2 / 887 ـ 888).
ولقائل أن يجيب عن المصنف بأنه لم يدع ذلك على الإطلاق ، بل إنما ادعاه في البيتين اللذين أنشدهما ، ولكن قد يقول الشيخ إن مقتضى تخريج المصنف لهذين البيتين على ما ذكره أنه يدعي ذلك في كل ما ورد وعلى هذا يتم كلام الشيخ.

ومنها :
أن الشيخ بحث مع المصنف في قوله : وقد يحمل على المضاف مشابهة بالعمل فينزع تنوينه ، وإنشاده :

	1071 ـ أراني ولا كفران لله آية
 
	
	لنفسي قد طالبت غير منيل (1)
 


مستدلّا به على ما ذكر ، فقال الشيخ : إن هذا الذي ذكره خلاف مذهب الجمهور ، وأن ابن كيسان يرى في مثل ذلك التنوين وترك التنوين ، وأن ترك التنوين عنده أحسن. وذكر عنه تعليلا غير ما ذكره المصنف من حمله أعني المطول على المضاف ، قال : فالمصنف لم يأخذ بمذهب الجمهور ، لأنهم لا يجيزون ذلك. ولم يأخذ بمذهب ابن كيسان ، فإن الأحسن عنده ترك التنوين (2). والمصنف قال : وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل. فدل كلامه على قلة ذلك ، قال : وأما البيت الذي أنشده عن أبي علي فيخرج على أن آية فيه منصوب بمحذوف يدل عليه :

لا كفران بالله ، أي لا أكفر آية لنفسي ، ودل على هذا المحذوف ما قبله. كما خرجوا قوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(3) أي لا عاصم يعصم اليوم [2 / 150] ، وأبو علي إنما منع تقدير عامل بناء على مذهبه من أنه لا يجوز الاعتراض بجملتين (4) ، ولكن الأصح جوازه (5). انتهى.

والذي يظهر أن المصنف لم يعرج على مذهب ابن كيسان في هذه المسألة ، والدليل عليه أن ابن كيسان جعل نزع التنوين لأجل البناء وتركب الاسم مع «لا» وكأنه يقطع النظر عن المعمول المذكور بعد اسم «لا» فيصير للاسم العامل حكم الاسم المفرد (6) ،
__________________

(1) تقدم.
(2) ينظر الهمع (1 / 147).
(3) سورة هود : 43.
(4) لمراجعة مذهب أبي علي الفارسي ينظر الشيرازيات (332).
(5) التذييل (2 / 891).
(6) لمراجعة رأي أبن كيسان ينظر ابن كيسان وآراؤه في النحو واللغة (215). رسالة بجامعة عين شمس ، والهمع (1 / 147).
والمصنف لم يجنح إلى هذا التعليل ، بل لا يرتضيه لضعفه ، وإنما العلة عنده تشبيه المطول بالمضاف لتعلق الاسم الأول بعده في الموضعين (1) ، وهو تعليل حسن وعلى هذا لا تتوجه مؤاخذة الشيخ للمصنف ، وأقول : إن في النفس ركونا إلى هذه المسألة ، أعني أن يعامل المطول في نزع التنوين معاملة المضاف في ذلك لشبهه به ، وعليه الآية الشريفة : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(2)(3) وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا مانع لما أعطيت» (4) ومنه قول الحماسي :

1072 ـ لا جزع اليوم على قرب الأجل (5)
وهذا كثير. وتقدير العامل في ذلك على خلاف الأصل.

واعلم أن الشيخ ختم الكلام على هذا الفصل بمسألة : وهي أن الاسم المركب من قبيل المشبه بالمضاف من جهة أنه لا يجوز تركيبه مع «لا» وجعلهما كاسم واحد ، لما يلزم من تركيب ثلاثة أشياء ، فإذا قلت لا خمسة عشر لك ، فخمسة عشر في موضع نصب بلا ، وليس مركبة مع «لا» والفتحة التي في «راء» عشر هي الفتحة التي كانت فيها قبل دخول «لا» عليها ، وليست حادثة بسبب «لا» ومما يبين ذلك أنك لو أدخلت «لا» على عمرو به على حد دخولها على هيثم في قوله :

1073 ـ لا هيثم اللّيلة للمطيّ (6)
__________________

(1) ينظر شرح الرضي على الكافية (1 / 257) ، والهمع (147).
(2) سورة هود : 43.
(3) ينظر شرح الرضي على الكافية (1 / 357).
(4) حديث شريف أخرجه البخاري في (1 / 139) ، (8 / 61 ، 107) ، (9 / 78) ، وصحيح مسلم (593) ، وأبو داود (2 / 145).
(5) شطر بيت من بحر الرجز المشطور لم أهتد إلى قائله.
(6) رجز لم يعلم قائله وبعده :
ولا فتى مثل ابن خبيري
وينظر في الكتاب (2 / 296) ، والمقتضب (4 / 362) ، والأمالي الشجرية (1 / 329) ، وابن يعيش (2 / 102 ، 103) ، (4 / 123) ، والمفضل في شرح أبيات المفصل (ص 76) ، والتذييل (2 / 94) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 361) ، والهمع (1 / 361) ، والهمع (2 / 145) ، والدرر (1 / 124) ، والأشموني (2 / 4) ، والخزانة (2 / 18).
اللغة : هيثم : اسم رجل كان حسن الحداء ، وقيل كان حسن الرعية ، وقيل هو هيثم بن الأشتر الأسدي.
والشاهد في البيت قوله : (لا هيثم) حيث عملت لا في اسم معرفة.
لقلت : لا عمرو به ، فأبقيت الاسم على كسرة ، ولم تفتح الآخر بسبب «لا». انتهى.

ومما يتعين ذكره والإشارة إليه في هذا المكان : الكلام على إعراب كلمة الحق وهي : لا إله إلا الله :
فنقول : اعلم أن الاسم المعظم في هذا التركيب يرفع ، وهو الكثير. ولم يأت في القرآن غيره ، وقد ينصب ، أما إذا رفع ، فالأقوال فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة ، منها قولان معتبران ، وثلاثة أقوال لا معول على شيء منها.

أما القولان المعتبران : فأن يكون على البدلية (1) ، وأن يكون على الخبرية (2).
أما القول بالبدلية : فهو المشهور الجاري على ألسنة المعربين وهو رأي المصنف ، فإنه قد قال فيما تقدم لما تكلم على حذف الخبر : وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع «إلّا» نحو لا إله إلا الله (3). وهذا الكلام يدل على أن رفع الاسم المعظم ليس على الخبرية ، وحينئذ يتعين كونه على البدلية ، ثم الأقرب أن يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر (4). وقد قيل : إنه بدل اسم «لا» باعتبار عمل الابتداء [2 / 151] يعني باعتبار محل الاسم قبل دخول «لا» (5).
وإنما كان القول بالبدل (6) من الضمير المستتر أولى لأن الإبدال من الأقرب أولى من الإبدال من الأبعد ، ولأنه لا داعية إلى اتباع باعتبار المحل مع إمكان الاتباع باعتبار اللفظ ، ثم البدل إن كان من الضمير المستكن في الخبر كان البدل فيه نظير البدل في نحو : ما قام أحد إلا زيد لأن البدل في المسألتين باعتبار اللفظ ، وإن كان ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 894).
(2) ينظر الأجوبة المرضية للراعي الأندلسي (ص 58 ـ 59) ، وأوضح المسالك (1 / 184).
(3) ينظر شرح اللمع لابن برهان (ص 84) ، والمغني (2 / 572) ، وقد رد فيه ابن هشام هذا القول فقال : وقول بعضهم في «لا إله إلا الله» إن اسم الله تعالى خبر لا التبرئة ، ويرده أنها لا تعمل إلا في نكرة منفية ، واسم الله معرفة موجبة. اه.
(4) ينظر حاشية الصبان (2 / 17).
(5) ينظر حاشية الصبان (2 / 17) ، ومغني اللبيب (2 / 573) ، والهمع (1 / 147) ، وإملاء ما منّ به الرحمن (1 / 71 ـ 72) ، في إعراب قوله تعالى («وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ».)
(6) علل ابن الحاجب كون البدل باعتبار المحل هنا ، فقال : «وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع مثل : ما جاءني من أحد إلا زيد ، ولا أحد فيها إلا عمرو ، وما زيد شيئا إلا شيء ، لأن «من» لا تزاد بعد الإثبات ، و «ما» و «لا» ، لا تقدران عاملتين بعد الإثبات لأنهما عملتا للنفي وقد انتقض النفي بإلا. اه.
شرح الكافية للرضي (1 / 237) ، وينظر المنصف من الكلام على مغني ابن هشام (2 / 229).
من اسم «لا» كان البدل فيه نظير البدل في نحو : لا أحد فيها إلا زيد ، لأن البدل في المسألتين باعتبار المحل ، وقد استشكل الناس البدل فيما ذكرنا ، أما في نحو : ما قام أحد إلا زيد فمن جهتين :

إحداهما : أنه بدل بعض ، وليس ثم ضمير يعود على المبدل منه.

الثاني : أن بينهما مخالفة ، فإن المبدل موجب ، والمبدل منه منفي.

وقد أجيب عن الأول : بأن «إلا» وما بعدها من تمام الكلام الأول و «إلا» قرينة مفهمة أن الثاني قد كان يتناوله الأول ، فمعلوم أنه بعض ، فلا يحتاج فيه إلى رابط (1) ، بخلاف نحو : قبضت المال (2) بعضه.

وعن الثاني : بأنه بدل من الأول في عمل العامل فيه ، وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية ، لأن مذهب أهل البدل فيه أن يجعل الأول كأنه لم يذكر ، والثاني في موضعه (3) وقد قال ابن الضائع (4) : اعلم أن البدل في الاستثناء إنما المراعى فيه وقوعه مكان المبدل منه ، فإذا قلت : ما قام أحد إلا زيد ، فإلا زيد هو البدل ، وهو الذي يقع موقع أحد قال : والإ زيد هو الأحد الذي نفيت عنه القيام ، فالإ زيد بيان للأحد الذي عنيت ، ثم قال بعد ذلك : فعلى هذا البدل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل. وقال في موضع آخر : لو قيل إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي تبينت في غير الاستثناء ، لكان وجها وهو الحق (5). انتهى.

وأما في نحو : لا أحد فيها إلا زيد ، فوجه الإشكال فيه أن زيدا بدل من أحد ، ـ
__________________

(1) ينظر مغني اللبيب (2 / 573) ، والمنصف من الكلام (2 / 230) ، وروح المعاني للألوسي (7 / 270).
(2) لأنه لا رابط فيه إلا الضمير فاحتيج إليه. ينظر شرح الدماميني على المغني (1 / 153) ، وأما ما قبله فقرينته الاستثناء ، المتصل أفادت أن المستثنى بعض المستثنى منه ، شرح الرضي (1 / 233).
(3) في شرح الرضي على الكافية (1 / 233): «قال ثعلب : كيف يكون بدلا والأول مخالف الثاني في النفي والإيجاب ، والجواب : أنه لا منع مع الحرف المقتضى لذلك كما جاز في الصفة نحو : مررت برجل لا ظريف ولا كريم. جعلت حرف النفي مع الاسم الذي بعده صفة لرجل والإعراب على الاسم كذلك يجعل في نحو : ما جاء القوم إلا زيد ، قولنا (إلا زيد) بدل ، والإعراب على الاسم. اه.
وينظر شرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 372).
(4) سبقت ترجمته.
(5) ينظر الهمع (1 / 224).
وأنت لا يمكنك أن تحله محله ، وقد أجاب الشلوبين عن ذلك بأن هذا الكلام إنما هو على توهم : ما فيها أحد إلا زيد (1). انتهى وهو جواب حسن.

ولابن عصفور في هذه المسألة كلام كأنه ادعى عدم تقرير السؤال من أحد ، وقرر الكلام في المسألة على وجه آخر (2) ، وكأنه يقصد الرد على الشلوبين ، وقد ذكرت ذلك في باب المستثنى من هذا الكتاب ، ونبهت على أن كلام ابن عصفور في المسألة المذكورة غير ظاهر ، فليتأمله الواقف عليه (3).
وأما القول بالخبرية : فقد قال به جماعة ، ويظهر لي أنه أرجح من القول بالبدلية ، وقد ضعف القول بالخبرية بثلاثة أمور ، وهي : أنه يلزم من القول بذلك كون خبر «لا» معرفة ، و «لا» لا تعمل في المعرفة ، وبأن الاسم المعظم مستثنى ، والمستثنى لا يصح [2 / 152] أن يكون خبرا عن المستثنى منه ، لأنه لم يذكر إلا ليبين ما قصد بالمستثنى منه ، وبأن اسم «لا» عام والاسم المعظم خاص ، والخاص لا يكون خبرا عن العام ، لا يقال الحيوان إنسان (4). والجواب عن هذه الأمور : ـ
__________________

(1) في حاشية الصبان (2 / 146): «وهذا يمكن فيه الإحلال بأن يقال : ما فيها إلا زيدا». اه. وقد ذكر الصبان تعقيبا على إجابة الشلوبين.
(2) كلام ابن عصفور في المقرب (1 / 168) عن هذه المسألة هو : وإن كان منفيّا لفظا ومعنى ؛ فإن كان الاسم الذي قبلها منصوبا بلا النافية جاز في الاسم الواقع بعدها أربعة أوجه ، أفصحها النصب على الاستثناء أو رفعه بدلا على الموضع ، ودونهما النصب على أن يكون إلا مع بعدها نفيا له على الموضع نحو قولك : لا رجل في الدار إلا زيدا برفع زيد ونصبه. اه.
(3) تحدث ابن عصفور عن هذه المسألة في شرح الجمل له (1 / 293) (ط العراق) فقال : «واعلم أن كل شيء يبدل منه فلا يخلو أن يكون له لفظ وموضع أو لا ، وقد تقدم ما له من الأسماء موضع خلاف لفظه ، فإن لم يكن له موضع خلاف لفظه فالإتباع ليس إلا ، إن كان له موضع خلاف لفظه جاز البدل على اللفظ والموضع إلا في موضعين فإنه لا يجوز البدل منهما إلا على الموضع خاصة :
أحدهما : أن تبدل الاسم الواقع بعد إلا من اسم مخفوض بحرف جر زائد لا يزاد إلا في النفي نحو ما جاء في من أحد إلا زيد بالرفع.
والآخر : أن تبدل الاسم المعرفة الواقع بعد «إلا» من الاسم المبني مع «لا» نحو : لا رجل في الدار إلا عمرو. على البدل من موضع لا رجل ولا يجوز النصب ، لأن البدل على تقدير تكرار العامل ، ولا تعمل في المعارف ، فأما قولهم : لا رجل في الدار إلا عمرا ، فعلى الاستثناء. اه.
(4) أورد هذه الاعتراضات على القول بالخبرية الراعي الأندلسي في كتاب الأجوبة المرضية (ص 58 ـ 59) ، وقال : إنها عن بعض شراح هداية الحنفية ، وينظر الصبان (2 / 17).
أما الأول : فهو أنك قد عرفت أن مذهب سيبويه أن «لا» حال تركيب الاسم معها لا عمل لها في الخبر ، وأنه حينئذ مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول «لا» ، وقد علل ذلك بأن شبهها بإنّ ضعف حين ركبت ، وصارت كجزء كلمة وجزء الكلمة لا يعمل (1) ، ومقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم والخبر ، لكن أبقي عملها في أقرب المعمولين ، وجعلت هي ومعمولها بمنزلة مبتدأ ، والخبر بعدها على ما كان عليه قبل التجرد. وإذا كان كذلك ، فلم يثبت عمل «لا» في المعرفة (2).
وأما الثاني : فلا نسلم أن اسم «لا» هو المستثنى منه وذلك لأن الاسم المعظم إذا كان خبرا كان الاستثناء مفرغا ، والمفرغ هو الذي لم يكن المستثنى منه فيه مذكورا ، نعم الاستثناء فيه إنما هو من شيء مقدر لصحة المعنى ، ولا اعتداد بذلك المقدر أصلا. ولا خلاف يعلم في نحو : ما زيد إلا قائم ، أن قائم خبر عن زيد ، ولا شك أن «زيدا» فاعل في قولنا ما قام إلا زيد (3) ، فعلى هذا لا منافاة بين كون الاسم المعظم خبرا عن اسم قبله ، وبين كونه مستثنى من مقدر ، إذ جعله خبرا منظور إلى جانب اللفظ ، وجعله مستثنى منظور فيه إلى (4) جانب المعنى.

وأما الثالث : فهو أن يقال إن قولكم : إن الخاص لا يكون خبرا عن العام مسلم لكن في : «لا إله إلا الله» لم يخبر بخاص عن عام ، لأن العموم منفي والكلام إنما سيق لنفي العموم ، وتخصيص الخبر المذكور بواحد من أفراد ما دلّ عليه اللفظ (5) العام.

وأما الأقوال الثلاثة الأخرى : فأحدها : أن «إلا» ليست أداة استثناء ، وإنما هي بمعنى غير ، وهي مع الاسم المعظم صفة لاسم «لا» باعتبار المحل. ذكر ذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني (6) عن بعضهم ، والتقدير على هذا : لا إله غير الله في ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 274 ـ 275).
(2) اعترض ابن هشام على هذا الجواب فقال : والذي عندي أن سيبويه يرى أن المركبة لا تعمل في الاسم أيضا ، لأن جزء الشيء لا يعمل فيه ، وأما : «لا رجل ظريفا» بالنصب فإنه عند سيبويه مثل «يا زيد الفاضل» بالرفع. اه. مغني اللبيب (2 / 573).
(3) زاد في بـ بعد قوله «ما قام إلا زيد» : «ومع أنه مستثنى من مقدر في المعنى التقدير ما قام أحد إلا زيد».
(4) ينظر حاشية الخضري (1 / 203).
(5) ينظر المرقاة في إعراب لا إله إلا الله ورقة (74) لابن الصّائغ.
(6) سبقت ترجمته.
الوجود (1) ، وقد وقفت على كلام لبعض العلماء في تقدير ذلك ووجدته قد أطال ومزج كلام غير النحاة بكلام النحاة ، وذكرنا مباحث مدخولة فأضربت عن ذكره ، ولا شك بأن القول بأن «إلا» في هذا التركيب بمعنى غير ، ليس له مانع يمنعه من جهة الصناعة النحوية ، وإنما يمتنع من حيث المعنى ، وذلك أن المقصود من هذا الكلام أمران ، نفي الإلهية عن غير الله تعالى ، وإثبات الإلهية لله سبحانه ، وهذا إنما يتم إذا كانت «إلا» فيه للاستثناء لأننا نستفيد النفي والإثبات بالمنطوق ، أما إذا كانت «إلا» بمعنى غير فلا يفيد [2 / 153] الكلام بمنطوقه إلا نفي الإلهية عن الله تعالى ، وأما إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى فلا يفيده التركيب المذكور بوجه من الوجوه حينئذ ، فإن قيل : يستفاد ذلك من المفهوم ؛ قيل : دلالة المفهوم من دلالة المنطوق؟ثم هذا المفهوم إن كان مفهوم لقب فلا عبرة به (2) إذ لم يقبل به إلا الدقاق (3) وإن كان مفهوم صفة فقد عرفت في أصول الفقه أنه غير مجمع على ثبوته ، فقد تبين ضعف هذا القول لا محالة.

والقول الثاني ـ وينسب إلى الإمام الزمخشري (4) ـ : أن «لا إله» في موضع الخبر ، وإلا الله في موضع المبتدأ ، وقد قرر ذلك بتقدير للنظر فيه مجال (5) ، ولا يخفى ضعف هذا القول ، وأنه يلزم منه أن الخبر يبنى مع «لا» وهي لا يبنى معها إلا المبتدأ. ثم لو كان الأمر كذلك لم يجز نصب الاسم المعظم في هذا التركيب ، ـ
__________________

(1) في المقتصد شرح الإيضاح للجرجاني (ص 736 ـ 8737): «قال الشيخ الإمام أبو بكر : اعلم أن حذف الخبر يكثر في النفي وذلك أنه يكون مبنيّا على كلام متقدم قد جرى فيه ذكر الخبر ، كأنّ قائلا يقول : هل من طعام عندك فتقول : لا طعام. ولا تذكر «عندى» لأن تقدم ذكره في السؤال يغنيك عن إعادته ، وعلى هذا قولك : لا إله إلا الله ، لأنه في الأصل رد على الجاحد حتى كأنه يقول : هل لنا من إله غير الله؟ فتقول له : لا إله إلا الله. اه.
(2) هو أبو الحسن بن الدقاق الأشبيلي النحوي سكن دمشق وشرح الجمل للزجاجي ، ومات سنة (605 ه‍) البغية (ص 346). وينظر المدرسة النحوية في مصر والشام (ص 135).
(3) في روح المعاني (7 / 271): «واعتبار المفهوم غير مجمع عليه لا سيما مفهوم اللقب ، فإنه لم يقل به إلا الدقاق وبعض الحنابلة».
(4) سبقت ترجمته.
(5) للزمخشري رسالة في إعراب كلمة التوحيد ، وقد نشرت هذه الرسالة في المجلد الخامس عشر من مجلة المجمع العلمي العراقي ، تحقيق الدكتورة بهيجة باقر الحسني. ينظر رأي الزمخشري أيضا في المغني (2 / 573).
وقد جوزوه (1) كما سيأتي.

والقول الثالث : أن الاسم المعظم مرفوع «بإله» كما يرتفع الاسم بالصفة في قولنا : أقائم الزيدان ، فيكون المرفوع قد أغنى عن الخبر وقد قرر ذلك بأن «إله» بمعنى مألوه من «أله» أي «عبد» (2) ، فيكون الاسم المعظم مرفوعا على أنه مفعول أقيم مقام الفاعل ، واستغني به عن الخبر كما في نحو قولنا : ما مضروب العمران.

وضعف هذا القول غير خفي لأن «إلها» ليس وصفا ، فلا يستحق عملا ، ثم لو كان «إله» عاملا الرفع فيما يليه لوجب إعرابه وتنوينه ، لأنه مطول إذ ذاك (3).
وقد أجاب بعض الفضلاء عن هذا بأن بعض النحاة يجيز حذف التنوين من نحو ذلك ، وعليه يحمل قوله تعالى : (لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ)(4) ، [وقوله] : (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ)(5)(6) ، وفي هذا الجواب نظر : لأن الذي يجيز حذف التنوين في مثل ذلك يجيز إثباته أيضا ، ولا نعلم أن أحد أجاز التنوين في لا إله إلا الله (7). هذا آخر الكلام على توجيه الرفع.

وأما النصب فقد ذكروا له توجيهين :
أحدهما : أن يكون على الاستثناء من الضمير في الخبر المقدر (8).
الثاني : أن يكون «إلا الله» صفة لاسم «لا» ، أما كونه صفة ، فهو لا يكون ـ
__________________

(1) ينظر مغني اللبيب (2 / 573) ، وروح المعاني للألوسي (7 / 271).
(2) ينظر المفردات في غريب القرآن (ص 21) ، كتاب الألف.
(3) ينظر روح المعاني للألوسي (7 / 271).
(4) سورة الأنفال : 48.
(5) سورة يوسف : 92.
(6) في الكشاف (1 / 307): «فإن قلت : هلا قيل : لا غالبا لكم ، كما يقال : لا ضاربا زيدا عندنا ؛ قلت : لو كان لكم مفعولا لغالب بمعنى غالب إياكم لكان الأمر كما قلت ، لكنه خبر تقديره :لا غالب كائن لكم». اه. وفي إملاء ما من به الرحمن (2 / 59): «لا يجوز أن يتعلق على «بتثريب» ولا نصب اليوم به ، لأن اسم «لا» إذا عمل ينون». اه.

(7) أجاز الزجاج التنوين في «لا إله إلا الله» إن وقعت في كلام غير القرآن الكريم ، يقول في إعراب لا إله إلا الله : وإن قلت في الكلام لا إله إلا الله جاز. أما القرآن فلا يقرأ فيه إلا بما قد قرأت القراء به وثبتت الرواية الصحيحة. اه. (معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1 / 333).
(8) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 333).
إلا إن كانت إلا بمعنى غير ، وقد عرفت أن الأمر إذا كان كذلك لا يكون الكلام وإلا بمنطوقة على إثبات الإلهية لله تعالى.

والمقصود الأعظم هو إثبات الإلهية لله تعالى بعد نفي الإلهية عن غيره وعلى هذا يمتنع هذا التوجيه ، أعني كون «إلا الله» صفة لاسم لا (1).
وأما التوجيه الأول ؛ فقالوا فيه : لم يرجح البدل ، وكان حقه أن يكون راجحا لأن الكلام غير موجب ، والمقتضي لعدم أرجحية البدل هنا أن الترجيح في نحو : ما قام القوم إلا زيد إنما كان لحصول المشاكلة ، حتى لو جعلت المشاكلة في [2 / 154] تركيب استويا نحو : ما ضربت أحدا إلا زيدا فمن ثم قالوا : إذا لم تحصل مشاكلة في الإتباع كان النصب على الاستثناء أولى ، قالوا : وفي هذا التركيب يترجح النصب في القياس ، لكن السماع والأكثر الرفع (2) ، ونقل عن الأبذي (3) أنك إذا قلت : لا رجل في الدار إلا عمرو ، كان نصب إلا عمرا على الاستثناء أحسن من رفعه على البدل (4) ، هذا ما ذكروه.

والذي يقتضيه النظر : أن النصب لا يجوز ، بل ولا البدل أيضا ، وتقرير ذلك أن يقال إلا في الكلام التام الموجب نحو : قام القوم إلا زيدا متمحضة للاستثناء ، فهي تخرج ما بعدها مما أفاده الكلام الذي قبلها ، وذلك أن هذا الكلام إنما قصد به الإخبار عن القوم بالقيام ثم إن زيدا منهم لو لم يكن شاركهم فيما أسند إليهم ، فوجب إخراجه ، وكذا حكم «إلا» في الكلام غير الموجب الذي هو تام أيضا نحو : ما قام القوم إلا زيدا ، فإنها متمحضة فيه للاستثناء بغير ما قلناه في الموجب ، وأما الكلام الذي هو غير تام فإلا مسوقة فيه لإثبات المنفي قبلها للمذكور بعدها نحو : ما قام إلا زيد ، أعني أن المقصود منها ذلك ، ومن ثمّ كان نحو هذا التركيب مفيدا للحصر ، مع أنها للاستثناء أيضا ، لأن المذكور بعد «إلا» ، لا بد أن يكون ـ
__________________

(1) ينظر روح المعاني للألوسي (7 / 371).
(2) ينظر حاشية الصبان (2 / 144) ، والتصريح (1 / 349) ، وحاشية الخضري (1 / 204).
(3) سبقت ترجمته.
(4) لم يذكر ابن عصفور في هذا المثال في شرح الجمل إلا النصب على الاستثناء ، يقول : فأمّا قولهم :لا رجل في الدار إلا عمرا ، فعلى الاستثناء. اه.

(شرح الجمل له (1 / 293) ط العراق ، وينظر الهمع (1 / 224 ـ 225).
مخرجا ، فيتعين تقدير شيء قبل «إلا» ليصبح الإخراج منه ، لكن إنما أحوج إلى هذا التقدير تصحيح المعنى.

فتبين من هذا الذي قلناه أن المقصود في الكلام الذي ليس بتام ، إنما هو إثبات الحكم قبل «إلّا» لما بعدها ، وأن الاستثناء ليس بمقصود (1) ، ولهذا اتفق النحاة على أن المذكور بعد «إلا» في نحو : «ما قام إلا زيد» معمول للعامل الذي قبلها (2).
ولا شك أن المقصود من هذا التركيب الشريف أمران ، وهما : نفي الإلهية عن كل شيء ، وإثباتها لله تعالى كما تقدم ، وإذا كانت «إلّا» مسوقة لمحض الاستثناء ، لا يتم هذا المطلوب سواء نصبنا على الاستثناء أم أبدلنا ، وذلك لأنه لا ينصب ولا يبدل إلا إذا كان الكلام قبل «إلا» تامّا ، ولا يكون تامّا إلا إذا قدر خبر محذوف ، وحينئذ ليس الحكم بالنفي على ما بعدها في الكلام الموجب ، وبالإثبات عليه في غير الموجب مجمعا عليه ، إذ لا يقول بذلك إلا من مذهبه أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، ومن ليس مذهبه ذلك يقول :إن ما بعد إلا مسكوت عنه ، وإذا كان مسكوتا عنه ، فكيف يكون قائل :«لا إله إلا الله» موحدا؟.
فتعين أن تكون إلا في هذا التركيب مسوقة لقصد إثبات ما نفي قبلها لما بعدها ، ولا يتم ذلك إلا أن يكون ما قبلها غير تام [2 / 155] ولا يكون غير تام إلا بأن «لا» يقدر خبر محذوف ، وإذا لم يقدر خبر قبلها وجب أن يكون ما بعدها الخبر ، وهذا هو الذي تركن إليه النفس ، وقد تقدم تقدير صحة كون الاسم المعظم في هذا التركيب هو الخبر.

__________________

(1) في الأزهية للهروي (ص 174): «وتكون ـ أي إلا ـ تحقيقا وايجابا بعد الجحد كقولك : ما قام إلا زيد ، وما في الدار الا زيدا». اه.
وفي معاني الحروف للرماني (ص 127): «فإن فرغت ما قبل إلا لما بعدها عمل بقسطه من الإعراب ، وذلك ما قام إلا زيد ، وما رأيت إلا زيدا ، وإلا إيجاب وليست استثناء لأنه ليس قبلها المستثنى منه. اه.
(2) ينظر المغرب (1 / 167 ، 168) ، وشرح الألفية لابن الناظم من (ص 119) ، ورصف المباني (ص 86) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 106).
[دخول لا على المعرفة ـ العطف على اسمها ـ وصف الاسم]
قال ابن مالك : (إذا انفصل مصحوب «لا» ، أو كان معرفة بطل العمل بإجماع ويلزم حينئذ التكرار في غير ضرورة خلافا للمبرّد وابن كيسان ، وكذا التّاليها خبر مفرد أو شبهه وأفردت في : «لا نولك أن تفعل» لتأوّله بـ : «لا ينبغي» وقد يؤوّل غير عبد الله وعبد الرّحمن من الأعلام بنكرة ، فيعامل معاملتها بعد نزع ما فيه أو فيما أضيف إليه من ألف ولام ، ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير ، ولا اسم إشارة خلافا للفرّاء ويفتح أو يرفع الأول من نحو : «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» فإن فتح فتح الثاني أو نصب أو رفع ، وإن رفع رفع الثاني أو فتح ، وإن سقطت «لا» الثّانية فتح الأول ورفع الثاني أو نصب ، وربّما فتح منويّا معه «لا».
وتنصب صفة اسم «لا» أو ترفع مطلقا ، وقد تجعل مع الموصوف كخمسة عشر إن أفردا أو اتّصلا ، وليس رفعها مقصورا على تركيب الموصوف ، ولا دليلا على إلغاء «لا» خلافا لابن برهان في المسألتين ، وللبدل الصالح لعمل (لا) النصب والرّفع ، فإن لم يصلح لعملها تعيّن رفعه ، وكذا المعطوف نسقا ، وإن كرر اسم «لا» المفرد دون فصل فتح الثّاني أو نصب).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : لما كان شبه «لا» بإنّ أضعف من شبه «ما» بليس ، جعل «لما» مزية بأن لم يبطل عملها بالفصل مطلقا ، بل إذا كان الفصل بخبر نحو : ما قائم زيد ، أو معمول خبر غير ظرف ، ولا جار ومجرور نحو : ما طعامك زيد آكل ، فلو فصل بمعمول ، وهو ظرف أو جار ومجرور ، لم يبطل العمل نحو : ما غدا زيد مسافرا ، وما فيها أحد مقيما (2) ويبطل عمل «لا» بالفصل مطلقا (3) نحو : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك : (2 / 65).
(2) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 56 ـ 57) ، والمقرب (1 / 102) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 314).
(3) خالف المرادي المصنف في ذلك حيث جعل في هذه المسألة خلافا يقول : فلو فصل بطل عملها ، قال في التسهيل : بإجماع. فيه خلاف ضعيف. اه.
(شرح الألفية للمرادي (1 / 362) وينظر المقتضب 4 / 361).
لا في الدار رجل ، ولا غدا أحد راحل ، فانحطت «لا» بذلك عن رتبة «ما» ليكون لقوة الشبه أثر ، وإذا كان مصحوب «لا» معرفة لم تعمل (1) فيه ، لأنها إنما عملت العمل المذكور لتدل به على العموم على سبيل التنصيص ، والمعرفة ليست كذلك ، ولو كان تعريفها بالألف واللام الاستغراقية لأنها بلفظ العهدية ، فليس التنصيص بها على العموم ، كالتنصيص عليه «بمن» الجنسية مذكورة أو منوية (2) ، لكن إذا وليتها المعرفة لزمها التكرار (3) ليكون عوضا عما فاتها من مصاحبة ذي العموم فإن في التكرار زيادة كما في العموم زيادة ، ثم حمل في لزوم التكرار المفصولة على التي يليها معرفة لتساويهما في وجوب الإهمال ، وأيضا فإن العرب في الغالب تنفي الجملة المبدؤة بمعرفة أو ظرف أو شبهه بما أو «ليس» [2 / 156] نحو : ما زيد عندك ، وما عندك زيد ، وليس عمرو في الدار ، وليس في الدار عمرو ، فإذا وقعت «لا» في مثل هذا من الكلام وقعت في موضع غيرها ، فقويت بالتكرار ، ولم تخل منه إلا في اضطرار.

وكذا إذا ولي «لا» خبر مفرد ويلزمها التكرار أيضا نحو : زيد لا قائم ولا قاعد ، وكذا إذا ولي «لا» نعت أو حال نحو : مررت برجل لا قائم ولا قاعد (4) ، ونظرت إليه لا قائما ولا قاعدا ، وإلى هذين المثالين وأشباههما أشرت بقولي : وكذا التاليها خبر مفرد أو شبهه ، فتكرار «لا» في جميع هذه الصور لازم إلا في الضرورة ، وإن جاء شيء من هذا بلا تكرار قصر على الاضطرار ، كقول الشاعر :

	1074 ـ بكت جزعا واسترجعت ثمّ آذنت 
 
	
	ركائبها أن لا إلينا رجوعها (5)
 


وكقول الآخر : ـ
__________________

(1) ينظر التوطئة (ص 323).
(2) ينظر الأشموني (2 / 2 ـ 3).
(3) جعل الشلوبين لزوم تكرار «لا» إذا كان اسمها معرفة رأي أكثر النحاة وليس كلهم ـ يقول : وإن كان معرفة وجب الإلغاء ولزم أن تكرر في رأي الأكثر أيضا. اه. التوطئة (323).
(4) ينظر الكتاب (2 / 299) ، وحاشية الصبان (2 / 18) ، والتوطئة (ص 323) ، والهمع (1 / 148).
(5) البيت من الطويل مجهول القائل وهو من الخمسين ، وهو في الكتاب (2 / 298) ، والمقتضب (4 / 361) ، وأمالي الشجري (2 / 225) ، والمقرب (1 / 189) ، وابن يعيش (2 / 112) ، (4 / 65 ، 66) ، والهمع (1 / 148) ، والدرر (1 / 129) ، والأشموني (2 / 18) ، والتذييل (2 / 100 ، 902) برواية «أسفا» مكان جزعا. وشرح الرضي (1 / 258).
والشاهد قوله : (أن لا إلينا رجوعها) حيث وقعت المعرفة بعد لا ولم تكرر «لا» ضرورة.
	1075 ـ أشاء ما شئت حتّى لا أزال لما
 
	
	لا أنت شائبة من شأننا شاني (1)
 


وكقول الآخر (2) :

	1076 ـ وأنت امرؤ منّا خلقت لغيرنا
 
	
	حياتك لا نفع ولا موتك فاجع (3)
 


وكقول الآخر :

	1077 ـ إني تركتك لا ذا عسرة تربا
 
	
	فاستعففن واكف من وافاك ذا أمل (4)
 


ومثله :

	1078 ـ قهرت العدا لا مستعينا بعصبة
 
	
	ولكن بأنواع الخدائع والمكر (5)
 


ولم يقصر المبرد ترك التكرار على الضرورة ، بل أجازه في السعة (6) ، ووافقه ابن كيسان (7) ولا حجة لهما في قول العرب : «لا نولك أن تفعل» فإنهم أوقعوه ـ
__________________

(1) البيت من البسيط وهو في التذييل (2 / 100) ، وأوضح المسالك (1 / 103) ، والتصريح (1 / 237) ، والهمع (1 / 148) ، والدرر (1 / 129) ، والأشموني (2 / 5).
والشاهد قوله : (لا أنت شائبة) حيث دخلت «لا» على المعرفة ولم تكرر للضرورة.
(2) نسب البيت في سيبويه لرجل من بني سلول ، وفي تصحيف العكسري أنه الضحاك بن هشام المرقشي وكذا في زهر الآداب.
(3) البيت من الطويل وهو في الكتاب (2 / 305) ، والمقتضب (4 / 360). والتذييل (2 / 820 ، 903) ، وتصحيف العسكري (ص 405) ، وابن يعيش (2 / 112) ، وزهر الأدب (ص 652) ، والخزانة (2 / 89) ، وشرح الرضي للكافية (1 / 258) ، وأمالي الشجري (2 / 230) ، والأشموني (2 / 18) ، والهمع (1 / 148) ، والدرر (1 / 129) ، وشرح السيرافي لأبيات الكتاب (1 / 521) ، والأزهية (ص 162).
والشاهد قوله : (حياتك لا نفع وموتك فاجع) حيث رفع ما بعد «لا» من غير تكرير وساغ ذلك لأن ما بعده يقوم مقام التكرير فكأنه قال : حياتك لا نفع ولا ضر.
(4) البيت من بحر البسيط لقائل مجهول وهو في التذييل والتكميل : (2 / 903).
والشاهد قوله : (تركتك لا ذا عسرة) حيث دخلت (لا) على الحال ولم تتكرر للضرورة.
(5) البيت من الطويل ولم يعرف قائله وهو في الهمع (1 / 148 ، 245) ، والدرر (1 / 129) ، والأشموني (2 / 18).
الشاهد فيه : كالذي قبله أي دخول «لا» على الحال دون أن تكرر.
(6) ينظر المقتضب (4 / 359 ـ 360).
(7) ينظر الهمع (1 / 148) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 258).
موقع : لا ينبغي لك أن تفعل ، فاستغنوا فيه عن تكرار «لا» ، كما يستغنون فيما هو واقع موقعه (1) ، وقد يؤول العلم بنكرة فيركب مع «لا» إن كان مفردا ، وينصب بها إن لم يكن مفردا (2) فالأول كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» (3) ومنه قول الشاعر : ـ 
	1079 ـ أرى الحاجات عند أبي خبيب 
 
	
	تكدن ولا أميّة في البلاد (4)
 


وقول الراجز (5) :

1080 ـ إنّ لنا عزّى ولا عزّى لكم (6)
أو فيما أضيف (7) إليه [من ألف ولام](8).
فلو كان العلم عبد الله لم يعامل بهذه المعاملة للزوم الألف واللام ، وكذا ـ
__________________

(1) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 216) ، وأمالي الشجرى (2 / 225) ، والمقرب (1 / 189) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 258) ، ورصف المباني (ص 261).
(2) ينظر التذييل (2 / 906) ، ورصف المباني (ص 260 ـ 261).
(3) حديث شريف أخرجه البخاري في باب المناقب ، وفي كتاب الجهاد ، ومسلم في كتاب الفتن ، والترمذي في كتاب الفتن ، وابن حنبل (2 / 233).
(4) البيت من الوافر وهو لعبد الله بن الزبير الأسدى وهو في الكتاب (2 / 297) ، والمقتضب (4 / 362) ، والفصل للزمخشري (ص 77) ، والأغاني (1 / 8) ، (10 / 163) ، والأمالي الشجرية (1 / 239) ، وزهر الآداب (474) ، وابن يعيش (2 / 102) ، والمقرب (1 / 189) ، ورصف المباني (ص 261) ، وشرح الرضي للكافية (1 / 260) ، وشرح السيرافي لأبيات الكتاب (1 / 569) ، والتذييل (2 / 906) ، والشذور (ص 265) ، والهمع (1 / 145) ، ويروى البيت «للبلاد ـ بالبلاد» مكان في البلاد (وينظر الأشموني 2 / 4).
اللغة : أبو خبيب : كنية عبد الله بن الزبير. تكدن : تعثرن. أمية : أبو قبيلة من قريش.
والشاهد قوله : (ولا أمية) حيث عوملت المعرفة الواقعة اسما لـ «لا» معاملة النكرة فبنيت على الفتح.
(5) هو أبو سفيان صخر بن حرب ، قاله بعد هزيمة المسلمين في أحد.
(6) الرجز في إمتاع الأسماع للمقريزى (1 / 158) برواية لنا العزى ولا عزى لكم. وقيل إن عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه رد عليه قائلا : الله مولانا ولا مولى لكم.
والشاهد قوله : (ولا عزى لكم) حيث عوملت المعرفة وهي عزى الواقعة اسما للا معاملة النكرة فبنيت على الفتح.
(7) أشار الناسخ في (ب) إلى أن هنا بياضا قدر سطرين.
(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وما أثبته من حاشية الشيخ يس.
«عبد الرحمن» على الأصح ، لأن الألف اللام لا ينزعان منه إلا في النداء (1).
وقدر قوم العلم المعامل بهذه المعاملة مضافا إليه مثل ثم حذف وأقيم العلم مقامه في الإعراب والتنكير ، كما فعل «بأيدي سبأ» في قولهم : تفرقوا أيدي سبأ (2) يريدون مثل أيدي سبأ ، فحذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه في النصب على الحالية ، ويقدره آخرون بلا مسمّى بهذا الاسم [2 / 157] أو بلا واحد من مسميات هذا الاسم (3) ، ولا يصح واحد من التقديرات الثلاثة على الإطلاق.

أما الأول : فممنوع من ثلاثة أوجه :
أحدها : ذكر مثل بعده كقول الشاعر :

1081 ـ تبكي على زيد ولا زيد مثله (4)
فتقدير مثل قبل زيد مع ذكر مثل بعده وصفا أو خبرا يستلزم وصف الشيء بنفسه وكلاهما ممتنع.

الثاني : أن المتكلم بذلك إنما يقصد نفي مسمى العلم المقرون بـ «لا» فإذا قدر مثل لزم خلاف المقصود ، لأن نفي مثل المسمى لا تعرض فيه لنفي ذي المثل.

الثالث : أن العلم المعامل بهذا قد يكون انتفاء مثله معلوما لكل أحد ، فلا يكون في نفيه فائدة نحو : ـ
__________________

(1) ينظر شرح الرضي للكافية (1 / 260).
(2) مثل يضرب فيمن تفرقوا تفرقا لا اجتماع بعده ويروى المثل أيضا برواية : ذهبوا أيدي سبأ ، وسبأ رجل من العرب ، ولد عشرة تيامن منهم سنة وتشاءم منهم أربعة. ينظر المثل في مجمع الأمثال للميداني (1 / 275 ـ 277) تحقيق / الشيخ محمد محيي الدين.
(3) ينظر المقرب (1 / 189) ، ورصف المباني (ص 261) ، وحاشية الصبان (2 / 4 ـ 5) ، وشذور الذهب (ص 265) ، وابن يعيش (4 / 123) ، وأمالي الشجرى (1 / 239 ـ 240) ، وشرح الرضي (1 / 260) ، وحاشية يس (236).
(4) صدر بيت من الطويل وعجزه : «سليم من الحي صحيح الجوانح» وهو لقائل مجهول. والبيت في المقرب (1 / 189) ، والتذييل (2 / 902 ، 910) ، والخزانة (2 / 98) عرضا ، والهمع (1 / 145) ، والدرر (1 / 124) ، وحاشية يس (1 / 236) ، برواية بكيت بدل تبكي ، والارتشاف (ص 614).
والشاهد قوله : (ولا زيد مثله) حيث عوملت المعرفة الواقعة اسما لـ (لا) معاملة النكرة فبنيت على الفتح واستشهد به المصنف هنا على أنه لا يجوز تقدير «مثل» قبل زيد لوجود مثل بعده.
لا نصرة لكم ولا أبا حسن لها ، ولا قريش بعد اليوم (1).
وأما التقدير الثاني والثالث فلا يصح اعتبارهما مطلقا. فإن من الأعلام المعاملة بذلك ما له مسميات كثيرة كأبي حسن وقيصر ، فتقدير ما كان هكذا بلا مسمى بهذا الاسم أو بلا واحد من مسمياته لا يصح ، لأنه كذب.

فالصحيح أن لا يقدر هذا النوع بتقدير واحد ، بل يقدر ما ورد منه بما يليق به ، وما يصلح له فيقدّر : «لا زيد مثله» بـ «لا واحد من مسميات هذا الاسم مثله» ، ويقدر لا قريش بعد اليوم : لا بطن من بطون قريش بعد اليوم ، ويقدر : لا أبا حسن لها ولا كسرى بعده ولا قيصر بعده بـ : لا مثل أبي حسن ، ولا مثل كسرى ، ولا مثل قيصر ، وكذا لا نضرة ولا أمية ، ولا عزى. ولا يضر في ذلك عدم التعرض لنفي ذي المثل ، فإن سياق الكلام يدل على القصد ، وأجاز الفراء أن يقال : «لا هو ولا هي» على أن يكون الضمير اسم «لا» محكوما بتنكيره ونصبه ، وأجاز : «لا هذين لك ولا هاتين (2) لك» على أن يكون اسم الإشارة اسم «لا» محكوما بتنكيره.

وفي الأول من نحو : لا حول ولا قوة إلا بالله وجهان :
الفتح بمقتضى التركيب والرفع على إلغاء «لا» ، أو على إعمالها عمل ليس.

وفي الثاني عند فتح الأول ، الفتح بمقتضى التركيب وجعل الكلام في تقدير جملتين والنصب عطفا على موضع اسم «لا» باعتبار عملها وتقدير زيادة «لا» الثانية والرفع عطفا على موضع لا واسمها ، فإنهما في موضع رفع بالابتداء ، «ولا» الثانية على هذا زائدة للتوكيد ، ويجوز إعمالها عمل «ليس».
وفي الثاني عند رفع الأول ، الرفع عطفا على اللفظ ، وزيادة «لا» الثانية ، أو على إعمالها عمل ليس ، والفتح بمقتضى التركيب وجعل الكلام في تقدير جملتين (3) وإن سقطت «لا» الثانية (4) فتح الأول ورفع الثاني عطفا على معنى ـ
__________________

(1) ينظر تعليق الفوائد (523).
(2) ينظر شرح الرضي للكافية (1 / 260) ، والهمع (1 / 145).
(3) ينظر في هذه المسألة المقتضب (4 / 387 ـ 388) ، وشرح الألفية لابن الناظم (73) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 365 ـ 366) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 157 ـ 158) ، واللمع لابن جني (ص 128 ـ 129) ، وأوضح المسالك (1 / 106) ، ومعاني الحروف للرماني (ص 81 ـ 82).
(4) أي يقال : لا حول وقوة.
الابتداء أو نصب عطفا على عمل «لا».
[2 / 158] وحكى الأخفش : لا رجل وامرأة فيها بفتح المعطوف دون تنوين على تقدير ولا امرأة ، فحذفت لا وأبقي البناء مع نيتها ، كما كان مع وجودها (1) وتنصب صفة اسم «لا» أو ترفع مطلقا أي في التركيب وعدمه وفي اتصال الصفة وانفصالها نحو لا رجل ظريفا أو ظريف ، ولا غلام رجل ذكيّا عندنا ، أو ذكي ، وكذا مع الانفصال فالنصب باعتبار : عمل لا والرفع بتقدير عمل الابتداء (2) وجاز اعتباره بعد دخول «لا» في التابع صفة كان أو غيرها ، وإن كان ذلك لا يجوز بعد دخول «إنّ» لأن إن مشبهة بالأفعال الناسخة للابتداء في الاختصاص بالمبتدأ والخبر دون عروض وفي كون ما دخلت عليه مفيدا بدون دخولها ، ولقوتها لا يبطل عملها في الانفصال في نحو : إن فيها زيدا بخلاف «لا» فإنها ضعيفة العمل بكونها فرع فرع ، وكونها عارضة الاختصاص بالمبتدأ (3) والخبر وكون ما تدخل عليه في الأكثر لا يفيد بدون دخولها في لا رجل في الدار ، فلو قيل : رجل في الدار لم يفد ، فلتوقف الإفادة على وجود «لا» كانت هى واسمها بمنزلة مبتدأ ، فجاز لذلك أن تعتبر عمل الابتداء بعد دخولها في الصفة ، وغيرها من التوابع المستعملة وشبه اعتبار الابتداء في ذلك باعتباره في نحو : هل من رجل كريم في الدار [وقوله تعالى] : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ)(4) وقد يجعل الصفة والموصوف كخمسة عشر فيبنيان على الفتح إن كانا مفردين متصلين نحو : لا رجل ظريفا فيها (5) ، وزعم ابن برهان (6) أنّ اسم «لا» لا يرفع إلا إذا كان الموصوف مركبا مع «لا» وأن رفعها دليل على إلغاء «لا» ، وحمله على ذلك أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف ، والاسم المنصوب لا عمل لابتداء ـ
__________________

(1) ينظر شرح عمدة الحافظ (ص 158 ، 159) ، والمقرب (1 / 191).
(2) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 366 ، 367) ، وشرح الألفية لابن الناظم (72) ، وشرح المكودي (ص 64).
(3) ينظر الإنصاف (1 / 370).
(4) سورة الأعراف : 59 ، 65 ، 73 ، 85 ، وسورة هود : 50 ، 61 ، 84 ، وسورة المؤمنون : 23.
(5) ينظر التصريح (1 / 243) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 72). والتوطئة (ص 324).
(6) سبقت ترجمته.
فيه فلا عمل له في صفته ، والاسم المبني على الفتح إن نصب صفته دلّ ذلك عنده على الإعمال ، فإذا رفعت دلّ ذلك عنده على الإلغاء (1) ، وما ذهب إليه غير صحيح ، لأن إعمال «لا» المشار إليها عند استكمال شروطها ثابت بإجماع العرب ، فالحكم عليها بالإلغاء دون نقصان الشروط حكم بما لا نظير له ، وقوله : «لا عمل للابتداء في الاسم المنصوب» غير مسلم ، بل له عمل في موضعه كما له بإجماع عمل في موضع المجرور بمن في نحو : هل من رجل في الدار ، فصح ما قلناه ، وبطل ما ادعاه ، ولا قوة إلا بالله ، وللبدل في هذا الباب النصب باعتبار عمل «لا» إن كان صالحا لعملها نحو لا أحد فيها رجلا ولا امرأة ، ولا مال له دينارا ولا درهما والرفع باعتبار عمل الابتداء نحو لا أحد فيها رجل ولا امرأة ولا مال له دينار ولا درهم ، فلو لم يصلح البدل لعمل «لا» تعين الرفع نحو : لا أحد فيها زيد ولا عمرو [2 / 159] كما يتعين رفع المعطوف إن لم يصلح لعملها نحو : لا غلام فيها ولا زيد (2).
وإذا كرّر اسم «لا» المركب معها دون فصل جاز تركيب الأول والثاني كما ركب الموصوف والصفة ، وذلك كقولك : لا ماء ماء باردا لنا ، ولا ماء ماء باردا (3) انتهى كلام المصنف (4).
ولا بد من التنبيه على أمور :
منها : أن الظاهر من كلام المصنف ، وهو قوله : بطل العمل بإجماع أنه يرجع إلى المسألتين قبله ، وهما : ما إذا انفصل مصحوب لا ، أو كان معرفة ، وقال الشيخ :الكوفيون يجيزون بناء الاسم العلم سواء أكان مفردا أم مضافا ، والرماني (5) يقول :إنه إذا فصل بطل البناء ، ولكن يجوز النصب انتهى (6).
ولا يخفى ضعف مذهب الكوفيين ، ومذهب الرماني فيما ادعوه ، ولعلهم ـ
__________________

(1) ينظر شرح اللمع لابن برهان (ص 81).
(2) ينظر شرح الأشموني (2 / 14) ، والتصريح (1 / 244).
(3) في الكتاب (2 / 289) ، وإن كررت الاسم فصار وصفا فأنت فيه بالخيار ، إن شئت نونت وإن شئت لم تنون ، وذلك قولك : لا ماء ماء باردا ولا يكون باردا إلا منونا ، لأنه وصف ثان ا. ه.
وينظر المقتضب (4 / 369) والتوطئة (324).
(4) زاد في (ب) رحمه‌الله تعالى. (وينظر شرح التسهيل للمصنف 100).
(5) سبقت ترجمته.
(6) التذييل (2 / 840).
لا يجدون على ذلك دليلا مع أن لازم قولهم هدم القواعد ومخالفة الأصول ، وما أدى إلى ذلك لا يعبأ فيه بخلاف من خالف ، ولهذا لم يعتبره المصنف.

ومنها : أنك قد عرفت العلة التي ذكرها المصنف في لزوم التكرار ، إذا كان مصحوب «لا» معرفة أو نكرة مفصولة ، وقد ذكر غيره تعليلا آخر وهو أن العرب جعلت لا زيد عندك ولا عمرو في جواب من سأل بالهمزة وأم ، قالوا : فكما أن السؤال بهما لا بد فيه من العطف فكذلك ما هو جواب له ، قالوا : ولا يجوز لا زيد في الدار يعني دون تكرار (1) على أن يجعل جوابا لمن قال هل زيد في الدار ، لأن العرب جعلت هل زيد في الدار ، ما زيد في الدار ، وليس زيد في الدار واستغنوا بذلك عن (2) «لا».
ومنها : أنهم نصوا على أن الاسم الواقع بعد «لا» في معنى الفعل لا يلزم التكرار ، وكلام المصنف مفهم ذلك ، فإنه علل عدم التكرار في «لا نولك أن تفعل» بأنهم أوقعوه موقع لا ينبغي لك أن تفعل ، قال : فاستغنوا فيه عن التكرار كما يستغنون فيما هو واقع موقعه ، لكن كلام المصنف قد يوهم أن ذلك مقصور على الاسم المعرفة وليس كذلك فإنهم قالوا : لا فرق في ذلك بين المعرفة والنكرة ومن ذلك : لا سلام على زيد معناه : سلم الله زيد ، قالوا : ولهذا لم يعمل زيدا ، لأن «لا» إذا دخلت على النكرة التي فيها معنى الفعل لا تعمل ، وعلل ذلك بأن النفي لا يكون إذ ذاك دعاء ، و «لا» إنما تعمل إذا اختص إلا أن تجعل الدلالة على العموم ومن كلامهم :لا بك السوء لأنه في معنى لا يسوءك الله (3) وقد علل عدم تكرارها مع الفعل بشيء لم أتحقق علته. فقالوا : لأنها تقع في جواب اليمين ، واليمين قد يقع على فعل واحد ـ
__________________

(1) أجاز ذلك المبرد في المقتضب (4 / 359).
(2) لعل ناظر الجيش يقصد سيبويه بقوله : وقد ذكر غيره تعليلا آخر وهو أن العرب جعلت لا زيد عندك ولا عمرو في جواب من سأل بالهمزة وأم إلخ. والذي دعاني إلى تصور ذلك أن سيبويه يقول في الكتاب (2 / 295) ، وهذا باب ما لا تغير فيه لا الأسماء عن حالها التي كانت عليها قبل أن تدخل ولا يجوز ذلك إلا أن تعيد لا ثانية من قبل أنه جواب لقوله : أغلام عندك أم جارية ، إذا دعت أن أحدهما عنده ولا يحسن إلا أن يقيد «لا» كما أنه لا يحسن إذا أردت المعنى الذي تكون فيه «أم» إلا أن تذكرها مع اسم بعدها قال : لا غلام ، فإنما هي جواب لقوله : هل غلام؟ وعملت «لا» فيما بعدها وإن كان في موضع ابتداء ، كما عملت فيه في الغلام وإن كان في موضع ابتداء. اه.
(3) ينظر شرح الكافية للرضي (1 / 258 ـ 259) ، والهمع (1 / 148) ، والكتاب (2 / 301).
وقد علل المبرد بشيء غير ذلك فقال : إن الأفعال بعد «لا» واقعة موقع الأسماء النكرات [2 / 160] التي بنيت مع «لا» فكما لا يلزم التكرار مع الأسماء المنفية لا يلزم التكرار مع الفعل (1) ، وقد أبطل تعليله ، فليوقف عليه من كلامهم (2) ، واعلم أن ابن هشام جعل «أن تفعل» فاعلا «بنولك» سادّا مسد الخبر لما كان في معنى الفعل قال : ونظيره أقائم الزيدان ، وما قائم الزيدان ، لأن المعنى أيقوم وما يقوم.

والشيخ جعل أن تفعل خبرا ، قال : وليس مرفوعا رفع الفاعل قال : لأن نولك ليس باسم فاعل ولا مفعول (3) انتهى والظاهر ما قاله ابن هشام فليتأمل.

ومنها : أن الشيخ قال : أفهم قول المصنف : وكذا التاليها خبر مفرد أنه إذا وليها الخبر وهو جملة فلا يلزم تكرارها ، وليس كذلك بل إن كان جملة فعلية كان ذلك نحو : زيد لا يقوم وإن كانت اسمية فيلزم تكرارها إلا في ضرورة (4). انتهى. وكأنه يعني بالجملة الاسمية الجملة التي مصحوب «لا» فيها معرفة أو مفصول منها لأنه لا يمتنع أن يقال : زيد لا مال له ولا علم عنده ، وإذا كان المراد بالجملة ما كان مصحوب «لا» فيها معرفة أو مفصولا فقد عرف الحكم في ذلك وهو لزوم التكرار من قوله : ويلزم حينئذ التكرار أي حين يكون مصحوبها مفصولا أو يكون معرفة فلا يحتاج إلى أن يذكره ثانيا ولكونه قد كان ذكره قيد بالإفراد في قوله : وكذا التاليها خبر مفرد لأن الخبر الذي هو جملة قد عرف حكمه قيل ، فوجب أن يحترز عنه ، ولم يحترز المصنف بقيد الإفراد عن الجملة الفعلية أصلا ، لأن كلامه في هذا الباب إنما هو في «لا» المختصة بالأسماء ، فكيف يحترز عن شيء لم يتضمنه كلامه ولا تبويبه؟
ومنها : أنه قد تقدم تخريج المصنف نحو : لا أمية بالبلاد ، ولا قريش بعد اليوم ، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، بأنه إما على تقدير «مثل» محذوفة وإما على تقدير : لا مسمى بهذا الاسم ، وتقدير ذلك أنهم قالوا : لا بد أن يحكم بتنكير المعرفة والتنكير فيه ضربان : ـ
__________________

(1) ينظر المقتضب (4 / 380).
(2) ينظر في الرد على رأي المبرد شرح الكافية للرضي (1 / 258) ، والهمع (1 / 148).
(3) التذييل (2 / 904) وفيه قول ابن هشام السابق أيضا.
(4). التذييل (2 / 903).
أحدهما : أن يجعل الاسم واقعا على مسماه ، وعلى كل من أشبه مسماه ، فيكون إذ ذاك نكره لعمومه ، ومن هذا القبيل لا أمية بالبلاد ، وأوقع أمية على الشخص الذي اسمه أميه ، وعلى كل من أشبهه ، وكذلك «هيثم» في :

1082 ـ لا هيثم الليلة للمطي (1)
قالوا : وإيقاع اسم الشخص على من أشبهه جائز في كلام العرب نحو : زيد زهير (2) وعلى هذا التقدير تنزع الألف واللام إن كانت فيه ، لأن التنكير مع وجودهما غير جائز ومنه «ولا أبا حسن».
والثاني : أن يكون مثل مضافا إليه في التقدير ، فعلى هذا يقال : قضية ولا أبا الحسن ، يريد ولا مثل أبي الحسن (3) ، فثبت الألف واللام ، وقد استدل على أن [2 / 161] هذه الأسماء أعني التي صحبتها «لا» هذه نكرات بأننا إذ أجرينا عليها نعوتا ، إنما نجريها نكرات فنقول : لا أبا أمية (4) عاقلا لك.

ومنها : أننا ركّبنا الصفة مع الموصوف في نحو : لا رجل ظريف كما مر ، خرجت «لا» عن أن يكون لها مدخل في التركيب لأن ثلاثة أشياء لا تجعل كشيء واحد قالوا : وعلة البناء كون الوصف من تمام اسم «واسم لا» واجب له البناء لتضمنه معنى الاستغراق ، وهذا من تمامه ، فصار كأنهما تضمنا معنى من (5).
ومنها : أن المصنف ذكر في الاسم التالي من نحو لا ماء ماء باردا الفتح والنصب ، وذكروا وجها ثالثا وهو الرفع أيضا (6) ، ثم إذا ركبت الاسم الثاني ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) ذكر ابن عصفور ذلك في حديثه عن الخبر المفرد وأقسامه في باب المبتدأ والخبر فقال : وقسم منزل منزلة الأول نحو : زيد زهير شعرا ، فزيد ليس هو بزهير ولكنه مشبه به ومنزل منزلته. اه. شرح الجمل لابن عصفور (1 / 344) ط العراق ، وينظر أيضا (ص 353) من الكتاب نفسه.
(3) ينظر شرح التسهيل للمرادي (1 / 462).
(4) ينظر شرح الرضي للكافية (1 / 260) ، والمقتضب (4 / 362 ـ 363) ، وشذور الذهب (ص 265 ـ 266) ، والمقرب (1 / 189) ، والكتاب (2 / 296 ـ 297).
(5) ينظر التصريح (1 / 243).
(6) ينظر شرح عمدة الحافظ (ص 160) ، والمقتضب (4 / 369) ، في شرح التصريح (1 / 243) والقول بأنه توكيد لفظي أو بدل خطأ ، لأن الماء الثاني لما وصف وتقيد بقيد خرج عن كونه مرادفا للأول ، فلا يصح كونه توكيدا له ولا بدلا منه لعدم مساواته للأول. اه.
[اقتران لا بهمزة الاستفهام وأحكام ذلك]
قال ابن مالك : (ول «لا» مقرونة بهمزة الاستفهام في غير تمنّ وعرض ما لها مجرّدة ، ولها في التّمنّي من لزوم العمل ومنع الإلغاء ، واعتبار الابتداء ما لـ «ليت» خلافا للمازني (والمبرد) (1) في جعلها كالمجرّدة.

ويجوز إلحاق «لا» العاملة بليس فيما لا تمنّي فيه من جميع مواضعها ، وإن لم تقصد الدّلالة بعملها على نصوصيّة العموم).
مع الأول ، فهو صفة له قطعا ، وإن لم يركب ونصبت أو رفع فهو صفة أيضا ومنهم من جعله توكيدا لفظيّا لجموده ودعوى التأكيد فيه لا تدفع غير أن التوكيد لا يتعين (2) ، وأما الوصف بالاسم الجامد فجائز إذا وصف ذلك الاسم نحو مررت برجل رجل عاقل ، وكلام سيبويه يشعر بأن الثاني في لا ماء ماء باردا وصف للأول ، فإنه قال : ولا بد من تنوين بارد ، لأنه وصف ثان (3) ، وقالوا : إن الاسم هنا تكرر توطئة للنعت ، كما جاءت التوطئة في الحال ، وإذا تقرر أن الاسم الثاني في لا ماء باردا توطئة للنعت وجب كونه صفة سواء أبني أم نصب أم رفع فأما إذ لم يقدر توطئة ، وجعل بدلا من الاسم الذي قبله ، فإنه لا يجوز البناء ، لأن البدل في نية تكرار العامل ، وإذا كان العامل مقدرا منع تقديره من بناء الاسمين وجعلهما كاسم واحد.

قال ناظر الجيش : اعلم أنه إذا اقترنت همزة الاستفهام «بلا» كانت على أربعة أقسام :

الأول : أن يراد بالهمزة الاستفهام ، وبلا النفي فيكون المراد حينئذ الاستفهام عن النفي.

الثاني : أن لا يراد حقيقة الاستفهام ، إنما يراد التوبيخ والإنكار.

الثالث : أن يراد بالكلمة ما يراد «بليت» أي تفيد التمني كما تفيده ليت.

الرابع : أن يراد بها التحضيض (4).
أما القسمان الأول والثاني : فللا فيهما من الأحكام ما لها دون الهمزة فينبني ـ
__________________

(1) ساقطة من نسخة المتن.
(2) الكتاب (2 / 289).
(3) ينظر التصريح (1 / 244).
(4) ينظر الأزهية (ص 163 ـ 165) ، ورصف المباني (ص 78 ـ 80) ، والمغني (1 / 68 ـ 69) ، ومعاني الحروف للرماني (ص 113) ، والصاحبي (ص 181).
الاسم معها إذا كان مفردا ويعرب إن كان غير مفرد ، ويجوز إلغاؤها حيث جاز الإلغاء دون همزة ، ويجوز مراعاة محل اسمها أيضا فيقال : ألا رجل في الدار بالفتح وحده ، وألا صاحب معروف فيها ؛ بالنصب وحده ، وألا ارعواء ولا حياء لمن شاب قذاله ، بالأوجه الخمسة ، كما يقال مع عدم [2 / 162] الهمزة (1) ، وشاهد القسم الأول قول الشاعر :

	1083 ـ ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد
 
	
	إذا ألاقي الّذي لاقاه أمثالي (2)
 


وشاهد القسم الثاني قول حسان رضي الله تعالى عنه :

	1084 ـ ألا طعان ألا فرسان عادية
 
	
	إلّا تجشّؤكم حول التّنانير (3)
 


وقول الآخر :

	1085 ـ ألا ارعواء لمن ولّت شبيبته 
 
	
	وآذنت بمشيب بعده هرم (4)
 


__________________

(1) ينظر المقتضب (4 / 382 ـ 383) ، والمقرب (1 / 192) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 73) ، وشرح المكودي (ص 65).
(2) البيت من البسيط وهو لمجنون ليلى قيس بن الملوح. وهو في المغني (1 / 15 ، 69) ، وشرح شواهد (1 / 213) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 370) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 73) ، والتذييل (2 / 298) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 146) ، وشرح شواهده (ص 84) ، والأشموني (2 / 15) ، والهمع (1 / 147) ، والدرر (1 / 128) ، وديوانه (ص 228) ، والعيني (2 / 358) ، وأوضح المسالك (1 / 110).
والشاهد قوله : (ألا اصطبار) حيث دخلت همزة الاستفهام على «لا» مرادا بها الاستفهام عن النفي.
(3) البيت من البسيط وهو في الكتاب (2 / 306) ، وجمل الزجاجي (244) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 261) ، معاني الحروف للرماني (ص 114) ، ورصف المباني (ص 80) ، والمغني (1 / 68) ، وشرح شواهده (1 / 210) ، والعيني (2 / 362) ، والهمع (1 / 147) ، والدرر (1 / 148) ، والأشموني (2 / 14) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 269) ، وشرح الألفيه لابن الناظم (ص 73) ، والخزانة (2 / 103) ، وديوانه (ص 215).
والشاهد قوله : (ألا طعان ألا فرسان) حيث دخلت همزة الاستفهام على لا مرادا بها الإنكار والتوبيخ ، فبقيت لا على عملها.
(4) البيت من البسيط لقائل مجهول وهو في المغني (1 / 68) ، وشرح شواهده (1 / 212) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 73) ، وأوضح المسالك (1 / 110) ، وشرح ابن عقيل (1 / 146) ، وشرح شواهده (ص 84) ، والتصريح (1 / 254) ، والهمع (1 / 147) ، والدرر (1 / 128) ، والأشموني (2 / 14) ، والتذييل (2 / 929) ، والعيني (2 / 260).
وزعم أبو علي الشلوبين أنها لا تقع لمجرد الاستفهام عن النفي (1) ، ورد على الجزولي (2) إجازة ذلك ، والصحيح أن ذلك جائز ، ويدل عليه ما تقدم من قول الشاعر :

1086 ـ ألا اصطبار لسلمى ... البيت
لكنه قليل والأكثر أن يراد بالكلمة التوبيخ والإنكار كما سبق تمثيله ببيت حسان وغيره.

وأما القسم الثالث : وهو أن يقصد بها معنى التمني ، فلها مع مصحوبها فيه من تركيب وعمل ما كان لـ «لا» مجردة من الهمزة ، إلا أنها لا تلغى ولا يعتبر في اسمها معنى الابتداء ولا يكون لها خبر لا في اللفظ ولا في (3) التقدير.

والحاصل : أن الاسم يبنى معها إن كان مفردا ، ويعرب إن كان مضافا أو معلولا ، ولا يلغى بحال ، ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة ، وليس لها خبر لا لفظا ولا تقديرا ، فلا عمل لها إلا في الاسم خاصة ، قال سيبويه : ومن قال : لا غلام أفضل منك لم يقل في ألا غلام أفضل منك إلا بالنصب لأنه دخل فيه معنى التمني ، وصار مستغنيا عن الخبر انتهى (4).
وهذا الذي أشير إليه هو مذهب سيبويه والخليل والجرمي (5).
ومثال ورودها في التمني قول الشاعر :

	1087 ـ ألا عمرو ولّى مستطاع رجوعه 
 
	
	فيرأب ما أثات يد الغفلات (6)
 


__________________

والشاهد فيه : كالذي قبله حيث دخلت همزة الاستفهام على لا في قوله (ألا ارعواء) مراد بها الإنكار والتوبيخ فبقيت لا على حالها.
(1) ينظر التوطئة للشلوبين (ص 324) ، والمغني (1 / 69).
(2) سبقت ترجمته.
(3) ينظر المقتضب (4 / 382) ، والكتاب (2 / 306 ـ 307) ، وشرح الرضي للكافية (1 / 262).
(4) الكتاب (2 / 309).
(5) ينظر الهمع (1 / 147) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 273) ، والأشموني (2 / 15) ، والتصريح (1 / 245).
(6) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في شرح الألفية لابن الناظم (ص 73) ، وشرح الألفية للمرادي (ص 371) ، وأوضح المسالك (1 / 110) ، ومغني اللبيب (1 / 69) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 213) ، (2 / 800) ، والتصريح (1 / 245) ، والأشموني (2 / 15) ، والعين (2 / 361) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 146) ، وشرح شواهد (ص 85).
فنصب يرأب ، لأنه جواب عن مقرون بالفاء ، ولا يتوهم أن قوله : مستطاع نعت ؛ فإنه قد تقرر أن ألا التي للتمني لا تعتبر في اسمها معنى الابتداء بل «مستطاع» خبر مقدم على مبتدأ به ، وهو رجوعه والجملة بأسرها في موضع نصب على الصفة ، وخالف المازني والمبرد سيبويه فيما ذهب إليه (1) وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : خلافا للمازني والمبرد في جعلها كالمجرورة ، يعني كالمجردة من الهمزة فالمازني والمبرد يخالفان سيبويه في ثلاثة الأحكام التي ذكرت ، فجوزا إلغاءها واعتبرا في اسمها معنى الابتداء ، وجعلا لها خبرا.

وحاصل الأمر : أنهما جعلا أحكام «لا» التي للنفي ثابتة لـ «ألا» إذا أريد بها التمني واستدلا على ذلك ببناء الاسم بعدها كما يبنى قبل دخول الهمزة ، قال :فكما جرت مع الهمزة مجراها قبل الهمزة في بناء الاسم بعدها ، فكذلك تجري مجراها في بقية الأحكام (2) [2 / 163] وقد ردّ ابن عصفور على المازني بما يوقف عليه في كلامه (3). ـ
__________________

اللغة : يرأب : يصلح. أثات : أفسدت.
والشاهد قوله : (ألا عمرو ولى مستطاع رجوعه) حيث وردت (ألا) للتمني ودليل ذلك نصب المضارع في جوابها بعد الفاء.
(1) ينظر رأي المازني في «أبو عثمان المازني المجدد» (ص 315) ، ورأي المبرد في المقتضب (4 / 383) ، وينظر شرح الكافية للرضي (1 / 362) ، والتذييل (2 / 931) ، والهمع (1 / 147) ، والتصريح (1 / 245) ، وينظر رأي سيبويه في الكتاب (2 / 307).
(2) ينظر المقتضب (4 / 382 ـ 383) ، وأبو عثمان المازني المجدد (ص 315).
(3) ردّ ابن عصفور على المازني فقال : والمازني يجيز الحمل على الموضع ويجعل لها خبرا واستدل على ذلك ببناء الاسم بعدها كما يبني قبل دخول الهمزة ، فكما جرت مع الهمزة مجراها قبل الهمزة في بناء الاسم بعدها ، فكذلك تجري مجراها في جميع الوجوه ، وهذا باطل سماعا ، فلم يسمع من العرب : ألا رجل أفضل من زيد ، برفع أفضل فلو كان لها خبر لسمع ولو في بعض المواضع ، ولو كان للاسم بعدها موضع لرفعت صفته في بعض المواضع ، وأما القياس فإن الهمزة لا يخلو أن تقدرها داخله على «لا» وخبرها أو على الجملة فإن قدرتها داخلة على الجملة لم يجز ذلك لأن لم نجد جملة يدخلها بجملتهما معنى التمني ، وقد وجدنا من الحروف ما له معنى ، فإذا ركب كان له معنى خلاف الذي كان قبل التركيب نحو هلا ولو لا ، فان قدرتها داخله على «لا» وحدها وجدت فيها معنى التمني لم تحتج إلى خبر ، لأن المراد التمني نفسه ، وإذا كانت نافية لم يكن يد من خبر لأن المنفي في المعنى إنما هو الخبر ولا يتصور نفي الرجل فثبت إذن ما ذهب إليه سيبويه. اه.
شرح الجمل لابن عصفور (2 / 225).
والفرق بين المذهبين من حيث المعنى : أن في مذهب سيبويه التمني واقع على الاسم وفي مذهب المازني على الخبر كما هو في «ليت» (1) وإذ قد تقرر ذلك فاعلم أن المصنف لم يتعرض إلى كونه «ألا» المتمني بها لا خبر (2) لها ولم يذكر ذلك في الشرح أيضا ثم إن الشيخ : قال إن قول المصنف في المتن ، «وضع الإلغاء» لا حاجة إليه قال : لأن قوله : «لزوم العمل» يدل على منع الإلغاء (3) ، وما قاله الشيخ ظاهر إلا أن يقال : المراد بقوله : ومنع الإلغاء أنها لا تلغى ، وإن كررت فيستقيم.

وأما القسم الرابع : وهو أن يراد بـ «ألا» التحضيض ، وهو الذي عبر عنه المصنف بالعرض في قوله : في غير تمنّ وعرض ـ فلا مدخل لذكره في هذا الباب لأن حروف التحضيض لا يليها إلا الأفعال ، وإنما تعرض المصنف لذكرها لكونها شاكلت بقية الأقسام في اللفظ فقصد إخراجها ، وعلى هذا فإذا وليها اسم كان معمولا لفعل مقدر فيكون معربا على حسب ما يقتضيه العامل ، ويلزم تنوينه إن كان مما ينون (4) ، ومثال ذلك قول الشاعر (5) :

	1088 ـ ألا رجلا جزاه الله خيرا
 
	
	يدلّ على محصّلة تبيت (6)
 


التقدير : ألا ترونني رجلا فهو بمنزلة قولك : هلا خيرا من ذلك وهذا قول الخليل ـ
__________________

(1) ينظر المقتضب (4 / 383) ، وأبو عثمان المازني (ص 315).
(2) ينظر المقرب (1 / 192) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 372).
(3) التذييل (2 / 631).
(4) في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 224) فإن دخلها ـ أي ألا ـ معنى التحضيض بطل عملها ولزم تنوين الاسم بعدها إن كان مما ينون ، لأن حروف التحضيض لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا فيكون الاسم بعدها معربا على حسب ما يقتضيه الفعل من الإعراب. اه. وينظر شرح الدماميني على المغني (1 / 150).
(5) هو عمرو بن تعاس أو قنعاس (ينظر معجم الشواهد) (1 / 71).
(6) البيت من الوافر وهو في الكتاب (2 / 308) ، ونوادر أبي زيد (ص 256) ، وابن يعيش (2 / 101 ، 102) ، والتذييل (2 / 930) ، والخزانة (1 / 459) ، (2 / 112 ، 156) ، (4 / 477) ، والمغني (77 ، 219) ، والعيني (2 / 366) ، (3 / 352) ، والأشموني (2 / 16) ، وإصلاح المنطق (431) ، وشرح شواهد المغني (1 / 214) ، (2 / 641) ، وشرح الألفية لابن الناظم ومعاني الحروف للرماني (ص 114) ، والأزهية (ص 164) ، ورصف المباني (ص 79).
اللغة : المحصلة : المرأة التي تميز الذهب عن الفضة ، وقيل : موضع بجمع الناس.
والشاهد قوله : (ألا رجل) حيث وقع الاسم بعد ألا التي للتحضيض منصوبا بفعل محذوف.
في هذا البيت ، وزعم يونس أن «ألا» في البيت للتمني وأن الشاعر نون للضرورة (1) ، وهو خلاف الظاهر ، قال الشيخ : وظاهر كلام النحاة أن «ألا» هذه يعنى التي للتحضيض مركبة من همزة الاستفهام و «لا» التي للنفي ، ودخلها معنى التحضيض والذي أذهب إليه أنها بسيطة ، كما هي بسيطة إذا كانت للتنبيه والاستفتاح (2) انتهى.

وأشار المصنف بقوله : ويجوز إلحاق «لا» العاملة بـ «ليس» فيما لا تمني فيه إلى أنه يجوز إجراء «لا» مجرى ليس فيما لا يقصد به تمنّ من مواضع إعمالها (3) إن لم يقصد التنصيص على العموم بلفظ ما وليها. فعند ذلك لا يجوز إجراؤها مجرى ليس لأنها إذا جرت مجرى «ليس» جاز أن يكون العموم مقصودا وغير مقصود (4).
والحاصل : أن العاملة عمل «ليس» لا يمتنع أن يراد بما نفيه العموم لكنه محتمل أن لا يراد به العموم ، فمن ثم لم يكن لها نصوصية على العموم إذا عملت عمل ليس.

__________________

(1) ينظر الكتاب (2 / 308) ، والارتشاف (ص 631).
(2) التذييل والتكميل لأبي حيان (2 / 930).
(3) ينظر المقتضب (4 / 382).
(4) جاء في شرح الكافيه للرضي (1 / 261 ـ 262) أن «ألا» التي للعرض يجوز إعمالها عمل إنّ يقول : ولم يذكر سيبويه أن حال «ألا» في العرض كما له قبل الهمزة ، بل ذكره السيرافي وتبعه المصنف والجزولي ، ورد ذلك الأندلسي وقال : هذا خطأ لأنها إذا كانت من عرضا كانت من حروف الأفعال كإنّ ولو وحروف التحضيض فيجب انتصاب الاسم بعدها في نحو : ألا زيد تكرمه. اه.
وقد رد ذلك المرادي في شرح الألفيه حيث قال في (1 / 372) : وما ذكره ابن الحاجب من أن ـ ألا ـ التي للعرض تعمل عمل «إنّ» لم يصح. اه.
الباب السابع عشر باب الأفعال
الداخلة على المبتدأ والخبر
الداخل عليهما كان والممتنع دخولها
عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام

[ظن وأخواتها وحكم المفعولين معها]
قال ابن مالك : (فتنصبهما مفعولين ولا يحذفان معا أو أحدهما إلّا بدليل ولهما من التّقديم والتّأخير ما لهما مجرّدين ولثانيهما من الأقسام والأحوال ما لخبر «كان» فإن وقع موقعهما ظرف أو شبهه أو ضمير أو اسم إشارة امتنع الاقتصار عليه إن كان أحدهما لا إن لم يكنه ولم يعلم المحذوف).
قال ناظر الجيش : قال [2 / 164] المصنف (1) : أفعال هذا الباب هي النوع الثالث من نواسخ الابتداء وآخر أبوابها ، لأن جزأي الإسناد فيه مستويان في النصب كما هما في باب الابتداء مستويان في الرفع ، فجعلا طرفين في الترتيب واكتنفا بأن «كان» و «إنّ» لأن أحد الجزأين فيهما مرفوع والآخر منصوب فلم يفترقا ، وقد تقدم بيان ما تدخل عليه كان وما لا تدخل عليه ، فلذلك أحلت عليه (2).
إلا أن مما لا يدخل عليه «كان» ما اشتمل عليه من المبتدآت على استفهام نحو :أيهم أفضل ، وغلام من عندك ، فهذا النوع لا يمتنع دخول أفعال هذا الباب عليه «كما امتنع دخول كان عليه» (3) ، فلذلك قلت بعد : الداخل عليهما «كان» : والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام فيقال في أيهم أفضل ، وغلام من عنده ، أيهم ظننت (4) وغلام من ظننت عنده ، ولا يحذف أحدهما إلا بدليل ، ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك : (2 / 72) تحقيق د / عبد الصمد السيد ، ود / بدوي المختون.
(2) انظر باب كان وأخواتها. فقد بين المصنف هناك ما تدخل عليه «كان» وما لا تدخل عليه ، وينظر في هذه المسألة أيضا شرح الجمل لابن عصفور (1 / 379) تحقيق د / صاحب أبو جناح ، ط مؤسسة دار الكتب العراقية.
(3) جاز دخول أفعال هذا الباب على المبتدأ الذي هو اسم استفهام أو مضاف إليه لأنه يجوز أن يقدم عليها نحو : أيهم ظننت أفضل ولم يجز أن تدخل عليه كان لأن اسمها لا يقدم عليها. ينظر حاشية الصبان (2 / 18).
(4) زاد في (ب) (أفضل) بعد قوله (أيهم ظننت).
لا يجوز لك في : ظننت زيدا منطلقا أن نقتصر على منطلق ، ولا على زيد لئلّا تذكر خبرا دون مخبر عنه أو مخبرا عنه دون خبر.

فإن دلّ دليل على المحذوف جاز الحذف كقولك : (قائما) لمن قال : (ما ظننت زيدا) وزيدا لمن قال : من ظننت قائما (1).
قال عنترة : ـ 
	1089 ـ ولقد نزلت فلا تظنّي غيره 
 
	
	منّي بمنزلة المحبّ المكرم (2)
 


أي فلا تظني غيره كائنا.

وقال الآخر :

	1090 ـ كأن لم يكن بين إذا كان بعده 
 
	
	تلاق ولكن إخال تلاقيا (3)
 


أي لا إخال الكائن تلاقيا ، أو لا إخال بعد البين تلاقيا.

ومن الحذف لدليل قول الشاعر : ـ
__________________

(1) المقصود من قول المصنف «ولا يحذف أحدهما إلا بدليل» هو ما يعبر عنه النحاة بحذف الاختصار وأما الحذف من غير دليل فهو حذف الاقتصار.
ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 312) ط مؤسسة دار الكتب العراقية. والتصريح (1 / 260) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 389).
(2) البيت من الكامل وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 312) ط دار الكتب العراقية ، والتذييل (2 / 944) ، والمقرب (1 / 117) ، والخصائص (2 / 216) ، والمحتسب (1 / 78) ، والخزانة (1 / 539) ، (4 / 214) ، وشذور الذهب (ص 452) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 389) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 154) ، وشرح شواهده (ص 97) ، والتصريح (1 / 260) ، والهمع (1 / 252) ، والدرر (1 / 134) ، والأشموني (2 / 35) ، وديوانه (ص 119) ط بيروت ، وأوضح المسالك (1 / 125).
والشاهد قوله : (فلا تظني غيره) حيث إن المفعول الثاني لتظني محذوف والأول هو قوله «غيره» والتقدير فلا تظني غيره واقعا أو نحو ذلك والحذف هنا للاختصار.
(3) البيت من بحر الطويل ، قيل : هو لابن الدمينة أو قيس بن معاذ وهو في التذييل (2 / 946) ، وشرح الحماسة للتبريزي (3 / 294) بدون نسبة وروايته فيه (التلاقيا) مكان (تلاقيا) وسمط اللآلئ (ص 842) ، وزيادات ديوان ابن الدمينة (ص 206) ، برواية «نأى» مكان «بين».
والشاهد قوله : (ولكن لا إخال تلاقيا) حيث حذف أحد مفعولي «إخال» اختصارا وهو إما المفعول الأول أو المفعول الثاني فإن كان الأول فالتقدير لا إخال الكائن تلاقيا وإن كان الثاني فيكون التقدير لا إخال تلاقيا بعد البين.
	 ـ 1091 ـ وأنت غريم لا أظنّ قضاءه 
 
	
	ولا العنزيّ القارظ الدّهر جائيا (1)
 


وقد يحذفان معا إن وجدت فائدة : كقوله تعالى : (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(2) ، وقوله تعالى : (أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى)(3) ومنه قول العرب : «من يسمع يخل» (4) ، وقول الشاعر (5) :

	1092 ـ بأيّ كتاب أم بأي سنّة
 
	
	ترى حبّهم عارا عليّ وتحسب (6)
 


فلو لم يقارن الحذف قرينة يحصل بسببها فائدة لم يجز كاقتصارك على أظن من قولك : (أظن زيدا منطلقا) ، فإنه غير جائز فإن غرضك الإعلام بأن إدراكك لمضمون الجملة بظن لا يتعين فتنزل أظن من جزأي الحديث منزلة في ظني ، فكما لا يجوز لمن قال : (زيد منطلق في ظنّي) أن يقتصر على (في ظني) ، كذا لا يجوز لمن قال : (أظن زيدا منطلقا) أن يقتصر على أظن ، ولأن قائل أظن أو أعلم دون قرينة يدل على تحدد ظن أو علم بمنزلة قائل : (النار حارة) في عدم الفائدة إذ لا ـ
__________________

(1) البيت من الطويل لذي الرمة وهو في التذييل (2 / 946) ، والأشموني بحاشية الصبان (3 / 119) ، وديوانه (ص 1307).
اللغة : العنزي : نسبة إلى قبيلة عنزة. القارظ : أحد رجلين خرجا يجنيان القرظ فلم يرجعا أصلا فضرب بهما المثل.
والشاهد قوله : (لا أظن قضاءه) حيث حذف المفعول الثاني لأظن والتقدير لا أظن قضاءه واقعا.
(2) سورة البقرة : 216.
(3) سورة النجم : 35.
(4) المثل في مجمع الأمثال للميداني (2 / 300) تحقيق محمد محيي الدين ، وجمهرة العرب (2 / 263) ، والكافي شرح الهادي (ص 413) ، وأسرار العربية (ص 159) ، والمعنى : من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه والمثل يضرب في ذم مخالطة الناس واستحباب الاجتناب.
(5) وهو للكميت بن زيد الأسدي.
(6) البيت من الطويل وهو في المحتسب (1 / 173) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 310) ط العراق ، والمقرب (1 / 116) ، والتذييل (2 / 939 ، 940) ، والخزانة (4 / 5) ، والعيني (2 / 413) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 388) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 279) ، وشرح المكودي على الألفية (ص 69) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 154) ، وشرح شواهده (ص 96) ، والتصريح (1 / 259) ، والهمع (1 / 152) ، والدرر (1 / 134) ، والأشموني (2 / 35).
والشاهد في قوله : (وتحسب) حيث حذف مفعولاه والتقدير وتحسبه عارا عليّ.
يخلو إنسان من ظن «ما» ولا من منع (1) ما ومنع الاقتصار على أظن وغيره على الوجه المذكور هو مذهب سيبويه (2) والمحققين ممن تدبر كلامه كأبي الحسن بن خروف وابن طاهر (3) ، وأبي علي الشلوبين (4).
ومما يدل على ذلك من كلام سيبويه قوله في باب إضمار المفعولين اللذين [2 / 165] يتعدى إليهما فعل الفاعل : «وذلك أن حسبت بمنزلة كان إنما يدخلان على المبتدأ والمبني عليه ، فيكونان في الاحتياج على حال ، ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم الذي يقع بعدهما كما لا تقتصر عليه مبتدأ ، فالمنصوبان بعد «حسبت» بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد «ليس» و «كان» ، وكذلك الحروف التي بمنزلة حسبت ، وكان» (5) هذا نصه.

فصرح بأن حسبت مع مرفوعها في احتياج إلى المنصوبين بمنزلة «ليس» و «كان» في احتياجهما إلى المرفوع والمنصوب ، فكما لا يقتصر على «ليس» و «كان» دون المرفوع والمنصوب لا يقتصر على «حسبت» ومرفوعها دون المنصوبين ، وهذا واضح ، ويؤيده قوله في آخر الباب الذي يلي الباب المشار إليه بعد ذكر حسبت وأخواتها : والأفعال الأخر إنما هي بمنزلة اسم مبتدأ والأسماء مبنية عليها ، ألا ترى أنك تقتصر على الاسم كما تقتصر على المبني على المبتدأ يريد أنك تقتصر على ضربت ، كما تقتصر على المبتدأ وخبره. ثم قال : فلما صار «حسبت» وأخواتها بتلك المنزلة جعلت بمنزلة إنّ وأخواتها إذا قلت «إني» و «لعلي» لأن «إنّ» وأخواتها لا يقتصر على الأسم الذي يقع بعدها (6) فجعل افتقار «حسبت» وأخواتها مع فاعلها إلى الجزأين كافتقار «إنّ» و «لعل» مع منصوبيهما إلى الخبر وهذا أيضا واضح. ـ
__________________

(1) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 391) ، والجامع الصغير لابن هشام (ص 73) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 79).
(2) ينظر : الكتاب (2 / 365 ـ 366).
(3) سبقت ترجمته.
(4) ينظر في هذه الأراء : شرح الصفار للكتاب (ق 46 / أ) ، والتوطئة للشلوبين (ص 163) ، وقد منع الاقتصار فقال : فهذا الباب لا يجوز فيه الاقتصار. اه. وينظر التذييل (2 / 940).
(5) الكتاب (2 / 365 ـ 366).
(6) الكتاب (2 / 368).
وفي الكلام تسوية بين حسبت وأخواتها نعم إنه حين قال : لأنك قد تقول :ظننت فيقتصر ، لم يقصد الإطلاق والاختصاص ، بل قصد التنبيه على أن بعض المواضع قد يقتصر فيه على الفعل ومرفوعه لقرينة تحصل بها الفائدة واكتفي بظننت اختصارا واتكالا على العلم بمساواة غير ظننت لظننت ، وذهب ابن السراج (1) والسيرافي إلى جواز الاقتصار على مرفوع هذه الأفعال مطلقا (2) وكان الذي دعاهما لهذا أن الأخفش قال في كتابه المسمى بالمسائل الصغرى : تقول : خبرت عبد الله ، وظن عبد الله ، وأعلم عبد الله ، إذا كنت تخبر عن الفعل (3) هذا نصه. والذي عندي في هذا أن الأخفش لم يقصد جواز الاقتصار مطلقا ، بل مع قرينة محصلة للفائدة ، كقولك لمن قال : (من ظنني ذاهبا؟) : (ظن عبد الله) ، ولمن قال :(من أعلمك أني ذاهب؟) : (أعلم عبد الله) ولذلك قال : إذا كنت تخبر ، فإن الناطق بما لا فائدة فيه ليس بمخبر.

وأشرت بقولي : «ولهما من التقديم والتأخير ما لهما مجردين» إلى أن الأصل تقديم المفعول الأول وتأخير المفعول الثاني ، وأنه قد يعرض ما يوجب البقاء على الأصل ، وما يوجب الخروج عنه ، كما يعرض في باب الابتداء ، فإن لم يعرض موجب لأحد الأمرين جاز التقديم والتأخير فمن [2 / 166] موجبات البقاء على الأصل : تساويهما في تعريف أو تنكير (4) ، نحو : ظننت زيدا صديقك وعلمت خيرا منك فقيرا إليك ، ومن موجبات الخروج عن الأصل حصر المفعول الثاني (5) نحو : ما ظننت زيدا إلا بخيلا ، وقد بينت أسباب البقاء على الأصل والخروج عنه في باب الابتداء مستوفاة فأغنى ذلك عن استيفائها هنا وأكتفي بالإحالة ـ
__________________

(1) سبقت ترجمة ابن السراج.
(2) ينظر : أصول النحو لابن السراج (1 / 216 ـ 217) ، وشرح السيرافي للكتاب (1 / 100 ـ 101) تحقيق د / سيد شرف الدين ، (2 / 620) تحقيق د / دردير محمد أبو السعود.
(3) ينظر : التذييل : (2 / 940) ، وشرح الصفار للكتاب (ق 46 / أ).
(4) لأنه لو قدم الخبر على المبتدأ وهما متساويان تعريفا وتنكيرا لا يعلم أن المقدم هو الخبر إذ ليس هناك سبب لتقديمه حينئذ.
(5) في (ب) حصر المفعول الأول نحو : «ما ظننت بخيلا إلا زيدا» وقد أشار الناسخ في هامش (أ) إلى هذه الزيادة بقوله : لعل الأول نحو : ما ظننت بخيلا إلا زيدا.
عليها (1).
ثم قلت : ولثانيهما من الأقسام والأحوال فالخبر «كان» أي لثاني مفعولي هذه الأفعال من ذلك ما لخبر «كان» (2) وإنما كان ما قرر لذلك لتساويهما في الخبرية ، واستحقاق النصب ، وقد ذكرت الأقسام والأحوال هناك فلم يكن هنا حاجة إلى ذكرها ، وقد يقع بعد إسناد هذه الأفعال إلى فاعليها ظرف أو جار ومجرور ، أو ضمير أو اسم إشارة فيمتنع الاقتصار عليه إن كان أحد المفعولين لا إن لم يكن أحدهما فالاقتصار على «عندك» إذا قلت : ظننت عندك ـ جائز ، إن جعل ظرفا لحصول الظن ، وغير جائز إن جعل مفعولا ثانيا والآخر محذوف والاقتصار على لك إذا قلت : ظننت لك جائز إن جعل علة لحصول الظن ، وغير جائز إن جعل مفعولا ثانيا ، والآخر محذوف وكذا لو قلت : ظننته أو ظننت ذاك مقتصر جاز إن عني بالضمير واسم الإشارة المصدر ولم يجز إن عني أحد المفعولين ، ولم يفهم الآخر بدليل كقول من قيل له : (أظننته صديقك؟) : (نعم ظننته) (3) ، وقال الفراء في «ظننت ذاك» :ذاك اسم إشارة إلى الحديث أجرته العرب مجرى المفعولين يقول القائل : كان من الأمر كذا وكذا فيقول المخبر : قد ظننت ذاك ، قال ابن خروف : وهو قول لا بأس به ، وقال أبو زيد في مصادره : خلت ذاك أخاله خالا ، والأظهر أن يكون ذاك إشارة إلى الحديث لذكره المصدر بعده (4). انتهى.

وهو كلام مختصر نظيف واف بالمقصود يشنف الأسماع ويستميل الطباع.

لكن ثمّ أمور ننبه عليها :
منها : أن السهيلي نازع في كون مفعولي هذه الأفعال أصلهما المبتدأ والخبر مستدلا بأنك تقول : ظننت زيدا عمرا ، ولا يجوز أن تقول : زيد عمرو إلا على ـ
__________________

(1) ينظر : باب الابتداء ومسائل تقديم الخبر.
(2) أي من جواز تقديمه أو وجوب تأخيره ونحو ذلك. ينظر شرح عمدة الحافظ (ص 146).
(3) ينظر : الهمع (1 / 152).
(4) ينظر : الإيضاح للفارسي (ص 137) ، والتذييل (2 / 949) ، وقد ذكر أبو حيان أن هذا مذهب المازني أيضا وينظر شرح الكافية للرضي (2 / 278).
جهة التشبيه ، وأنت لم ترد ذلك مع ظننت (1) ، ولك أن تدعي أن من قال : ظننت زيدا عمرا صح عنده قبل دخول ظننت أن يكون زيد عمرو مبتدأ وخبرا ، لأن حقيقة ظننت زيدا عمرا ، ظننت المسمى زيدا المسمى عمرا. وإذا كان كذلك صح أن يقال : المسمى زيدا في نفس الأمر هو المسمى عمرا عندي ، فقد صح الإخبار بالثاني عن الأول ، باعتبار ما يتوهمه المتكلم ، وإن كان ذلك ليس بصحيح في الواقع ، وإذا كان كذلك فظننت [2 / 167] في قول القائل : ظننت زيدا عمرا إنما دخلت على ما كان مبتدأ وخبرا عنده ، فهو يخبر بذلك منبها على غلطه أولا.

ومنها : أنهم قالوا : إن حق هذه الأفعال المذكورة في هذا الباب أن لا تعمل ، لأن كل عامل يدخل على الجملة ، فإنه لا يعمل فيها نحو قولك : قال زيد عمرو منطلق ، وقرأت «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» ، قالوا : لكنها شبهت بأفعال باب أعطيت في أنها أفعال كما أن تلك أفعال وتطلب اسمين كطلبها ، فلذلك نصبت المفعولين قال. وإنما لم يشبه «قال» و «قرأت» بأعطيت فتنصب بهما لأن ظننت وأخواتها لا يليها إلا اسمان أو ما هو بمنزلتهما كما أن أعطيت وأخواتها لا تطلب إلا اسمين. وقال وقرأت قد تدخل بعدهما الجمل الفعلية نحو : قال زيد قائم عمرو ، وقرأت «اقتربت السّاعة» فكانت ظننت وأخواتها أشبه بأعطيت وأخواتها من «قلت» و «قرأت» وأمثالهما ، قالوا : ولكون حق هذه الأفعال أن لا تعمل انفردت بجواز ـ
__________________

(1) ما قاله السهيلي في نتائج الفكر (ص 277) من قسم التحقيق يخالف ما ذكره عنه ناظر الجيش هنا فالسهيلي قد بين هناك أن المنصوبين بعد علمت وظننت لم يكونا مفعولين في الحقيقة وإنما هي مبتدأ وخبر يقول السهيلي : وأما نصب علمت وظننت لمفعولين فليس هنا مفعولان في الحقيقة إنما هو المبتدأ والخبر وهو حديث إما معلوم وإما مظنون ، فكان حق الاسم الأول أن يرتفع بالابتداء والثاني بالخبر ويلغى الفعل لأنه لا تأثير له في الاسم ، وإنما التأثير لعرفت المتعلقة بالاسم المفرد يقينا وتمييزا ، ولكنهم أرادوا تشبث علمت بالجملة التي هي الحديث ؛ كيلا يتوهم الانقطاع بين المبتدأ وبين ما قبله ، لأن الابتداء عامل في الاسم وقاطع له مما قبله. اه.
وقد ذكر هذه المخالفة د / سيد تقي الدين في تحقيقه للتذييل والتكميل أيضا حيث قال : الذي في نتائج الفكر يخالف ما هنا. اه. التذييل (2 / 936).
وكأن ناظر الجيش هنا تابع لإسناده أبي حيان في هذه المسألة ، ولكن قد يكون هذا الرأي للسهيلي في مصنفات أخرى له لم نتوصل نحن إليها وقد بحثت عنه في كتابه الأمالي فلم أجده.
الإلغاء ، لأن في ذلك رجوعا إلى الأصل. انتهى ما قالوه (1).
ولم يظهر لي كون هذه الأفعال إنما عملت لشبهها بأعطيت ، لأن الشبه الذي ذكروه من وقوع اسمين بعدها لا أثر له في استحقاق العمل بوجه ، وقد يقال : إن هذه الأفعال لما أحدثت في النسبة التي بين الاسمين الواقعين بعدها يقينا أو ظنّا كان لها تسليط (2) على النسبة لتعلقها بها فاستحقت التأثير فيما تعلقت به كما استحق أعطيت التأثير في زيد درهم إذا قلت : أعطيت زيدا درهما لتعلقه بهما لكن النسبة لا يظهر للعامل أثر فيها فجعلوا تأثير الأفعال المذكورة في المنتسبين الواقعين بعدها دليلا على تعلقها بالنسبة ، وأنها أحدثت أمرا لم يكن قبل.

وقد نزع الإمام بدر الدين ولد المصنف منزعا غير ما ذكروه فقال : الجملة الواقعة بعد القول تحكى ولا يعمل فيها القول كما يعمل الظن ، لأن الظن يقتضي الجملة من جهة معناها ، فجزآها معه كالمفعولين من باب أعطيت ، فصح أن ينصبهما الظن نصب أعطيته مفعوليه ، وأما القول فيقتضي الجملة من جهة لفظها ، فلم يصح أن ينصب جزأيها مفعولين لأنه لم يقتضها من جهة معناها ، فلم يشبه باب أعطيت ولا أن ينصبها مفعولا واحدا ، لأن الجمل لا إعراب لها فلم يبق إلا الحكاية (3).
وقال ابن هشام (4) : هذا قول بعض المتأخرين يعني قول من قال : إن ظننت إنما عملت للتشبيه بأعطيت ، وذلك أن كل عامل يدخل على الجملة فإنه لا يعمل فيها نحو «قلت» ، و «كنت» إذا كانت الجملة في موضع خبرها ، وكذلك أسماء الزمان إذا أضفتها إلى جملة المبتدأ والخبر وكذلك المبتدأ [2 / 168] إذا كان خبره جملة ، فكان الواجب في هذه الأفعال أن تكون كذلك ، لو لا هذا التشبيه ، وقد أولع أبو علي الشلوبين بهذا المذهب ، وهو لا يصح إذا حقق النظر فيه. انتهى. ـ
__________________

(1) ينظر في شرح الجمل لابن عصفور فقد رد فيه هذا القول الذي ذكره ناظر الجيش هنا بالمعنى ، شرح الجمل (1 / 315) ط العراق ، وينظر شرح المكودي على الألفية (ص 66) ، والهمع (1 / 151).
(2) سبقت ترجمته.
(3) شرح الألفية لابن الناظم (ص 80).
(4) سبقت ترجمته وهو محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي توفي سنة (646 ه‍).
وهذا الذي ذكره ابن هشام يحقق ما قلته أولا في البحث المتقدم آنفا.

ثم قال ابن هشام : ومذهب سيبويه أن ما دخل على الجملة مما شأنه وأصله أن يدخل على المفرد فالجملة تبقى معه على حالها حكاية ، لأنها بجملتها تنزلت منزلة المفرد فالاسم منها والفعل أحد جزئيها فينزل منزلة بعض الكلمة والعامل لا يعمل في بعض الكلمة ، فبقيت على إعرابها حكاية والذي ليس من شأنه أن يدخل على مفرد مثل كان وأخواتها ، وإنّ وأخواتها وظننت وأخواتها يصير مثل الفعل الداخل على اثنين ، فما كان فعلا يجري مجرى الأفعال لأجل التشبيه وما كان غير فعل عمل بالتشبيه ، لو لم يعمل بحكم أصله ، هذا مذهب سيبويه والنحويين المتقدمين (1) قال : وقد رأينا العامل اللفظي يزيل الابتداء نحو : زيد قام إذا قدمت الاسم رفعت الاسم به ولم تشغله بضميره كما تعمل إذا تأخر ، وكذلك ما يدخل عليه طالبا له من جهة والخبر مع جهة تخلع الابتداء وتستأثر بالعمل ، لأنه أقوى منه ، وإذا عملت الحروف نحو : إنّ وأخواتها وما ولا ، ولات في هذه الجملة بما أدت معانيها فيها ، فالفعل أولى بالعمل وأوجب أن لا يجوز فيها غير ذلك انتهى (2) كلام ابن هشام ، وهو كلام سديد تركن إليه النفس وتقبله.

ومنها : أنك قد عرفت من كلام المصنف في متن الكتاب وتقريره في الشرح ـ أن حذف المفعولين في هذا الباب ، وحذف أحدهما لا يجوز إلا لدليل وأما من غير دليل فلا يجوز والحذف لدليل هو حذف الاختصار والحذف لا لدليل هو حذف الاقتصار ، وحذف المفعولين اختصارا مجمع على جوازه ومنه :

	1093 ـ بأيّ كتاب أم بأيّ سنّة
 
	
	 ... البيت (3)
 


أي وتحسب حبّهم عارا عليّ.

وأما حذفهما اقتصارا فذكر ابن عصفور فيه ثلاثة مذاهب :
قال : منهم من منع وهو الأخفش ومنهم من أخذ بمذهبه ومنهم من أجاز وعليه أكثر النحويين. ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب : (1 / 122 ، 123) ، (3 / 119 ـ 120).
(2) التذييل (2 / 938).
(3) تقدم.
ومنهم من فصل فأجاز في «ظننت» وما في معناها ، ومنع في «علمت» وما في معناها وهو مذهب الأعلم (1) ومن أخذ بمذهبه.

فأما الأخفش فحجته أن هذه الأفعال قد تجرى مجرى القسم ومفعولاتها تجرى مجرى جواب القسم بدليل أن العرب تتلقاها [2 / 169] بما تتلقى به القسم ، فكما لا يبقى القسم دون جواب كذلك لا تستغني هذه الأفعال عن مفعولاتها.

وهذا لا حجة فيه ، لأن العرب لا تضمّنها معنى القسم على اللزوم ، فماذا يمنع من الحذف إذا لم يضمن معنى القسم؟
وأما الأعلم فحجته أن الكلام مبني على الفائدة ، وإذا قلت : «ظننت» كان مفيدا ، لأن الإنسان قد يخلو من الظن ، وإذا قلت «علمت» كان غير مفيد لأن الإنسان لا يخلو من علم.

وهذا فاسد ، لأن الكلام إذا أمكن حمله على ما فيه فائدة كان أولى : فإذا قال قائل : علمت ـ علمت أنه أراد أن يخبر بأنه وقع منه علم ما لم يكن يعلم إذ حمله على خلاف ذلك غير مفيد.

والصحيح أنه يجوز حذف المفعولين في علمت وظننت وما في معناهما وقد جاء ذلك في كلامهم : حكى سيبويه : أنهم يقولون : من يسمع يخل معناه يقع منه خيلة وقال الله تعالى : (أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى)(2) أي يعلم وليس في الكتاب خلاء عن مذهب سيبويه.

فأما حذف أحدهما اختصارا : فجائز لكنه قليل ومنه :

	1094 ـ ولقد نزلت فلا تظنّي غيره (3) 
 
	
	 ... البيت 
 


أي فلا تظني غيره كائنا أو واقعا.

وأما حذفه اقتصارا : فلا يجوز أصلا ولا خلاف في منعه بين أحد من النحويين لما يؤدي إليه من بقاء خبر دون مخبر عنه أو في مخبر عنه دون خبر (4) انتهى. ـ
__________________

(1) سبقت ترجمته.
(2) سورة النجم : 35.
(3) تقدم.
(4) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 191) رسالة بجامعة القاهرة ، وشرح الجمل لابن عصفور أيضا
وقد تبين من كلام المصنف المتقدم واستدلاله أن حذف المفعولين اقتصارا غير جائز ، ولا يبعد أن ذاك هو الحق ، وما استدل به ابن عصفور على جواز الحذف اقتصارا قد استدل به المصنف على أن الحذف فيه حذف اختصارا (1).
واعلم أن بعض المغاربة ، وهو ابن ملكون (2) قد شذ فذهب إلى أنه لا يجوز حذف أحد المفعولين اختصارا كما لا يجوز اقتصارا ، وقاس هذا الباب على باب كان (3) ، وقد رد عليه ذلك وفرقوا بين هذا الباب وباب كان بأن المرفوع هناك كالفاعل فلا يحذف والمنصوب كالحدث للأفعال فصار عوضا منه ، فامتنع حذفه إذ صار جزءا من الفعل (4) ، وقد تقدم ذكر شواهد الحذف أعني حذف أحد المفعولين ومنها قول الشاعر :

	1095 ـ تلذّ لطعمه وتخال فيه 
 
	
	إذا نبّهتها بعد المنام (5)
 


__________________

(1 / 311 ـ 312) ط العراق ، وينظر الغرة لابن الدهان (2 / 22) ، وقد اختار فيه مذهب الأخفش وهو المنع مطلقا.
(1) في (أ) (اقتصارا) في الأولى والثانية والصواب ما أثبته من (ب). ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 312) ط العراق ، والمقرب (1 / 116).
(2) هو إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون الخضرمي الأشبيلي أبو اسحاق ، أستاذ نحوي جليل روى عن أبي الحسن بن شريح وأبي مروان بن محمد ، وأجاز له القاسم بن تقي ، وروى عنه ابن حوط الله وابن خروف والشلوبين.
له شرح الحماسة ، النكت على تبصرة الصيمري ، وغير ذلك. توفي سنة (584 ه‍) البغية (1 / 431) تحقيق : محمد أبو الفضل.
(3) ينظر التذييل (2 / 944) ، والتصريح (1 / 260) ، والهمع (1 / 152) ، وقد منع ابن الحاجب حذف أحد المفعولين مطلقا ، قال : ومن خصائصها أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطى. اه.
شرح الكافية للرضي (2 / 279) ، وينظر شرح الأشموني (2 / 35) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 390) ، وأوضح المسالك (1 / 125).
(4) ينظر التصريح (1 / 260) ، والهمع (1 / 152).
(5) البيت من الوافر وهو للنابغة الذبياني وهو في التذييل (2 / 945) ، وديوان النابغة (ص 112) ، ط. بيروت.
والشاهد قوله : (وتخال فيه) حيث حذف المفعول الأول لـ (تخال) اختصارا والتقدير : وتخال ما ذكرت في فمها.
أي تخال ما ذكرت فيه من المشعشعة الموصوفة.

فإن قبل هذا البيت :

	1096 ـ كأنّ مشعشعا من خمر بصرى 
 
	
	نمته البخت مشدود الختام 
 

	على أثيابها بفريض مزن 
 
	
	تقبّله الجباة من الغمام (1)
 


وقال صاحب الإفصاح (2) : زيدا ظننته قائما ، هذا مما يحذف منه أحد مفعولي ظننت لأنك تقدر ظننت زيدا قائما ، فتحذف استغناء بظننت هذه الظاهرة ، ويحذف قائما استغناء بقائم هذه الظاهرة (3) هذا كلام النحويين.

ومنها : أنه قد سبق في كلام [2 / 170] المصنف أنه إذا وقع بعد إسناد هذه الأفعال إلى فاعليها ظرف أو جار ومجرور ولم يكن أحد المفعولين جاز الاقتصار عليه ، ولا شك أنه لا يلزم من جواز الاقتصار عليه أن لا يذكر معه المفعولان لكن صرح ابن عصفور في شرح الجمل : أنك إذا أتيت في باب ظننت بعد الفعل بمجرور ، وجعلته ظرفا للفعل فإنك تستغني به عن المفعولين ولا يجوز الجمع بينه وبين المفعولين أصلا فتقول : ظننت بزيد ، وعلمت ببكر أي جعلته موضع علمي ، وجعلت زيدا موضع ظني قال : ومنه قول الحماس :

	1097 ـ فقلت لهم ظنّوا بألفي مدجّج 
 
	
	سراتهم بالفارسيّ المسرّد (4)
 


يريد ظنوا في ألفي مدجج أي اجعلوهم موضع ظنكم (5).
__________________

(1) البيتان أيضا للنابغة الذبياني كالذي قبلهما وهما من قصيدة يمدح فيها عمرو بن هند ، وكان قد غزا الشام بعد مقتل أبيه المنذر. والبيتان أيضا في التذييل (3 / 945) ، وديوانه (ص 112).
(2) هو ابن هشام الخضراوي وقد تقدمت ترجمته.
(3) ينظر التذييل (2 / 947).
(4) البيت من الطويل وهو لدريد بن الصمة وهو في المحتسب (2 / 342) ، وجمل الزجاجي (ص 358) ، وابن يعيش (7 / 81) ، والتذييل (2 / 966) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 309) ط. العراق ، وشرح الحماسة للمرزوقي (ص 812) ، والأصمعيات (ص 107) ، برواية (علانية ظنوا) ، والبحر المحيط (5 / 110) ، واللسان (ظنن).
اللغة : مدجج : تام السلاح. سراتهم : أشرافهم. الفارسي : الدرع الذي يصنع بفارس. المسرد : المحكم النسيج.
والشاهد فيه : استعمال «ظن» في غير المتيقّن.
(5) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 309). ط. العراق.
[سرد هذه الأفعال ومعانيها في هذا الباب وغيره]
قال ابن مالك : (وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظنّ أو يقين أو كلاهما أو تحويل : فللأوّل : «حجا يحجو» لا لغلبة ولا قصد ولا ردّ ولا سوق ولا كتم ولا حفظ ولا إقامة ولا بخل ، و «عدّ» لا لحسبان ، و «زعم» لا لكفالة ، ولا رياسة ولا سمن ولا هزال ، و «جعل» لا لتصيير ولا إيجاد ولا إيجاب ولا ترتيب ولا مقاربة و «هب» غير متصرّف.

وللثّاني : «علم» لا لعلمة ولا عرفان و «وجد» لا لإصابة ولا استغناء ولا حزن ولا حقد و «ألفى» «مرادفتها» و «درى» لا لختل و «تعلّم» بمعنى اعلم غير متصرّف.

وللثّالث : «ظنّ» لا لتهمة و «حسب» لا للون ، و «خال يخال» ، لا لعجب ولا ظلع ، و «رأى» لا لإبصار ، ولا رأي ولا ضرب.

وللرّابع : «صيّر» و «أصار» وما رادفهما من «جعل» و «وهب» غير متصرّف ، و «ردّ» و «ترك» و «تخذ» و «اتّخذ» و «أكان» وألحقوا بـ «رأى» العلميّة الحلمية و «سمع» المعلّقة بعين ، ولا يخبر بعدها إلّا بفعل دالّ على صوت ولا تلحق «ضرب» مع المثل على الأصحّ ولا «عرف» و «أبصر» خلافا لهشام ولا «أصاب» و «صادف» و «غادر» خلافا لابن درستويه).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : كل فعل لا يغني مرفوعه عن مخبريه صالح للتعريف والتنكير أو جملة تقوم مقامه فهو من باب كان ، وكل فعل لا يغني منصوبه عن ثان مخبر به صالح للتعريف والتنكير ، أو جملة تقوم مقامه فهو من باب ظن (2) ، ويميز النوعين وقوع ثاني المفعولين بعد الضمير المسمى فصلا أو اللام المسماة فارقة ، فالوقوع بعد الفصل نحو قوله تعالى : (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَ)(3) [وقوله تعالى] : (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً)(4) ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (2 / 76).
(2) ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص 145).
(3) سورة سبأ : 6.
(4) سورة المزمل : 20.
[وقوله](وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ)(1) والوقوع بعد اللام الفارقة نحو قوله تعالى : (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً)(2) [وقوله] : (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ)(3) [وقوله] : (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ)(4).
وأفعال هذا الباب أربعة أنواع :
نوع مختص بالظن المحض [2 / 171] ، ونوع باليقين ونوع صالح للظن وصالح لليقين ونوع للتحويل من وصف إلى وصف (5).
فمن الأول : حجا ، كقوله (6) :

	1098 ـ قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة
 
	
	حتّى ألمّت بنا يوما ملمّات (7)
 


أراد قد كنت أظن فعداه إلى مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر كما يفعل بـ «أظن» و «لحجا» استعمالان آخران هي في أحدهما متعدية إلى مفعول واحد ، وفي الآخر لازمة. فالأول : أن تكون بمعنى غلب في المحاجاة ، وبمعنى قصد وبمعنى رد وبمعنى ساق ، وبمعنى كتم ، وبمعنى حفظ.

والثاني : أن تكون بمعنى أقام وبمعنى بخل (8) ، ومن أخوات حجا الظنية عدّ ـ
__________________

(1) سورة الصافات : 77.
(2) سورة البقرة : 143.
(3) سورة الإسراء : 73.
(4) سورة الأعراف : 102.
(5) ينظر : شرح الألفية للمرادي (1 / 374) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 74) ، وأوضح المسالك (1 / 111 ـ 115) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 277).
(6) قيل : إنه تميم بن مقبل وقيل : أبو سنبل الأعرابي ينظر معجم شواهد العربية للأستاذ عبد السّلام هارون (1 / 70).
(7) البيت من البسيط وهو في التذييل (2 / 951) ، وأوضح المسالك (1 / 113) ، وهامش شرح الكافية للرضي (2 / 277) ، وشذور الذهب (ص 429) ، والهمع (1 / 148) ، والدرر (1 / 130) ، والتصريح (1 / 247) ، والأشموني (2 / 23) ، وشرح ابن عقيل (1 / 150) ، بحاشية الخضري وشرح شواهده للجرجاوي (ص 91) ، والعيني (2 / 376) ، واللسان (حجا).
والشاهد قوله : (... أحجو أبا عمرو أخا ثقة) حيث استعمل أحجو وهو مضارع حجا بمعنى «أظن» فنصب مفعولين الأول : «أبا عمرو» والثاني «أخا ثقة».
(8) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (2 / 23) ، وحاشية الخضري (1 / 150) ، وفي اللسان «حجا» وفلان لا يحجو السر ، أي لا يحفظه ـ وحجوت بالمكان أقمت به وكذلك تحجيت به ، قال ابن سيده : وحجا بالمكان حجوا وتحجى أقام فثبت. اه.
لا بمعنى حسبت كقول الشاعر (1) :

	1099 ـ فلا تعدد المولى شريكك في الغنى 
 
	
	ولكنّما المولى شريكك في العدم (2)
 


وقول الآخر :

	1100 ـ لا أعدّ الإقتار عدما ولكن 
 
	
	فقد من فقدته الإعدام (3)
 


ومن أخوات «حجا» الظنية زعم الاعتقادية كقول الشاعر :

	1101 ـ فإن تزعميني كنت أجهل فيكم 
 
	
	فإنّي شربت الحلم بعدك بالجهل (4)
 


ومصدر زعم هذه زعم وزعم وزعم ، ويقال زعم بمعنى كفل وبمعنى رأس فيتعدى إلى مفعول واحد مرة وبحرف جر أخرى ، ويقال : زعمت الشاة بمعنى ـ
__________________

(1) هو النعمان بن بشير الصحابي رضي‌الله‌عنه وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة.
(2) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 951) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 75) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 375) ، وأوضح المسالك (1 / 114) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 150) ، وشرح شواهده (ص 91) ، والخزانة (1 / 461) عرضا ، والعيني (2 / 377) ، والتصريح (1 / 248) ، والهمع (1 / 148) ، والدرر (1 / 130) ، والأشموني (2 / 22).
والشاهد قوله : (فلا تعدد المولى شريكك) حيث استعمل «تعدد» بمعنى تظن فتنصب بها مفعولين الأول «المولى» «والثاني» «شريكك».
(3) البيت من الخفيف وهو لأبي دؤاد الإيادي وهو في التذييل (2 / 952) ، وشرح التسهيل للمصنف : (2 / 77) ، والعمدة (1 / 79) ، والأصمعيات (ص 187) ، والخزانة (3 / 438) ، (4 / 190) ، والزهر (2 / 481) ، والعيني (1 / 391) ، والهمع (1 / 148) ، والدرر (1 / 130) ، وديوانه (ص 338) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 75).
الشاهد قوله : (لا أعدّ الإقتار عدما) حيث استعمل «أعدّ» بمعنى أظن وقد نصب به مفعولين أولهما «الإقتار» وثانيهما «عدما».
(4) البيت من الطويل وهو لأبي ذؤيب الهذلي وهو في التذييل (2 / 953 ، 954) ، والكتاب (1 / 121) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 74) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 149) ، وشرح شواهده (ص 90) ، والمغني (2 / 416) ، وشرح شواهده (2 / 834) ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي (1 / 86) ، والعيني (2 / 388) ، والهمع (1 / 148) ، والدرر (1 / 131) ، والحاشية الشيخ محيي الدين علي الأشموني (2 / 54) ، وديوان الهذليين (1 / 36) واللسان (زعم).
والشاهد قوله : (تزعميني كنت أجهل) حيث نصب بـ «تزعم» مفعولين هما ياء المتكلم وجملة «كنت أجهل».
سمنت وبمعنى هزلت فلا تتعدى (1) ، ومن أخوات «حجا» «الظنية» «جعل» الاعتقادية كقوله تعالى : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً)(2) أي اعتقدوهم. وهذه غير التي للتصيير ، وسيأتي ذكرها ، وغير التي بمعنى أوجد كقوله تعالى : (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ)(3) وغير التي بمعنى أوجب كقولهم : جعلت للعامل كذا ، وغير التي بمعنى ألقى كجعلت بعض متاعي على بعض ، وغير التي للمقاربة وقد ذكرت في بابها (4). ومن أخوات «حجا» الظنية «هب» كقول الشاعر :

	1102 ـ فقلت أجرني أبا خالد
 
	
	وإلّا فهبني امرءا هالكا (5)
 


ومن النوع الثاني : «علم» كقول الشاعر :

	1103 ـ علمتك الباذل المعروف فانبعثت 
 
	
	إليك بي واجفات الشّوق والأمل (6)
 


واحترزت بقولي «لا لعلمة ولا لعرفان» من علم علمة ، فهو أعلم أي مشقوق الشفة العليا ، ومن «علم» الموافق «عرف» (7) نحو : (لا تَعْلَمُونَ ـ
__________________

(1) في اللسان زعم الزّعم والزّعم والزّعم ، ثلاث لغات : القول ، زعم زعما وزعما وزعما ، ويكون بمعنى الظن ، والزعيم الكفيل ، وزعيم القوم رئيسهم وسيدهم. اه. وينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 375) ، والمفردات في غريب القرآن (ص 213) ، كتاب الزاي والهمع (1 / 148 ـ 149).
(2) سورة الزخرف : 19.
(3) سورة الأنعام : 1.
(4) ينظر : شرح الأشموني بحاشية الصبان (2 / 23) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 377).
(5) البيت لابن همام السلولي من المتقارب وهو في الخصائص (2 / 186) ، والمغني (2 / 594) ، وشرح شواهده (2 / 923) ، وشذور الذهب (ص 433) ، وأوضح المسالك (1 / 114) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 75) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 377) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 150) ، وشرح شواهده للجرجاوي (ص 92) ، والعيني (2 / 378) ، والتصريح (1 / 248) ، والهمع (1 / 149) ، والدرر (1 / 131) ، والأشموني (2 / 24).
والشاهد قوله : (فهبني امرءا) حيث استعمل «هب» بمعنى ظن فنصب بها مفعولين أولهما ياء المتكلم وثانيهما «امرءا».
(6) البيت من البسيط مجهول القائل وهو في العيني (2 / 416) ، والتصريح (1 / 332) ، والأشموني (2 / 20) ، وشرح ابن عقيل (1 / 148) ، وشرح شواهده (ص 87).
والشاهد قوله : (علمتك الباذل) حيث نصب (علمت) مفعولين أحدهما الكاف والآخر قوله «الباذل».
(7) في شرح الأشموني (2 / 21): «فإن كانت من قولهم : علم الرجل إذا انشقت شفته العليا فهو أعلم ، فهي لازمة وأما التي بمعنى عرف فستأتي». اه.
شَيْئاً)(1) ومن أخوات «علم» ذات المفعولين «وجد» نحو [قوله تعالى] : (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً)(2) وكقول الشاعر : ـ 
	1104 ـ فلمّا بلغنا الأمّهات وجدتم 
 
	
	بني عمّنا كانوا كرام المضاجع (3)
 


ومصدرها وجدان عن ابن برهان عن الأخفش (4) ، ووجود عن السيرافي (5) ، ولوجد استعمالان آخران ، في أحدهما ذات مفعول وفي الآخر لازمة.

فالأولى : بمعنى أصاب ، كوجد فلان [2 / 172] ضالته وجدانا ووجودا.

والثانية : بمعنى استغنى ومصدرها وجد ووجد ووجد ، وجده ، وبمعنى غضب ومصدرها موجده ، وبمعنى حزن ومصدرها وجد (6) ، ومثل «وجد» ذات المفعولين «ألفي» مرادفتها كقول الشاعر : ـ 
	1105 ـ قد جرّبوه فألفوه المغيث إذا
 
	
	ما الرّوع عمّ فلا يلوي على أحد (7)
 


وكقول الآخر :

	1106 ـ إذا أنت أعطيت الغنى ثمّ لم تجد
 
	
	بفضل الغنى ألفيت مالك حامد (8)
 


__________________

(1) سورة النحل : 78. وأول الآية : (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً.)
(2) سورة المزمل : 20.
(3) البيت ليزيد بن الحكيم وهو من الطويل في التذييل (2 / 959) ، وديوان الحماسة للبحتري (ص 78) ، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي (1 / 229) ، وشرح اللمع لابن الدهان (ص 102).
والشاهد قوله : (وجدتم بني عمنا كانوا أكرم المضاجع) حيث نصب بـ «وجد» مفعولين أولهما بني عمنا والثاني جملة «كانوا أكرم المضاجع».
(4) يقول ابن برهان في شرح اللمع (ص 102) بعد أن ذكر البيت السابق : «فوجدت هذه بمعنى علمت قال الله تعالى : (وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ) فعنده المفعول الثاني ، والمصدر منها «وجدان» قاله أبو الحسن في : (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ.) اه.
(5) ينظر : الهمع (1 / 149).
(6) ينظر : شرح الأشموني (2 / 21) ، وشرح العمدة لابن مالك (ص 148 ـ 149) ، والأفعال لابن القطاع (3 / 298).
(7) البيت من البسيط وهو مجهول القائل ، في التذييل (2 / 960). وشرح الألفية لابن الناظم (ص 74) والعيني (2 / 388) ، والهمع (1 / 149) ، والدرر (1 / 132) ، وهامش شرح الرضي (2 / 278).
والشاهد قوله : (فألفوه المغيث) حيث استعمل «ألفي» استعمال «وجد» فنصب بها المفعولين أولهما الضمير المنصوب ، والثاني قوله : «المغيث».
(8) لم أهتد إلى هذا البيت. وهو من الطويل لقائل مجهول.
ومن ذوات المفعولين بمعنى علم كقول الشاعر :

	1107 ـ دريت الوفيّ العهد يا عمرو فاغتبط
 
	
	فإن اغتباطا بالوفاء حميد (1)
 


وأكثر ما تستعمل معداة بالباء كقولك : دريت به ، فإذا دخلت همزة النقل تعدت إلى واحد بنفسها ، وإلى ثان بالباء كقوله تعالى : (قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ)(2) ويقال : دري الديب الصيد إذا استخفى له ليفترسه ، فيتعدى إلى مفعول واحد (3) ، وإليه أشرت بقولي : «لا لختل».
ومن أخوات علم ذات المفعولين «تعلّم» بمعنى اعلم ، ولم يستعمل لها ماض ولا مضارع والمشهور إعمالها في أنّ (4) كقول الشاعر :

	1108 ـ تعلّم أنّه لا طير إلّا
 
	
	على متطيّر وهي الثّبور (5)
 


وقد نصب مفعولين في قول الآخر :

	1109 ـ تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها
 
	
	فبالغ بلطف في التّخيّل والمكر (6)
 


ومن النوع الثالث : ظن وحسب وخال واستعمالهما في غير متيقن مشهور كقوله ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 961) ـ ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 74) ، وأوضح المسالك (1 / 113) ، وشرح ابن عقيل (1 / 148) ، وشرح شواهده (ص 88) ، وشرح شذور الذهب (ص 432) ، والأشموني (2 / 23) ، والهمع (1 / 149) ، والدرر (1 / 132) ، والعيني (2 / 57).
والشاهد قوله : (دريت الوفيّ العهد) حيث نصب «دري» المفعولين الأول منهما هو نائب الفاعل والثاني (الوفي).
(2) سورة يونس : 16.
(3) ينظر الأشموني (2 / 23) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 277).
(4) في شرح الكافية للرضي (2 / 277): «ويستعمل درى بمعنى اعلم ، وتعلم أمرا بمعنى اعلم ، لكن لا ينصبان المفعولين بل ترد الاسمية بعدهما مصدرة بأن دريت أنك قائم وتعلم بعد أن الغيّ رشدا ، ولا ينصرف في تعلم بمعنى اعلم ، فإذا قيل لك تعلم أن الأمر كذا ، فلا تقول له تعلمت ، بل علمت. اه.
وينظر شرح المكودي على الألفية (ص 67).
(5) قيل : إن البيت للنابغة الذبياني وقد بحثت عنه في ديوانه فلم أجده وهو من الوافر وينظر : التذييل (2 / 962).
والشاهد قوله : (تعلم أنه لا طير ...) حيث أعمل (تعلم) في «أن» وهو المشهور.
(6) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 962) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 74) ، وشرح ابن
تعالى : (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ)(1) وكقوله تعالى : (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ)(2) وكقول الشاعر :

	1110 ـ ظننتك إن شبّت لظى الحرب صاليا
 
	
	فعرّدت فيمن كان عنها معرّدا (3)
 


وكقول الآخر :

	1111 ـ وكنّا حسبنا كلّ بيضاء شحمة
 
	
	ليالي لاقينا جذام وحميرا (4)
 


وكقول الآخر :

	1112 ـ إخالك إن لم تغضض الطّرف ذا هوى 
 
	
	يسومك ما لا يستطاع من الوجد (5)
 


والمصدر من حسب حسبان ، ومن خال خيلا ، وخالا وخيلة ومخالة وخيلانا ، ـ
__________________

عقيل (1 / 149) ، وشرح شواهده (ص 94) ، وأوضح المسالك (1 / 112) ، وشذور الذهب (ص 434) ، والمغني (2 / 594) ، وشرح شواهده (2 / 923) ، والعيني (2 / 374) ، والتصريح (1 / 247) ، والهمع (1 / 149) ، والدرر (1 / 132) ، والأشموني (2 / 24).
والشاهد قوله : (تعلم شفاء النفس فهو عدوها) حيث استعمل «تعلم» بمعنى «اعلم» فنصب بها مفعولين هما شفاء النفس» ، «قهر عدوها».
(1) سورة الجاثية : 32.
(2) سورة المجادلة : 18.
(3) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في العيني (2 / 381) ، والتصريح (1 / 248) ، والأشموني بحاشية الصبان (2 / 21) ، وأوضح المسالك (1 / 115).
والشاهد قوله (ظننتك ... صاليا) حيث استعملت ظن في غير متيقن فنصبت مفعولين هما «كاف الخطاب» والثاني قوله «صاليا».
(4) البيت من الطويل وهو لزفر بن الحارث في التذييل (2 / 967) ، ومغني اللبيب (2 / 636) ، وشرح شواهده (2 / 930) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 74) ، وأوضح المسالك (1 / 116) ، والعيني (2 / 382) ، والتصريح (1 / 249) ، وشواهد النحو في حماسة أبي تمام (ص 278) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (1 / 155) وشرح حماسة للتبريزي (1 / 151) ، ويروى «عشية» بدل «ليالي».
والشاهد فيه : استعمال حسب في غير المتيقن.
(5) البيت : من الطويل لقائل مجهول وهو في التذييل (2 / 968) ، والعيني (2 / 385) ، والتصريح (1 / 249) والهمع (1 / 150) ، والدرر (1 / 133) ، والأشموني (2 / 20) ، وأوضح المسالك (1 / 117).
والشاهد قوله : (إخالك ... ذا هوى) حيث استعمل «خال» في غير المتيقن وقد نصب بها مفعولين هما : ضمير المخاطب وقوله «ذا هوى».
وتستعمل «ظن» في المتيقن كثيرا كقوله تعالى : (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ)(1) ونقل ذلك في «حسب» «وخال» كقول الشاعر :

	1113 ـ حسبت التّقى والحمد خير تجارة
 
	
	رباحا إذا ما المرء أصبح ناقلا (2)
 


ومثله :

	1114 ـ شهدت وفاتوني وكنت حسبتني 
 
	
	فقيرا إلى أن يشهدوا وتغيبي (3)
 


ومثال ذلك في خال قول الشاعر (4) :

	1115 ـ دعاني الغواني عمّهنّ وخلتني 
 
	
	لي اسم فلا أدعى به وهو أوّل (5)
 


ومثله [2 / 173] :

	1116 ـ ما خلتني زلت بعدكم ضحيّا
 
	
	أشكو إليكم حموة الألم (6)
 


__________________

(1) سورة البقرة : 46.
(2) البيت من الطويل وهو للبيد بن أبي ربيعة العامري الصحابي وهو في التذييل (2 / 967) ، والبحر المحيط (3 / 113) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 75) ، وأوضح المسالك (1 / 116) ، وشرح ابن عقيل (1 / 149) ، وشرح شواهده (ص 89) ، والبهجة المرضية (ص 42) ، والعيني (2 / 384) ، والتصريح (1 / 249) ، والهمع (1 / 149) ، والدرر (1 / 132) ، والأشموني (2 / 21) ، وديوانه (ص 146).
والشاهد قوله : (حسبت التقى ... خير) حيث استعمل حسب في المتيقن وقد نصب بها مفعولين هما : «التقى» و «خير» واستعمالها في المتيقن قليل.
(3) البيت لم يعلم قائله وهو في التذييل (2 / 967) ، والبحر المحيط (3 / 113).
والشاهد فيه : كالذي قبله أي استعمال «حسب» في المتيقن وهو قليل.
(4) هو النمر بن تولب العكلي من شعراء أواخر الجاهلية وأدرك الإسلام.
(5) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 968) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 75) ، وشرح ابن عقيل (1 / 149) ، وشرح شواهده (ص 89) ، والعيني (2 / 395) ، وجمهرة أشعار العرب للقرشي (ص 110) ط بولاق ، والهمع (1 / 150) ، والدرر (1 / 133 ، 137) ، والأشموني (2 / 20).
والشاهد قوله : (وخلتني لي اسم) حيث استعمل خال بمعنى علم أي في المتيقن وقد نصب بها مفعولين الأول ياء المتكلم والثاني جملة (لي اسم).
(6) البيت من المنسرح ولم يعلم قائله وهو في التذييل (2 / 968) ، وأوضح المسالك (1 / 117) ، والعيني (2 / 386) ، والتصريح (1 / 249) ، واللسان (ضمن).
والشاهد فيه : استعمال «خال» في المتيقن.
أراد ما زلت بعدكم ضحيّا خلتني كذلك ، وإن أريد بظن معنى اتهم ، تعدت إلى واحد ، ويقال : حسب الرجل ، إذا احمرّ لونه وابيضّ كالبرص وكذا إذا كان ذا شقرة (1) فذا فعل لازم ، وكذا «خال» بمعنى تكبر (2) والفرس ظلع والمضارع منهما ومن المتعدي إلى اثنين «يخال» (3) ومن أجل هذه قلت : «لا لتهمه ولا للون ولا لعجب ولا ظلع».
ومن المستعمل للظن واليقين رأى كقوله تعالى : (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً)(4) أي يظنونه ونعلمه ، وأنشد أبو زيد :

	1117 ـ تقوه أيّها الفتكان إنّي 
 
	
	رأيت الله قد غلب الجدودا
 

	رأيت الله أكبر كلّ شيء
 
	
	محاولة وأكثرهم جنودا (5)
 


ويقال : رأيت الشيء بمعنى أبصرته ، ورأيت رأي فلان بمعنى اعتقدته ، ورأيت الصيد بمعنى أصبته في رئتيه فهذه متعدية إلى واحد (6) ، وإليها أشرت بقولي : «لا لإبصار ولا رأي ولا ضرب».
وللنوع الرابع : صيّر وأصار وما وافقهما كجعل في قوله تعالى : (فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً)(7) و «وهب» في قولهم : وهبني الله فداك أي جعلني ، ذكرهما الأزهري ـ
__________________

(1) في اللسان (حسب) «والأحسب» الذي ابيضت جلدته من داء ففسدت شعرته فصار أحمر وأبيض ، يكون ذلك في الناس والإبل ، قال الأزهري عن الليث : وهو الأبرص وفي الصحاح الأحسب من الناس : الذي في شعر رأسه شقرة.
(2) ينظر : لسان العرب (خيل).
(3) ينظر : التصريح (1 / 250) ، والهمع (1 / 150).
(4) سورة المعارج : 6 ، 7.
(5) البيتان لخداش بن زهير وهما من الوافر وينظر فيهما المقتضب (4 / 97) ، والتذييل (2 / 969) ، ونوادر أبي زيد (ص 200) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 74) ، وشرح ابن عقيل (1 / 148) ، وشرح شواهده (ص 87) ، والعيني (2 / 371) ، والأشموني (2 / 19) ، ويروى البيت برواية «الفتيان» مكان «الفتكان» و «محافظة» مكان «محاولة».
والشاهد قوله : (رأيت الله أكبر ...) حيث نصب بـ «رأى» العلمية المفعولين الأول لفظ الجلالة ، والثاني أكبر كل شيء.
(6) ينظر : أوضح المسالك (1 / 118) ، وحاشية الشيخ يس على التصريح (1 / 250) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 74) ، وشرح الأشموني (2 / 19 ـ 20).
(7) سورة الفرقان : 23.
عن ابن الأعرابي (1) ، «ورد» كقوله تعالى : (لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً)(2) وكقول الشاعر :

	1118 ـ رمى الحدثان نسوة آل سعد
 
	
	بمقدار سمدن له سمودا
 

	فردّ شعورهنّ السّود بيضا
 
	
	ورّد وجوههنّ البيض سودا (3)
 


وترك كقول الشاعر (4) :

	1119 ـ وربّيته حتّى إذا ما تركته 
 
	
	أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه (5)
 


وتخذ واتخذ كقوله تعالى : (لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً)(6) وكقول الشاعر (7) :

	1120 ـ تخذت غران إثرهم دليلا
 
	
	وفرّوا في الحجاز ليعجزوني (8)
 


__________________

(1) سبقت ترجمته ، وينظر : رأي ابن الأعرابي في التذييل (2 / 972) ، والهمع (1 / 150) ، والتصريح (1 / 252).
(2) سورة البقرة : 109.
(3) البيتان من الوافر وهما لعبد الله بن الزبير الأسدي ، وهما في التذييل (2 / 972) ، وتعليق الفرائد (1 / 910) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 150) ، وشرح شواهده (ص 93) ، والعيني (2 / 417) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (2 / 941) ، وشرح التبريزي (2 / 394) ، وشواهد النحو في الحماسة (ص 280) ، والأشموني (2 / 26) ، وأمالي القالي (3 / 115) ، والأضداد لابن الأنباري (ص 36).
اللغة : الحدثان : مصائب الدهر. سمدن : حزن.
والشاهد قوله : (فرد شعورهن السود بيضا) حيث استعمل رد بمعنى صيّر فنصب بها المفعولين وهما «شعورهن» و «بيضا» وكذلك (ورد وجهوهن البيض سودا).
(4) هو فرعان بن الأعرف أو منازل ابنه. ينظر : معجم الشواهد (1 / 43).
(5) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 973). وشرح الألفية لابن الناظم (ص 75) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 150) ، وشرح شواهده (ص 92) ، والعيني (2 / 298) ، والإصابة في تمييز الصحابة (ص 7009) ، والهمع (1 / 50) ، والدرر (1 / 133) ، ونوادر المخطوطات (2 / 360) ، والأشموني بحاشية الصبان (2 / 25) ، والحماسة للتبريزي (4 / 18) ، وشواهد النحو في حماسة أبي تمام (ص 283) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (ص 1445) ، وحاشية يس (1 / 252).
والشاهد فيه : استعمال «ترك» بمعنى صير فنصب بها مفعولين هما ضمير الغائب والثاني قوله : (أخا القوم).
(6) سورة الكهف : 77.
(7) هو أبو جندب بن مرة أو أبو جندب الهذلي.
(8) البيت من الوافر وهو في التذييل (2 / 974) ، والتصريح (1 / 252) ، وشرح أشعار الهذليين (3 / 90) ، والعيني (2 / 400) ، والأشموني (2 / 25).
اللغة : غران : اسم موضع بتهامة ، وقيل إنه «غراز» وهو اسم رجل أو اسم واد.
والشاهد قوله : (تخذت غران ... دليلا) حيث نصب به (تخذ) المفعولين أولهما «غران» وثانيهما «دليلا».
وكقوله تعالى : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً)(1) و (إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا)(2).
قال ابن برهان : ذهب أبو علي في قوله تعالى : (كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً)(3) وقوله : (لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً)(4) ونحوهما ـ إلى أن اتخذ في جميعه متعد إلى واحد ، قال : وتعدى إلى اثنين في (5) قوله تعالى : (اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ)(6) إن التقدير : اتخذوه إلها ، فحذف المفعول الثاني للدليل ، وكذا التقدير في (اتَّخَذَتْ بَيْتاً) اتخذت من نسجها بيتا وفي (أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً) لو أردنا أن نتخذ من شيء لهوا ، ولا أعلم اتخذ لا يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بمعنى الأول (7) وألحق ابن أفلج (8) «بأصار» ، «أكان» المنقولة من «كان» بمعنى صاره وما حكم به جائز قياسا ، لكن لا أعلمه مسموعا (9) ، وألحقت العرب «رأي» الحلمية «برأي» العلمية (10) فأدخلتها على المبتدأ والخبر ونصبتهما مفعولين ، ومنه قول الشاعر :

	1121 ـ يؤرّقني أبو حنش وطلق 
 
	
	وعمّار وآونة أثالا
 

	أراهم رفقتي حتّى إذا ما
 
	
	تغزّى اللّيل وانخزل انخزالا
 


__________________

(1) سورة النساء : 125.
(2) سورة فاطر : 6.
(3) سورة العنكبوت : 41.
(4) سورة الأنبياء : 17.
(5) زاد في (ب) (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) و (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) ونحوهما قال ابن برهان :يقال لأبي علي : ألم يقل في قوله تعالى : (اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ.) اه.

(6) سورة الأعراف : 148.
(7) شرح اللمع لابن برهان (ص 103 ـ 106).
(8) هو محمد بن أفلح البجاني كان بصيرا بالنحو حافظا للفقه جيد الضبط حسن الخط وافر المروءة سمع من أبي علي البغدادي وابن القوطية توفي سنة 385 ه‍ (البغية 1 / 57 تحقيق : محمد أبو الفضل).
(9) قال أبو حيان في التذييل (2 / 976) تعقيبا على كلام المصنف هنا : «ولا أعلم أحدا من النحاة يقال له ابن أفلح ، لكن في شيوخ الأعلم رجل اسمه مسلم بن أحمد بن أفلح الأديب يكنى أبا بكر ، وأخذ كتاب سيبويه عن أحمد بن عمر بن الحباب». اه.
(10) علل المرادي ذلك في شرح الألفية له (1 / 386) فقال : يعني : أن «رأى» الحلمية تتعدى إلى مفعوليين كعلم لكونها مثلها في أنها إدراك بالحس الباطن». اه.
وينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 79) فقد جعل هناك رأي الحلمية محمولة في العمل على «علم» المتعدية إلى مفعولين كما قال المرادي.
	 ـ إذا أنا كالّذي أجري لورد
 
	
	إلى آل فلم يدرك بلالا (1)
 


[2 / 174] فنصب بها اسمين معرفتين هما مبتدأ وخبر في الأصل ، كما يفعل برأي بمعنى علم (2) وبمعنى ظن ، ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً)(3) فأعمل مضارع رأى الحلمية في ضميرين متصلين لمسمى واحد ، وذلك مما يختص به علم ذات المفعولين ، وما جرى مجراها (4) ، وألحق الأخفش والفارسي بعلم ذات المفعولين «سمع» الواقعة على اسم عين (5) ، ولا يكون ثاني مفعوليها إلا فعلا يدل على صوت كقوله تعالى : (سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ ،) ويجوز حذفه إن علم كقوله تعالى : (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ)(6) أي هل يسمعونكم تدعون إذ تدعون ، ويجوز أن يكون مما حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيكون التقدير : هل يسمعون دعاءكم (7) ولا يقاس على هذا الحذف بلا دليل نحو أن يقال : سمعت زيدا على تقدير سمعت دعاء زيد ، إذ ليس تقدير الدعاء ـ
__________________

(1) الأبيات من بحر الوافر وهي لعمر بن أحمر الباهلي وهي في الكتاب (2 / 270) ، البيت الأول فقط ، وشرح أبيات الكتاب للسيرافي (1 / 487) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 79) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 387) البيت الثاني فقط ، وأوضح المسالك (1 / 118) البيت الثالث فقط وشرح الأشموني بحاشية الصبان (2 / 33 ـ 34) ، والأمالي الشجرية (1 / 126 ، 128) ، (2 / 92 ـ 93) ، والخصائص (2 / 378) البيت الأول ، والإنصاف (1 / 354) البيت الأول فقط ، والعيني (2 / 421) ، والتصريح (1 / 250) ، البيت الثاني فقط ، والهمع (1 / 150) ، والدرر (1 / 134) ، وشرح المكودي (ص 68).
اللغة : أبو حنش وعمار وطلق : أسماء رجال. الورد : الماء الذي يورد.
والشاهد قوله : (أراهم رفقتي) حيث نصب برأى الحلمية مفعولين هما الضمير المفعول في «أراهم» وهو ضمير الغائبين والثاني في «رفقتي».
(2) اختلفت عبارة المصنف هنا عما عبر به في الألفية فقد جعل هناك رأى الحلمية ملحقة بعلم المتعدية إلى مفعولين مباشرة وهنا جعلها ملحقة برأى التي بمعنى علم ، والتي عبر بها بـ (رأى العلمية).
(3) سورة يوسف : 36.
(4) ينظر : شرح الرضي على الكافية (2 : 285).
(5) ووافقهما على ذلك ابن بابشاذ وابن عصفور وابن الضائع وابن أبي الربيع وهو اختيار ابن مالك هنا أيضا. ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 302) ط العراق ، والتذييل (2 / 979) ، والهمع (1 / 150).
(6) سورة الشعراء : 72.
(7) هذا هو مذهب الجمهور فقد أنكروا مذهب الأخفش ومن تبعه وقالوا : لا نتعدى «سمع» إلا إلى مفعول واحد ، فإن كان مما يسمع فهو المفعول ، وإن كان عينا فهو المفعول والفعل بعده في موضع نصب على الحال وهو على حذف مضاف ، ويكون حذف المضاف لفهم المعنى.
ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 302 ـ 303) ط العراق ، والهمع (1 / 150).
بأولى من تقدير غيره ، فلو وجد دليل على تعين المحذوف كما في الآية حسن الحذف ، وقد تضمن «سمع» معنى أصغى ، فتعدى تعديته نحو [قوله تعالى](1) : (لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى)(2) ومعنى استجاب فتعدى تعديته نحو : سمع الله لمن حمده ، فإن وقعت «سمع» على اسم ما يسمع لم تتعد إليه نحو [قوله تعالى](3) : (إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ)(4) و (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِ)(5) ومن هذا القبيل قول الشاعر :

	1122 ـ سمعت النّاس ينتجعون غيثا
 
	
	فقلت لصيدح انتجعي بلالا (6)
 


أراد سمعت هذا الكلام ، وألحق قوم بأفعال هذا الباب «ضرب» المعلقة بالمثل (7) والصواب أن لا يلحق بها كقوله تعالى : (ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ)(8) فبنى ضرب المذكور لما لم يسم فاعله ، واكتفى بمرفوعها ، ولا يفعل ذلك بشيء من أفعال هذا الباب ، وألحق هشام الكوفي (9) : عرف وأبصر (10) ، وألحق ابن درستويه (11) أصاب وصادق ، وغادر (12) ، ولا دليل على شيء من ذلك فلا يلتفت إليه. انتهى كلام المصنف. ثم ها هنا أبحاث : ـ
__________________

(1) زيادة يحسن بها الكلام.
(2) سورة الصافات : 8.
(3) زيادة يحسن بها الكلام.
(4) سورة فاطر : 14.
(5) سورة ق : 42.
(6) البيت من الوافر وهو لذي الرمة في المقتضب (4 / 10) ، والكامل (ص 259) ، والجمل للزجاجي (ص 315) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 303) ط العراق ، وشرح شواهد الكشاف (ص 98) ، والحلل في شرح أبيات الجمل (ص 387) ، والخزانة (4 / 17) ، والتذييل (2 / 978 ، 983 ، 1087) ، والتصريح (2 / 282) ، وشرح الأشموني (4 / 93) ، واللسان (صدح ، نجع) وديوانه (ص 442).
والشاهد قوله : (سمعت الناس ينتجعون غيثا) حيث تعلقت «سمع» بالمسموع فلم تتعد إلا إليه وهذا لا يتم إلا إذا كان «الناس» مرفوعا ، وقد ذكر البغدادي في الخزانة أن البيت يروى بالنصب أيضا في قوله (الناس) فقال : وقد روي النصب في البيت جماعة ثقاة. اه.
وقد روي البيت برواية النصب الفارقي في الإفصاح (ص 330) ، والرضي في شرحه على الكافية (2 / 387).
(7) ينظر التذييل (2 / 984) ، وحاشية الخضري على ابن عقيل (1 / 150 ـ 151) ، والهمع (1 / 150).
(8) سورة الحج : 73.
(9) سبقت ترجمته.
(10) ينظر التذييل (2 / 985) ، والهمع (1 / 151).
(11) سبقت ترجمته.
(12) ينظر : التذييل (2 / 985) ، والهمع (1 / 151) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 287).
الأول :
ظاهر قوله في متن الكتاب : وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظن أو يقين ، إلى آخره ـ أن الخبر أعني الذي كان خبرا هو متعلق الظن أو اليقين مثلا وهو غير واضح لأن معاني هذه الأفعال إنما متعلقها النسب ، فإذا قلت : ظننت زيدا منطلقا فإن متعلق الظن هو النسبة الحاصلة بين زيد ومنطلق ؛ إلا أن يكون المصنف قصد الكلام المتصف بكونه خبرا ، فيكون مراده بالخبر حينئذ الخبر الذي هو قسيم الإنشاء فيتجه إلى أن في [2 / 175] كون ذلك مراده بعدا.

الثاني :
الأفعال التي ذكرها المصنف للأنواع الثلاثة الأول جملتها أربعة عشر فعلا : خمسة لإفادة الظن وهي حجا وعد وزعم وجعل ووهب ، وخمسة منها لإفادة اليقين وهي علم ووجد وألفى ودرى وتعلم ، وأربعة واقعة منها لإفادة الأمرين ، وهي ظن وحسب وخال ورأى.

ثم إنه يتعلق ببعضها كلام أذكره فأقول :
أما «عد» فكلام ابن عصفور يشعر بأنها ليست من أفعال هذا الباب (1).
وقال الشيخ : إن ذلك مذهب الكوفيين (2) يعني كونها من الأفعال المذكورة هنا والحق ما ذكره المصنف بدليل قوله :

1123 ـ فلا تعدد المولى شريكك في الغنى (3)
__________________

(1) يقول ابن عصفور في شرح الجمل (1 / 301 ـ 302) ط العراق ، (1 / 183) رسالة بجامعة القاهرة : «وزاد بعض النحويين في هذه الأفعال : هب بمعنى ظن وألفى بمعنى وجد ، وعد بمعنى حسب نحو : هب زيدا شجاعا ، وألقيت زيدا ضاحكا ، وعددت زيدا عالما ، ولا حجة في شيء من ذلك لأن شجاعا وضاحكا وعالما أحوال والدليل على ذلك : التزام التنكير فيها لا تقول : هب زيد الشجاع ، ولا ألفيت زيدا الضاحك ، ولا عددت زيدا العالم فأما قوله : ـ 
	تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 
 
	
	بني ضوطرى لو لا الكميّ المقنّعا
 


فأفضل مجدكم نعت لعقر النيب ، وعد بمعنى حسب كأنه قال : تحسبون عقر النيب الذي هو أفضل مجدكم ، مما تفخرون به. اه.
(2) التذييل والتكميل لأبي حيان (2 / 952).
(3) تقدم.
وأما «زعم» فذكر بعضهم أنها أكثر ما تقع الباطل (1) والدليل على أنها تقع على ما ليس بباطل قول كثير :

	1124 ـ وقد زعمت أني تغيّرت بعدها
 
	
	ومن ذا الّذي يا عزّ لا يتغيّر
 

	تغيّر جسمي والخليقة كالّذي 
 
	
	عهدت ولم يخبر بسرّك مخبر (2)
 


وقال بعضهم : إنها تكون بمعنى الكذب (3) كقوله تعالى : (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا)(4) وقال تعالى : (فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ)(5)(6).
وأما «هب» فمنهم من لم يعدها من هذا الباب (7) والصحيح أنها منه بدليل مجيء المفعول الثاني معرفة ، ولا يقال إذا جاء معرفة كان بدلا لمجيء الجملة في موضعه كقول القائل (8) :

	1125 ـ هبيني يا معذّبتي أسأت 
 
	
	وبالهجران قبلكم بدأت (9)
 


وقد اتصل «بهب» ضمير المؤنثة في هذا البيت ، قال الشيخ :وكذا يتصل بها ضمير المثنى والمجموع ، قال : ولا يكون أمرا باللام (10). ـ
__________________

(1) في الهمع (1 / 148) أن القائل بذلك هو ابن دريد.
(2) البيتان من الطويل وهما لكثير عزة : التذييل (2 / 955) ، وأوضح المسالك (1 / 115) البيت الأول وشذور الذهب (ص 431) الأول فقط ، والعيني (2 / 380) ، والأشموني (2 / 22) ، وديوان كثير (1 / 62) ، والتصريح (1 / 248).
والشاهد قوله : (وقد زعمت أني تغيرت) حيث وقعت «زعم» على ما ليس بباطل والدليل قوله بعد ذلك (تغير جسمي).
(3) ينظر الهمع (1 / 148).
(4) سورة التغابن : 7.
(5) سورة الأنعام : 136.
(6) في الكشاف : (1 / 253) «(بزعم) وقرئ بالضم أي قد زعموا أنه لله ، والله لم يأمرهم بذلك ولا شرع لهم تلك القسمة التي هي من الشرك لأنهم أشركوا بين الله وبين أصنامهم في القربة». اه.
ففي كلام الزمخشري هنا إشارة دون تصريح بأن «زعم» في الآية بمعنى الكذب.
(7) كابن عصفور ومن تبعه ، ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 301) ط. العراق.
(8) هو إبراهيم السواق مولى آل المهلب.
(9) البيت في التذييل (2 / 957) ، والكامل (1 / 376).
والشاهد فيه : (هبيني ... أسأت) حيث وقعت الجملة موقع المفعول الثاني لـ «هب» وهي جملة «أسأت» وهذا دليل على أن المفعول الثاني ليس بدلا من المفعول الأول.
(10) التذييل لأبي حيان (2 / 957).
وأما «ألفى» فلم يثبتها ابن عصفور من المتعدي إلى اثنين ، بل جعل الثاني حالا (1) ، وما تقدم من الاستشهاد يبطل ما قاله ، لوقوع الثاني معرفة وجملة أيضا ، وقد يقال في الجملة إنها في موضع الحال ، وإنما يقوي كونها في موضع المفعول الثاني وقوع المعرفة موقعها.

وأما «درى» فقال الشيخ : لم يذكر أصحابنا «درى» فيما يتعدى إلى اثنين.

قال : ولعله أراد في :

1126 ـ دريت الوفيّ العهد ... (2)
ضمن معنى علمت والتضمين لا يقاس (3). انتهى وقد يقال : الأصل عدم التضمين ويؤكده قوله : إن التضمين لا ينقاس.

وأما «تعلم» فقد عرفت حكم المصنف عليها بأنها لا تتصرف ، كما أن هب كذلك. ولكن قال الشيخ بأن ما قاله المصنف غير صحيح ، قال : لأن يعقوب حكى : تعلمت أن فلانا خارج بمعنى علمت (4) ، قلت : يقبح أن يرد على المصنف وهو إمام في النحو واللغة بكلمة حكيت لا يعلم ثبوت صحتها ، ولا يعرف قائلها.

وأما «ظن» فقد عرفت أنها لإفادة الأمرين ، قالوا : لكن استعمالها في غير المتيقن هو المشهور (5) ، وزعم بعضهم أن وقوع الظن بمعنى اليقين مجاز (6) قال : ومن ثم لا يجوز أن يقال [2 / 176] ظننت زيدا منطلقا ظنّا ، إذا كان بمعنى اليقين ، كما لا يقال : مال الحائط ميلا. ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 301) ط. العراق ، وقد سبق في التحقيق نص لابن عصفور في ذلك.
(2) تقدم.
(3) التذييل (2 / 961).
(4) التذييل (2 / 964).
(5) ينظر التصريح (1 / 248) ، والأشموني (2 / 21) ، والهمع (1 / 149).
(6) في لسان العرب «ظنن» الظن شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان ، إنما هو يقين تدبر فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم ـ وقد يوضع ـ أي الظن موضع العلم. اه.
وفي المفردات في غريب القرآن (ص 317) «وقوله : (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ) فإنه استعمل فيه «أنّ» المستعمل مع الظن الذي هو للعلم تنبيها أنهم اعتقدوا ذلك اعتقادهم للشيء المتيقن وإن لم يكن ذلك متيقنا». اه.
البحث الثالث :
الأفعال التي ذكرها المصنف للنوع الرابع تسعة أفعال وهي : صير وأصار وجعل ، ووهب ، وترك ، واتخذ ، وكان الأصل منها اثنان : وهما صيّر وأصار والسبعة الباقية بمعناها (1) ، وصير وأصار منقولان من صار التي هي من أخوات «كان» (2) وليس فيها كلام ؛ غير أني لم يظهر لي أن صير من نحو : صيرت الطين خزفا دخلت على ما أصله المبتدأ والخبر إذ لا يصح أن يقال : الطين خزف ، وكذا لا يصح في رد من قول الشاعر :

	1127 ـ فردّ شعورهنّ السّود بيضا
 
	
	وردّ وجوههنّ البيض سودا (3)
 


إذ لا يصح أن يقال قبل دخول رد : شعورهن السود بيض ، ولا وجوههن البيض سود ، نعم يتصور هذا في نحو قوله تعالى : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً)(4) على أنه قد يقال : إنما يطلق على إبراهيم صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه بعد أن قال الله تعالى : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً) إلا أن يكون مرادهم أن الجزأين الداخل عليهما هذه الأفعال ينعقد منهما المبتدأ والخبر بعد دخولها عليهما فذاك شيء آخر.

البحث الرابع :
نازع الشيخ المصنف في أن رأي الحلمية ألحقت برأى العلمية في التعدي إلى مفعولين قال : ولا حجة فيما ذكره :أما «أراهم رفقتي ...» (5) فإنه يحتمل أن يكون «رأى» تعدى إلى واحد وهو الضمير و «رفقتي» في موضع الحال ، وإن كان ظاهره التعريف فهو نكرة من حيث المعنى ، لأن معنى الرفقة الرفقاء وهم المخالطون ، ورفيق بمعنى مرافق فهو بمعنى اسم الفاعل فإضافته غير مختصة كجليس وخليط. وأما ـ (أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً)(6) فلا يلزم مما ذكره أن يتعدى إلى مفعولين بل يكون ذلك ما جاء في غير ما تعدى إلى مفعولين نحو : فقد وعدم ووجد بمعنى أصاب لا بمعنى علم ، وعلى هذا يكون ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية للمرادي (1 / 378) ، والأشموني (2 / 24) ، وأوضح المسالك (1 / 118 ـ 119).
(2) ينظر الهمع (1 / 150).
(3) تقدم.
(4) سورة النساء : 125.
(5) جزء من بيت تقدم.
(6) سورة يوسف : 36.
«أعصر» في موضع نصب على الحال لا في موضع مفعول ثان (1). انتهى.

أما التخريج الذي ذكره في «رفقتي» على أنه في موضع الحال فلا يخفى ضعفه (2).
وأما قوله : إن اتحاد الفاعل والمفعول في «أراني» يكون نظير اتحادهما في فقدتني وعدمتني ووجدتني فغير ظاهر ، لأن الاتحاد في غير باب ظننت وأخواتها غير جائز وإنما جاز في هذه الكلمات الثلاث ، لأن معنى الكلام فيها يؤول إلى عدم الاتحاد ، لأن الإنسان لا يفقد نفسه ، ولا يعدمها ولا يصيبها ، بل الغير هو الذي يفقده ويعدمه ويجده ، فالمعنى فقدني غيري وكذا أخواه ، وأما «أراني» فلا تأويل فيه فاتحاد مسمى الفاعل والمفعول فيه [2 / 177] دليل على أن حكمه حكم «أراني» العلمية (3).
ثم إن قول المصنف : وألحق الأخفش والفارسي بعلم ذات المفعولين «سمع» الواقعة على اسم عين مشعر بأن غيرهما لا يلحق فيكون في المسألة خلاف ، والأمر كذلك ، لكن ذكر الشيخ : أن مذهب الجمهور أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد ، فإن كان مما يسمع فهو ذلك ، وإن كان عينا فهو المفعول والفعل بعده في موضع نصب على الحال ، وهو على حذف مضاف أي : سمعت صوت زيد في حال أنه يتكلم ، وهذه الحال مبنية ، قال : وهو اختيار ابن عصفور في شرح الجمل ، وأن الأخفش والفارسي ذهبا إلى ما ذهب إليه المصنف ، قال : وهو اختيار ابن الضائع وابن أبي الربيع وابن عصفور في شرح الإيضاح ، قال : وقد استدل لهذا المذهب بما ذكره الأخفش من أن العرب تقول : سمع أذني زيدا يتكلم حق ، فيأتون ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 978).
(2) ضعف تخريج أبي حيان لقول الشاعر :
	أراهم رفقتي ...
 
	
	 ... البيت 
 


هو أنه جعل «رأى» متعدية إلى مفعول واحد وهو الضمير على اعتبار أن قوله «رفقتي» في موضع الحال ، والحال لا يكون إلا نكرة وقوله (رفقتي) معرفة لإضافته إلى ياء المتكلم ، وإذا بطل كونه حالا تعين كونه مفعولا ثانيا لأرى. ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 79) وشرح الألفية للمرادي (1 / 386).
(3) ينظر : شرح الرضي على الكافية (2 / 285).
بالخبر ؛ أي خبر المصدر ، ولا يقولون : سمع أذني زيدا يتكلم على أن يسد «يتكلم» مسد الخبر ، فدل على أنه مفعول ثان لا حال ، إذ لو كان حالا لسد مسده ، كما في : ضربي زيدا قائما ، قال : وهذا مخالف لما نقل سيبويه من قولهم : سمع أذني زيدا يقول ذلك (1). ثم أطال الشيخ الكلام فيما يتعلق بهذه الكلمة بذكر أقوال النحاة فتركت إيراده اكتفاء بما ذكره إذا لأمر في ذلك قريب.

البحث الخامس :
قد عرفت أن المصنف لم يلحق بأفعال هذا الباب : ضرب مع المثل وأن ذلك هو الأصح عنده ، والذاهبون إلى أنها من أفعال الباب جعلوها بمعنى صير واستدلوا بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها)(2) [وقوله] :

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ)(3) و (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً)(4) ، (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ)(5) قال الشيخ : فظاهرة هذه الآيات الشريفة أن «ضرب» بمعنى «صير» يتعدى إلى اثنين ، ويكون «مثلا» فيما يظهر هو المفعول الثاني وما بعده هو المفعول الأول ، لأن «مثلا» نكرة لا مسوغ لها بجواز الابتداء بالنكرة وما بعده إما معرفة وإما نكرة لا مسوغ للابتداء بالنكرة قال : وقد صرح بتقديمه على مثل أبو تمام فقال :

	1128 ـ لا تنكروا ضربي له من دونه 
 
	
	مثلا شرودا في النّدى والبأس (6)
 


 ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 979) ، وينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 302 ـ 303) ، ط العراق. وقد أيد فيه ابن عصفور رأي الجمهور بقوله : «وهذا المذهب أولى».
(2) سورة البقرة : 26.
(3) سورة يس : 13.
(4) سورة النحل : 75.
(5) سورة النحل : 76.
(6) البيت من الكامل وهو في التذييل (2 / 984) ، وشرح شواهد الشافية (ص 297) ، وديوانه (ص 174).
والشاهد قوله : (ضربي له من دونه مثلا) حيث تقدم قوله «من دونه» على «مثلا» فدل ذلك على أنه المفعول الأول وأن (مثلا) هو المفعول الثاني.
انتهى (1).
وقد تقدم استدلال المصنف بقوله تعالى : (ضُرِبَ مَثَلٌ)(2) على أنها ليست من أفعال هذا الباب ، وقد ذهب ابن أبي الربيع إلى أن «ضرب» يكون بمعنى صير مطلقا أي مع (المثل) ومع غيره نحو : ضربت الفضة خلخالا (3).
البحث السادس :
أدخل سيبويه والفارسي في أفعال هذا الباب «أرى» ولم يذكروا فيه ما بني للمفعول من الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة نحو : أعلمت [2 / 178] وسبب ذلك أن جميع تلك الأفعال استعمل مبينّا للفاعل إلّا أرى هذه ، فإنها لم تستعمل إلا مبنية للمفعول ، وهي بمعنى أظن ، ولا يقال : أريت زيدا عمرا خير الناس بمعنى جعلته يظن ذلك بل بمعنى أعلمته ذلك ، فلما لم تستعمل بمعنى الظن إلا مبنية للمفعول جعلاها من هذا الباب ، لأنها لا يكون لها أبدا إلا منصوبان كما أن سائر أفعال هذا الباب كذلك (4). انتهى وسيأتي الكلام على هذه الكلمة في آخر الباب إن شاء الله تعالى.

ومما ينبه عليه : أن الشيخ ذكر أن بعض الناس قال : إن «خلق» يكون بمعنى جعل فيتعدى إلى مفعولين ، وجعل منه قوله تعالى : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً)(5) قال :ولا أعلم أحدا من النحاة ذهب إلى ذلك ، بل الذي هو معروف أن «جعل» قد يكون بمعنى «خلق» فيتعدى إلى واحد كقوله تعالى : (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ)(6) أما العكس ، فلم يذهب إليه أحد فيما علمت (7).
__________________

(1) التذييل والتكميل لأبي حيان (2 / 984).
(2) سورة الحج : 73.
(3) ينظر الهمع (1 / 151).
(4) التذييل (2 / 985) ، وينظر الكتاب (1 / 119) ، والإيضاح للفارسي (1 / 133).
(5) سورة النساء : 28.
(6) سورة الأنعام : 1.
(7) التذييل (2 / 985 ـ 986).
[الإلغاء وأحكامه في أفعال هذا الباب]
قال ابن مالك : (وتسمّى المتقدّمة على صيّر قلبيّة. وتختصّ متصرّفاتها بقبح الإلغاء في نحو : ظننت زيد قائم ، وبضعفه في نحو : متى ظننت زيد قائم ، وزيد أظنّ أبوه قائم ، وبجوازه بلا قبح ولا ضعف في نحو : زيد قائم ظننت ، وزيد ظننت قائم ، وتقدير ضمير الشّأن أو اللّام المعلّقة في نحو : ظننت زيد قائم أولى من الإلغاء ، وقد يقع الملغى بين معمولي «إنّ» وبين «سوف» ومصحوبها وبين معطوف ومعطوف عليه ، وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين ، وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح وبمضاف إلى الياء ضعيف وبضمير أو اسم إشارة أقلّ ضعفا. وتؤكّد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوبا ، ويقبح تقديمه ، ويقلّ القبح في نحو : متى ظنّك زيد ذاهب؟ وإن جعل «متى» خبرا لظنّ رفع وعمل وجوبا ، وأجاز الأخفش والفرّاء إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام).
قال ناظر الجيش : اعلم أن الإلغاء والتعليق حكمان متعلقان بالأفعال القلبية المتصرفة من أفعال هذا الباب (1) وقد يشاركها في التعليق أفعال أخر كما سيذكر ، ثم الإلغاء عبارة عن إبطال العمل لفظا ومحلّا على سبيل الجواز على قول وعلى الوجوب على قول (2) ، والتعليق عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلّا على سبيل ـ
__________________

(1) في الكتاب (1 / 118): «هذا باب الأفعال التي تستعمل وتلغى ، فهي ظننت وحسبت وخلت ، وأريت ، ورأيت ، وزعمت ، وما ينصرف من أفعالهن». اه.
(2) أوضح الشيخ يس هذه المسألة في حاشيته على التصريح (1 / 253) فقال : قال الدنوشري : إذا توسطت هذه الأفعال بين المفعولين ففي هذه الحالة أنت بالخيار في الإعمال والإلغاء ، فإن تقدم على الاسم المتقدم لام الابتداء تعين الإلغاء ، نحو : لزيد ظننت قائم ، وإن كان الفعل منفيّا تعين الإعمال نحو : زيدا لم أظن قائما. اه. وينظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 152).
«وذكر السيوطي في الهمع (1 / 153) أن جواز الإلغاء إذا تأخر الفعل عن المفعولين أو توسط بينهما هو مذهب الجمهور وأن الوجوب هو مذهب الأخفش واختيار ابن أبي الربيع ، يقول : وإنما يجوز إذا تأخر الفعل عن المفعولين نحو زيد قائم ظننت أو توسط بينهما نحو : زيد ظننت قائم لضعفها حينئذ بتقدم المعمول كما هو شأن العامل إذا تأخر ، والجمهور أنه على سبيل التخيير لا اللزوم ، فلك الإلغاء والإعمال ، وذهب الأخفش إلى أنه على سبيل اللزوم واختاره عليه ابن أبي الربيع. اه.
الوجوب ، وإنما اختصت هذه الأفعال بهذين الحكمين لما أذكره.

أما اختصاصها بالإلغاء : فلما علمت فيما تقدم أن متعلق هذه الأفعال في الحقيقة إنما هي النسبة الحاصلة بين المنتسبين فكأنها لم يكن لها تسلط بحق الأصالة على المفعولين ، وإذا كان كذلك ساغ إبطال عملها إذا توسطت بين المعمولين ، أو تأخرت عنهما لضعفها حيث لم تقدم (1) ، هذا على القول بأنّ الإلغاء جائز ، وأما على القول بأنه واجب ـ فلأنّ [2 / 179] الفعل إنما أتى به في نحو زيد ظننت مقيم أو في نحو زيد مقيم ظننت بعد أن قصد المتكلم البناء على الإخبار المجرد مثلا ، ثم عرض له أن ذلك الأمر مظنون فأتى بالفعل حينئذ (2).
وأما اختصاصها بالتعليق : فلأنها لا تباشر إلا الجملة ، والجملة في نفسها قد تكون مصدرة بما له صدر الكلام. ومتى كانت الجملة مصدرة بذلك امتنع تسلط العامل على جزأي الجملة وهذا لا يكون في الأفعال غيرها أعني ما ينصب المفعول ، فإنها إنما تباشر المفردات خاصة والمفرد على حدته لا يتصور أن يقرن بما له الصدر من أدوات الاستفهام أو نفي أو لام ابتداء ، إذا تقرر هذا فقد تكلم المصنف الآن في الإلغاء وسيتكلم بعده في التعليق ، وقد صرح هو في المتن والشرح بأن الإلغاء جائز يعني أن الخيار للمتكلم فله أن يعمل وله أن يلغي حيث يجوز له الإلغاء. وهذا الذي ذكره هو المشهور المعروف ، قال الشيخ : وهو مذهب الجمهور ومقتضى كلام ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح أن الإلغاء ليس راجعا إلى اختيار المتكلم ، بل إنما يكون بحسب القصد فإنه قال : ـ
__________________

(1) ينظر أوضح المسالك (1 / 120) ، وحاشية الصبان (2 / 28).
(2) في الكتاب (1 / 120): «وإنما كان التأخير أقوى ـ أي إذا أردت الإلغاء ـ لأنه إنما يجيء بالشك بعد ما يمضي كلامه على اليقين ، أو بعد ما يبتدىء وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك ، كما تقول :عبد الله صاحب ذاك بلغني وكما قال : من يقول ذاك تدري ، فأخر ما لم يعمل في أول كلامه ، وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعد ما مضى كلامه على اليقين ، وفيما يدري. اه. وينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 315 ـ 316) ط. العراق.

وقد عارض الرضي في شرح الكافية (2 / 280) «فقال : وقيل الجملة الملغي عنها في نحو : زيد قائم ظننت ، مبنية على اليقين والشك عارض بخلاف المعلق عنها ، وليس بشيء ، لأن الفعل الملغي لبيان ما صدر عنه مضمون الجملة من الشك أو اليقين ، ولا شك أن معنى الفعل الملغي معنى الظرف فيجوز : زيد قائم ظننت بمعنى : زيد قائم في ظني ، ويمنع الظرف كون الكلام الأول مبنيّا على اليقين. اه.
العرب تأتي بهذه الأفعال على مقصدين :
أحدهما : أن تخبر عن زيد بالانطلاق وتأتي بظننت بعد كمال إخبارك ليبين مستنده ، وإذا قصدت هذا ، فليس لك في ظننت وأخواتها إلا الإلغاء ، وتأتي بها متوسطة ومتأخرة ، والاختيار تأخيرها وعلى هذا المعنى بيت زهير :

1129 ـ وما أدري وسوف إخال أدري (1)
أراد وسوف أدري فيما أحسب ولم يرد وسوف أحسب ، إذ لا معنى له ، وإذا جئت بالظن بعد كمال إخبارك فلك أن تحذفه وتعوض منه المصدر نحو : زيد منطلق وهو بدل من الفعل فلا يجمع بينهما ولا يكون الإلغاء أبدا إلا إذا جئت بهذه الأفعال متعدية إلى مصادرها.

الثاني : أن تأتي بها لتخبر بوقوعها منك ثم تطلب معلقة وهو الخبر وما يطلب الخبر هو المبتدأ فإذا قصد فيها هذا وجب العمل وتكون مبتدأة ومتوسطة ومتأخرة ، لأن الكلام مبني عليها ، فكأنها متقدمة ، وهي لا تلغى مع التقديم (2) انتهى وهو كلام حسن.

وملخصه : أن المتكلم بعد أن بنى كلامه على الإخبار المجرد عن اليقين والشك عرض له أن ذلك يتعين أو شك منه فأتى بما يدل على مراده بعد أن يأتي بالجملة بتمامها أو بأحد جزأيها ، وعلى هذا لا يحتاج إلى الاعتذار عن إلغائها حيث تلغى ، لأن الأفعال إذا أتي بها على هذا الحكم كانت في حكم ما أتي به زائدة في الكلام ، ولا يبعد أن يحكم لظننت في نحو : زيد ظننت مقيم بما حكم به لكان من الزيادة ـ
__________________

(1) البيت من الوافر وهو في التذييل (2 / 1002) ، والأمالي الشجرية (1 / 666) ، (2 / 334) ، والمغني (1 / 41 ، 139) ، (2 / 393 ، 398) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 130 ، 412) ، وحاشية يس (1 / 253) ، وديوانه (ص 73) ، برواية «رجال آل حصن أم نساء» في الشطر الثاني من البيت.
والشاهد قوله : (وسوف إخال أدري» حيث وقعت «إخال» بين سوف ، ومصحوبها فألغيت ، وعجز البيت هو :
أقوم آل حصن أم نساء

(2) التذييل (2 / 986).
في نحو : ما كان أحسن زيدا ، ويؤيد هذا الذي أشرت إليه وقوعها [2 / 180] بين اسم إنّ وخبرها ، وبين سوف وما صحبته وبين المتعاطفين (1) كما سيأتي.

وفي شرح الشيخ أن الذي ذهب إليه ابن أبي الربيع هو مذهب أبي الحسن كأنه يعني الأخفش ونقل عن صاحب الإفصاح أنه مذهب آخرين ، وأن بعضهم يقول :إنه مذهب سيبويه (2).
وإذ قد عرفت هذا فلنشرع في مقصود الشرح تابعين رأى المصنف في أن الإلغاء جائز لا واجب فنقول : الأفعال المتقدمة على صيّر : رأى وحجا وما بينهما ، وجملتها أربعة عشر فعلا كما تقدم ، وسميت قلبية لقيام معانيها بالقلب (3) والذي لا يتصرف منها فعلان وهما «هب وتعلّم» كما تقدم التنبيه على ذلك وهذان الفعلان لا يلغيان ولا يعلقان أيضا كما سيأتي فلهذا خص الذكر بالمتصرفات منها ، ثم الإلغاء على ما ذكر المصنف ثلاثة أقسام :

قبيح وضعيف وجائز دون قبح وضعف.
فالجائز دون قبح وضعف : إلغاء المتوسط بين المعمولين أو المتأخر عنهما نحو : زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت كما مثل به في الكتاب (4) ، ومن إلغاء المتوسط قول الشاعر (5) : ـ
__________________

(1) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 315 ـ 316): «فإن قيل : فلأي شيء لم تلغ إلا متوسطة أو متأخرة؟ فالجواب : أنها إذا كانت في أول الكلام كان ما بعدها مبنيّا عليها ، وإن لم تكن أول الكلام فإنك إن أعملتها قدرت أيضا أن الكلام عليها ، وإذا ألغيتها قدرت أن الكلام مبني على أن لا يكون فيه فعل من هذه الأفعال ، ثم عرض لك بعد ذلك أن أردت أن تذكر هذه الأفعال لتجعل ذاك الكلام فيما تعلم أو فيما تظن أو فيما تزعم». اه.
فعبارة ابن عصفور هذه مشعرة بأنه يجوز أن يحكم لهذه الأفعال في حالة الإلغاء بالزيادة كما هو في كلام الشارح.
(2) التذييل (2 / 986 ـ 987) ، وينظر : الكتاب (1 / 119) ، والهمع (1 / 153).
(3) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 75) ، والأشموني (2 / 19) ، وأوضح المسالك (1 / 111).
(4) الكتاب لسيبويه (1 / 119) وعبارته : فإن ألغيت قلت : عبد الله أظن ذاهب ، وهذا أخال أخوك ، وفيها أرى أبوك. اه.
(5) هو اللعين المنقري واسمه منازل بن زمعة من بني منقر بن عبد الله بن الحارث بن تميم يهجو رؤبة بن العجاج وقيل يهجو العجاج. ينظر العيني (2 / 404) ، ونسبه السيرافي في شرح الأبيات لجرير.
	1130 ـ أبا الأراجيز يا ابن اللّؤم توعدني 
 
	
	وفي الأراجيز خلت اللوم والخور (1)
 


ومن إلغاء المتأخر قول الشاعر :

	1131 ـ آت الموت تعلمون فلا ير
 
	
	هبكم من لظى الحروب اضطرام (2)
 


ومثله :

	1132 ـ هما سيّدانا يزعمان وإنّما
 
	
	يسوداننا إن بسرت غنماهما (3)
 


والقبيح : هو إلغاء المتقدم نحو : ظننت زيد قائم (4).
والضعيف : هو إلغاء ما تقدم على الجزأين أيضا لكن يتقدم عليه معمول الخبر نحو : متى ظننت زيد قائم ، قال المصنف (5) : حكم سيبويه بقبح إلغاء المتقدم ـ
__________________

(1) البيت من البسيط وهو في الكتاب (1 / 120) ، وشرح أبيات الكتاب للسيرافي (1 / 407) ، والتذييل (2 / 987 ، 996) ، وابن يعيش (7 / 84 ، 85) ، والخزانة (1 / 125) ، عرضا وقد ذكر البغدادي فيه أن صواب البيت «والفشل» مكان «والخور» والعيني (2 / 404) ، واللمع (ص 137) ، والتصريح (1 / 253) ، والهمع (1 / 153) ، والدرر (1 / 135) ، والحيوان للجاحظ (4 / 266) ، والإفصاح للفارقي (ص 222) ، وأوضح المسالك (1 / 120) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 77).
والشاهد قوله : (وفي الأراجيز خلت اللوم والخور) حيث توسط «خلت» بين الخبر والمبتدأ. فإن قوله في «الأراجيز» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وقوله «اللوم» مبتدأ مؤخر فلما وقع الفعل «خال» بينهما ألغى.
(2) البيت من الخفيف لقائل مجهول وهو في التذييل (2 / 995) ، والعيني (2 / 402) ، والأشموني بحاشية الصبان (2 / 28) ، والأشموني تحقيق الشيخ محيي الدين (2 / 80).
والشاهد قوله : (آت الموت تعلمون) حيث ألغى الفعل «تعلم» لتأخره عن مفعولية وقد رفعهما بالابتداء والخبر على أن أصل الكلام : تعلمون الموت آتيا.
(3) البيت من الطويل وهو لأبي أسيدة الدبيري وينظر في التذييل (2 / 995) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 77) ، والبهجة المرضية للسيوطي (ص 43) ، وأوضح المسالك (1 / 120) ، والعيني (2 / 403) ، والتصريح (1 / 254) ، والهمع (1 / 153) ، والدّرر (1 / 135) ، واللسان (يسر).
اللغة : بسرت غنماهما : كثرة أولادها وألبانها.
والشاهد قوله : (هما سيدانا يزعمان) حيث ألغي الفعل (يزعم) لتأخره عن مفعوليه ورفعهما بالابتداء والخبر.
(4) مذهب البصريين أنه إن تقدم الفعل على المفعولين ولم يتقدمه شيء امتنع الإلغاء وأجاز الكوفيون الإلغاء ، لكن الإعمال عندهم أرجح. ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 380).
(5) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 86).
نحو : ظننت زيد قائم وبتقليل قبحه بعد معمول الخبر نحو : متى ظننت زيد قائم ، وفي درجته الإلغاء في نحو : زيد أظن أبوه قائم (1) ، وأجاز سيبويه أن يقال أظن زيد قائم على تقدير أظن لزيد قائم ، على التعليق بلام الابتداء مقدرة (2) ، وعلى ذلك حمل قول الشاعر :

1133 ـ وإخال إنّي لاحق مستتبع (3)
بالكسر على تقدير إنّي للاحق ، ويجوز أن يحمل ما جاء من هذا على تقدير ضمير الشأن مفعولا أولا وما بعده في موضع المفعول الثاني فيكون هذا نظير قول بعض العرب «إنّ بك زيد مأخوذ» على تقدير إنه بك زيد مأخوذ (4) ومما ينبغي أن يحمل على هذا قول كعب بن زهير رحم الله تعالى كعبا.

	1134 ـ أرجو وآمل أن تدنو مودّتها
 
	
	وما إخال لدينا منك تنويل (5)
 


 ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 124) ، وشرح المفصل لابن يعيش (7 / 86) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 280).
(2) ينظر الكتاب (3 / 151).
(3) عجز بيت من الكامل لأبي ذؤيب الهذلي : وصدره :
فغبرت بعدهم بعيش ناصب
وهو في المنصف لابن جني (1 / 322) ، والتذييل (2 / 1000) ، والمغني (1 / 231) ، وشرح شواهده (1 / 262) ، (2 / 604) ، والتصريح (1 / 258) ، والهمع (1 / 153) ، والدرر (1 / 136) ، والمفضليات (421) ، وديوان الهذليين (1 / 2) ، ويروى البيت أيضا برواية «لبثت» ، بقيت مكان «فغبرت».
والشاهد قوله : (وإخال إني لاحق) حيث علق «إخال» بلام ابتداء مقدرة ، ولذلك كسرت «إنّ» بعده.
(4) ينظر الكتاب (2 / 134) ، والهمع (1 / 153) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 152) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 77) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 280) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 315) ط العراق ، وأوضح المسالك (1 / 124).
(5) البيت من البسيط وهو في التذييل (2 / 992) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 150) ، والبهجة المرضية (ص 43) ، والخزانة (4 / 7) ، والعيني (2 / 412) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 280) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 77) ، وأوضح المسالك (1 / 123) ، وشرح ابن عقيل (1 / 152) ، وشرح شواهده (ص 94) ، والتصريح (1 / 258) ، والهمع (1 / 153) ، والدرر (1 / 31) ، والأشموني (2 / 29) ، وشواهد النحو في حماسة أبي تمام (ص 291) ، وديوانه (ص 9) ، برواية «تعجيل مكان تنويل».
والشاهد قوله : (وما إخال لدينا منك تنويل) حيث ألغي «إخال» لأنها لم تتصدر الكلام بل جاءت معترضة بين «ما» والجملة بعدها.
التقدير : وما إخاله لدينا منك تنويل (1) انتهى.

وفهم من قول المصنف في متن الكتاب : وتقدير ضمير الشأن أو اللام [2 / 181] المعلقة في نحو : ظننت زيد قائم أولى من الإلغاء مع قوله قبل : وتختص متصرفاتها بقبح الإلغاء في نحو : ظننت زيد قائم ـ أن القول بالإلغاء جائز ولكنه قبيح ، واعلم أن المنقول عن البصريين منع الإلغاء مع التقديم والمنقول عن الكوفيين الجواز ، ولكن الإعمال عندهم أحسن (2) وإذا كان كذلك فلا يتجه حكم المصنف عليه بالقبح ، لأنه يقتضي جوازه مع القبح وقد عرفت أن البصريين لا يجيزون وأن الكوفيين يجيزون مع أنهم لا يحكمون بقبح ، فكأن عبارة المصنف ينشأ عنها قول ثالث لكن لم ينقل أن ذلك اختيار أحد ، وإذا كان كذلك وجب أن يحمل حكم سيبويه بقبح الإلغاء على أنه أراد به المنع.

ثم ها هنا أمور :
الأول : أن الشيخ بعد أن ذكر أن الإلغاء مع التقديم لا يجوز على مذهب البصريين قال : وقد اختلف من هذا الأصل وهو أن يتصدر أول الكلام في مسائل :

الأولى : ظننت يقوم زيدا ، وظننت قام زيدا ، أجاز البصريون النصب وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه لا يجوز.

الثانية : أظن نعم الرجل زيدا ، ووجدت نعم الرجل زيدا ، وأجاز الكسائي النصب في الصورة الثانية دون الأولى ، ومقتضى مذهب البصريين الجواز مطلقا.

الثالثة : ظننت قائما زيدا مذهب البصريين الجواز ومنعها الكوفيون (إن أردت بقائم الفعل).
الرابعة : أظن آكلا زيدا طعامك ، أجازها البصريون ومنعها الكوفيون.

الخامسة : طعامك أظن آكلا زيدا أجازها البصريون والكسائي ، وقال الفراء : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل للمصنف (2 / 86).
(2) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 314) ط العراق ، والمقرب (1 / 117) ، والإيضاح العضدي (7 / 134 ه‍ 3) فقد ذكر فيه رأي البصريين نقلا عن حاشية الأصل وينظر أيضا شرح الألفية للمرادي (1 / 380).
لا يجوز (1).
واعلم أن هذه المسائل التي ذكرها إنما يمتنع النصب فيها عند من يمنعه لمانع لا تعلق لظننت به (2) ، لكن كان الشيخ يقول : إذا امتنع النصب وإن كان لأمر لا يرجع إلى ظننت ، أليس يقال : إن ظننت في مثل هذا التركيب مثلا ملغاة ، فقد صدق أنها ألغيت مع تقدمها (3) ، ولقائل أن يقول : كيف يكون هذا الإلغاء والإلغاء إنما هو جائز ومانع النصب في هذه المسائل يلزم من قوله : الإلغاء وجوبا وهو مشكل.

ويمكن أن يقال : هذا يشبه أن يكون تعليقا لا إلغاء عند من لا يجيز النصب ، فإن معنى التعليق أن يكون ثم مانع يمنع من التسلط على اللفظ ، وها هنا الأمر كذلك عند من لا يجيز النصب ، لأن نحو : أظن يقوم زيد يتعيّن فيه عند كون زيد فاعلا ، ولا يجوز تسلط أظن على زيد لتقدم الفعل ، وإذا كان كذلك ، فإنما امتنع النصب لمانع في الجملة الواقعة بعد أظن ، ولكن يشكل كون الجملة تعود فعلية. وهذا الذي قلته يكون في مسألة : أظن آكلا زيد طعامك ، وطعامك أظن آكلا زيد أظهر منه في مسألة : أظن يقوم زيدا.

الثاني : كلام المصنف [2 / 182] دال على جواز الإلغاء سواء أدخل على الفعل ناف أم لم يدخل ، لكن قال ابن عصفور في المقرب : وهذه الأفعال إن دخلت عليها ـ
__________________

(1) التذييل لأبي حيان (2 / 989 ـ 992).
(2) في الهمع (1 / 153): «ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل :
أحدها : نحو ظننت يقوم زيدا وظننت قام زيد فهي عند الكوفيين والأخفش لا يجوز نصب زيد ، وعند البصريين يجوز ، لأن النية بالفعل التأخير.
الثانية : أظن نعم الرجل زيدا يجوز نصبه عند البصريين دون الكوفيين.
الثالثة : أظن آكلا زيد طعامك يجوز على قول البصريين دون الكوفيين. اه. وينظر التصريح (1 / 254) وفيه : «هذا الإلغاء بالنسبة إلى المفعولين ، وأما بالنسبة إلى الفعل ومرفوعه نحو قام ظننت زيد ، فإنه يجوز عند البصريين ، ويجب عند الكوفيين ووجهه أنه إنما ينصب بظننت ما كان مبتدأ قبل مجيئها ، ولا يبتدأ بالاسم إذا تقدمه الفعل». اه.
من هذين النصين يتضح لنا قول الشارح : «إن هذه المسائل التي ذكرها إنما يمتنع النصب فيها عند من يمنعه لمانع لا تعلق لظننت به». اه. وسوف يوضح الشارح سبب منع النصب في هذه المسائل فيما سيأتي من كلامه.
(3) ينظر التذييل (2 / 992).
أداة نفي لم تلغ أصلا (1) ، يعني أن الأفعال المذكورة إذا دخل عليها ناف لا يجوز فيها إلا الإعمال ، وجاء الشيخ فذكر هذا ، وذكر هو أمرا آخر لا يجوز معه إلا الإلغاء ، كأنه يستدرك على المصنف هذين الأمرين فقال : وهذا الذي ذكره المصنف من جواز الإلغاء مع التأخير ، والتوسط له شرطان أهملهما المصنف.

أحدهما : أن لا تدخل لام الابتداء على الاسم ، فإن دخلت فلا يجوز إلا الإلغاء نحو : لزيد قائم ظننت ولزيد قائم.

الشرط الثاني : أن لا تكون منفية ، فإن كانت منفية فلا يجوز إلا الإعمال نحو : زيد منطلقا لم أظن ، وزيدا لم أظن منطلقا ، لأنه لا يجوز لك إذ ذاك أن تبني كلامك على المبتدأ والخبر ، ثم يعترض بالظن المنفي ، ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول زيد منطلق إلا وأنت عالم بصحة ذلك أو ظان له ، وهذا المعنى لا يتصور مع قولك : لم أظن أو لم أعلم ، فلم يبق إلا أن يكون الكلام مبينا على الظن المنفي أو العلم المنفي قال : ولا يبطل هذا الذي ذكره بقول كعب :

1135 ـ وما أخال لدينا منك تنويل (2)
لأن أداة النفي إنما هي داخلة في المعنى على ما بعد «أخال» (3) انتهى.

وما ذكره فيه نظر :
أما نحو لزيد قائم ظننت ، ولزيد ظننت قائم وأنه لا يجوز فيه إلا الإلغاء ، فلم يتجه لي ، لأن لام الابتداء علقت الفعل عن العمل فرجعت المسألة إلى حكم التعليق ، وخرجت عن حكم الإلغاء ، فكيف يستدرك على المصنف ، وأما كون الفعل إذا نفى وجب الإعمال وامتنع الإلغاء ، فلم أعلم ما يعلل به ابن عصفور ذلك ، وأما العلة التي ذكرها الشيخ فإنما يعلل بها من يجعل الإلغاء إنما يكون بحسب القصد ، والمصنف لا يرى ذلك بل الإلغاء عنده راجع إلى اختيار المتكلم حيث وسّط العامل أو أخّره كما تقدم تقرير القولين ، وإذا كان المصنف لا يرى ذلك فالعلة المذكورة عنده معتبرة وإذا لم تعتبر بطل الحكم المرتب عليها.

__________________

(1) المقرب لابن عصفور (1 / 117).
(2) تقدم.
(3) التذييل (2 / 996 ـ 997).
الأمر الثالث : قد حكم المصنف بضعف الإلغاء في نحو : متى ظننت زيد قائم كما عرفت ولما كانت «متى» في هذا التركيب يحتمل أن يكون ظرفا للفعل الذي هو ظننت وللخبر الذي هو قائم قيد ذلك في الشرح بقوله : وبتقليل قبحه بعد معمول الخبر نحو : متى ظننت زيد قائم ، فعلم أن الإلغاء في مثل هذا المثال إنما يجوز إذا كان الظرف المتقدم من متعلقات الخبر ، لا من متعلقات الفعل ، لكن ظاهر كلام ابن عصفور يعطي أنه لا يشترط أن يكون ما تقدم على الفعل من متعلقات [2 / 183] الخبر ولا من متعلقات الفعل أيضا ، فإنه قال : فإن لم يقع أولا يعني فإن لم تقع الأفعال المذكورة أول الكلام ، فالإعمال أحسن والإلغاء ضعيف (1) ، ومن الإلغاء قوله (2) :

	1136 ـ كذلك أدّيت حتّى صار من خلقي 
 
	
	أنّي رأيت ملاك الشّيمة الأدب (3)
 


وهذا البيت إنما تقدم فيه على الفعل حرف والحرف ليس معمولا لشيء ، والذي يظهر أن الذي قاله المصنف هو الحق ، لأن تقدم الفعل في هذا الباب وعدم تقدمه إنما هو معتبر بالنسبة إلى معموليه أو إلى ما هو من متعلقات أحد معموليه ؛ لأنه إذا تقدم عليه معمول لأحد معموليه صدق عليه أنه توسط في الجملة بالنسبة إلى ما هو من معمولاته ، أما إذا لم يتقدم شيء من ذلك ، فإن التوسط لا يصدق عليه ، وقد قال ابن أبي الربيع رحمه‌الله تعالى : إذا قلت اليوم ظننت زيدا شاخصا كان لك فيه معنيان : ـ
__________________

(1) المقرب لابن عصفور (1 / 117).
(2) قيل إنه بعض الفزارين كما في حماسة أبي تمام.
(3) البيت من البسيط وهو في المقرب (1 / 117) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 314) ، وشرح عمدة الحافظ لابن مالك (ص 150) ، والتذييل (2 / 990) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 280) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (3 / 1141) ، وشرح التبريزي (3 / 147) ، وشواهده النحو في حماسة أبي تمام (ص 287) ، وشرح ابن عقيل (1 / 152) ، وشرح شواهده (ص 95) ، والبهجة المرضية (ص 43) ، والهمع (1 / 135) ، والدرر (1 / 135) ، والتصريح (1 / 158) ، والأشموني (2 / 29) ، وأوضح المسالك (1 / 123) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 77) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 382) ورواية البيت في الحماسة «الأدبا» مكان «الأدب».
والشاهد في البيت قوله : (إني رأيت ملاك الشيمة الأدب) حيث ألغي «رأيت» مع تقدمه على الجزأين ، وقد خرج البيت على أن هناك لام ابتداء مقدرة في المبتدأ والتقدير لملاك الشيمة الأدب ، وعلى ذلك يكون الفعل معلقا لا ملغى وقيل إنه على تقدير ضمير الشأن.
أحدهما : أن تريد أن ظنك وقع في هذا اليوم وليس الشخوص فيه فإذا قصدت هذا لم يكن في الظن إلا الإعمال لأنها متقدمة.

الثاني : أن تريد أن الشخوص وقع في هذا اليوم وربما كان ظنك قبل هذا اليوم بزمان كثير ، فإذا أردت هذا كان لك فيه وجهان : الإعمال والإلغاء وتقول : متى ظننت زيدا قائما فيجوز لك وجهان : الإلغاء والإعمال إذا جعلت الظرف متعلقا بقائم ، فإن جعلته متعلقا بظننت لم يكن فيه الإعمال لأن الظن متقدم ، وإذا قلت : هل ظننت زيدا شاخصا ، فالاختيار الإعمال لأن ظننت متقدمة ، ويظهر من كلام سيبويه أنه يجوز فيه الإلغاء (1) ، ووجه ذلك : أن هل استفهام وجيء بها للجملة التي بعدها فهي بعض من الجملة ، فقد تكون الجملة التي جيء بها لها زيد شاخص ، وليس في نيتك إلا ذلك ، ثم لما نطقت بـ «هل» على هذا القصد خطر لك الظن فجئت به بعد النطق بـ «هل» وفي النفس البناء على الابتداء والخبر ، فصار مجيئها بعد «هل» كمجيئها بعد زيد من : زيد ظننت قائم إلا أن الاختيار متى كان ذلك ، أن تأتي بالظن آخرا. انتهى.

وهذا يحقق ما اعتبره المصنف ؛ غير أن ابن عصفور قد يتمسك بإجازة سيبويه الإلغاء في هل ظننت زيدا شاخصا ، فإن ظاهره يقوي كلام ابن عصفور. وبعد فجواز الإلغاء في هذا المثال مشكل من جهة النظر ، وقد تلطف ابن أبي الربيع وتحدى في توجيهه ، ولكنه لم يرفع الإشكال رأسا ، وفي شرح الشيخ : فإن كان المتقدم حرفا لم يجز الإلغاء ، وذلك : أتظن زيدا منطلقا ، قال : لأنه لم يتقدم معمول أصلا (2) ، وهذا جار على الأصل الذي تقدم تقريره إلا أن الشيخ لم يتعرض ما ذكره ابن أبي الربيع عن سيبويه في : هل ظننت [2 / 184] زيدا شاخصا من جواز الإلغاء ، ثم عقب الشيخ كلامه الذي نقلناه عنه آنفا بأن قال : ومن صور هذه المسألة ـ وهي أن لا تتصدر ظننت مع كونها متقدمة على المعمولين ـ صورة لا ـ
__________________

(1) في سيبويه (1 / 121) : وتقول : أين ترى عبد الله قائما ، وهل ترى زيدا ذاهبا ، لأن هل وأين كأنك لم تذكرهما ، لأن ما بعدهما ابتداء ، كأنك قلت : أترى زيدا ذاهبا ، وأتظن عمرا منطلقا.
فإن قلت : أين وأنت تريد أن تجعلها بمنزلة «فيها» إذا استغنى بها الابتداء قلت : أين ترى زيد ، وأين ترى زيدا. اه.
(2) التذييل (2 / 994).
يجوز فيها إلا الإلغاء ، ولا يجوز الإعمال. وهي : ما حكاه الأخفش : إنّ زيدا لظننت أخوه منطلق ، ألغى ظننت لما توسطت بين لام «إنّ» والجملة التي في موضع الخبر ، ولا يجوز إعمالها هنا لأن لام إنّ تكون إذ ذاك داخلة على ظننت وهو ماض متصرف ولام إن لا يجوز دخولها على الماضي المتصرف إذا وقع خبرا ، فإذا لام الابتداء داخلة على الجملة الواقعة خبرا لإن واعترض بظننت بينهما (1). اه.

وقد بقي التنبيه ها هنا على شيء : وهو أنّ الفعل الذي يجوز إلغاؤه وإعماله قد يكون مفعوله الثاني جملة اسمية أو شرطية نحو : زيد أبوه منطلق ظننت ، وزيد ظننت ما له كثير ، وإن تكرمه يكرمك خلت عمرو ، فهذا على الإلغاء ، وإن أعملت نصبت المفعول الأول ، فقلت زيدا منطلقا أبوه منطلق ، وزيدا ظننت ماله كثير ، وإن تكرمه يكرمك خلت عمرا ولا شك أن هذا واضح ، ولكن قد يجبن الطالب عن إجازة الإعمال فكان التنبيه عليه واجبا ، ثم أشار المصنف بقوله : وقد يقع الملغى بين معمولي إنّ إلى آخره إلى أن الملغي قد يتصور حيث لا يتصور إعمال ولا إلغاء ، وذلك في ثلاثة مواضع :

الأول : بين اسم «إنّ» وخبرها نحو :

	1137 ـ إنّ المحبّ علمت لمصطبر
 
	
	ولديه ذنب الحبّ مغتفر (2)
 


الثاني : بين سوف ومصحوبها نحو :

	1138 ـ وما أدري وسوف إخال أدري 
 
	
	أقوم آل حصن أم نساء (3)
 


الثالث : بين المتعاطفين نحو :

	1139 ـ فما جنّة الفردوس أقبلت تبتغي 
 
	
	ولكن دعاك الخير أحسب والتّمر (4)
 


 ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 994).
(2) البيت من الكامل مجهول القائل وهو في التذييل (2 / 1002) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 87) وحاشية يس على التصريح (1 / 253) ، والعيني (2 / 418) ، والبهجة المرضية (ص 43) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 77).
والشاهد قوله : (إن المحب علمت لمصطبر) حيث وقعت «علمت» بين اسم إن وخبرها فألغيت.
(3) تقدم.
(4) البيت من الطويل ولم يعلم قائله وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 87) ، والتذييل والتكميل
واعلم أن وقوع الفعل ملغى في هذه المواضع فيه تقوية كقول من يقول (1) إن المتكلم المخبر يبني كلامه أولا على الإخبار المجرد ثم يعرض له إما يقين ذلك الخبر وإما ظنه فيأتي في أثناء كلامه بالفعل للدلالة على مراده فقط ، يريد أن هذا الذي أخبرت به واقع في علمي أو في ظني مثلا ، فلم يكن يبني كلامه أولا على الإخبار بأن علمه أو ظنه تعلق بشيء. ولهذا لم يكن للفعل حينئذ متعلق يتسلط عليه ، ومن ثم يصح أن يحكم لعلمت ولأخال ، ولأحسب في الأبيات الثلاثة بما حكم به لكان من الزيادة في نحو ما كان أحسن زيدا ولا يضر كونها رافعة لفاعل ، فقد عرفت أن كان الزائدة قد قيل بأن لها فاعلا ، بل قد قيل بزيادتها مع تحقق كونها رافعة في :

1140 ـ وجيران لنا كانوا كرام (2)(3)
__________________

(2 / 1002) ، والهمع (1 / 153) ، والدرر (1 / 136).
والشاهد قوله : (دعاك الخير أحسب والتمر) حيث وقعت «أحسب» بين المعطوف والمعطوف عليه فألغيت.
(1) قد يكون المقصود بهذا الكلام هو ابن عصفور فكلامه في شرح الجمل (1 / 315 ـ 316) ، تضمن هذا المعنى ، بل وبما تكون عبارة الشارح هنا هي عبارة ابن عصفور مع تصرف يسير فيها يقول ابن عصفور : فإن قيل : فلأي شيء لم تلغ إلا متوسطة أو متأخرة؟ فالجواب : أنها إذا كانت في أول الكلام كان ما بعدها مبنيّا عليها وإن لم تكن أول الكلام فإنك إن أعملتها قدرت أيضا أن الكلام مبني عليها ، وإذا ألغيتها قدرت أن الكلام مبني على أن لا يكون فيه فعل من هذه الأفعال ، ثم عرض لك بعد ذلك أن أردت أن تذكر هذه الأفعال ، لتجعل ذاك الكلام فيما تعلم أو فيما تظن أو فيما تزعم ، فكأنك إذا قلت :زيد منطلق ظننت أو علمت أو زعمت ، أردت أن تقول أولا : زيد منطلق ، ثم أردت بعد ذلك أن تبين أن ما ذكرته من قولك : زيد منطلق معلوم عندك أو مظنون أو مزعوم ، فكأنك قلت : عقيب قولك : زيد منطلق ، فيما أظن أو فيما أزعم ، أو فيما أعلم. اه. وينظر : الكتاب (1 / 120) ففي عبارة سيبويه ما يتضمن هذا المعنى.

(2) عجز بيت للفرزدق وصدره :
فكيف إذا مررت بدار قوم
والبيت من الوافر وهو في الكتاب (2 / 153) ، والمقتضب (4 / 116) ، والتذييل (2 / 414) ، والمغني (1 / 287) ، وشرح شواهده (2 / 693) ، وجمل الزجاجي (ص 62) ، والحلل في شرح أبيات الجمل (ص 59) ، والخزانة (4 / 37) ، والعيني (2 / 4) ، والأشموني (1 / 240) ، والتصريح (1 / 192) ، وديوانه (ص 835).
والشاهد قوله : (وجيران لنا كانوا كرام) حيث زيدت كان بين الصفة والموصوف ولم يمنع من زيادتها إسنادها إلى الضمير.
(3) اختلف النحاة في زيادة «كان» في هذا البيت ، فالقول بالزيادة هو مذهب الخليل وسيبويه ، أما
وعلى هذا يكون المراد بالإلغاء في ثلاثة الأبيات المذكورة الزيادة لأنه لم يكن [2 / 185] فيها للأفعال التي ذكرت معمولات ، فيقال : إنها ألغيت عنها.

ثم أشار المصنف بقوله : وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين إلى نحو : قام أظن زيد ، ويقوم أظن زيد ، وهو أن يقع فعل من أفعال هذا الباب بين فعل ومرفوعه ، فالكوفيون يوجبون الإلغاء ، فلا يجوز عندهم نصب زيد في المثالين المذكورين ، والصحيح جواز النصب والرفع (1) ، فإذا رفعت فظاهر ، وإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان وقد ورد بالنصب والرفع قول الشاعر :

	1141 ـ شجاك أظنّ ربع الظّاعنينا
 
	
	ولم تعبأ بعذل العاذلينا (2)
 


قال الشيخ : والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء ، لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرا والجزآن هنا لا يكونان مبتدأ وخبرا ، لأن النحويين يمنعون تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعا ضمير المسند إليه مستكنّا والإعمال يؤدي إلى ذلك فلا يجوز (3) انتهى.

ولك أن تقول : الموجب لامتناع تقديم الخبر في نحو زيد يقوم إنما هو خوف ليس تركيب بتركيب ، ولهذا إذا أمن اللبس يجوز نحو : قاما الزيدان ، ويقومان العمران (4) ـ
__________________

مذهب المبرد وأكثر النحويين فهو إن كان في البيت ليست بزائدة بل هي الناقصة والضمير وهو واو الجماعة اسمها و «لنا» خبرها والجملة في موضع الصفة لـ «جيران» وكرام صفة بعد صفة. ينظر الكتاب (2 / 153) ، والمقتضب (4 / 116) ، والتصريح (1 / 192).
(1) ينظر التصريح (1 / 254).
(2) البيت من الوافر لقائل مجهول وهو في التذييل (2 / 1003) ، والمغني (2 / 387) ، وشرح شواهده (2 / 806) ، والعيني (2 / 419) ، والتصريح (1 / 254) ، والهمع (1 / 153) ، والدرر (1 / 136) ، والأشموني (2 / 28).
والشاهد قوله : (شجاك أظن ربع الظاعنينا) حيث روى بنصب (ربع) على أنه المفعول الأول لأظن وجملة (شجاك) المفعول الثاني وقدم على أظن وروى برفعه على أنه فاعل (شجاك) و «أظن» ملغي.
(3) التذييل والتكميل لأبي حيان (2 / 1003).
(4) هذا على رأي القائلين : إن ألف الاثنين وواو الجمع ونون الإناث التي تلحق الفعل في مثل ذلك حروف وليست أسماء وهي لغة «أكلوني البراغيث» ومما جاء على هذه اللغة قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» قالوا : واللاحقة للفعل «يتعاقب» علامة على الجمع وليست ضميرا ، وقد حمل بعض النحويين ما ورد من ذلك على أنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر أو على إبدال الظاهر من المضمر».
ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 84) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 6 ـ 7).
ولا شك أن النصب هنا قرينة مزيلة للبس فجاز لنا أن نتصور أن «يقوم» من نحو من يقوم زيد خبر مقدم حين يقصد إدخال نحو ظننت بينهما وإعمالها اتكالا على ما سيبينه نصب زيد من أنه كان مبتدأ وأن الفعل المقدم خبره ، ثم أشار المصنف بقوله : وتوكيد الملغي بمصدر منصوب قبيح إلى آخره إلى ما أذكره.

اعلم أن أصل المسألة : إذا ألغي فعل من أفعال هذا الباب لا يؤكد بمصدره فلا يقال نحو : زيد ظننت ظنّا مقيم ولا زيد مقيم ظننت ظنّا ، للعلة التي ستذكر ، لكنهم جوزوا حذف الفعل والتعويض عنه بالمصدر نحو : زيد منطلق ظنّا ، قالوا : وهو بدل من الفعل ، فلا يجوز الجمع بينهما (1) ، وقد تقدم ذكر إجازة هذه المسألة أثناء المنصوب ما نقله من كلام ابن أبي الربيع ، فقد أكد بالمصدر الصريح المنصوب مع إلغاء الفعل عن العمل من جهة أنه لم يجمع بينهما وكان المصدر بدلا منه ، ولا شك أنه لو لم يذكر المصدر وذكر الفعل متوسطا أو متأخرا لجاز إلغاؤه ، فلما أنيب المصدر منابه وعوض به عنه كان حكمه حكمه ، فقد صح لنا من هذا أن فعلا من أفعال هذا الباب إذا أكد بالمصدر وجب إعماله تقدم أو توسط أو تأخر نحو : ظننت ظنّا زيدا قائما ، وزيدا ظننت ظنّا قائما ، وزيدا قائما ظننت ظنّا (2) [2 / 186] هذا إذا كان المصدر صريحا منصوبا ، أما إذا كان صريحا غير منصوب بأن يكون مضافا إلى ياء المتكلم ، أو غير صريح بأن يكون ضمير المصدر أو اسم إشارة إليه فسيأتي الكلام فيه.

وقد اختلف تعليل النحاة لعدم جواز الإلغاء أي إلغاء الفعل حين يؤكد بما ذكرنا :فمنهم من قال : لو ألغينا الفعل مع التأكيد بالمصدر لأدى ذلك إلى التناقض ، وذلك أنك تكون معملا للفعل ملغيّا له في حين واحد.

ومنهم من قال : لو ألغيت كنت من حيث تلغي غير بان الكلام على الفعل ولا يكون معتمد الكلام على الإتيان به ، بل يقدر أنه عرض له ذكره بعد بناء الكلام على أن لا يكون فيه ، ومن حيث تؤكد بالمصدر تكون قد جعلته أي الفعل معتمدا عليه في الكلام ؛ إذ لا يؤكد من الكلام إلا موضع الاعتماد ، والفائدة (3) وهذا ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (1 / 125).
(2) ينظر المقرب (1 / 117) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 316) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 280).
(3) هذان التعليلان علل بهما ابن عصفور في شرح الجمل (1 / 316).
التعليل الثاني أظهر من الأول ؛ لأن الأول منقوض بأنك تقول : زيد ظننت اليوم مقيم ، فإنك أعملت ظننت في الظرف مع أنها ملغاة عن المفعولين ، إلا أن يجاب عن هذا بأن يقال : المصدر لا يعمل فيه إلا الفعل أو ما شاركه في الحروف والمعنى بخلاف الظرف ، وإذا كان العامل في المصدر لا يكون إلا كذلك كان عمل الفعل في المصدر أقوى من عمله في الظرف ، فيدل ذلك على قوته ، وإلغاؤه يدل على ضعفه فتنافيا ، وأيضا فإن التأكيد بالمصدر فيه قوة للفعل لأنه في حكم تكريره فيزداد بالتوكيد قوة ، وإذا كان كذلك امتنع إلغاؤه وخصوصا عند من يرى أن مسوغ الإلغاء إنما هو الضعف بالتوسط أو التأخر (1).
ومنهم من قال : العلة في ذلك أن العرب قد تقيم المصدر إذا توسط مقام الفعل وتلغيه مع ذلك وتجعله بدلا فتقول : زيد ظنّا منطلق فيكون المصدر إذ ذاك منصوبا بظننت مضمرا ، وجاز إضمار الفعل لدلالة الكلام عليه من جهة أنك إذا قلت : زيد ظنّا منطلق علم أنك لم تقل هذا الكلام إلا بعد أن ظننتم كذلك ، فلما كانوا يجعلون المصدر إذا توسط ورفعوا الاسمين عوضا من ظننت كرهوا أن يجمعوا بينهما لأن الجمع بين العوض والمعوض منه قبيح (2) قال الشيخ مشيرا إلى هذا التعليل : إنه هو المعلل به عند سيبويه وحذاق النحويين (3) ، وأما إذا كان الفعل مؤكدا بمصدر صريح غير منصوب أو بضمير المصدر أو باسم إشارة إليه نحو : زيد ظننت ظني منطلق ، وزيد ظننته أو ظننت ذاك منطلق ، فالإعمال هو الكثير ، ويجوز الإلغاء على قلة (4) على أن عبارة المصنف يفهم منها أن الإلغاء جائز مع التوكيد بالمصدر الصريح المنصوب مع أنه محكوم بقبحه ، وقد جعل المرتب بالنسبة إلى ما يؤكد به الفعل ثلاثا [2 / 187] منها ما هو قبيح ، ومنها ما هو ضعيف ، ومنها ما هو أقل ضعفا كما تضمنه لفظ الكتاب (5) وقال في الشرح : ويقبح توكيد الملغي ـ
__________________

(1) ينظر أوضح المسالك (1 / 120) ، والتصريح (1 / 254) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 280) ، وحاشية الخضري (1 / 152).
(2) ينظر الهمع (1 / 153) ، والتوطئة (ص 164).
(3) التذييل (2 / 1003) ، وينظر الكتاب (1 / 231 ـ 232 ، 319) ، وما بعدها ، وابن يعيش (7 / 86).
(4) ينظر المقرب (1 / 117) ، والهمع (1 / 153).
(5) أي كتاب التسهيل. وينظر التسهيل للمصنف (ص 72) ، تحقيق : محمد كامل بركات.
بمصدر صريح منصوب نحو : زيد ظننت ظنّا منطلق ، ويزيل بعض القبح عدم ظهور النصب نحو : زيد ظننت ظني منطلق ، ويكتسي بعض الحسن يكون المصدر ضميرا أو اسم إشارة نحو : زيد ظننته أو ظننت ذاك منطلق (1) انتهى.

وقد جعل التوكيد بالضمير أو باسم الإشارة في رتبة ، وابن عصفور يقول : الإلغاء مع الإشارة إلى المصدر أقوى من الإلغاء مع ضمير المصدر ، وعلل ذلك بأن الضمير وإن كان مبنيّا أقرب إلى المصدر المعرب من حيث كان صيغة الضمير تبني عن النصب ، فصارت الصيغة بمنزلة الإعراب في المصدر واسم الإشارة ليس فيه إعراب ولا صيغة تقوم مقام الإعراب فبعد شبهه من المصدر.

قال : وإنما جاز الإلغاء مع الضمير واسم الإشارة ولم يجز مع المصدر لكونهما مبنيين لم يظهر للعامل فيهما عمل ، فلا يكون مع الإعمال كأنك معمل ملغ في حال واحد بل يكون الفعل ملغى بالنظر إلى المفعولين وكالملغى بالنظر إلى الضمير واسم الإشارة من حيث لم يظهر له عمل فيهما. انتهى (2).
ونقل الشيخ أن ظاهر كلام سيبويه أن الإلغاء مع اسم الإشارة أضعف من الإلغاء مع الضمير ، قال : لأنه اسم ظاهر منفصل فهو أشبه بالمصدر (3).
قلت : لم يظهر لي قوة هذا التعليل الذي علل به زيادة ضعف الإلغاء مع اسم الإشارة على ضعف الإلغاء مع الضمير أعني ضمير المصدر ، ثم أشار المصنف بقوله : وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوبا إلى المسألة التي أسلفت ذكرها وهي : أنهم جوزوا حذف الفعل والتعويض عنه بالمصدر نحو : زيد منطلق ظنّا ، وأنهم جعلوا المصدر بدلا من الفعل ، ومن ثم لم يجز الجمع بينهما وإنما تقدم لنا ذكرها لتعلقها بما ذكرت معه وهو أنه إذا ألغى فعل من هذه الأفعال لا يؤكد بمصدره ولكن المصنف إنما ذكرها ها هنا ، قال في الشرح : وقد ينوب عن الفعل مصدره منتصبا انتصاب المصدر المؤكد ، فيجب إلغاؤه نحو : زيد منطلق ظنك أو زيد ظنك منطلق ، ثم قال : ويقبح تقديمه ، لأن ناصبه فعل تدل عليه الجملة فقبح ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 87).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 316 ـ 317) ، وينظر المقرب (1 / 117 ـ 118).
(3) التذييل والتكميل لأبي حيان (2 / 1007) ، وينظر الكتاب (1 / 125).
تقديمه كما قبح تقديم «حقّا» من قولك : زيد قائم حقّا.

ولذلك لم يعمل ، لأنه لو عمل وهو مؤكد لاستحق التقديم بالعمل والتأخير بالتوكيد واستحقاق شيء واحد تقديما وتأخير في حال واحدة محال. انتهى (1).
وقد علل عدم العمل بشيء آخر وهو : لو نصب المفعولان بالمصدر لكانا حينئذ من صلته ، وإذا كانا من صلته لم يكن للفعل المضمر [2 / 188] ما يدل عليه ، فثبت أن الموجب لإلغائه أحد أمرين ، وهو استحقاق التقديم لو أعمل والفرض أنه مستحق التأخير من حيث إنه مؤكد أو فقد الدلالة على الفعل الذي أضمر عاملا ، ويجوز أن يكون موجب الإلغاء كلا الأمرين ، فيكون كل منهما جزء علة ، ثم قال الشيخ : والمراد بالقبح هنا عدم الجواز قال : وأجاز تقديمه الأخفش ، فيقال على رأيه : ظنك عبد الله حسن (2) انتهى.

والذي تحصل لنا من هذا الكلام أعني على قول المصنف : وتؤكد الملغى بمصدر منصوب قبيح وعلى قوله : وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوبا : أن المصدر الصريح المنصوب إذا ذكر معه المفعولان في هذا الباب ، إما أن يذكر الفعل (الناصب معه) (3) أولا إن ذكر الفعل فالإعمال أعني إعمال الفعل حينئذ ، سواء أكان المصدر مقدما أم متوسطا أم متأخرا ، ولا يجوز الإلغاء إلا قبيحا (4) ، وهذا الحكم هو الذي عبر عنه المصنف بقوله : وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح. فعلمنا إن إعمال الفعل متى ذكر المصدر كان واجبا ، وإن ألغي كان قبيحا ، وإن لم يذكر الفعل ، بل أتي بالمصدر بدلا منه كان مؤكدا لمضمون الجملة (5) ، كما أنه لا يذكر إلا مع الفعل العامل دون الملغي وهذا الحكم هو الذي عبر عنه المصنف بقوله : وتؤكد الجملة بمصدر الفعل إلى قوله : فيلغى وجوبا.

قلت : ولم يزل يدور في خاطري من هذا شيء أعني وجوب إلغاء المصدر المذكور ولا أتجرأ على إجازة الإعمال توهما أن المسألة إجماعية ، إلى أن رأيت الشيخ نقل في شرحه إجازة ذلك فقال : وذهب أبو العباس والزجاج وأبو بكر إلى جواز إعماله ، فعلى مذهبهم تقول : زيدا ظنك منطلقا ، وزيدا منطلقا ظنك ، فتعمل لأنه ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 87).
(2) التذييل (2 / 1008).
(3) في (ب) (الناصب له معه).
(4) ينظر شرح الرضي للكافية (2 / 280).
(5) زاد في (ب) «ووجب إلغاؤه ، قالوا : لأنه لا يكون بدلا من الفعل العامل بل من الفعل الملغى». اه.
عندهم بدل من الفعل العامل (1) انتهى.

وقد عرفت أن تقديم المصدر على الجملة لا يجوز ، وأن الأخفش أجاز ذلك (2).
قال الشيخ : فإذا قدم على قول المجيز لتقديمه فهل يعمل؟
قال : منهم من أجاز ذلك فتقول : ظنك زيدا قائما قال : والصحيح عند أكثر من أجاز التقديم أنه لا يجوز الإعمال وعللوا ذلك بأنه لا دليل إذ ذاك على الفعل المحذوف (3) انتهى.

ولم يظهر لي صحة هذا التعليل أعني كونه علة لمنع الإعمال ، لأنا إذا أعملنا كان العمل للمصدر لا للفعل ، فكيف يتجه أن يقال بأن العلة إنما هي عدم الدلالة إذ ذاك على الفعل المحذوف؟ نعم هذه علة منع تقديم المصدر على الجملة كما تقدم من كلام المصنف أن ناصب هذا المصدر فعل يدل عليه الجملة فقبح تقديمه كما قبح تقديم حقّا من قولك : زيد [2 / 189] قائم حقّا ، وإذا لم يثبت كون ما ذكر علة ، فنقول : إنما كان الصحيح عند أكثر من أجاز التقديم أنه لا يجوز الإعمال بسبب أن الذي أجاز التقديم هو الأخفش والذي أجاز الإعمال غيره ، فالمخبر الإعمال لا يجيز التقديم ومجيز التقديم ليس هو المجيز للإعمال ، وأما قول المصنف : ويقل القبح إلى آخره ، فاعلم أن المصنف قال في شرحه : وكما قل القبح بتقديم «متى» في : متى تظن زيد ذاهب ، يقل في متى ظنك زيد ذاهب. انتهى.

وظاهر هذا الكلام أن القبح في تقديم المصدر على الجزأين يقل إذا تقدم على المصدر شيء متعلق بالخبر كما في متى ظنك ذاهب ، هذا مع بقاء المصدر على إلغائه لأن المصنف عقب بهذا الكلام بقوله : ويقبح تقديمه (4) هكذا فهمت هذا الموضع بعد التأمل ، لكن قال الشيخ بعد أن ذكر كلام المصنف : ومن أجاز النصب في : ظنك زيدا ذاهبا كان عنده هنا أجوز فتقول : متى ظنك زيدا ذاهبا ، لأن أدوات الاستفهام طالبة للفعل فجاز إضمار الفعل بعدها ، لذلك قال : وممن ذهب إلى إجازة ذلك ومنعه ظنك زيدا ذاهبا ابن عصفور (5) انتهى. ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 1009).
(2) ينظر الهمع (1 / 154).
(3) التذييل (2 / 1009).
(4) ينظر الكتاب (1 / 124) ، وشرح المفصل لابن يعيش (7 / 86) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 280).
(5) التذييل لأبي حيان (2 / 1010).
فحمل الشيخ كلام المصنف هنا على أنه مقصود به الإشارة إلى الإعمال وعدمه ولا شك أن الذي ذكره الشيخ مسألة برأسها وحكم مستقل ، وهو أنه من أجاز كذا فهو لكذا أجوز ، وهذا لا منازعة فيه.

وأما أن المصنف أراد ذلك فنحمل كلامه عليه ، فلم يتجه لي لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى : أما اللفظ فلأن كلام المصنف الآن هو في التقديم لا في الإعمال لأنه بعد ذكره المصدر ، وأنه يؤتى به بدلا من الفعل ، وأنه يلغى وجوبا قال : ويقبح تقديمه. ولا شك أن هذا مع كونه ملغى ، ثم قال : ويقل القبح في كذا ، فوجب أن يحمل على المراد ، ويقل القبح في التقديم ، لأن الكلام فيه ، لا على أنه يقل القبح في العمل ، لأن العمل لم يتقدم له ذكر ، بل الذي ذكره إنما هو وجوب الإلغاء فمن أين يفهم أن المراد ويقل القبح في الإعمال. وأما من حيث المعنى فلأن تقدم «متى» على الفعل في نحو : متى تظن زيد ذاهب ، إنما هو مسوغ للإلغاء الذي كان ممنوعا لو لم يتقدم شيء (1) ، وتقديم «متى» في نحو متى ظنك زيد ذاهب على ما حمل الشيخ عليه كلام المصنف إنما هو مسوغ للأعمال ، وإذا كان كذلك فكيف يصح التنظير.

وإذا تقرر هذا البحث فالذي يتعين حمل كلام المصنف عليه أن الذي قصده بالتنظير أن تقديم «متى» في نحو : متى تظن زيد ذاهب أخرج تظن عن كونها صدرا فجاز إلغاؤها هكذا التقديم [2 / 190] في متى ظنك زيد ذاهب أخرج المصدر عن أن يكون صدرا فجاز ذكره متقدما على الجزأين وقد كان قبيحا أي ممتنعا أو جائز على قبح ، فقل القبح.

ومما يؤيد البحث المتقدم أن هذا المصدر لم يكن ممتنع الإعمال لكونه متقدما صدرا فيجوز إعماله إذا تقدمه شيء يخرجه عن كونه صدرا بل إنما امتنع إعماله للأمر الذي تقدم ذكره (2) ، وإذا كان امتناع إعماله لذلك فلا فرق بين أن يكون ـ
__________________

(1) هذا على مذهب البصريين أما الكوفيون والأخفش فقد جوزوا الإلغاء إذا تقدم الفعل على المفعولين ولم يتقدمه شيء ، لكن الإعمال عندهم أرجح. ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 380) ، واللمع لابن جني (ص 136) ، والفصول الخمسون (ص 175) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 314).
(2) وهو أنه نائب عن الفعل فانتصب انتصاب المصدر المؤكد للجمل فيجب إلغاؤه ويقبح تقديمه ، لأن ناصبه فعل تدل عليه الجملة كما يقبح تقديم حقّا من قولنا : زيد قائم حقّا.
صدرا أو لا يكون.

وقول المصنف : وإن جعل «متى» خبرا يشير به إلى أنه إن جعل «متى» خبرا وظنك مبتدأ رفعته ووجب إعماله فيقال : متى ظنك زيدا قائما ، قال الشيخ : لأنه إذ ذاك ليس بمصدر مؤكد ، ولا يدل من اللفظ بالفعل ، وإنما هو مقدر بحرف مصدري والفعل كما تقول : متى ضربك زيد (1) انتهى.

وكونه مقدرا بحرف مصدري والفعل إنما هو مسوغ لإعماله والمقصود ذكر علة موجبة لإعماله ، والظاهر أن الموجب للإعمال حينئذ إنما هو تقدمه على المعمولين ولا شك أن الإلغاء مع كون العامل متقدما على الجزأين لا يجوز ، وقد يقال : قد جوز المصنف إلغاء الفعل متقدما وإن كان جعله قبيحا فليكن حكم المصدر حكم الفعل.

وأما قول المصنف : وأجاز الأخفش والفراء إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام فقد شرحه هو بأن قال : وأجاز الأخفش والفراء النصب والإعمال في الأمر والاستفهام ، لأنهما يطلبان الفعل نحو : ظنك زيدا منطلقا ومتى ظنك زيدا منطلقا ، بمعنى ظن ظنك زيدا منطلقا ، ومتى ظننت ظنك زيدا منطلقا (2) انتهى.

وهذا الكلام في المتن والشرح يشعر بأن هذه المسألة من متعلقات ما تقدم أعني كون المصدر هنا مؤكدا للجملة لقوله : إنهما أجازا إعمال المنصوب وقد تقدم له ذكر منصوب ، ومرفوع ، وأن المرفوع يجب إعماله ، وأن المنصوب يجب إلغاؤه (3).
ولا شك أن اللام في «المنصوب» للعهد فتعين أن يكون المراد ما قلناه ، وإذا كان كذلك أشكل الأمر ، لأن ظنّا في المثالين اللذين ذكرهما إنما هو مؤكد للعامل لا للجملة أيضا ولو كان مؤكدا للجملة ما جاز تقديمه عليها ، ولا يلزم من كونه صار بدلا من الفعل أن يكون مؤكدا للجملة ، لأن المؤكد الذي جعل بدلا من فعله قسمان : قسم مؤكد للعامل كما في : ضربا زيدا ، وقسم مؤكد لمضمون الجملة ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 1010).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 88).
(3) في حاشية الصبان (2 / 285) تعليقا على قول ابن مالك في إعمال المصدر : «إنما يعمل في موضعين : الأول : أن يكون بدلا من اللفظ بفعله نحو ضربا زيدا ... إلخ. قوله : «بدلا من اللفظ بفعله» اختلف فيه ، فقيل : لا ينقاس عمله ، وقيل : ينقاس في الأمر والدعاء والاستفهام فقط وقيل :والإنشاء نحو حمدا لله ، والوعد نحو : «قالت : نعم وبلوغا بغية ومنى» والتوبيخ نحو : وفاقا بني الأهواء والغي والهوى. اه.

كما في زيد ابني حقّا (1) [2 / 191] فإن قيل : ليس في كلام المصنف تصريح بأن المصدر المشار إليه في المثالين يؤكد جملة ، فليحمل على أنه المؤكد للعامل ، أجيب بأنه إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى تخصيص الأخفش والفراء بإجازة ذلك ، إذ غيرهما لا يمنعه.

ثم إن كلام المصنف في شرح الكافية يخالف ظاهره هذا الذي ذكره هنا فإنه بعد أن ذكر المصدر على ضربين : ضرب يقدر بالفعل وحرف مصدري ، وضرب يقدر بالفعل وحده ، وأن هذا هو الآتي بدلا من اللفظ بفعله ـ قال مشيرا إلى هذا الضرب الثاني (2) : وأكثر وقوعه أمرا أو دعاء بعد الاستفهام ، فالأمر كقول الشاعر (3) :

1142 ـ فندلا زريق المال ندل الثّعالب (4)
والدعاء كقول الآخر :

	1143 ـ يا قابل التّوب غفرانا مآثم قد
 
	
	أسلفتها أنا منها خائف وجل (5)
 


ومثله وقوعه بعد الاستفهام قول الشاعر : ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الرضي على الكافية (1 / 123) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 84) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 105).
(2) شرح الكافية الشافية لابن مالك : (2 / 1024).
(3) هو الأحوص وقيل : أعشى همدان وقيل جرير (معجم الشواهد 1 / 55).
(4) عجز بيت وصدره :
على حين ألهى النّاس جلّ أمورهم
والبيت من الطويل وهو في الكتاب (1 / 116) ، والخصائص (1 / 120) ، وشرح الكافية (2 / 663 ، 1025) ، والإنصاف (1 / 293) ، والعيني (3 / 46 ، 523) ، والتصريح (1 / 331) ، والأشموني (2 / 116 ، 285) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 82) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 105) ، وأوضح المسالك (1 / 170) ، واللسان (ندل). والشاهد في قوله : (فندلا زريق المال) حيث ناب ، قوله «ندلا» مناب فعله وهو مصدر وعامله محذوف وجوبا والتقدير اندل يا زريق ندلا ، وقد نصب المصدر هنا وهو قوله «ندلا» للمفعول به وهو المال.
(5) البيت من البسيط لقائل مجهول وهو في الأشموني (2 / 285) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (2 / 1025).
والشاهد قوله : (غفرانا مآثم) حيث نصب قوله «مآثم» بالمصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله.
وهو للمرادي الأسدي أو الفقعس.
	1144 ـ أعلاقة أمّ الوليد بعد ما
 
	
	 ... (1)
 


ثم (قال) (2) عقب هذا الكلام بأن قال : وهو مطرد عند الأخفش والفراء في الخبر والطلب ، ومما مثل به الأخفش : ظنك زيدا منطلقا ، وسمع أذني أخاك تقول :ذاك وبصر عيني أخاك (3) انتهى.

وأفهم كلامه هذا أن الخلاف بين الأخفش والفراء وبين غيرهما إنما هو في الإطراد ، لا في الوقوع ، وفي وقوعه في الخبر ، أما وقوعه في الطلب فلا ، وإذا كان كذلك أشكل قوله في التسهيل وأجاز الأخفش والفراء إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام ، لأن هذا يوهم أن غيرهما لا يجيز الإعمال ، وقد تبين من كلامه في شرح الكافية أن الخلاف بينهما وبين غيرهما إنما هو في الاطراد.

وبعد فهذا الموضع مما أشكل على تحققه والشيخ لم يتعرض إلى شيء مما أشرت إليه غير أنه بعد نقله عبارة المصنف في الشرح قال : وهذا الذي حكاه المصنف عن الأخفش والفراء هو القياس فكم جاز ذلك في نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا وقوله :

1145 ـ أعلاقة أمّ الوليد ... (4)
أي : أتعلق أم الوليد؟ جاز ذلك في باب «ظن» ، ثم قال : وقال صاحب الملخص (5) : تقول : ظنّا زيدا منطلقا كما تقول : ضربا زيدا وتعمل ظنّا كما يعمل ظننت إذا تقدمت ، وكذلك لو وسطت ظنّا أو أخرته فالإعمال ولا يجوز الإلغاء لأنها في نية التقديم ، ولأن الأمر طالب بالفعل ومبني الكلام عليه ، فإن جئت بظنّا بعد ما بنيت الكلام على الإخبار بلا عمل لظن جاز ، كما تقول : زيد منطلق أظن هذا موجود أو تقول : أظنّا زيدا منطلقا ، ليس إلا الإعمال لتقدمها ، فإن توسطت ـ
__________________

(1) البيت من الكامل وهو في الكتاب (1 / 116) ، (2 / 139) ، والمقتضب (2 / 54) ، والأمالي الشجرية (2 / 242) ، وشرح المفصل لابن يعيش (8 / 131 ، 134) ، والتذييل (2 / 1010) ، والمقرب (1 / 129) ، والخزانة (4 / 493) ، والمغني (1 / 311) ، وشرح شواهده (2 / 722) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 1026) ، والهمع (1 / 210) ، والدرر (1 / 176) ، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للأزهري (ص 251).
(2) كذا بالأصل.
(3) شرح الكافية الشافية لابن مالك (2 / 1026).
(4) تقدم.
(5) المقصود به ابن أبي الربيع فله كتاب في النحو يسمى الملخص (ينظر بغية الوعاة 2 / 125) تحقيق محمد أبو الفضل.
[التعليق وأحكامه في الأفعال القلبية في هذا الباب]
قال ابن مالك : (وتختصّ أيضا القلبيّة المتصرّفة بتعدّيها معنى لا لفظا إلى ذي استفهام ، أو مضاف إليه [2 / 192] أو تالي لام الابتداء ، أو القسم أو «ما» أو «إن» النّافيتين أو «لا» ويسمّى تعليقا).
أو تأخرت جاز الإلغاء والإعمال ، كما يجوز في الخبر (1).
قال ناظر الجيش : قد تقدم أن التعليق عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلّا على سبيل الوجوب وأنه حكم مختص بالأفعال القلبية المتصرفة من أفعال هذا الباب ، وأنه قد يشاركها في ذلك أفعال أخر ، وتقدم أيضا ذكر السبب الموجب لاختصاصها بالتعليق.

قال المصنف (2) : وسمي الإبطال على هذا الوجه تعليقا ، لأنه إبطال في اللفظ مع تعليق العامل بالمحل ، وتقدير إعماله فيه ، ويظهر ذلك في المعطوف نحو : علمت لزيد صديقك وغير ذلك من أمورك انتهى ، وكذا يجوز أن تقول : علمت لزيد منطلق وعمرا قائما نصبا على محل لزيد منطلق (3) ، وقد فسر المصنف التعليق في متن الكتاب بقوله : بتعديها معنى لا لفظا ، وهو تفسير حسن ، قال المصنف : وسبب التعليق كون المعمول تالي الاستفهام أو مضمنا معناه أو مضافا إلى مضمنه ، أو تالي لام الابتداء أو القسم أو «لو» أو «ما» أو «إن» النافيتين أو «لا» نحو [قوله تعالى] : (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ)(4) ، (وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ)(5) ونحو : علمت غلام من أنت [وقوله تعالى] : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ)(6) وكقول الشاعر : ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل لأبي حيان (2 / 1010 ـ 1011).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (ج 2 ص 89).
(3) في شرح الكافية للرضي (2 / 279): «الفرق بين التعليق والإلغاء مع أنهما بمعنى إبطال العمل : أن التعليق إبطال العمل لفظا لا معنى ، والإلغاء : إبطال العمل لفظا ومعنى ، فالجملة مع التعليق في تأويل المصدر مفعولا به للفعل المعلق كما كان كذلك قبل التعليق فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزأين على الجملة المعلق عنها الفعل نحو : علمت لزيد قائم وبكرا فاضلا على ما قال ابن الخشاب وأما الإلغاء فالجملة معه ليست بتأويل المفرد فمعنى : زيد علمت قائم : زيد في ظني قائم ، فالجملة المغي عنها لا محل لها لأنه لا يقع مفرد موقعها والجملة المعلق عنها منصوبة المحل». اه. وينظر أوضح المسالك (1 / 122).
(4) سورة الأنبياء : 109.
(5) سورة طه : 71.
(6) سورة البقرة : 102.
	1146 ـ ولقد علمت لتأتينّ منيّتي 
 
	
	إنّ المنايا لا تطيش سهامها (1)
 


وكقول الآخر :

	1147 ـ وقد علم الأقوام لو أنّ حاتما
 
	
	يريد ثراء المال أمسى له وفر (2)
 


وكقوله تعالى : (لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ)(3) وكقوله تعالى : (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً)(4) ومن أمثلة ابن السراج : أحسب لا يقوم زيد (5) انتهى (6).
وعلم منه أن الموجب للتعليق إما نفس المعمول بأن يكون اسم استفهام أو مضافا إليه ، وإما أن يفصل بين العامل والمعمول أحد الأدوات التي ذكرها وهي : حرف استفهام «كالهمزة وهل» أو لام الابتداء أو القسم أو «لو» أو ما النافية ، أو إن «النافية ، أو «لا» فهي سبع أدوات منها الست التي ذكرها المصنف في متن الكتاب والتي ذكرها في الشرح وهي «لو».
وزاد الشيخ في الأدوات المعلقة «لعلّ» :
قال في شرح الألفية : ومما يظهر لي أنه من أسباب التعليق «لعل» وهو شيء أهمله ـ
__________________

(1) البيت من الكامل وهو للبيد بن عامر الجعفري وهو في الكتاب (3 / 110) ، والتذييل (2 / 1014) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 78) ، وشرح المكودي (ص 68) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 383) ، وأوضح المسالك (1 / 121) ، والخزانة (4 / 13 ، 332) ، والمغني (2 / 401 ، 407) ، وشرح شواهده (2 / 828) ، وشذور الذهب (ص 438) ، والعيني (2 / 405) ، والتصريح (1 / 254 ، 255 ، 259) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 158) ، والهمع (1 / 154) ، والدرر (1 / 137) ، والأشموني (2 / 30) ، وديوان لبيد (ص 170 ، 171).
والشاهد قوله : (ولقد علمت لتأتين) حيث علقت (علمت) عن العمل بلام القسم.
(2) البيت من الطويل وهو لحاتم الطائي وهو في التذييل (2 / 1015) ، والبهجة المرضية (ص 44) ، والهمع (1 / 154) ، والدرر (1 / 137) ، وشذور الذهب (ص 440) ، والأشموني (2 / 31) ، وديوان حاتم (ص 118) ، ويروى البيت في شطره الثاني برواية : أراد ثراء المال كان له وفر والشاهد قوله فيما بعدها بسبب وجود «لو» بينهما.
(3) سورة الأنبياء : 65.
(4) سورة الإسراء : 52.
(5) في أصول النحو لابن السراج (1 / 182) تحقيق د / عبد الحسين الفتلي : «إذا ولي الظن حروف الاستفهام ، وجوابات القسم بطل في اللفظ عمله وعمل في الموضع تقول : علمت أزيد في الدار أم عمرو ، وعلمت أن زيد في الدار لقائم ، وأخال لعمر أخوك ، وأحسب ليقومن زيد ، ومن النحويين من يجعل «ما» و «لا» و «كان» و «اللام» في هذا المعنى فيقول : أظن ما زيد منطلقا وأحسب لا يقوم زيد. اه.
(6) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 89).
النحويون ولم أجد فيه نصّا لبصري ولا كوفي.

والدليل على صحة ما ذهب إليه وأنه مسموع من لسان العرب وإن لم ينبه النحويون عليه قوله تعالى : (وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ)(1) وقوله تعالى :(وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى)(2) وقوله : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً)(3) ودرى من الأفعال التي تعلق كما علقت في قوله تعالى : (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ)(4) وقوله تعالى : (وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ)(5) ، (وَما أَدْراكَ مَا [2 / 193] الْقارِعَةُ)(6) وإنما كانت من أسباب التعليق لشبهها بأدوات الاستفهام حتى إن بعض الكوفيين زعم أن «لعل» تكون استفهاما كما ذكر في باب «إنّ» قال صاحب الواضح : لعل من حروف الاستفهام ، يقول الرجل لمخاطبه : لعلك تسبني فأعاقبك؟ تريد : هل تسبني؟ وقد قال الله تعالى وله المثل الأعلى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً)(7) فجعل «لعل» في موضع الاستفهام مقرونا بدليل الاستفهام وهو «تدري» (8).
وقال في شرح التسهيل بعد أن ذكر ما نقلته عنه من شرح الألفية : ورأيت نصب الفعل في هذه الآيات الشريفة على جملة الترجي ، فهي في موضع نصب بالفعل المعلق إلى أن وقعت لأبي علي الفارسي على شيء من هذا ، قال ـ وقد ذكر (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى)(9) ، (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً)(10) ـ ما نصه :«والقول في لعل وموضعها وأنه يجوز أن يكون في موضع نصب وأن الفعل لما كان بمعنى العلم علق عما بعده ، وجاز تعليقه لأنه مثل الاستفهام ، ألا ترى أنه بمنزلته في أنه غير خبر ، وأن ما بعده منقطع مما قبله ولا يعمل فيه ، وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يقع موقع المفعول ، كما يقع الاستفهام موقعه ، فعلى هذا تكون لعل وما بعدها بعد هذه الأفعال في موضع نصب» (11). ـ
__________________

(1) سورة الأنبياء : 111.
(2) سورة عبس : 3.
(3) سورة الطلاق : 1.
(4) سورة الأنبياء : 109.
(5) سورة الحاقة : 3.
(6) سورة القارعة : 3.
(7) سورة الطلاق : 1.
(8) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك لأبي حيان (ص 94).
(9) سورة عبس : 3.
(10) سورة الأحزاب : 63.
(11) التذييل (2 / 1017 ـ 1018) وينظر الأشموني (2 / 31) بحاشية الصبان.
ثم ها هنا أمور ننبه عليها :
الأول : قال الشيخ : أكثر أصحابنا لم يذكروا لام القسم في أسباب التعليق ، قال : وهو الصحيح وذلك أن الجملة المعلق عنها الفعل لها موضع من الإعراب ، والجملة التي تقع جوابا للقسم لا موضع لها من الإعراب فتدافعا قال ذلك في شرح الألفية (1) ، والظاهر أن الذي ذكره هو الحق ، ولم يذكرها ابن عصفور في المعلقات غير أنه ذكر مسألة مستقلة بنفسها : وهي أنه قال : وانفردت أيضا أفعال القلوب بجواز تضمنها معنى القسم ، فإذا فعل ذلك بها تلقيت بما يتلقى به القسم ، تقول :علمت ليقومنّ زيد وظننت لقد قام عمرو ، كما تقول : والله ليقومن زيد ، وو الله لقد قام عمرو ، ثم إن كان الفعل غير متعد فلا موضع لجملة الجواب من إعراب نحو قولك : بدا لي ليقومنّ زيد ، قال الله تعالى : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ)(2) وإن كان الفعل متعديا نحو : علمت ليقومن زيد ، وعرفت ليخرجن عمرو : فمن النحاة من يجعل الجملة نائبة مناب معمول الفعل ، فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين نحو : «علمت» كانت الجملة في موضعهما ، وإن كان يتعدى إلى واحد نحو : «عرفت» كانت الجملة في موضع ذلك المفعول ، ومنهم من يجعل الجملة لا موضع لها من الإعراب ، لأن الفعل وإن كان متعديا ، قد ضمن [2 / 194] معنى ما لا يتعدى ، فلذلك لا يتعدى كما أن «نبئت» وإن كانت في الأصل لا تتعدى لما ضمنت معنى ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين تعدت تعديته وهذا هو الصحيح (3) انتهى. وهو كلام حسن مذوق مقبول.

الثاني : في شرح الشيخ : ذهب ابن كيسان وثعلب وحكي عن المبرد : لا يعلق من أفعال القلوب إلا العلم ، وأما الظن ونحوه فلا يعلق وجعله الشلوبين هو الوجه ، وزعم أنه رأى سيبويه على ما فهم عنه لأنه ما مثل به في في أبواب التعليق قال الشلوبين : والذي يدل عليه أن آلة التعليق بالأصل حرف الاستفهام وحرف التأكيد ، أما التحقيق فلا يكون بعد الظن لأنه نقيضه ، ولذلك قال ثعلب : فإذا قلت : ظننت ـ
__________________

(1) منهج السالك لأبي حيان (ص 94) ، وينظر الارتشاف (951 ـ 952) ، والمطالع السعيدة للسيوطي (ص 301).
وقد ذكر أبو حيان في الارتشاف أن ابن الدهان قد ذكر لام القسم في أسباب التعليق.
(2) سورة يوسف : 35.
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 323) ط. العراق.
أنك لقائم تريد ما غلب عليك من اليقين فتكون «ظننت» بمعنى «علمت» فهو جائز ، وإن أردت الشك كنت كالكذاب ، وأما الاستفهام فالمراد الإبقاء مع إنك قد زال ترددك فإذا دخلت ظننت بمعنى التردد ، فلا فائدة في التسوية ، لأنك شاك مثله فلا تدخلها على الاستفهام قال هذا القائل : وظننت في تمثيل سيبويه ظننت زيدا أبو من هو ، إنما هو بمعنى العلم ، قال في البسيط : وهذا تكلف في التأويل ولو سلم ذلك لقيل فما المانع من أن تعلق الظن بغيره هذه من الحروف كما ولا؟ (1) انتهى.

ولا يخفى ضعف ما ذهب إليه ابن كيسان وثعلب من ذلك وضعف ما استدل به الشلوبين (2). والحق خلاف ذلك كله ، وقد يفهم من كلام صاحب البسيط أن الأمر كما قلت.

الأمر الثالث : قد أشكل على الناس في نحو : علمت أيهم أخوك ، وعلمت أزيد في الدار أم عمرو ، وتعلق إحدى الجملتين بالجملة الأخرى ، وللعلماء في ذلك كلام (3).
وقد أورد الشيخ هذا البحث في شرح الألفية إيرادا حسنا فقال بعد ذكر مسائل التعليق :
فإن قلت : الجملة التي يعلق عنها هذه الأفعال على قسمين : خبرية وغير خبرية.

فالخبرية : تعلق هذه الأفعال عنها في نحو : علمت لزيد قائم ، لأن العلم قد يتعلق بالوجود وقد يتعلق بالعدم. وأما غير الخبرية نحو : علمت أيهم في الدار ، فإنه يشكل انعقاد هذه الجملة الاستفهامية بالجملة الخبرية التي هي علمت ، لأن علمت يفيد حصول العلم ، وأيهم في الدار معناه طلب الإعلام بمن في الدار ، فهذا الكلام يدافع أوله آخره ، لأن حصول العلم ينافي طلب العلم فمن حصل له العلم لا يطلب تحصيل العلم ، ولا يعقل أن يكون طلب الإعلام لذلك متعلقا لنفي العلم أو إثباتة ، وهل ينفي أو يثبت إلا النسب الخبرية لا النسب التي ليست [2 / 195] بخبرية.

فالجواب : أن هذا مما صورته الاستفهام ، وليس معناه معنى الاستفهام ، فإذا قلت :علمت أيهم في الدار ، فمعناه : علمت الذي هو في الدار ، وكذلك جميع الاستفهام ـ
__________________

(1) التذييل : (2 / 1012).
(2) ينظر الهمع (1 / 154).
(3) ينظر التذييل : (2 / 1014).
الذي علق الفعل ليس معناه على الاستفهام ، ولذلك لا يكون له جواب البتّة ، بخلافه إذا لم يعلق عنه الفعل ، فإذا قيل : أيهم في الدار ، استدعى جوابا (1) ، وقد قال سيبويه ما نصه : كما أنك إذا قلت : قد علمت أزيد ثم أم عمرو أردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم (2). انتهى.

فقول سيبويه : أردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم ـ نصّ على أنه لا يراد معنى الاستفهام البتة وجميع المثل التي أوردها سيبويه في الباب الذي ذكر فيه هذا النص مما صورته صورة الاستفهام ليس المعنى على الاستفهام أصلا (3) وقد نصّ الإمام أبو الحسن بن الباذش (4) على ذلك أيضا : قال ما نصه : علمت أزيد عندك أم عمرو و (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ)(5) ليس حرف الاستفهام لأنه يستحيل أن يستفهم عما أخبر أنه يعلمه. انتهى.

وقال بعض حذاق شيوخنا ـ في قول الزجاجي : قد علمت أزيد عندك أم عمرو ـ ما نصه : واعلم أن أدوات الاستفهام استعملت في هذه المواضع مجردة من معنى الاستفهام ، ثم قال : بعد كلام كثير وذلك أن القائل : قد علمت أزيد ثم أم عمرو ، قائما ـ أراد أن يبين له أنه قد عرف الذي منهما وأراد أن لا يبينه للمخاطب ، فجاء بلفظ الاستفهام تسوية بينهما في الإبهام على المخاطب (6) فهذه النصوص متظافرة من أئمة العربية على أنه لا يراد به حقيقة الاستفهام.

وحكى أبو أحمد حامد بن جعفر البلخي عن أبي عثمان المازني أن مروان (7) سأل ـ
__________________

(1) منهج السالك لأبي حيان (ص 94).
(2) الكتاب (1 / 236).
(3) في شرح الألفية للمرادي (1 / 384 ـ 385): «فإن قلت : ما معنى تعلق العلم بالاستفهام في نحو : علمت أزيد عندك أم عمرو؟ قلت : هذا كلام صورته الاستفهام ، وليس المراد به الاستفهام ، لأنه مستحيل الاستفهام عما أخبر أنه يعلمه ، وإنما المعنى : علمت الذي هو عندك من هذين الرجلين». اه.
(4) سبقت ترجمته.
(5) سورة الكهف : 12.
(6) أورد أبو حيان هذا النص بتمامه في كتابه منهج السالك (ص 95).
(7) هو مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي النحوي ، أحد أصحاب الخليل المتقدمين في النحو : المبرزين ، ذكر ياقوت في معجم الأدباء أنه سمع بعض النحويين ينسب إليه هذا البيت وهو :
	ألقى الصّحيفة كي يخفّف رحله 
 
	
	والزّاد حتّى نعله ألقاها
 


ينظر في ترجمته معجم الأدباء (19 / 146) ، والبغية (2 / 284) تحقيق : محمد أبو الفضل.
أبا الحسن الأخفش فقال : إذا قلت : قد علمت أزيد عندك أم عمرا فليس قد علمت أن ثم كونا ثابتا ، ولكن لا تدري من أيهما هو؟ قال : بلى ، قال : فلم جئت بالاستفهام قال : جئت به لألبس على المخبر من علمت ، فقال له مروان : إذا قلت : قد علمت من أنت وأردت أن تلبس عليه ، لأنه لا يعرف نفسه ، قال : فسكت ، يعني الأخفش ، قال أبو عثمان : عندي أنه إذا قال : قد علمت من أنت فهو لا يريد أن يلبس عليه لأنه يعرف نفسه ، ولكنه أراد : قد علمت من أنت أخيرا أمرك أم شر كما تقول : قد علمت أمرك (1) انتهى.

وكان الأستاذ أبو علي الشلوبين يروي عن بعض المتأخرين أن هذا الكلام على حذف مضاف ، وأن المراد منه : قد علمت جواب هذا الكلام. وكان يعنى به ويراه في بعض أقرائه (2) والأحسن ما قدمناه أولا من نصوص الأئمة ، وكثير في لسان العرب أن يكون الكلام لفظه مخالفا لمعناه ؛ ألا ترى [2 / 196] مجيء الأمر بصورة الخبر ومجيء الخبر بصورة الأمر ، وكلام العرب في تركيبه على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : مطابقة اللفظ للمعنى نحو : زيد قائم ، وما قام زيد ، وشبه ذلك.

[القسم] الثاني : غلبة اللفظ على المعنى نحو قولهم : أظن أن يقوم أجمعوا على صحتها وأبطل أكثر النحويين : أظن قيامك ، ومعنى أن تقوم ، قيامك. وإنما جاز ذلك لأن الظن لا يكتفي بكلمة واحدة وأن تقوم كلمتان في اللفظ ؛ فقد اشتمل «أن تقوم» على مسند ومسند إليه بخلاف قيامك فإنه كلمة واحدة ولا إسناد فيه.

والقسم الثالث : غلبة المعنى على اللفظ نحو : ليت شعري زيدا ما صنع ، حذف من «ليت» اسم المتكلم ، ولم يظهر لليت خبر ، ولا يجوز ذلك في غير ليت من أخواتها ، لا يقال : إن شعري أباك ما صنع ، والمعنى ليتني أشعر بما صنع زيد فهذا مما غلب فيه المعنى على اللفظ ، ومن هذا القسم مسألتنا التي نحن نتكلم فيها وهو أن صورته صورة الاستفهام ، ومعناه على غير الاستفهام ، فهو مما غلب فيه المعنى على ـ
__________________

(1) ينظر : مجالس العلماء للزجاجي (ص 87) ، وأبو عثمان المازني المجدد وأثره (ص 503) ، تأليف د / عبد العزيز فاخر ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 95).
(2) ينظر : منهج السالك لأبي حيان (ص 95) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 385).
[التعليق في بعض الأفعال غير القلبية]
قال ابن مالك : (ويشاركهنّ فيه مع الاستفهام «نظر» و «أبصر» و «تفكّر» و «سأل» وما وافقهنّ أو قاربهنّ ، لا ما لم يقاربهن ، خلافا ليونس ، وقد يعلّق «نسي»).
اللفظ (1) ، وإذا أتوا بما صورته الاستفهام ومعناه على غير الاستفهام ولم يدخلوا عليه ما يغيره من العوامل اللفظية فلأن لا يغيروه مع العوامل اللفظية أولى وأخرى ، لأن في اللفظ المتقدم ما يرشد إلى المعنى ، ويدل عليه لتعلقه به. بخلاف ما لم يتقدم عليه لفظ يطلب المعنى ويستدعيه ، مثال ذلك : أنهم يقولون في معنى التعظيم والتعجب : أي رجل أنت؟ المعنى : ما أكملك رجلا ، فصورته صورة الاستفهام ومعناه ليس معناه ، ولذلك لايجاب مثل هذا الاستفهام فقد عدوه عن الاستفهام إلى غيره ، ولم يدخلوا عليه عاملا ، فإذا أدخلوا عليه العامل كان أجدر أن يغير ، وكان قياس العامل كما غيره معنى أن يغيره لفظا ويؤثر فيه النصب ، لكن راعوا صورة الاستفهام فلم يعملوا فيه ما قبله لفظا وإن كان عاملا فيه من جهة المعنى ، فموضعه نصب ، ولذلك إذا عطفوا على موضع المعلق عنه نصبوا فيقولون : ظننت لزيد قائم عمرا شاخصا ، وعلمت ما زيد قائم وعمرا منطلقا (2) هذا آخر ما ذكره الشيخ في هذه المسألة.

قال ناظر الجيش : أي : ويشارك القلبية المتصرفة في التعليق ، لكن مع الاستفهام خاصة دون بقية المعلقات ما ذكره من [2 / 197] الأفعال والذي ذكره نصّا في متن الكتاب أربعة أفعال ، وأرد بما وافقهن ، أي : وافق الأربعة معنى :رأى البصرية ، واستنبأ ، وبما قاربهن بـ «لأبلو» (3) كما أشار إلى ذلك في الشرح فيكون المجموع سبعة. ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية للمرادي (1 / 385) فقد أورد فيه هذه الأقسام على هذه الصورة التي أوردها ناظر الجيش هنا.
(2) ينظر : أوضح المسالك (1 / 122) ، وشذور الذهب (ص 441) ، والتصريح (1 / 257) ، والبهجة المرضية (ص 44).
(3) ينظر الأشموني بحاشية الصبان (2 / 32 ـ 33) ، والهمع (1 / 155) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 78).
قال في الشرح (1) : وعلق أيضا مع الاستفهام «نظر» بالعين أو القلب وأبصر ، وتفكر وسأل نحو : (فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً)(2) و (فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ)(3) و (فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ)(4) و (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ)(5) وكقول الشاعر :

	1148 ـ حزقّ إذا ما القوم أبدوا فكاهة
 
	
	تفكّر آإيّاه يعنون أم قردا (6)
 


وكقوله تعالى : (يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ)(7) ، وأشرت بما وافقهن إلى نحو : أما ترى أي برق ها هنا بمعنى أما تبصر ، حكاه سيبويه (8) ، وإلى نحو : (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ)(9) وأشرت بما قاربهن إلى نحو : (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)(10) وأجاز يونس تعليق ما يوافقهن ولم يقاربهن وجعل من ذلك قوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ)(11) فضمة الياء عنده ضمة إعراب (12) ، وعند سيبويه ضمة بناء ، وأي موصولة (13) وقد مضى ذلك ، وعلق «نسي» لأنه ضد علم ، والضد قد يحمل على الضد ، ومنه قول الشاعر :

	1149 ـ ومن أنتم إنّا نسينا من أنتم 
 
	
	وريحكم من أيّ ريح الأعاصر (14)
 


__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 89).
(2) سورة الكهف : 19.
(3) سورة النمل : 33.
(4) سورة القلم : 5 ، 6.
(5) سورة الأعراف : 184.
(6) البيت من الطويل وهو لجامع بن عمرو في شرح المفصل لابن يعيش (9 / 118) ، والتذييل (2 / 1022) ، وشرح شواهد الشافية (ص 349) ، والهمع (1 / 155) ، والدرر (1 / 137).
والشاهد فيه : تعليق (تفكر) بهمزة الاستفهام في قوله (تفكر آإياه).
اللغة : الحزقّ : القصير يقارب الخطو.
(7) سورة الذاريات : 12.
(8) ينظر الكتاب : (1 / 236).
(9) سورة يونس : 53.
(10) سورة الملك : 2.
(11) سورة مريم : 69.
(12) ينظر الكتاب (2 / 400) ، والهمع (1 / 155).
(13) في الكتاب (2 / 398): «وسألت الخليل رحمه‌الله عن قولهم : اضرب أيهم أفضل؟ فقال : القياس النصب كما تقول : الذي أفضل ، لأن أيّا في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة الذي» ا ه وقيل ذلك في الصفحة نفسها قال سيبويه : اعلم أن «أيا» مضافا وغير مضاف بمنزلة «من».
(14) البيت من الطويل قائله زياد الأعجم ونسب في المحتسب لحطان بن عبد الله. وهو في المحتسب (1 / 168) ، والخصائص (3 / 89 ، 167) ، والتذييل (2 / 1024) ، والعيني (2 / 420) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (4 / 1539) ، وشرح التبريزي (4 / 107) ، وشواهد النحو في الحماسة
ومثله على أحد الوجهين قول الآخر :

	1150 ـ لم أر مثل الفتيان في عين ال
 
	
	أيّام ينسون ما عواقبها (1)
 


انتهى. ويتعلق بهذا الموضع مباحث :

الأول :
ناقش الشيخ المصنف في قوله فيما تقدم : وتختص أيضا القلبية المتصرفة بتعديها معنى لا لفظا. قال : لأن الاختصاص ينافي قوله هنا ويشاركهن فيه كذا وكذا ، قال : فالمشاركة والاختصاص لا يجتمعان (2) والجواب عن ذلك من وجهين :

الأول : أن المراد أن القلبية اختصت بالتعليق دون بقية الأفعال التي ذكرت معها وهي ما أفاد التحويل ، فقد انفردت القلبية عن أخواتها بذلك ، وحينئذ يصدق أنها مختصة به دون أخواتها ، ومشاركة غير أخواتها لها في التعليق لا يخرجها عن الاختصاص ، لأنه اختصاص مفيد ، لا اختصاص مطلق ، وهذا كما تقول في الحصر في نحو : ما كاتب إلا زيد ، جوابا لمن قال : الكاتب زيد وعمرو ، فإن القصد إلى حصر الكتابة في زيد لا مطلقا بل بالنسبة إلى عمرو ، لأن غير عمرو يشارك زيدا في الإنصاف بالكتابة لا محالة (3).
الثاني : أن مشاركة غير الأفعال المذكورة لها في التعليق لا يزيل اختصاصها لأن المشارك المذكور الآن إنما يعلق بالاستفهام خاصة ، وأما الأفعال المشاركة فإنها تعلق بغير الاستفهام كما تعلق بالاستفهام ، وعلى هذا فالذي اختصت به تلك [2 / 198] الأفعال لم يشارك فيه إنما شوركت في بعضه ، والمشاركة في بعض الأمور لا ينافي ـ
__________________

(ص 296) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 78).
والشاهد قوله : (نسينا من أنتم) حيث علق الفعل (نسي) بالاستفهام ، والجملة من اسم الاستفهام وخبره في محل نصب مفعوله.
(1) البيت من المنسرح وهو في شرح المفصل لابن يعيش (3 / 152) ، والأغاني (13 / 115) ، والتذييل (2 / 1025) ، وأمالي الشجري (1 / 74) ، والمغني (1 / 142) ، والخزانة (2 / 21) ، وديوانه (ص 54).
والشاهد قوله : (ينسون ما عواقبها) حيث علق «ينسون» بما الاستفهامية. وانظر شرح التسهيل لابن مالك (2 / 90).
(2) التذييل (2 / 1012).
(3) ينظر : دلائل الإعجاز (ص 220 ـ 221) تحقيق : محمد رشيد رضا.
اختصاص المشارك بكلها ، وناقش الشيخ المصنف أيضا في ذكره «تفكر» هنا ، قال : لأنها من أفعال القلوب ، فقد اندرجت في قوله : وتختص أيضا القلبية المتصرفة (1) ، وهذا أمر عجيب ، فإن المراد بالقلبية المتصرفة إنما هو الذي يتعدى إلى مفعولين ، لأن الباب معقود لذلك و «تفكر» إن كان قلبيّا فعل لا يتعدى بنفسه ، فكيف يندرج مع الأفعال المتعدية إلى اثنين.

المبحث الثاني :
قد علمت أن الأفعال التي أشار إليها الآن سبعة فما هو منها قلبي وهو «تفكر» وبلا كان في تعليقه محمولا على أفعال القلوب المتعدية إلى اثنين ، وما هو منها غير قلبي ، وهو نظر وأبصر وسأل ورأى البصرية واستنبأ ، فالمسوغ لتعليقه كونه سببا للفعل القلبي ، لأن السؤال مثلا سبب من أسباب العلم ، فأجري السبب مجرى المسبب ، ولم يذكر ابن عصفور من هذه الأفعال إلا فعلين ، قال في المقرب :«ولم يعلق من غير أفعال القلوب إلا السؤال والرؤية من كلامهم : سل أبو من زيد ، وأما ترى أي برق ها هنا (2) لكنه في شرح الجمل قال : إن تعليق رأى البصرية هو قول المازني ، وأنه استدل بقولهم : أما ترى أي برق ها هنا ، قال : ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون «ترى» بمعنى «تعلم» (3) انتهى.

وكون ترى في هذا المثال بمعنى «تعلم» فيه بعد ، والظاهر بل الراجح أنها البصرية وإذا ثبت أن «سأل» تعلق فلا يبعد أن تعلق «استنبأ» لأنه بمعناه ، وأما نظر وأبصر فلا شك أنهما بمعنى رأى ، وقد قيل إن رأى يعلق ، فليكن نظر وأبصر كذلك (4) وقد قال الشيخ نقلا عن شيخه ابن الزبير : إن أحدا لم يذهب إلى تعليق انظر سوى ابن خروف ، قال : وقد ذكر سيبويه تعليق انظر وحمل الناس ذلك على النظر بمعنى التفكر (5) انتهى.

قلت : وهذا عدول عن ظاهر كلام سيبويه من غير دليل (6) ، ومن أقوى ـ
__________________

(1) التذييل : (2 / 1022).
(2) المقرب لابن عصفور (1 / 120).
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 320) ط العراق ، وشرح الجمل (1 / 200) رسالة بجامعة القاهرة.
(4) ينظر : الهمع (1 / 155).
(5) التذييل (2 / 1021) ، وينظر أبو حيان النحوي (ص 353).
(6) ينظر : الكتاب (1 / 236).
ما يستدل به على تعليق النظر الذي بمعنى البصر ، قوله تعالى : (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ)(1) لأنه عدي بإلى ، ولا يعدى إلا ما كان بمعنى الإبصار (2) ، وقصد الشيخ تخريج ما استدل به المصنف على التعليق ، فقال في قوله تعالى : (فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ)(3) يحتمل أن يكون «أيكم» موصولة لا استفهامية ويكون مفعولا ، والباء زائدة ، وصدر الجملة محذوف ، التقدير : فستبصر وتبصرون الذي هو المفتون منكم (4) انتهى.

ولا يخفى بعد هذا التخريج (5) ثم قال : وقد جاء تعليق «تبصر» بمعنى انظر وتأمل قال الشاعر :

	1151 ـ تبصّر خليليّ هل ترى من ظعائن 
 
	
	سوالك نقبا بين حزمي شعبعب (6)
 


[2 / 199] قال : والأظهر أنها هنا من الإبصار بالعين (7) ، وقال : في قوله ـ
__________________

(1) سورة الغاشية : 17.
(2) في المفردات في غريب القرآن (ص 497) كتاب النون ، يقول الراغب الأصفهاني : «ويقال :نظرت إلى كذا إذا مددت طرفك إليه ، رأيته أو لم تره ، ونظرت فيه إذا رأيته وتدبرته قال : (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.) اه.

وفي اللسان (نظر) وتقول : نظرت إلى كذا وكذا من نظر العين ونظر القلب. اه.
(3) سورة القلم : 5 ، 6.
(4) التذييل (2 / 1021).
(5) هذا الرأي الذي خرج به أبو حيان الآية وهو كون الباء في قوله : (بأيكم) زائدة (وأيكم) موصولة لا استفهامية ، هو أحد الوجوه التي ذكرها النحاة والمفسرون فيها وقد ضعف هذا الوجه ، يقول الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الجلالين (4 / 423) : قوله : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) فيه أربعة أوجه :
أحدها : أن الباء مزيدة في المبتدأ والتقدير : أيكم المفتون ، فزيدت الباء كزيادتها في نحو : بحسبك زيد ، وإلى هذا ذهب قتادة وأبو عبيدة ، إلا أنه ضعيف من حيث أن الباء لا تزاد في المبتدأ إلا في بحسبك فقط.
الثاني : أن الباء بمعنى في ظرفية.
والثالث : أنه على حذف مضاف أي بأيكم فتن المفتون وإليه ذهب الأخفش وتكون الباء سببية.
والرابع : أن المفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول. اه.
وينظر : معاني الفراء (3 / 173) ، وو إملاء ما من به الرحمن (2 / 266).
(6) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 1021) ، والعيني (4 / 368) ، والأشموني (3 / 274) ، وديوانه (ص 43).
اللغة : ظغائن : النساء في الهوادج. النقب : الطريق في الجبل. الحزم : ما غلظ من الأرض. شعبعب : اسم ماء.
والشاهد قوله : (تبصر خليلي هل ترى) حيث علق (تبصر) التي بمعنى انظر وتأمل بأداة الاستفهام «هل».
(7) التذييل (2 / 1021 ـ 1022).
تعالى : (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)(1) فجوز «أيكم» أن تكون موصولة حذف صدر صلتها فبنيت وهي بدل ضمير المخاطب بدل بعض من كل ، والعائد محذوف والتقدير : ليبلوكم الذي هو أحسن عملا منك (2) انتهى.

وانظر إلى ما آل إليه هذا التخريج ، وما يلزمه من البعد عن الفصاحة ، واعلم أن دعوى التعليق في قوله تعالى : (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) مشكلة فإن الفعل قد عمل في ضمير المخاطبين فكيف يكون معلقا مع كونه معملا ، ولا يقال عدم تسلطه على الجملة التي هي (أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) دليل تعليقه (3) عنها ، لأن الجملة الواقعة في موضع المفعول الثاني ، ولو لم يكن فيها ما يوجب التعليق لا تسلط للعامل عليها نحو أن تقول : علمت زيدا أبوه قائم ، فشأن الجملة الواقعة بعد أن يأخذ العامل معمولا ذلك ، فلا فرق بين المشتملة على ما يوجب التعليق ، وبين ما لم تكن مشتملة على ذلك.

المبحث الثالث :
قد عرفت أن يونس قد علق (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ ،) وأن مذهب سيبويه والخليل عدم القول بالتعليق وهو الحق (4). قال ابن أبي الربيع : قد علم أن مذهب البصريين أنه لا يعلق إلا ما هو من الأفعال القلبية ، وإلا ما هو من سببها ، وزاد الكوفيون فقالوا : وإلا ما كان مسببا عنها ، وذكر الآية الشريفة ثم قال : وهذا الذي قالوه يلزم عنه أن «أضرب» أزيد في الدار أم عمرو ، على تقدير أعلم أزيد في الدار أم عمرو فاضربه ، وهذا مما لا يثبت بدليل لا يحتمل تأويلا انتهى. ثم إن الشيخ ناقش المصنف في قوله في الشرح : وعلق «نسي» لأنه ضد علم ، فقال : ليس ضد العلم النسيان ولكن ضده الجهل ، وضد النسيان الذكر بالقلب (5) انتهى.

والذي يظهر أن المصنف عبر عن المتلازمين بالآخر ، إذ لا يخفى التلازم بين ـ
__________________

(1) سورة الملك : 2.
(2) التذييل (2 / 1023 ـ 1024).
(3) ينظر معاني القرآن للفراء (3 / 169).
(4) ينظر الكتاب (2 / 398).
(5) التذييل (2 / 1024).
[مسألة علمت زيدا أبو من هو]
قال ابن مالك : (ونصب مفعول نحو : علمت زيدا أبو من هو ، أولى من رفعه ، ورفعه [2 / 200] ممتنع بعد «أرأيت» بمعنى «أخبرني» وللاسم المستفهم به ، والمضاف إليه ممّا بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة).
الذكر ، وإنما احتاج إلى ذلك لأن «علم» قد ثبت أنه يعلق ولم يثبت أن «ذكر» يعلق ، وهو قد جعل «نسى» إنما هو بالجمل على غيره ، فوجب أن يذكر فعلا دون فعل لم يعلق ، وأما قول المصنف : ومثله على أحد الوجهين قول الآخر وإنشاده البيت الذي أوله :

	1152 ـ لم أر مثل الفتيان ...
 
	
	 ... (1)
 


فإنه عنى بأحد الوجهين أن تكون «ما» في موضع رفع استفهاما ، وعلق «ينسون» (2) وارتفع عواقبها على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هي عواقبها ، والجملة صلة لما ، قال الشيخ : وهذا الذي جوزه يعني المصنف في هذا البيت يجوز في البيت الذي قبله يعني :

1153 ـ ... إنّا نسينا من أنتم (3)
التقدير : من هم أنتم «فمن» موصولة ، ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال فلا يثبت تعليق «نسى» (4).
قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان مرتبطتان بالكلام الذي تقدمهما :

المسألة الأولى : مشتملة على شيء يجوز أن يعلق الفعل عنه وأن لا يعلق : وهي التي يعبر عنها النحاة بأن يكون الاسم فيها مستفهما عنه في المعنى ، والمراد بذلك أن يذكر المفعول قبل الاستفهام نحو : علمت زيدا أبو من هو ، فيما يتعدى إلى اثنين ، وعرفت زيدا أبو من هو ، فيما يتعدى إلى واحد ، وحكم هذا المفعول أنه يجوز فيه النصب والرفع كما أشار إليه ، ووجه الرفع : أنك إذا قلت : علمت أو عرفت زيدا أبو من هو ، كان المعنى : علمت أزيد أبو عمرو أم أبو غيره ، فمن حيث كان ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) زاد في (ب) بعد قوله ينسون : والوجه الآخر : أن تكون «ما» موصولة مفعولة «بينسون».
(3) تقدم.
(4) التذييل (2 / 1025).
مستفهما عنه معنى جاز رفعه ، ولكن النصب أولى ، لأن مراعاة اللفظ إذا لم يخل بالمعنى أولى من مراعاة المعنى (1) : قال المصنف (2) : وإن تقدم الاستفهام على أحد المفعولين نحو : علمت زيدا أبو من هو اختير نصبه لأن العامل مسلط عليه بلا مانع ، ويجوز رفعه لأنه هو والذي بعد الاستفهام شيء واحد في المعنى فكأنه في حيز الاستفهام والاستفهام مشتمل عليه (3) وهو نظير قولهم : إن أحدا لا يقول ذلك وأحد هذا لا يقع إلا بعد نفي ولكن لما كان هذا هو والغير المرفوع بالقول المنفي شيئا واحدا في المعنى نزل منزلة واقع بعد النفي ومثله قول الشاعر :

	1154 ـ ولو سئلت عنّي نوار وأهلها
 
	
	إذا أحد لم ينطق الشّفتان (4)
 


ومثال علمت زيد أبو من هو بالرفع قول الشاعر :

	1155 ـ فو الله ما أدري غريم لويته 
 
	
	أيشتدّ إن قاضاك أم يتضرّع (5)
 


الرواية عنهم بالرفع لما ذكرته ولو نصب لكان أجود (6). اه.

واعلم أن سيبويه نص على جواز الرفع وإن كان المختار عنده النصب (7) ، ومنع ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب : (1 / 236 ـ 237) ، والمقرب (1 / 120 ـ 121) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 320 ـ 321) ط العراق ، والهمع (1 / 155).
(2) شرح التسهيل لابن مالك : (2 / 90).
(3) في المقرب (1 / 120) يقول ابن عصفور بعد أن ذكر أسباب التعليق «أو يكون الاسم مستفهما عنه في المعنى فتكون في التعليق بالخيار نحو قولك : علمت زيد أبو من هو وإن شئت نصبت زيدا ألا ترى أن المعنى : علمت أزيد أبو عمرو أم أبو غيره». اه.
وينظر شرح الجمل لابن عصفور أيضا (1 / 320) ط العراق ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 78).
(4) البيت من الطويل للفرزدق وهو في الإفصاح للفارقي (ص 304) وديوانه (2 / 870) ط الصاوي برواية :
	ولو سئلت عني النوار وقومها
 
	
	إذا لم توار الناجذ الشفتان 
 


وروي في الإفصاح «ورهطها» مكان «وأهلها».
والشاهد قوله : (إذا أحد لم ينطق الشفتان) حيث نزل ما قبل «لم» وما بعدها منزلة الواقع بعد النفي لأنهما شيء واحد في المعنى.
(5) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في التذييل (2 / 1026) ، والهمع (1 / 155) ، والدرر (1 / 137) برواية «إن لاقاك» مكان «إن قاضاك».
والشاهد قوله : (.. ما أدري غريم لويته .. أيشتد) حيث تقدم على الاستفهام أحد المفعولين وهو «غريم» فجاز رفعه كما في البيت هنا جاز نصبه وهو الأرجح.
(6) شرح التسهيل للمصنف (2 / 91).
(7) ينظر الكتاب (1 / 236 ـ 237).
ابن كيسان جواز الرفع وخالفه الناس في ذلك وانتصروا لمذهب سيبويه بما تقدم من القياس والسماع وبجواز التعليق في المسألة المذكورة (1).
اعترض الشيخ على قول المصنف : إن التعليق عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلّا على سبيل الوجوب (2) والذي يرفع هذا الاعتراض أن التعليق ذكرت أسبابه ولا شك أنه متى وجد سبب منها كان التعليق واجبا.

وأما هذه المسألة أعني : «علمت زيدا أبو من هو؟» فلم يوجد فيها السبب على الوجه المخصوص الذي يجب لأجله التعليق ، وإنما جاز التعليق فيها بالتأويل كما تقدم تقديره ثم لما كان رفع مثل هذا الاسم أعني المستفهم عنه معنى يمتنع في صور أشار إليها المصنف بقوله : ورفعه ممتنع بعد أرأيت بمعنى [2 / 201] أخبرني ، وقال في شرح ذلك بعد كلامه الذي قدمناه : فلو كان الاسم المتقدم على الاستفهام بعد أرأيت بمعنى أخبرني تعين نصبه نحو : أرأيت زيد أبو من هو لأنه بمعنى ما لا يعلق ، قال أبو علي في التذكرة : أنبأ ونبّأ ضمّنا معنى أعلم فيوافقانه ، ولا يمتنع مع التضمين تعديتهما بحرف الجر على الأصل كما لا يمتنع الحكاية بمتى ، تقول : وكما لا يمتنع أرأيت بمعنى أخبرني عن نصب مفعولين لكن منع من التعليق لا تقول : أرأيت زيد أبو من هو ، لأنه بمعنى أخبرني فحفظ له من الحكمين أقواهما وهو الإعمال (3). اه (4).
وقال سيبويه : وتقول : أرأيتك زيدا أبو من هو وأرأيتك عمرا أعندك هو أم عند فلان ؛ لا يحسن فيه إلا النصب في زيد ألا ترى أنك لو قلت : أرأيت أبو من أنت أو أرأيت أزيد ثم أم فلان لم يحسن لأن فيه معنى أخبرني عن زيد (5) (الظاهر أن هذا ـ
__________________

(1) في التذييل (2 / 1026) والصحيح ما ذهب إليه سيبويه للقياس والسماع أما القياس فهو ما ذكرناه من أن الشيء تجري عليه أحكام الشيء إذا كان إياه من حيث المعنى كما ذكرنا في إن أحدا لا يقول ذلك وأما السماع بقول الشاعر :
	فو الله ما أدري غريم لويته 
 
	
	أيشتد إن قاضاك أم يتضرع 
 


هكذا روي برفع غريم وإن كان نصبه أجود. اه. وقد ذكر أبو حيان ذلك ردّا على ابن كيسان الذي منع جواز الرفع.
(2) التذييل : (2 / 1011 ـ 1012) وينظر شرح التسهيل للمصنف (2 / 88).
(3) ينظر الإيضاح للفارسي (175) والمقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني (ص 566 ـ 567).
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 91).
(5) جاء في هامش «أ» : الظاهر أن هذا الضمير يرجع إلى أرأيت لا إلى أخبرني. وقد أثبتت هذه
الضمير يرجع إلى أرأيت لا إلى أخبرني) وهو الفعل الذي لا يستغنى السكوت على مفعوله الأول فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناء فعلى هذا أجرى وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني (1).
هذا كلام سيبويه. وقد علم منه أن الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب في موضع المفعول الثاني وليس الفعل الذي هو أرأيتك معلقا عنها لأنه قد ثبت أن هذا الفعل أعني أرأيتك الذي ضمن معنى أخبرني لا يعلق بالجملة المذكورة كالجملة التي ليست استفهامية في نحو : ظننت زيدا أبوه قائم (2) قال الشيخ : وقد انتقد كثير من النحاة على سيبويه واعترضوا عليه وقالوا : كثيرا ما يعلق أرأيت والدليل على ذلك السماع ، قال الله تعالى (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ)(3) ، (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ)(4) ، (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ)(5)(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ)(6)(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ)(7) ، (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ)(8) ، (أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ)(9) ، (أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى)(10) فهذه مواضع من القرآن العزيز تدل على تعليق «أرأيت» وهو خلاف قول سيبويه ، «لو قلت : أرأيت أبو من أنت وأ رأيت أزيد ثم أم فلان لم يحسن» ولا يجوز كون هذه الجمل الاستفهامية جوابا ـ
__________________

العبارة في النسخة (ب) في صلب الكلام من قوله : لأن فيه معنى أخبرني عن زيد ، وأعتقد أن ناسخ العبارة في هامش (أ) قد ذكرها للتوضيح فظن كاتب النسخة (ب) أنها من صلب الكلام فأثبتها.
وأقول ذلك لأن عبارة سيبويه في كتابه لم يرد فيها شيء من ذلك.
(1) الكتاب : (1 / 239 ـ 240).
(2) ينظر الهمع : 1 / 155.
(3) سورة الأنعام : 40.
(4) سورة الأنعام : 46.
(5) سورة الأنعام : 47.
(6) سورة يونس : ، 50.
(7) سورة القصص : 71.
(8) سورة القصص : 72.
(9) سورة الشعراء : 205 ـ 207.
(10) سورة العلق : 13 ، 14.
للشرط ؛ لأنه كان يلزم دخول فاء الجواب على تلك الجمل إلا ما كان منها بهمزة الاستفهام فلا يجوز دخول الفاء عليها ولا تجيء الفاء [2 / 202] بعدها ولا وقوعها جوابا للشرط بل جواب الشرط محذوف. ولذلك لم يأت فعل الشرط في هذه الآيات الشريفة إلا ماضي اللفظ ولم يجيء مضارعا في موضع من المواضع ، قال :وقد انفصل ابن عصفور وغيره عما اعترض به على سيبويه من هذه الآيات الشريفة :فإنه جعل المفعول الأول قد حذف حذف اختصار كما يحذف في علمت حذف اختصار ، التقدير : قل أرأيتكم عذابكم إن أتاكم أي أخبروني عنه كيف يكون لو دريتموه ما جرأتم هذه الجرأة ، قال : ولا يمنع سيبويه هذا النوع من الحذف وإلا فما يفعل في قوله تعالى : (أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ)(1) ألا ترى أن المفعول الثاني محذوف والمعنى أرأيتك هذا الذي كرمت علّى ، ما الذي أوجب له ذلك فكما يحذف الخبر وهو المفعول الثاني كذلك يحذف المبتدأ وهو المفعول الأول هذا كلام ابن عصفور (2).
قال الشيخ : ولا يلزم في (أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَ) أن يكون المفعول الثاني محذوفا بل الظاهر في الآية أنه مذكور وهو (لَئِنْ أَخَّرْتَنِ) لأن اللام مؤذنة بجملة قسم محذوفة فهذه الجملة القسمية مع متعلقها هي في موضع المفعول الثاني ، ثم قال : والذي عندي في هذه الآيات الشريفة أنها تخرج على الإعمال وذلك أن فعل الشرط تنازع الاسم بعده و «أرأيت» تنازعت فأعمل فعل الشرط إذ هو الثاني وأضمر في الأول منصوبا وحذف لأن الأفصح حذفه لا التصريح به مضمرا ، والتقدير في الآية الأولى : قل أريتكموه أي العذاب أغير الله تدعون لكشفه ، وفي الثانية : «من إله غير الله يردها عليكم» وفي الثالثة : «هل يهلك به إلا القوم الظالمون» وفي الرابعة : الرابط مصرح به وفي الخامسة : «من إله غير الله يأتيكم بضياء يذكر» وفي السادسة كذلك ، وفي السابعة والثامنة : مصرح به ويضمر في «أرأيت» معمول فعل الشرط الذي يمكن تسلط «أرأيت» عليه ، قال : وهذا الذي تأولناه سهل يقرر ما ذهب إليه سيبويه (3). اه. ـ
__________________

(1) سورة الإسراء : 62.
(2) التذييل (2 / 1028 ـ 1030) وينظر البحر المحيط (6 / 57).
(3) التذييل لأبي حيان (2 / 1030 ـ 1031).
وقد وافق كلامه كلام ابن عصفور في أن المفعول الأول محذوف لكن تقرير الشيخ وتوجيهه الحذف ماش على القواعد ؛ فهو أقرب إلى الصناعة النحوية لكن في الذي ذكره من تنازع أرأيت وفعل الشرط الاسم الذي بعد فعل الشرط بحث وهو : أن لازم تجويز التنازع في مثل هذا التركيب أن يكون العامل الذي قبل «إن» الشرطية قد تعدى إلى ما بعدها وبعد فعل الشرط فيكون نظير أن يقال : اضرب إن قام زيدا لأن الإعمال شرطه جواز إعمال كل من العاملين في المتنازع (1) فيه ، وفي [2 / 203] تجويز تعدي ما قبل «إن» الشرطية إلى ما بعدها نظر ـ لأن أسماء الشرط لها صدر الكلام وليس كذلك إلا لتضمنها معناه وهذا يدل على أن أداة الشرط لها الصدر أيضا وإذا كان لها الصدر ثبت امتناع ما قبلها فيما بعدها وإذا ثبت ذلك امتنع التنازع في المسألة (2).
وعلى هذا يكون القول في ذلك ما قاله ابن عصفور غير أنه لما قدر المفعول الأول لم يتعرض إلى كيفية ارتباط الجملة الاستفهامية التي هي في موضع المفعول الثاني به ولا إلى تقدير العائد الذي يلزم عوده منه إلى الأول وكان الواجب أن يستوفي الكلام في ذلك لتنتظم مفردات التركيب نظما يؤدي إلى العلم بالمقصود منه ثم لم أفهم ما الذي أحوجه إلى قوله : لو دريتموه ما جرأتم هذه الجرأة. ولم يظهر لي ارتباطه بكلامه الأول.

وبعد ففي كلام الشيخ غير ما تقدمت الإشارة إليه من القول بالتنازع أمران :
أحدهما : قوله في مفعول «أرأيتكم» الأول : أن الأفصح حذفه لا التصريح به مضمرا فإن الحذف إنما يكون أفصح حيث لا يكون أصله المبتدأ والخبر ، أما إذا كان أصله ذلك كأحد مفعولي «ظن» فإن مذهب البصريين أن يذكر مؤخرا ، والحق أن الحذف جائز أما كونه الأفصح فليس هو المشهور (3). ـ
__________________

(1) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 99) ، والأشباه والنظائر (4 / 150).
(2) اشترط بعض النحاة في عامل التنازع أن لا يكون طالبا لأكثر من مفعول واحد وعلى هذا الرأي يمكن أن تخرج الآية التي معنا عن باب التنازع وذلك لأن احد العاملين هنا وهو الفصل «أرأيت» متعد إلى مفعولين وبذلك يبطل رأي أبي حيان القائل أن الفعل أرأيت وفعل الشرط في الآية قد تنازعا الاسم الذي بعد فعل الشرط ، ينظر الأشباه والنظائر (4 / 150) وينظر أيضا ابن يعيش (7 / 86) ففيه ما يؤيد كلام ناظر الجيش هنا.
(3) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 312) ط العراق. وأما حذف أحدهما أي مفعولي ظن
الثاني : قوله مشيرا إلى تقدير العائد من المفعول الثاني إلى الأول إنه في الآية الشريفة يردها فإنه أراد بالثانية قوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ)(1) ، فلا حاجة إلى تقدير «يردها».
ثم إنه لم يبين الاسم المتنازع فيه ، بل قال : إنه فعل الشرط تنازع الاسم الذي بعده و «أرأيت» تنازعت وذكر أنه في الآية الأولى فاعل «أتاكم» وهو عذاب الله.

ولم يبين ما هو في بقية الآيات الشريفة والظاهر أنه فاعل فعل الشرط في الآيات الشريفة كلها إلا في الآية السابعة فإن الظاهر أن المتنازع فيه هو مفعول متعناهم لا فاعله فيكون التقدير : أفرأيتم إن متعناهم وإنما قلت : إن هذا هو الظاهر من أجل أن الشيخ حكم بأن الرابط في السابعة مصرح به ذو المصرح به إنما هو الضمائر التي في (عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ) ومدلول كل من هذه الضمائر هو مدلول مفعول «متعناهم» فوجب أن يكون التقدير : أفرأيتم إن متعناهم. هذا آخر تقرير ما يتعلق بما ذكره الشيخ في هذه المسألة.

ثم اعلم أن في تقدير مفعول أول محذوف وتقدير عائد محذوف من الجملة التي هي في موضع المفعول الثاني ـ تكلفا لا يخفى مع أن ذلك خلاف الظاهر وفيه [2 / 204] أيضا التزام حذف الشيء لم يكن حذفه لازما ، ولذاهب أن يذهب في نحو ما تقدم إلى شيء آخر وهو أن يدعى أن «أرأيت» في هذه الآيات الشريفة لم تعدّ إلى مفعولين أصلا. وتقرير ذلك : أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر ولكل منهما عمل يستحقه جاز أن يلحظ فيه الأمران فقد يعطى عمله قبل التضمين وقد يعطى عمل الفعل الذي ضمن هو معناه كما يقال في «أنبأ» و «نبّأ» أنهما يضمنان معنى «أعلم» فبعد التضمين تعديهما إلى ثلاثة مفعولين ولك مع التضمين أن تعاملها في التعدية بالحرف بما كنت تعاملها به قبل التضمين قال الله تعالى : (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ)(2) وقال تعالى : (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ
__________________

وأخواتها ـ فلا يخلو أن يكون اختصارا أو اقتصارا فأما الاختصار فجائز قليل وينظر الهمع (1 / 152) والمقرب (1 / 116) وفيه : «يجوز اختصارا في ضعف من الكلام». اه. وهذا يؤيد ما قاله ناظر الجيش من أن حذف المفعول الأول في الآية جائز ولكنه ليس هو الأفصح كما قال أبو حيان.
(1) سورة الأنعام : 46. زاد في (ب) بعد قوله : «يأتيكم» ولا شك أن العائد في هذه الآية الشريفة مذكور ، وهو قوله : «يأتيكم به».
(2) سورة آل عمران : 15.
بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً)(1) وقال الله تعالى : (فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ)(2) ، (فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ)(3) والظاهر أن : «أنبأ ونبّأ» في هذه الآيات الشريفة بمعنى «أعلم» (4) وقد قال أبو علي : «أنبأ ونبّأ» ضمّنا معنى اعلم فيوافقانه ولا يمتنع مع التضمين تعديهما بحرف الجر على الأصل (5) وهذا صريح فيما قلته وعلى هذا يقال : إن «أرأيت» لما ضمنت معنى أخبرني جاز أن تبقى بعد التضمين على ما كانت عليه من تعديها إلى مفعولين وذلك نحو قوله تعالى : (أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ)(6) وكذا قوله : (أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)(7) وكذا (أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ)(8) وكذا (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها)(9) ومنه أرأيتك زيدا ما صنع وجاز أن يجري مجرى ما ضمنت معناه وهو أخبرني فلا يلزم أن يكون لها مفعولان صريحان ولا تقع الجملة في موضع مفعول لها ، ويجوز حذف ما تعدت إليه اقتصارا (10).
وعلى هذا يظهر حمل قوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ)(11) ، (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ)(12) ففي هاتين الآيتين الشريفتين لم يذكر مفعول ثان «لأرأيت» فيستدل به على أن ثم مفعولا أول محذوفا لأن الجملة الاستفهامية جواب الشرط لاقترانها بالفاء والتقدير : أخبروني بالجواب عن هذا. فالمفعول الصريح محذوف (13) وكذا ما ـ
__________________

(1) سورة الكهف : 103. (2) سورة التحريم : 3.
(3) سورة التحريم : 3.
(4) في حاشية الجمل المسماه بالفتوحات الإلهية على الجلالين (4 / 403) «قوله فلما نبأت به أصل نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث أن تتعدى لاثنين إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بحرف الجار تخفيفا وقد يحذف الأول للدلالة عليه وقد جاءت الاستعمالات الثلاث في هذه الآية فقوله «فلما نبأت به» تعدى لاثنين حذف أولهما والثاني بالباء نبأت غيرها. اه.
(5) ينظر الايضاح للفارسي (ص 175) ، والمقتصد شرح الإيضاح للجرجاني (ص 566 ، 567).
(6) سورة الواقعة : 58 ، 59.
(7) سورة الواقعة : 63 ، 64.
(8) سورة الواقعة : 68 ، 69.
(9) سورة الواقعة : 71 ، 72.
(10) ينظر شرح الرضي على الكافية (2 / 282).
(11) سورة الملك : 28.
(12) سورة الملك : 30.
(13) في حاشية الجمل على الجلالين (4 / 421) وقوله : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ) أي أماتني وأ رأيتم بمعنى أخبروني كما ذكره بعض المفسرين وتقدم أنها إذا كانت كذلك تنصب مفعولين الأول مفرد
تعدى الفعل إليه بالباء وعن ، وإذا تقرر في الآيتين الشريفتين ما قلناه فتقول : إن ثماني الآيات الشريفة التي اعترض بها على سيبويه يمكن تخريجها على هذا فلا تكون الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ؛ لأن أرأيت قد ضمنت معنى أخبرني فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وهي الياء الدالة على المتكلم وهي محذوفة ، ولم يذكر الفعل المتعلق الذي يتعلق بها غير الياء لدلالة سياق الكلام عليه لأن المعنى أخبروني عن هذا الذي التزمتم به ولا محيد لكم عن الاعتراف به. وأما [2 / 205] الشرط المذكور بعدها فجوابه محذوف وأتي بالجملة الاستفهامية دليلا.

ولهذا قال الزمخشري في الآية الأولى من ثماني الآيات المشار إليها : وجواب الشرط محذوف تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة فمن تدعون ثم بكّتهم بقوله : (أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ)(1). اه.

فأفاد قوله «ثم بكّتهم» أن العدول عن ذكر جواب الشرط إلى ذكر الجملة الاستفهامية إنما كان لنكتة وإفادة أمر زائد على الجواب لو أفرد بالذكر. والناظر إذا اعتبر الآيات المشار إليها آية آية لا يكاد يخفى عليه إظهار النكتة المرادة في كل منها.

وبهذا التقرير الذي قررناه يندفع الاعتراض على سيبويه ، بأن «أرأيت» التي بمعنى أخبرني قد علقت إذ قد تبين أنه لا تعلق لأرأيت بالجملة الاستفهامية.

وحاصل الأمر بالنسبة إلى ما قاله سيبويه في : أرأيت بمعنى أخبرني أنه إنما تعرض إلى الصورة التي بقيت فيها أرأيت على أصلها (2) من العمل فوجب أن تكون الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني أما إذا لم يذكر مفعوله فأي شيء يحوج إلى تقديره محذوفا مع إمكان اعتقاد أن لا تعلق لأرأيت بالجملة الاستفهامية.

ثم إن الشيخ ذكر أن «أرأيت» هذه أعني التي بمعنى أخبرني ـ لها أحكام شاذة ، وأنه يجوز حذف الهمزة. ـ
__________________

والثاني جملة استفهامية ولا شيء منهما هنا فكأن الجملة الشرطية سدت مسد المفعولين. اه. وهذا يخالف ما يراه ناظر الجيش في هذه الآية وما قبلها من الآيات التي ذكرها.
(1) الكشاف (1 / 239).
(2) زاد في (ب) بعد قوله «على أصلها» الذي هو التعدي إلى المفعولين ؛ لأنه إنما مثل بنحو أرأيتك زيدا أبو من هو ، فلما ذكر مفعولا وهو زيد علمنا أنه قصد بقاؤها على أصلها.
منها : قال :

1156 ـ أرأيت إن جاءت به أملودا (1)
وقد قرأ الكسائي بذلك (2).
قال : ونص الأخفش على أنها إذا كانت بمعنى أبصرت لم تحذف همزتها ، قال : وكذلك قال الفراء وقال النحاس : هما عند البصريين واحد.

ومنها : أنها تلزم الخطاب فلا يقال : أرى زيدا عمرا ما صنع قال : وقد جاءت أرأيت ليس بعدها منصوب ولا استفهام بل جملة مصدرة بالفاء ، قال تعالى : (قالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ)(3) فزعم أبو الحسن أن «أرأيت» أخرجت عن بابها بالكلية وضمنت معنى «أما» أو «تنبّه» فالتأويل : أما إذ أوينا إلى الصخرة. أو تنبّه إذ أوينا والفاء في «فإني» جواب «أرأيت» على تضمين ما ذكرناه ولا يجوز أن تكون جوابا لـ (إذ) «لأن» إذ لا يصح أن يجازى بها إلا مقرونة بلا خلاف (4).
وخرج الشيخ الآية الشريفة فقال : يمكن أن يكون مما حذف منه المفعولان لدلالة المعنى اختصارا وإيجازا ، والتقدير : أرأيت أمرنا إذ أوينا إلى الصخرة ما عاقبته فإني نسيت الحوت (5) وقال الزمخشري : أرأيت بمعنى أخبرني ثم قال : فإن قلت : ما وجه التئام هذا الكلام فإن كل واحد من «أرأيت» و «إذ أوينا» و «فإني نسيت الحوت» لا متعلق له قلت : لما طلب موسى صلى‌الله‌عليه‌وسلم الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية ، فدهش وطفق يسأل موسى عن سبب ذلك كله [2 / 206] كأنه قال : أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ـ
__________________

(1) هو رجز لرؤبة وقيل لرجل من هذيل.
وهو في الخصائص (1 / 136) ، والمحتسب (1 / 193) ، والتذييل (2 / 1032) ، والخزانة (4 / 574) ، والعيني (1 / 118) ، (3 / 648) ، (4 / 334) وشرح ديوان الهزليين (651) وملحقات ديوان رؤبة (173).
اللغة : أملودا : ناعما أملس. والشاهد فيه : حذف همزة أرأيت التي بمعنى أخبرني.
(2) ينظر الإتحاف (292).
(3) سورة الكهف : 63.
(4) التذييل (2 / 1032 ـ 1033) ، وينظر معاني القرآن (1 / 333) ، للفراء والمقتضب (2 / 53).
(5) التذييل (2 / 1033).
فحذف ذلك (1). انتهى. وهو كلام حسن غير أنه لم يتعرض إلى ذكر المفعول الأول وإنما ذكر الجملة الاستفهامية التي هي في موضع المفعول الثاني ويمكن أن يقال : إن «رأيت» هنا هي البصريّة دخلت عليها همزة الاستفهام والمعنى : أبصرت حالنا إذ أوينا إلى الصخرة كأنه يعرفه الوقت الذي نسي فيه الحوت فحذف المفعول لدلالة قوة الكلام عليه.

ومنها : زعم أبو الحسن أن مفعول أرأيت بمعنى أخبرني لا يحذف حتى تؤكد التاء في أرأيتك فنقول : أرأيتك أنت ما صنعت ، وأرأيتك أنت وزيدا ما صنعتما وزعم أن هذا التوكيد يقوم مقام المفعول بدليل أنهم يعطفون عليه المنصوب وزعم أنهم لا يقولون أرأيتك أنت وزيد ، قال : لأن المعطوف على الفاعل فاعل وهم لا يقولون هو أرأى زيد : لأن فاعلها لا يكون إلا مخاطبا. قال الشيخ : وما ذهب إليه خارج عن القواعد والأسهل في تخريج هذا أن أنت في أرأيتك أنت ما صنعت هو المفعول الأول واستعير ضمير الرفع لضمير النصب ؛ إذ كان القياس أن تكون كلها بصيغة واحدة ولو أتيت بضمير النصب بعد أرأيتك فإن أتيت به متصلا كان في غاية الثقل أو منفصلا كنت أوقعت الضمير منفصلا بعد الفعل وهو لا يجوز لو قلت : مررت إياك لم يجز فلما كان في مجيئه منصوبا ما ذكر عدلوا إلى ضمير الرفع فأوقعوه موقعه ؛ إذ كانوا يؤكدون به المضمر المنصوب والمجرور ، فتقول : ضربتك أنت ومررت بك أنت كما يؤكدون به المرفوع والذي يدل على ذلك عطفهم المنصوب عليه نحو : أرأيتك أنت وزيدا ما صنعتما والمنصوب لا يعطف على المرفوع (2).
ومنها : أن أبا الحسن زعم أن أرأيتك إذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه وتلزم الجملة التي بعده الاستفهام قال : لأن أخبرني موافق لمعنى الاستفهام (3). وما زعمه غير لازم بل يجوز حذف المفعولين وحذف أحدهما اختصارا ولا يلزم مجيء الجملة الاستفهامية بعد المفعول الأول بدليل قوله تعالى :(أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ)(4) هذا آخر الكلام ـ
__________________

(1) الكشاف (1 / 477).
(2) التذييل (2 / 1034).
(3) ينظر التذييل (2 / 1035 ـ 1036) فقد ذكر نص أبي الحسن.
(4) سورة الإسراء : 62.
على المسألة الأولى من المسألتين اللتين قلنا إن كلام المصنف تضمنهما.

وأما المسألة الثانية : فهي التي أشار إليها بقوله : وللاسم المستفهم به والمضاف إليه مما بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة. والمقصود بهذا الكلام [2 / 207] أن الاسم المستفهم به الواقع بعد ظننت وعلمت ونحوهما من أفعال هذا الباب لا عمل للفعل السابق عليه فيه ؛ لأنك قد عرفت أنه يعلقه عن العمل (1) المتقدم عليه.

قال المصنف : وتقول : علمت أي يوم زيد قادم ، فتنصب أي يوم «بقادم» على الظرفية كما كنت تفعل لو لم تذكر «علمت» لأن الاستفهام وما في حيزه في حكم المستأنف وكذا تقول (2) : غلام من ضربت لأن المضاف إلى المستفهم به مساو له في استحقاق التصدير وتسليط ما بعده عليه ومن ذلك قوله تعالى (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)(3) فأي منقلب منصوب بـ «ينقلبون» بعد «سيعلم» (4) كما كان ينصبه لو لم يكن بعده (5) انتهى.

وحاصله : أن الاسم المستفهم به الواقع بعد شيء من هذه الأفعال له حكم اسم الاستفهام لو لم يوجد ذلك الفعل السابق عليه كما تقدم فيتصور في ذلك الاسم كونه مرفوعا بالابتداء وكونه مفعولا به وكونه مصدرا أي منصوبا على المصدر أي منصوبا على المصدر وكونه ظرفا وكونه حالا ، إذا كان قبل دخول شيء من الأفعال المذكورة عليه محكوما له بشيء مما ذكر نحو : علمت أي رجل جاءك وعلمت أيهم أكرمت وعلمت أي سير سرت ، ومنه قوله تعالى : (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)(6) وعلمت متى مجيء عمرو ، ومتى ضربت عمرا ، وأين زيد وأين ضربت زيدا ، وعلمت كيف ضربت زيدا ، وحكم المضاف إلى اسم الاستفهام حكم اسم الاستفهام نفسه فيما ذكرنا.

__________________

(1) زاد في (ب) بعد قوله : يعلقه عن العمل : «وإنما لذلك حكم نفسه ، فيعطى من الإعراب ما يستحقه لو لم يوجد ذلك الفعل».
(2) في (ب) (علمت غلام من ضربت).
(3) سورة الشعراء : 227.
(4) في إملاء ما من به الرحمن للعكبري (2 / 170) : قوله تعالى (أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) هو صيغة لمصدر محذوف والعامل «ينقلبون» أي ينقلبون انقلابا أيّ منقلب ولا يعمل فيه «يعلم» لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. اه. وينظر شرح المفصل لابن يعيش (7 / 87) ، والتصريح (1 / 256) ، والأشموني (2 / 30 ، 31).
(5) شرح التسهيل للمصنف (2 / 91).
(6) سورة الشعراء : 227.
[حكم الجملة بعد التعليق وأدواته]
قال ابن مالك : (والجملة بعد المعلّق في موضع نصب بإسقاط حرف الجرّ إن تعدّى به وفي موضع مفعوله إن تعدّى إلى واحد وسادّة مسدّ مفعوليه إن تعدّى إلى اثنين ، وبدل من المتوسّط بينه وبينها إن تعدّى إلى واحد وفي موضع الثّاني إن تعدّى إلى اثنين ووجد الأول).

قال ناظر الجيش : قد عرف أن التعليق غير مختص بالأفعال المتعدية إلى مفعولين وإنما هو مختص بالأفعال القلبية سواء أكان الفعل لازما أم متعديا إلى واحد أم إلى اثنين وعرف أيضا أن الفعل المعلق يتعدى إلى ما علق عنه تعدية معنوية لا لفظية فهو يؤثر في المحل لا في اللفظ.

وإذا كان كذلك فلا شك أن الفعل المعلق ثلاثة أقسام : متعد بحرف جر ، ومتعد بنفسه إلى واحد ، ومتعدّ بنفسه إلى اثنين : فالجملة بعد الأول في موضع نصب بإسقاط حرف الجر نحو قوله تعالى : (فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً)(1) ومنه فكرت أهذا صحيح أم لا ، أي فكرت (2) في ، وأما المحذوف في الآيات الشريفة فإما «في» [2 / 208] إن جعلت النظر بمعنى التفكر وإما «إلى» إن جعلته بمعنى البصر والجملة بعد الثاني في موضع مفعوله نحو عرفت أيهم زيد ، ونحو أما ترى أي برق ها هنا لأن ترى في هذا المثال بصرية على الأصح (3) والجملة بعد الثالث سادة مسد المفعولين (وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى)(4).
واعلم أنه قد تقدم ذكر المسألة التي يجوز فيها الإعمال والتعليق : وهي عرفت أو علمت زيدا أبو من هو : فأما من هو : فأما إذا حصل التعليق فإعراب الجملة واضح لأنها تكون خبرا عن الاسم الذي علق عنه الفعل وأما إذا لم يعلق ونصب الاسم الأول فإن كان الفعل متعديا إلى واحد فالجملة بدل منه نحو (5) : عرفت زيدا أبو من هو وإلى هذا أشار المصنف بقوله : وبدل من المتوسط بينه وبينها إن تعدى إلى واحد ـ
__________________

(1) سورة الكهف : 19.
(2) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 320 ـ 321) ، والمقرب (1 / 120) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 284) ، والهمع (1 / 155).
(3) ينظر الكتاب (1 / 236).
(4) سورة طه : 71.
(5) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 322) ط. العراق «فإن قيل : من أي أقسام البدل هذا؟
فالجواب : أنه من باب بدل الشيء من الشيء». اه.
وإن كان متعديا إلى اثنين فالجملة في موضع المفعول الثاني نحو : علمت زيدا أبو من هو وإلى هذا أشار المصنف بقوله : وفي موضع المفعول الثاني إن تعدى إلى اثنين ووجد الأول.

ثم ها هنا بحثان :
الأول :
في الجملة الواقعة بعد الاسم المنصوب في نحو : «عرفت زيدا أبو من هو» قولان آخران للنحويين :

أحدهما : أنها في موضع الحال ، وإلى ذلك ذهب المبرد وابن خروف (1) ورد بأنها لو كانت حالا لساغ دخول الواو عليها ودخول الواو عليها يغير المعنى وشأن واو الحال أن المعنى الذي كانت الجملة تعطيه قبل دخولها لا يتغير بعد دخولها وليس معنى : «عرفت زيدا وأبو من هو» كمعنى : عرفت زيدا أبو من هو (2).
القول الثاني : أنها في موضع مفعول ثان وأن «عرفت» ضمن معنى علمت فتعدت إلى مفعولين كما ضمنت نبئت وأنبئت وأخبرت معنى أعلمت فتعدت تعديتها وهو رأي أبي علي حكاه عنه ابن جني (3).
قال ابن عصفور : وذلك فاسد لأن التضمين لبس بقياس فلا يقال به ما وجدت عنه مندوحة (4). وقد جعلها المصنف بدلا من الاسم الذي قبلها وهذا هو القول الثالث وهو مذهب السيرافي (5) ومختار أبي الحسن بن عصفور ، وقال في شرح الجمل : فإن قيل : من أي أقسام البدل هو؟ فالجواب أنه بدل الشيء من الشيء فإن قيل : فزيد ليس بالجملة التي هي أبو من هو؟ فالجواب أن ذلك على حذف المضاف تقديره : عرفت قصة زيد أبو من هو ، والقصة هي الجملة (6) انتهى.

وقد جعله ابن الضائع بدل اشتمال ، كقولك : عرفت أخاك خبره ونازع ابن عصفور ـ
__________________

(1) ينظر الهمع : (1 / 156).
(2) ذكر ابن عصفور هذا الرد في كتابه شرح الجمل (1 / 321 ـ 322).
(3) ينظر التذييل (2 / 1040 ـ 1041) ، والهمع (1 / 156).
(4) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 322) ط العراق.
(5) ينظر الهمع (1 / 155).
(6) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 322).
فيما [2 / 209] ادعاه (1) والذي قاله ابن عصفور أظهر مما قاله ابن الضائع. وقد اختار الشيخ قول أبي علي وهو أن الجملة في موضع المفعول الثاني لعرفت على أنها ضمنت معنى علمت ، قال : والدليل على ذلك : جواز رفع الاسم بعد عرفت وانعقاد جملة من مبتدأ وخبر بعد عرفت فتكون إذ ذاك معلقة عنه لأنه مستفهم عنه في المعنى فتقول : عرفت زيد أبو من هو كما كان ذلك في علمت زيد أبو من هو ، قال : فزيد مبتدأ ، «وأبو من هو» جملة في موضع الخبر فإذا انتصب كان على هذا المعنى من أن أصله مبتدأ وخبر وكان المنصوب مفعولا أول والجملة في موضع المفعول الثاني كما كان خبرا حين ارتفع الاسم الأول (2) انتهى ولا يبعد ما قاله عن الصواب.

البحث الثاني :
اعلم أن ابن عصفور بعد أن ذكر حكم الجملة المعلق عنها الفعل وأنها في موضع مفعول بعد إسقاط حرف الجر في نحو : فكرت أبو من زيد وفي موضع مفعول الفعل في نحو : عرفت أبو من زيد وفي موضع المفعولين في نحو : علمت أبو أيهم زيد وأنها في موضع الثاني في نحو : علمت زيدا أبو من هو وأنها بدل من الاسم الذي قبلها في نحو : عرفت زيدا أبو من هو ـ قال : وقد قيل إن الفعل في جميع ما ذكر من قبيل ما يتعدى إلى مفعولين إما بحق الأصل وإما بالتضمين وهو الصحيح عندي (3). انتهى.

هذا كلامه في المقرب وقد خالف قوله بالتضمين هنا ما ذكره في شرح الجمل وهو الذي ذكرناه عنه اتفاقا. وحاصل ما ذكره في المقرب أن الفعل المعلق لا يكون إلا متعديا إلى مفعولين فإما بحق الأصل نحو علمت وإما بالتضمين كما في فكرت أبو من زيد وانظر أبو من زيد وعرفت أبو من زيد فجميعها تتعدى إلى اثنين لتضمنها معنى علمت ، والعلة في ذلك : أن الفعل المعلق تسلط على معنى الجملة وإذا كان كذلك وجب أن يتعدى إلى مفعولين كما أن علمت وأخواتها متسلطة على الجملة من جهة المعنى (4) وقال سيبويه : «وإن شئت قلت : قد علمت زيد أبو من هو كما تقول ذلك فيما لا يتعدى إلى مفعول وذلك قولهم : اذهب فانظر زيد أبو من هو ـ
__________________

(1) ينظر التذييل (2 / 1041) ، والهمع (1 / 155).
(2) التذييل لأبي حيان (2 / 1041).
(3) المقرب (1 / 121).
(4) ينظر المقرب (1 / 120 ـ 121).
[اتحاد الفاعل والمفعول في الأفعال القلبية]
قال ابن مالك : (وتختصّ القلبيّة المتصرّفة ورأى الحلميّة والبصريّة بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متّصلين متّحدي المعنى وقد يعامل بذلك عدم وفقد ، ويمنع الاتّحاد عموما إن أضمر الفاعل متّصلا مفسّرا بالمفعول).
ولا تقول : نظرت زيدا واذهب فسل زيدا أبو من هو وإنما المعنى اذهب فسل عن زيد ، ولو قلت : اسأل زيدا على هذا الحد لم يجز» (1) انتهى.

قالوا : ويعني سيبويه أن ما أصله أن يتعدى إليه الفعل المعلق بحرف الجر لا يجوز أن يحذف الحرف وينصب ذلك الاسم على أنه مفعول لذلك الفعل فلا تقول : فكرت زيدا أبو من هو لأن فكرت لا يصل بنفسه [2 / 210] إلى مفعول وليس حذف حرف الجر قياسا بل يرتفع على الابتداء والجملة بعده في موضع الخبر (2) ولا يمكن أن يرتفع على الابتداء والجملة بعده في موضع الخبر ؛ إلا أن يعتقد أن الفعل هو مما يصلح أن يدخل على المبتدأ والخبر و «نظر وسل» ليسا مما يدخل على المبتدأ بأصل الوضع فوجب أن يعتقد أنهما ضمنا معنى ما يدخل على المبتدأ والخبر وإذا كان قد جاز الابتداء والخبر بعد الفعل الذي لا يتعدى إلا بحرف الجر فهو في الفعل الذي يتعدى إلى واحد بأصل الوضع أجوز أن يقع.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : مما تختص به أفعال القلوب غير «هب وتعلم» إعمالها في ضميرين متصلين لمسمى واحد كـ «علمتني فقيرا إلى العفو والرحمة» وظننتك مهملا وكقوله تعالى : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى)(4) ولا يجري غيرها مجراها فلا يقال : ظلمتني ، ولا ظلمه موضع : ظلمت نفسي وظلم نفسه وألحقت بأفعال القلوب في هذا الاستعمال «رأى» الحلمية كما ألحقت بها في نصب المبتدأ والخبر مفعولين كقوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً)(5) وفعل ذلك أيضا برأى البصرية (6) ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 237 ـ 238).
(2) ينظر الغرة لابن الدهان (2 / 134) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 321).
(3) شرح التسهيل (1 / 92).
(4) سورة العلق : 6 ، 7.
(5) سورة يوسف : 36.
(6) ينظر شرح الرضي على الكافية (2 / 285) ، والهمع (1 / 156) ، وأمالي الشجري (1 / 39).
كقول عائشة أم المؤمنين رضي‌الله‌عنها : لقد رأيتنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وما لنا من طعام إلا الأسودان (1) ومنه قول قطري :

	1157 ـ لا يركنن أحد إلى الإحجام 
 
	
	يوم الوغى متخوّفا لحمام 
 

	فلقد أراني للرّماح دريئة
 
	
	من عن يميني مرّة وأمامي (2)
 


وقال عنترة :

	1158 ـ فرأيتنا ما بيننا من حاجز
 
	
	إلا المجنّ ونصل أبيض مقصل (3)
 


وهذا (عام) (4) في «عدم وفقد» شاذ ، قال جران العود :

	1159 ـ لقد كان لي عن ضرّتين عدمتني 
 
	
	وعمّا ألاقي منهما متزحزح (5)
 


وقال آخر :

	1160 ـ ندمت على ما كان منّي فقدتني 
 
	
	كما يندم المغبون حين ينيخ (6)
 


فلو اتحد مسمى الضميرين وأحدهما منفصل لم يختص اجتماعهما بفعل دون فعل ـ
__________________

(1) الحديث في صحيح البخاري في باب الهبة وباب الرقاق وباب الأطعمة برواية مختلفة عن الرواية التي هنا وفي مسند أحمد بن حنبل (2 / 298 ، 355 ، 405).
(2) البيتان من الكامل وينظر ابن يعيش (8 / 40) ، والتذييل (1 / 1047) ، والخزانة (4 / 258) ، والمغني (1 / 149) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 438) ، والعيني (3 / 500) ، والتصريح (2 / 19) ، والهمع (1 / 156) ، (2 / 36) ، والأشموني (2 / 226) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (ص 136) ، وابن الناظم (127).
والشاهد قوله : (أراني) حيث جاء فاعل ومفعول «أرى» البصرية ضميرين متصلين لمسمى واحد حملا لها على رأى الحلمية.
(3) البيت من الكامل وهو في التذييل (2 / 1047) ، والهمع (1 / 246) ، والدرر (1 / 202) ، وديوان عنترة (ص 99) ط. بيروت.
(4) زيادة في (أ).
(5) البيت من الطويل وهو في ابن يعيش (7 / 88) ، والتذييل (2 / 1048) ، والأمالي الشجرية (1 / 39) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 106) ، وديوانه (ص 40). والشاهد قوله : (عدمتني) حيث جاء فاعل ومفعول (عدم) ضميرين متصلين لمسمى واحد وعوملت معاملة أفعال القلوب.
(6) البيت لقيس بن الملوح وقيل لقيس بن ذريح وهو من الطويل في التذييل (2 / 1049) ، والمسلسل في غريب لغة العرب (ص 257) ، وديوان قيس بن ذريح (ص 243).
والشاهد قوله : (فقدتني) حيث اعمل (فقد) في ضميرين متصلين لمسمى واحد أحدهما فاعل والآخر مفعول.
نحو : إياك ظلمت وما ظلمت إلا إياك فإن كان الفاعل ضميرا والمفعول ظاهرا واتحد المسمى حكم بالمنع مطلقا نحو : زيدا ظنّ ناجيا ، وزيدا ضرب ، يريد ظن نفسه ، وضرب نفسه فأضمرت [2 / 211] الفاعل وفسرته بالمفعول (1) فلو انفصل الضمير جاز الاتحاد مطلقا نحو : ما ظن زيدا ناجيا إلا هو وما ضرب إلا إياه انتهى (2) كلام المصنف (3).
وقد اختلفوا في علة منع نحو ظلمتني وضربتني : فقال سيبويه : استغنوا عنه بالنفس (4) وقال غيره ، لئلا يكون الفاعل مفعولا وقيل غير ذلك (5) ويرد على من علل بأن لا يكون الفاعل مفعولا نحو : ظننتني ؛ إلا أن يقال إن المفعول مع ظننت ليس مفعولا حقيقيّا ، وفي شرح الشيخ : ولو وضعت مكان الضمير الأول النفس فقلت : ظننت نفسي عالمة ففيها خلاف : ذهب أكثر النحويين إلى أنه لا يجوز ذلك وأجازه ابن كيسان ، قال : وهو قليل شاذ ، ثم قال : وقد اعتل أبو الحسن لجواز ذلك في باب «ظننت» بأنك إنما تعتمد في الإخبار والفائدة على المفعول الثاني ، فصارت كاللغو ولم تكن كضرب التي يعتمد عليها في الإخبار (6). اه.

ولم ينتظم لي ارتباط كلامه ثانيا بكلامه أولا والذي يظهر أن قوله : وقد اعتل أبو الحسن إلى آخره يرجع إلى أصل المسألة وهو جواز ظننتني وامتناع ضربتني وأما كون نحو : ظننت نفسي عالمة ممتنعا عند أكثر النحويين فيحتاج إلى نظر (7). وبعد ـ
__________________

(1) زاد في (ب) : وإلى هذا أشرت بقولي : ويمنع الاتحاد عموما إن أضمر الفاعل متصلا مفسرا بالمفعول.
(2) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 285 ، 286).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 93).
(4) في الكتاب (2 / 366) «لا يجوز ذلك أن تقول للمخاطب : أضربك ولا أقتلك ولا ضربتك لما كان المخاطب فاعلا وجعلت مفعوله نفسه قبح : ذلك لأنهم استغنوا بقولهم : اقتل نفسك وأهلكت نفسك عن الكاف ها هنا وعن إياك». اه.
(5) ينظر شرح المفصل لابن يعيش (7 / 88) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 285 ـ 286) ، والمقتضب (3 / 277) ، والأمالي الشجرية (1 / 39) ، والهمع (1 / 156).
(6) التذييل (2 / 1045).
(7) في الكتاب (2 / 367) ومما يثبت علامة المضمرين المنصوبين ها هنا أنه لا يحسن إدخال النفس ها هنا لو قلت : يظن نفسه فاعله وأظن نفسي فاعله على حد يظنه وأظنني ليجزئ هذا من ذا لم يجزيء كما أجزأ أهلكت نفسك عن أهلكت فاستغنى به عنه. اه. وفي الهمع (1 / 156) وهل يجوز وضع نفس مكان الضمير الأول نحو ظننت نفس عالمة خلاف. قال ابن كيسان : نعم ، والأكثرون : لا. اه.
فهذا الموضع مما اضطرب على فهم المراد منه.

ثم إن الشيخ ختم الكلام هنا بذكر مسائل :
منها : أن سيبويه وأصحابه والفراء أجازوا : أظن أنك قائم ، ولم يجيزوا : أظن قيامك وأن الكسائي أجاز ذلك.

ومنها : أنك إذا قلت : أظن أنك قائم : فمذهب سيبويه : أنه لا حذف فيه. وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المفعول الثاني محذوف وتقديره مستقرّا (1) والحق مذهب سيبويه. وأما ما حكاه الفراء من نحو : أظن أنك قائم خيرا لك وأظن خيرا لك أنك قائم فلا دليل فيه لمن خالف سيبويه لأن الكون فيه كون مقيد وأما إذا كان الكون عامّا فلا احتياج إذ ذاك إلى تقدير لأن أنك قائم قد انطوى على مسند ومسند إليه (2).
ومنها : ظننت زيدا إنّه قائم بكسر «إن» في مذهب البصريين لأنها مبتدأ بها وقال ابن كيسان : يجب الفتح على البدل ، قال الشاعر :

1161 ـ وحنت وما حسبتك أن تحينا (3)
جعل أن تحينا بدلا من الكاف.

ومنها : أن الفراء أجاز نحو : تراك منطلقا ونظنك تخرج على حذف همزة الاستفهام أي : أتراك وأنظنك ، قال : لأن الاستفهام شك وهذه الأفعال شك فاكتفى بواحد عن صاحبه وامتنع ذلك في ضربت ، وقبلت وسائر الأفعال ؛ لأنها أخبار لا شك فيها (4) [2 / 212] وتابعه قطرب وأجاز الحذف مع غير هذه التي أجازها الفراء ، وذهب سيبويه إلى أن ذلك لا يجوز ، قال سيبويه : إذا حذفت همزة الاستفهام انقلب ـ
__________________

(1) انظر هاتين المسألتين في الكتاب (1 / 125) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 449) ، والمقتضب (2 / 341 ـ 345) ، والهمع (1 / 151 ـ 152).
(2) ينظر شرح الرضي على الكافية (2 / 286) حيث أيد مذهب سيبويه ورد على من عارض رأيه.
(3) عجز بيت من الوافر لقائل مجهول وصدره :
لسان السّوء تهديها إلينا

والبيت في التذييل (2 / 1031 ، 1045 ، 1061) ومغني اللبيب (1 / 182) ، وشرح شواهده (1 / 506) ، والهمع (1 / 77) برواية : وجيت ما حسبتك أن تجيئا.
والشاهد قوله : (وما حسبتك) بفتح التاء للمخاطب فقد جاء الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمى واحد وهذا على تقدير الكاف ضميرا متصلا وليس حرف خطاب.
(4) ينظر معاني القرآن للفراء (1 / 333 ـ 334).
[الحكاية بالقول ونصب المفعولين في لغة سليم]
قال ابن مالك : (فصل : يحكى بالقول وفروعه الجمل : وينصب به المفرد المؤدّي معناها والمراد به مجرّد اللّفظ وإلحاقه في العمل بالظّنّ مطلقا لغة سليم ، ويخصّ أكثر العرب هذا الإلحاق بمضارع المخاطب الحاضر بعد استفهام متّصل أو منفصل بظرف أو جارّ ومجرور ، أو أحد المفعولين ؛ فإن عدم شرط رجع إلى الحكاية ويجوز إن لم يعدم).
المعنى وهذا أقبح ما يقع فيه الغلط وقد لحن عمر بن أبي ربيعة في قوله :

1162 ـ ثمّ قالوا تحبّها قلت بهرا (1)
أي أتحبها. وقال أبو العباس : ليس الأمر عندي كذلك إنما هو إلزام أي : ثم قالوا أأنت تحبها (2) وذكر الشيخ بعد هذا مسائل عدة تركت إيرادها خشية الإطالة.

قال ناظر الجيش : قد تقدم في أول هذا الباب الإشارة إلى الفرق بين «قلت» و «ظننت» حيث أثرت ظننت في الاسمين الواقعين بعدها ولم تؤثر «قلت» في الجملة شيئا فلا حاجة إلى إعادته. والمراد بالقول : نفس المصدر وحكاية الجملة به كقوله تعالى : (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ)(3) والمراد بفروعه : الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول لأنها كلها مشتقة من المصدر على الأصح فكلها فروعه (4). وحكاية الجملة بالماضي ـ
__________________

(1) صدر بيت من المنسرح وعجزه :
عدد النّجم والحصا والتّراب
والبيت في الكتاب (1 / 311) ، والخصائص (2 / 281) ، والأمالي الشجرية (1 / 266) ، وابن يعيش (1 / 121) ، والكامل للمبرد (ص 378) ، والمغني (1 / 15) ، وشرح شواهده (1 / 39) ، وشرح شواهد الكتاب للسيرافي (1 / 267) ، والتذييل (2 / 1053) ، وديوانه (ص 423) ، والدرر (1 / 162).
والشاهد قوله : (ثم قالوا تحبها؟) حيث حذف همزة الاستفهام وأراد معناها والتقدير «أتحبها».
(2) التذييل (2 / 1051 ـ 1054).
(3) سورة الرعد : 5.
(4) هذا على رأي البصريين وهو المذهب المشهور أما الكوفيون فيرون أن الفعل أصل للمصدر ورد هذا بأن الفرع لا بد فيه من معنى الأصل وزيادة والفعل يدل على المصدر والزمان ففيه معنى المصدر وزيادة فهو فرع ـ ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 102) ، واللمع لابن جني (ص 131).
وقيل : إن المصدر والفعل أصلان وليس أحدهما مشتقّا من الآخر ونسب هذا الرأي إلى ابن طلحة.
كقوله تعالى : (وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا)(1) وحكايتها بالأمر كقوله : (آمَنَّا بِاللهِ)(2) وحكايتها بالمضارع كقوله تعالى : (يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ)(3) وحكايتها باسم الفاعل كقوله تعالى : (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا)(4) وحكايتها باسم المفعول كقول الشاعر :

	1163 ـ تواصوا بحكم الجود حتّى عبيدهم 
 
	
	مقول لديهم لا زكا مال ذي بخل (5)
 


وينصب القول وفروعه المفرد : الذي هو جملة في المعنى كالحديث والقصة والشعر والخطبة ، فيقال : قلت حديثا وأقول قصة وهذا قال شعرا وخطبة (6) وينصب أيضا بالقول وفروعه المفرد المراد به مجرد اللفظ : كقولك : قلت كلمة ومن ذلك قوله تعالى : (سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ)(7) أي يطلق عليه هذا الاسم ولو كان يقال مبنيّا لفاعل لنصب إبراهيم فكان يقال له : (يقول له الناس إبراهيم) كما يقال : يطلق الناس عليه إبراهيم (8).
قال المصنف : وممن اختار هذا الوجه صاحب الكشاف [2 / 213] ورجحه على قول من قال : التقدير يقال له هذا إبراهيم أو يقال له يا إبراهيم (9).
ومن إعمال القول في المفرد المراد به مجرد اللفظ : قول أبي القاسم الزجاجي في الجمل : وإنما قلنا : البعض والكل ، قال ابن خروف : ونصب الكل والبعض على ـ
__________________

وقيل : إن الفعل مشتق من المصدر والوصف مشتق من الفعل فالوصف فرع الفرع. اه. ينظر هذه الآراء في شرح الألفية للمرادي (2 / 76).
(1) سورة البقرة : 285.
(2) سورة البقرة : 136 ، سورة آل عمران : 52 ، ورقم 84 أيضا سورة النور ، 47.
(3) سورة المائدة : 83.
(4) سورة الأحزاب : 18.
(5) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول وهو في التذييل (2 / 1067).
والشاهد قوله : (لا زكا مال ذي بخل) حيث حكى باسم المفعول الجملة.
(6) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 81) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 288) ، والأشموني (2 / 38).
(7) سورة الأنبياء : 60.
(8) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 288) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 291) ، والأشموني (2 / 38).
(9) في الكشاف (2 / 49) يقول الزمخشري في إعرابه لهذه الآية «فإن قلت (إبراهيم) ما هو؟ قلت :قيل هو خبر مبتدأ محذوف أو منادى ، والصحيح أنه فاعل يقال لأن المراد الاسم لا المسمى. اه.

تقدير ، وإنما قلنا هاتين الكلمتين لأنك تقول : قلت كلمة كما تقول قلت قولا والقول يقع على ما يفيد وما لا يفيد. هذا كلام ابن خروف (1) وبنو سليم يجرون القول وفروعه مجرى الظن وفروعه في نصب المبتدأ والخبر وفتح «أن» الواقعة بعده (2) فمن نصب المبتدأ والخبر على لغة سليم قول الراجز (3) :

	1164 ـ قالت وكنت رجلا فطينا
 
	
	هذا لعمرو الله إسرائينا (4)
 


فنصبه إسرائينا بقالت مفعولا ثانيا وجعل «هذا» مفعولا أول ، و «إسرائين» لغة في إسرائيل ، ومن فتح أن بعد القول على لغة بني سليم قول الشاعر :

	1165 ـ إذا قلت أنّي آئبّ أهل بلدة
 
	
	وضعت بها عنه الوليّة بالهجر (5)
 


هكذا أنشده أبو علي في التذكرة وهذا الاستعمال عند غير بني سليم لا يكون إلا في المضارع المسند إلى المخاطب مقصودا به الحال بعد استفهام متصل نحو قول الراجز (6) : ـ
__________________

(1) ينظر جمل الزجاجي (8 / أ) ، والتذييل (2 / 1069) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 291 ـ 292).
(2) ينظر المقدمة الجزولية (ص 264) تحقيق د / شعبان عبد الوهاب ، والجامع الصغير لابن هشام (ص 73).
(3) لم يعلم وقيل إنه لأعرابي كان قد صاد ضبّا فأتى به أهله فأنكروه وقالت له امرأته : هذا إسرائيل تريد هذا بعض ما مسخ الله من ذرية إسرائيل.
(4) البيت في أمالي القالي (2 / 44) ، والتذييل (2 / 1082) ، والمخصص (13 / 282) ، وسمط اللآلئ (ص 681) ، والتصريح (1 / 264) ، وحاشية يس (2 / 42) ، والهمع (1 / 157) ، والدرر (1 / 139) ، والأشموني (2 / 37) ، واللسان (يس) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 80) ، وشرح المكودي (ص 70).
ويروي البيت برواية أخرى أيضا هي :
	وقالت أهل السوق لما جينا
 
	
	هذا وربّ البيت إسرائينا
 


والشاهد قوله : (قالت ... هذا ... إسرائينا) حيث نصب بقال اسم الإشارة وهو المفعول الأول (وإسرائينا) وهو المفعول الثاني.
(5) البيت من الطويل وهو في شرح الجمل لابن عصفور ط العراق (1 / 462) ، والتذييل (2 / 1081) ، والعيني (2 / 432) والتصريح (1 / 262) ، والأشموني (2 / 38) ، وديوانه (ص 104) ويروى البيت برواية : (نزعت ، حططت) مكان «وضعت».
اللغة : الولية : البرذعة التي توضع فوق البعير. الهجر : نصف النهار عند اشتداد الحر.
والشاهد قوله : (إذا قلت إني) حيث فتح همزة (أن) لأن «قلت» بمعنى ظننت ، وهذه لغة سليم.
(6) هو هدبة بن خشرم وهو شاعر مقدم فصيح من بادية الحجاز.
	1166 ـ متى تقول القلص الرّواسما
 
	
	يحملن أمّ قاسم وقاسما (1)
 


ومنه قول عمرو بن معديكرب :

	1167 ـ علام تقول الرّمح يثقل عاتقي 
 
	
	إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرّت (2)
 


فلو انفصل الاستفهام بأنت ونحوه بطل الإلحاق ورجع إلى الحكاية نحو : أأنت تقول زيد منطلق. فلو كان الفصل بظرف أو جار ومجرور لم يبطل الإلحاق (3) كقول الشاعر :

	1168 ـ أبعد بعد تقول الدّار جامعة
 
	
	شملي بهم أم دوام البعد محتوما (4)
 


وكذلك الفصل بأحد المفعولين مغتفر أيضا كقول الشاعر :

	1169 ـ أجهّالا تقول بني لؤيّ 
 
	
	لعمر أبيك أم متجاهلينا (5)
 


__________________

(1) الرجز في جمل الزجاجي (ص 315) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 464) ، والمقرب (1 / 195) ، وشذور الذهب (ص 454) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 80) ، وشرح ابن عقيل (1 / 155) ، وشرح شواهده (ص 98) ، والشعر والشعراء (ص 672) ، والعيني (2 / 427) ، والكافي شرح الهادي للزنجاني (ص 422) ، والهمع (1 / 157) ، والدرر (1 / 139) ، والأشموني (2 / 36).
والشاهد قوله : (متى تقول القلص الرواسما .. يحملن) حيث أجرى تقول المسبوقة باستفهام مجرى (تظن) فنصب بها قوله (القلص) مفعولا أول وجملة (يحملن) مفعولا ثانيا.
اللغة : القلص : جمع قلوس الناقة الشابة. الواسم : المسرعات في سيرهن.
(2) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 1077 ، 1038) ، والمغني (1 / 143) ، وشرح شواهده (1 / 418) ، والعيني (2 / 436) ، والتصريح (1 / 263) ، والهمع (1 / 157) ، والدرر (1 / 139) والأشموني (2 / 36 ، 222) ، وأوضح المسالك (1 / 126) ، وحاشية الخضري (1 / 155).
والشاهد قوله : (علام تقول الرمح يثقل عاتقي) حيث أجري (تقول) المسبوق بالاستفهام مجرى «تظن» فنصب بها المفعولين وهما «الرمح» وجملة «يثقل عاتقي».
(3) ينظر شرح المفصل لابن يعيش (7 / 97) ، المقدمة الجزولية (ص 264) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 155) ، والبهجة المرضية (ص 44).
(4) البيت من البسيط لقائل مجهول وهو في التذييل (2 / 1078) ، والمغني (2 / 693) ، وشرح شواهده (2 / 969) ، والعيني (2 / 438) ، وشذور الذهب (ص 445) ، والهمع (1 / 157) ، والدرر (1 / 140) ، والأشموني (2 / 36).
والشاهد قوله : (أبعد بعد تقول الدار جامعة) حيث أعمل تقول المفصولة من الاستفهام بالظرف ، عمل (ظن) فنصب بها مفعولين هما (الدار) و (جامعة).
(5) البيت من الوافر وهو للكميت بن زيد الأسدي وهو في الكتاب (1 / 123) وشرح أبياته للسيرافي
والحكاية جائزة مع استيفاء شروط الإلحاق لأنها الأصل ولذلك ينشد بيت عمرو ابن معديكرب الذي سبق بنصب الرمح ورفعه فمن نصب فعلى الإلحاق ومن رفع فعلى الحكاية ، هذا كلام المصنف في شرحه (1) وليس فيه شيء غير قوله : إن المفرد المراد به مجرد اللفظ ينصب بعد القول وفروعه ؛ فإن ابن عصفور جزم في كتبه بمنع العمل وقال : إنه لا بد من تقدير كلمة أخرى منضمة إلى ذلك المفرد ، ليصير اللفظ جملة فيحكي حينئذ كما تحكي الجملة المصرح بجزأيها ، ومن ثم قال في المقرب : إذا وقع بعد القول [2 / 214] مفرد فإن كان مصدرا له أو صفة للمصدر لم تحكه نحو : قال زيد قولا وقال عمرو حقّا وخالد باطلا ، وكذا إذا كان اسما للجملة في المعنى لم تحكه أيضا نحو : قال زيد كلاما أي شعرا وخطبة ، وإن لم يكن المفرد مصدرا ولا صفة له ولا اسما للجملة فلا بد أن يكون عامله مضمرا إذا المفرد لا يتكلم به وحده فتحكيه إذ ذاك كما تحكي الجملة نحو قوله تعالى (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ)(2) أي يا إبراهيم ومن ذلك قول امرئ القيس :

1170 ـ إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة (3)
__________________

(1 / 132) ، والمقتضب (2 / 348) ، وابن يعيش (7 / 78) ، والتذييل (2 / 1078) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 80) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 392) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 289) ، وأوضح المسالك (1 / 127) ، وشرح ابن عقيل (1 / 156) ، وشرح شواهده (ص 99) ، والخزانة (1 / 423) عرضا ، وشذور الذهب (ص 456) ، والعيني (2 / 429) ، والتصريح (1 / 263) ، والهمع (1 / 157) ، والدرر (1 / 140) ، والأشموني (2 / 37) ، والبيت غير موجود في ديوان الكميت وينظر أيضا الكافي في شرح الهادي (ص 422).
والشاهد قوله : (أجهالا تقول بنو لؤي) حيث أجري (تقول) مجرى تظن مع فصلها من الاستفهام بالمفعول الثاني وهو قوله (جهالا).
(1) شرح التسهيل للمصنف : (2 / 95 ، 96).
(2) سورة الأنبياء : 60.
(3) صدر بيت من الطويل وعجزه :
معتّقة ممّا تجيء به التّجر

وهو في المقرب (1 / 296) ، والتذييل (2 / 83 ، 1068 ، 1070) ، والهمع (1 / 157) ، والدرر (1 / 138) ، واللسان وتاج العروس (تجو) وديوانه (ص 110).
والشاهد قوله : (قلت : طعم مدامة) حيث حكى بـ (قلت) مفردا في اللفظ لا في التقدير لأنه إما أن يكون مفعولا لفعل محذوف أو خبر مبتدأ محذوف فيكون المحكي جملة.
روي برفع طعم على تقدير : طعمه طعم مدامة ، ونصبه على تقدير : ذقت طعم مدامة (1) انتهى.

ولا يبعد أن الذي اختاره المصنف هو الحق والآية الشريفة حجة له ولا يخفى ضعف القول بأن إبراهيم خبر مبتدأ محذوف أو منادى إذ لا معنى لذلك. وأما قول من قال : إنه مرفوع على الإهمال فأبعد. وذكر الشيخ في شرحه : أن ثم خلافا في نحو : قلت حقّا وقال باطلا : فمنهم من جعله نعتا لمصدر محذوف ومنهم من جعله مفعولا به ، قال : وهو اختيار ابن عصفور وابن الضائع ، قالا : لأن الحق اسم جامد والوصف بالجامد لا ينقاس ، قال ابن الضائع : الأولى أن يكون مفعولا صحيحا لأن الحق هو المقول فهو مفعول به صحيح. قال الشيخ : فإن قلت : إذا قلت : قال فلان شعرا وقال خطبة ونحوهما أيجوز أن ينتصب انتصاب المصادر النوعية نحو : رجع القهقرى وقعد القرفصاء أم يتعين نصه على أن يكون مفعولا به؟ قلت : يظهر هذا الثاني لأنه اسم للجملة فكأن الجملة الواقعة بعد القول وإن كانت محكية هي في موضع المفعول به فكذلك الاسم الذي بمعناها (2). اه.

وإذا اعتبر قول من خالف في نحو قلت حقّا ولم يجعله مفعولا به وأمكن أن يكون نحو «شعرا» من قولنا : قلت شعرا ـ منصوبا على أنه مصدر نوعي صح أن يقال : كل مفرد وقع منصوبا بعد القول فإنما نصبه على المصدر ولا ينتصب شيء من المفردات بعد القول على أنه مفعول به على أن للشيخ أبي عمرو بن الحاجب بحثا في الجملة المحكية بالقول (3).
بقي ها هنا الإشارة إلى أمور :
منها : أن حرف الجر لا يدخل على الجملة المحكية ولهذا عد من الضرورات قول الشاعر :

	1171 ـ تنادوا بما هذا وقد سمعوا لنا
 
	
	دويّا كعزف الجنّ بين الأجارع (4)
 


__________________

(1) المقرب لابن عصفور (1 / 296).
(2) التذييل والتكميل : (2 / 1068).
(3) يرى ابن الحاجب أن الجملة المحكية بالقول منصوبة الموضع على أنها مفعول مطلق ، يقول الرضي في شرح الكافية : (2 / 288) ، وهذه الجملة المحكية منصوبة الموضع بكونها مفعولا به لا مفعولا مطلقا على ما وهم المصنف.
(4) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في المقرب (1 / 293).
والشاهد قوله : (تنادوا بما هذا) حيث دخل حرف الجر وهو الياء على الجملة المحكية ، وهي قوله (ما هذا) وهذه من الضرورات كما قال الشارح.
قال ابن عصفور : وإنما حسن ذلك كون الاسم الذي بعد حرف الجر مبنيّا فلم [2 / 215] يظهر القبح ، قال : وأقبح من ذلك قول الآخر :

	1172 ـ تنادوا بالرّحيل غدا
 
	
	وفي ترحالهم نفسي (1)(2)
 


ومنها : أنك إذا حكيت جملة معربة جاز لك أن تحكيها على لفظها وإن شئت على معناها فإذا حكيت قول القائل : زيد قائم ، قلت : قال عمرو زيد قائم ، وإن شئت قلت : قال عمرو زيد وإن حكيت جملة ملحونة حكيتها على المعنى فتقول إذا حكيت قام زيد بخفض «زيد» : قال عمرو قام زيد لكنه خفض زيدا (3).
ومنها : أنك إذا حكيت كلام متكلم عن نفسه نحو : انطلقت ، فلك أن تحكيه بلفظه من غير تغيير فتقول : قال فلان انطلقت ويجوز أن تقول : قال فلان انطلق أو إنه انطلق أو هو منطلق كل هذا جائز (4).
ومنها : أن الكوفيين زعموا أن الأمر من القول للمخاطب يجري مجرى الظن في غير لغة بني سليم كما يجري المضارع منه مجرى الظن إذا اجتمعت الشروط التي تكون في المضارع (5) وأنشدوا :

	1173 ـ إنّ سلمى من تنازع ليّه 
 
	
	ومن ينازعها فقله قد خلج (6)
 


__________________

(1) البيت من الوافر لقائل مجهول في المحتسب (2 / 235) ، ودرة الغواص (ص 239) ، والمقرب (1 / 293) ، والخزانة (4 / 23) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 289).
والشاهد قوله : (تنادوا بالرحيل غدا) حيث قد دخل حرف الجر على الجملة المحكية ضرورة وجملة (الرحيل غدا) محكية بتنادوا عند الكوفيين أما عند البصريين فهي محكية بقول محذوف أي تنادوا بقولهم : الرحيل غدا.
وقد ذكر ابن جني في المحتسب (2 / 235) أن قوله (الرحيل) يجوز فيه الرفع والنصب والجر يقول :أجاز لي فيه أبو علي بحلب سنة سبع وأربعين ، ثلاثة أضرب من الإعراب بالرحيل والرحيل والرحيل :رفعا ونصبا وجرا فمن رفع أو نصب فقدر في الخطابة اللفظ القول البته فكأنهم قالوا : الرحيل غدا والرحيل غدا. فأما الجر فعلى إعمال الباء فيه وهو معنى ما قالوه. اه.
(2) المقرب (1 / 293).
(3) ينظر المقرب (1 / 293) ، والهمع (1 / 156) ، وحاشية الصبان (2 / 38 ـ 39) ، وحاشية الخضري (1 / 155).
(4) ينظر شرح الكافية للرضي (2 / 288) ، وحاشية الخضري (1 / 155).
(5) ينظر التصريح (1 / 262) ، وحاشية الصبان (2 / 36).
(6) لم يعلم للبيت قائل وهو في التذييل (2 / 1047) ، والهمع (1 / 157).
أي فظنه قد خلج وإذا استقبلوه بأن كسروها كما يكسرونها بعد القول قال الشيخ : وهذا لا يعرفه البصريون وأجاز السيرافي إعمال الماضي بباقي شروط المضارع فيجيز أقلت زيدا منطلقا ، وسيبويه لم يستثن إلا القول ، فيظهر منه اختصاصه بالمضارع ، قال الشيخ : وعلى كونه شرطا أخذه النحويون فإن سمع من كلامهم ذلك في الماضي كان حجة للسيرافي وإلا فلا يجوز (1).
ومنها : أن المصنف جعل من جملة الشروط كون المضارع مقصودا به الحال وإياه قصد بقوله : الحاضر ، فقال الشيخ : ولم يذكر هذا الشرط غيره فيما أعلم. قال :بل الظاهر من حيث شرط الاستفهام أنه يكون مستقبلا ألا ترى إلى قوله :

	1174 ـ أمّا الرّحيل فدون بعد غد
 
	
	فمتى تقول الدّار تجمعنا (2)
 


فليس المعنى على الاستفهام عن ظنه في الحال أن الدار تجمعه وأحبابه وإنما هو استفهام عن وقوع ظنه لا استفهام عن الظن في الحال (3).
ومنها : أن غير المصنف لم يقيد الفصل بأحد المفعولين بل قال : يشترط أن لا يفصله أجنبي ، وعنى بالأجنبي ما ليس معمولا للفعل فإن كان معمولا للقول ظرفا أو غيره لم يعتد بفصله فيجوز على هذا : أمجدّا تقول هندا راحلة ؛ بجعله مجدّا حالا من الضمير المستكن في القول. ـ
__________________

والشاهد قوله : (فقله قد خلج) حيث أجري الأمر من القول مجرى الظن فنصب به المفعول الأول وهو الضمير والمفعول الثاني وهو جملة (قد خلج) فهي محل نصب وإجراء الأمر من القول مجرى الظن هو مذهب الكوفيين كما بين الشارح.
(1) التذييل (2 / 1074).
(2) البيت من الكامل وهو لعمر ابن أبي ربيعة وهو في الكتاب (1 / 124) ، والمقتضب (2 / 348) ، وجمل الزجاجي (ص 314) ، وابن يعيش (7 / 78) ، والتذييل (2 / 175) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 462) ط العراق. وأوضح المسالك (1 / 126) ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 155) ، والخزانة (1 / 423) ، والليثي (2 / 434) ، والتصريح (1 / 262) ، وديوانه (ص 394).
والشاهد قوله : (فمتى تقول الدار تجمعنا) حيث إن متى «ظرف للقول فجعله مستقبلا وقد رد بهذا على ابن مالك الذي جعل من شروط القول أن يكون مضارعا مقصودا به الحال وأجيب عن هذا بأن «متى» ظرف لقوله تجمعنا فالمستقبل هو الجمع والقول حالي ولا يضر كونه غير مستفهم عنه حينئذ لأن الشرط سبقه بالاستفهام ، ينظر في ذلك حاشية الخضري (1 / 155).
(3) التذييل (2 / 1075 ـ 1076).
ومنها : أنه يجوز الفصل بمعمول المعمول نحو : أهذا تقول زيدا ضاربا (1).
قال الشيخ : الذي تقتضيه الأصول جواز الإعمال لأنه كما جاز الفصل بالمعمول يجوز بمعمول المعمول (2).
ومنها : أن الشيخ قال : قد نقص المصنف والنحويون في هذه المسألة شرطا آخر نبه عليه السهيلي وهو أن لا يعدى الفعل باللام نحو : أتقول [2 / 216] لزيد عمرو منطلق ، وأقول : هذا الشرط غير محتاج إليه لأنه إذا عدى باللام خرج عن أن يكون بمعنى الظن ورجع المعنى إلى القول الذي هو اللفظ.

ومنها : أن النحاة اختلفوا في القول الذي أجري في العمل مجرى الظن ، هل يجرى مجراه في العمل خاصة أو في العمل والمعنى معا؟
فذهب الجمهور إلى أنه لا يعمل عمل الظن حتى يضمن معنى الظن في السليمية وغيرها فإن لم يضمن معنى الظن لم يعمل أصلا ، هكذا ذكروا (3). والذي يظهر أن الذي تضمن معنى الظن إنما هو الفعل المضارع بالشروط التي عرفت وأما غير المضارع إذا عمل في لغة سليم فلا يظهر أنهم قصدوا به معنى الظن.

ولكن ها هنا بحث :
وهو أن يقال : إنكم قلتم معنى أتقول زيدا منطلقا أتظن زيدا منطلقا ولا شك أن القول اللساني غير مراد هنا وإذا كان كذلك وجب الإعمال حينئذ ولكنهم قد ـ
__________________

(1) ذكر السيوطي في الهمع (1 / 157) أن الفصل لا يضر مطلقا ولو بأجنبي يقول : وقيل لا يضر الفصل مطلقا ولو بأجنبي نحو : أنت تقول زيدا منطلقا وعليه الكوفيون وأكثر البصريين ما عدا سيبويه والأخفش. اه.
(2) التذييل (2 / 1079).
(3) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 463) ط العراق فإن قيل : القول إذا استعمل استعمال الظن فهل هو بمنزلة الظن في العمل خاصة أو في العمل والمعنى؟ فالجواب : أن في ذلك خلافا بين النحويين فمنهم من ذهب إلى أنه إنما يجري مجرى الظن في العمل خاصة ولم يتغير المعنى عما كان عليه ، وإلى هذا ذهب ابن خروف ومنهم من ذهب إلى أنه يجري مجرى الظن عملا ومعنى وإلى هذا ذهب ابن جني والصحيح عندي أنه يجري مجرى الظن في المعنى والعمل ولو لا ذلك لم يشترط العرب فيه غير بني سليم ـ الأشياء الأربعة المقوية لمعنى الظن. اه.
وينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 80) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 394) ، والهمع (1 / 157) ، وحاشية يس على التصريح (1 / 263) وحاشية الصبان (2 / 37).
[لا يلحق بالقول في الحكاية ما في معناه]
قال ابن مالك : (ولا يلحق في الحكاية بالقول ما في معناه بل ينوى معه القول خلافا للكوفيين ، وقد يضاف قول وقائل إلى الكلام المحكي وقد يغني القول في صلة وغيرها عن المحكيّ لظهوره ، والعكس كثير ، وإن تعلّق بالقول مفرد لا يؤدي معنى جملة ولا يراد به مجرّد اللّفظ حكي مقدّرا معه ما هو به جملة وكذا إن تعلّق بغير القول).
جوزوا الحكاية مع استيفاء الشروط كما عرفت فكيف جازت الحكاية ، ومعنى أتقول : أتظن ولا شك أن إلغاء الظن متقدما غير جائز لكن لقائل أن يقول : إنما جازت الحكاية مراعاة لصورة القول فإن الجمل تحكى معه ولا يلزم من تضمينه معنى الظن وجوب الإعمال (1).
قال ناظر الجيش : تضمن هذا الكلام الإشارة إلى مسائل :

الأولى : أن ما كان في معنى القول لا يلحق به في أن يحكي ما بعده ، والمراد بما في معنى القول : النداء والدعاء ونحوهما فإذا جاء بعد شيء منها مقول ففيه مذهبان :

أحدهما : أن يقدر قول يكون به المقول محكيّا ، والآخر : أن يحكي المقول بما قبله إجراء له مجرى القول دون حاجة إلى تقدير وهو قول الكوفيين والأول قول البصريين (2) قال المصنف (3) : وهو الصحيح لأن حذف القول استغناء عنه بالمقول مجمع عليه في غير محل النزاع كقوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ)(4) أي فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم (5) فحذف القول لدلالة المعنى عليه (6) فحذفه في محل النزاع أولى لأنه مدلول عليه بدلالتين : معنوية ولفظية. وأيضا ـ
__________________

(1) ينظر الهمع : (1 / 158).
(2) ينظر المقرب (1 / 293) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 289) ، والهمع (1 / 156 ـ 157).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 96).
(4) سورة آل عمران : 106.
(5) ينظر الكشاف (1 / 134) ، وإملاء ما من به الرحمن (1 / 145) ، وروح المعاني للألوسي (1 / 569).
(6) في معاني القرآن للفراء (1 / 228 ـ 229) : وقوله : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ) يقال : «أما» لا بد لها من الفاء جوابا فأين هي؟ فيقال : أنها كانت مع قول مضمر فلما سقط القول سقطت الفاء معه والمعنى ـ والله اعلم ـ فأما الذين اسودت وجوههم فيقال : أكفرتم فسقطت الفاء مع «فيقال» والقول قد يضمر ومنه في كتاب الله شيء كثيرا. اه.
بقاء المحكي وحذف القول نظير بقاء المفعول وحذف الفعل ، وذلك في الكلام [2 / 217] كثير فلحق به النظير. وأيضا قد جاء بعد النداء وشبهه مما نحن بصدده القول مصرحا به ؛ فدل ذلك على صحة التقدير عند عدم التصريح ، فمن مواضع التقدير : قوله تعالى : (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا)(1) وقوله تعالى : (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ)(2) وقوله تعالى : (دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ)(3) وقوله تعالى : (وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ)(4) ومنها قول الراجز أنشده الفراء :

	1175 ـ إني سأبدي لك مما أبدي 
 
	
	لي شجنان شجن في نجد
 

	وشجن لي في بلاد الهند (5)


ومن مواضع التصريح : قوله تعالى : (وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ)(6) وقوله تعالى : (وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي)(7) وقوله تعالى : (إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا (3) قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي)(8) انتهى (9) وكلام ابن عصفور في المقرب يوافق قول الكوفيين فإنه قال : الجملة لا تحكى إلا بعد القول أو فعل في معناه نحو قولك : قرأت (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) وأورد في هذا الفصل البيت المشهور وهو :

1176 ـ تنادوا بالرّحيل غدا (10)
فلو لا أن المصنف جعل تقدير القول مذهب البصريين لقلت : إن مذهبهم هو ـ
__________________

(1) سورة هود : 42.
(2) سورة إبراهيم : 13.
(3) سورة يونس : 22.
(4) سورة الزخرف : 77.
(5) لم يعلم قائله ولم يعزه الفراء لراجز معين بل اكتفى بقوله : أنشدني الكسائي. الرجز في معاني القرآن للفراء (1 / 80). وينظر التذييل (2 / 1084 ، 1085) ، وشرح التسهيل للمصنف (80 / ب).
والشاهد قوله : (سأبدي ... لي شجنان) حيث جعل جملة (لي شجنان) مقولة لقول محذوف تقديره «أقول» وقد جعل الكوفيون الجملة معمولة (لأبدي) لأنهم يلحقون بالقول ما في معناه.
(6) سورة الأعراف : 48.
(7) سورة هود : 45.
(8) سورة مريم : 3 ، 4.
(9) شرح التسهيل للمصنف (2 / 97).
(10) تقدم ، وانظر المقرب (1 / 293).
الذي ذكره ابن عصفور لأنه إنما يذكر مذهب البصريين ولا يعرج على قول الكوفيين.

قال الشيخ : ويظهر أن مذهب الكوفيين أرجح لأنه ليس فيه إضمار ، قال : وأنت ترى مصبّ النداء على قوله : «اركب» ومصب «الوحي» على «لنهلكن» ومصبّ الدعاء على «لئن أنجيتنا» لا على غيرها فينبغي أن يعتقد فيها أن الجمل معمولة لها إذ هي محكية بها ، قال : وأما حيث صرح بالقول بعد هذه الأفعال وشبهها فيضطر إذ ذاك إلى جعل الجملة محكية بالقول وينبغي أن يعتقد أن تلك الأفعال معمولاتها محذوفة وأن مصبها غير مصب القول لئلا يلزم من ذلك تكرار الفعل ، قال : والذي يدل على عدم الإضمار أن «أن» التفسيرية جاءت بعد هذه الأفعال نحو قوله تعالى : (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا)(1) ولو كان القول مضمرا لما جيء «بأن» التفسيرية لأنها لا تأتي بعد القول (2).
المسألة الثانية : أن القول الذي هو المصدر وقائلا الذي هو اسم فاعل قد يضافان إلى الكلام المحكي بهما فمثال الأول قول الشاعر :

	1177 ـ قول يا للرّجال ينهض منّا
 
	
	مسرعين الكهول والشّبّانا (3)
 


ومثال الثاني قول الآخر :

	1178 ـ وأجبت قائل كيف أنت بصالح 
 
	
	حتّى مللت وملّني عوّادي (4)
 


ينشد بخفض صالح [2 / 217 مكرر] ورفعه في خفض فظاهر ومن رفع فعلى تقدير تقول : أنا صالح فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهو أنا صالح ثم حذف صدر الجملة وبقى عجزها ولا شك أن إضافة قول إلى المحكي به من باب ـ
__________________

(1) سورة مريم : 11.
(2) التذييل (2 / 1085 ـ 1086).
(3) البيت من الخفيف مجهول القائل وهو في التذييل (2 / 1078) ، والمغني (2 / 422) ، وشرح شواهده (2 / 837) ، والهمع (1 / 157) ، والدرر (1 / 139).
والشاهد قوله : (قول يا للرجال ..) حيث أضاف لفظ القول إلى الكلام المحكي وهو (يا للرجال).
(4) البيت من الكامل مجهول القائل وهو في التذييل (2 / 1088) ، والعيني (4 / 503) ، والمغني (2 / 422) ، وشرح شواهده (2 / 837) ، والهمع (1 / 157) ، والدرر (1 / 139).
والشاهد قوله : (قائل كيف أنت) حيث أضاف اسم الفاعل من القول إلى الكلام المحكي وهو قوله (كيف أنت).
إضافة المصدر إلى معموله ولا شبهة في ذلك وكذا إضافة قائل إلى ما حكى به من باب إضافة اسم الفاعل إلى معموله أيضا ولكن لما لم يكن الواقع بعد قول وقائل معمولا صريحا احتاج أن ينبه على أن الإضافة إليه وإن لم يكن معمولا صريحا جائزة.

الثالثة : أن المحكي بالقول قد لا يذكر ويستغنى عنه بالقول إذا دل دليل على المحذوف وأن القول قد لا يذكر ويستغنى عنه بالمحكي لكن الأول في غاية القلة.

وأما الثاني فكثير كما أفهمت ذلك عبارة المصنف في متن الكتاب.

فمثال إغناء القول عن المحكي قول الشاعر :

	1179 ـ لنحن الألى قلتم فأنّى ملئتم 
 
	
	برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا (1)
 


أراد نحن الذين قلتم تقاتلونهم فاستغنى بالقول وحذف المحكي لدلالة ما بعده عليه ولو فعل ذلك بغير صلة لجاز كقولك : أنا قال زيد ولو رآني لغرّ يريد أنا قال زيد يغلبني ولو رآني لفر. ومن الاستغناء في الصلة بالقول عن المحكي قول الشاعر :

	1180 ـ لم يا عمرو لم تعد بالّذي قل
 
	
	ت فتلقاه إذ خذلت نصيرا (2)
 


التقدير بالذي قلت أنا أعوذ به أو إنك تعوذ به (3).
ومثال الاستغناء بالمحكي عن القول قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ)(4)(وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ)(5) أي قائلين سلام عليكم ومثله (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى)(6) أي يقولون ما نعبدهم ، وهو كثير كما عرفت.

الرابعة : أنه إذا تعلق بالقول مفرد غير ما تقدمت الإشارة إليه ما حكمه؟ ـ
__________________

(1) البيت من الطويل مجهول القائل وهو في التذييل (2 / 1088) ، والهمع (1 / 157) ، والدرر (1 / 139) ، والشاهد قوله : (لنحن الألى قلتم) حيث حذف المقول استغناء عنه بالقول لظهور المعنى.
(2) البيت من بحر الخفيف وهو لقائل مجهول وهو في شرح التسهيل للمصنف (1 / 98) ، والتذييل (2 / 1089). والشاهد قوله : (بالذي قلت فتلقاه) حيث استغنى بالقول عن المحكي.
(3) ينظر في هذه المسألة شرح الكافية للرضي (2 / 289) ، والمغني (2 / 415).
(4) سورة آل عمران : 106.
(5) سورة الرعد : 23 ، 24.
(6) سورة الزمر : 3.
فنقول : قد تقدم التنبيه على أن المفرد ينصب بالقول وفروعه في موضعين :

أحدهما : إذا كان بمعنى جملة كقلت حديثا.

والثاني : إذا أريد به مجرد اللفظ كقلت لزيد عمرا بمعنى أطلعت عمرا على المسمى بزيد (1) فإن علق بالقول مفرد بخلاف ذينك فهو جزء جملة فإما أن ينصب بفعل مقدر وإما أن يرفع مبتدأ ويجعل الخبر محذوفا أو خبرا ويجعل المبتدأ محذوفا كقوله تعالى : (قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ)(2) فتقدير الأول : سلمنا سلاما ، وتقدير الثاني : «عليكم سلام» أي تحيتكم سلام (3).
قال المصنف (4) : ويجوز في العربية رفعهما ونصبهما ورفع الأول ونصب الثاني (5) ، قال الشاعر :

	1181 ـ مررنا فقلنا إيه سلّم فسلّمت 
 
	
	كما اكتلّ بالبرق الغمام اللّوائح (6)
 


[2 / 218] وأشار المصنف بقوله : وكذا إن تعلق بغير القول إلى أنه لو تعلق المفرد الذي هو في التقدير بعض جملة بغير القول ونوي تمام الجملة لجيء به أيضا محكيّا ـ
__________________

(1) تقدم تفصيل القول في هاتين المسألتين.
(2) سورة هود : 69 ، وسورة الذاريات : 25.
(3) ينظر المقتضب (4 / 11) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 289) ، والبحر المحيط (8 / 138 ، 139) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 20 ـ 21) ، والحجة في القراءات لابن خالويه (ص 189) ، والكشاف (1 / 367) ، واملاء ما من به الرحمن (2 / 41 ـ 42) ، وتحبير التيسير (ص 122).
(4) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 99).
(5) في معاني القرآن للفراء (2 / 21) وقرأ العامة (قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ) نصب الأول ورفع الثاني ولو كانا جميعا رفعا ونصبا كان صوابا فمن رفع أضمر (عليكم) وإن لم يظهرها كما قال الشاعر :
	فقلنا السّلام فاتّقت من أميرها
 
	
	فما كان إلا ومؤها بالحواجب 
 


والعرب تقول : التقينا فقلنا : سلام سلام وحجة أخرى في رفعه الآخر أن القوم سلموا فقال : حين أنكرهم : هو سلام إن شاء الله فمن أنتم لإنكاره إياهم وهو وجه حسن. اه.
(6) البيت نسب في شرح شواهد الكشاف لذي الرمة. وهو من بحر الطويل وهو في التذييل (2 / 1089) ، والبحر المحيط (5 / 241) ، والكشاف (1 / 367) ، وشرح شواهده (ص 29) ، ومعاني القرآن للفراء (3 / 21) ، واللسان (سلم) برواية :
	فقلنا إيه سلم فسلمت 
 
	
	فما كان إلا ومؤها بالحواجب 
 


والشاهد قوله : (فقلنا إيه سلم) حيث رفع (سلم) على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف.
[الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل]
قال ابن مالك : (فصل : تدخل همزة النّقل على علم ذات المفعولين ، ورأى «أختها» فينصبان ثلاثة مفاعيل ، أوّلها الّذي كان فاعلا ويجوز حذفه والاقتصار عليه على الأصحّ ، وللثّاني والثّالث بعد النّقل ما لهما قبله مطلقا خلافا لمن منع الإلغاء والتعليق. وألحق بهما سيبويه «نبّأ» وزاد غيره «أنبأ» و «خبّر» و «أخبر» و «حدّث» وزاد الأخفش «أظنّ» و «أحسب» و «أخال» و «أزعم» و «أوجد» وألحق غيرهم «أرى» الحلميّة سماعا ، وما صيغ للمفعول من ذي ثلاثة فحكمه حكم «ظنّ» إلّا في الاقتصار على المرفوع).
كقولك قاصد محمد منقوش على خاتم قرأت محمد لأن مراد الناقش صاحبه محمد أو نحو ذلك فإذا أوقعت عليه قرأت أو غيره مراعيا القصد الأول فإنما تحكي مقصوده ولو علقت به رافعا وهو منصوب لجئت به منصوبا لأن الحكاية مستولية عليه وعلى ناصبه المنوي ومنه قول الشاعر يصف دينارا نقش فيه اسم جعفر البرمكي منصوبا :

	1182 ـ وأصغر من ضرب دار الملوك 
 
	
	يلوح على وجهه جعفرا (1)
 


أراد الناقش اذكر جعفرا أو نحو ذلك ، فأسند الشاعر «يلوح» إلى الجملة مراعيا لقصد الناقش.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : همزة النقل هي الداخلة على الثلاثي لتعدّيه إلى واحد إن كان دونها غير متعد كجلس وأجلسته ولتعديه إلى اثنين إن كان دونها متعديا إلى واحد كلبست ثوبا ، وألبستني إياه ولتعديه إلى ثلاثة إن كان دونها متعديا إلى اثنين كعلم زيد عمرا فاضلا وأعلمته إياه فاضلا فأول الثلاثة هو الذي كان فاعلا قبل النقل والثاني والثالث هما اللذان كانا قبله أولا وثانيا فلأول الثلاثة ما لأول ـ
__________________

(1) البيت مجهول القائل وهو في التذييل (2 / 1090) ، وهو من المتقارب.
والشاهد قوله : (يلوح على وجهه جعفرا) حيث حكى لفظ (جعفرا) كما هو وقدر له ناصبا والجملة من الفعل المقدر وفاعله ومفعوله المذكور في محل رفع فاعل (يلوح).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 100).
مفعولي كصوت من جواز الاقتصار عليه والاستغناء عنه (1) لأن الفعل مؤثر فيه فجاز فيه ما يجوز في كل مفعول أثر فيه فعله ولأن الفائدة لا تقدم بالاقتصار عليه كما تقدم بالاقتصار على أول مفعولي ظننت ، ولا تعدم الاستغناء عنه كما تعدم بالاستغناء عن أحد مفعولي ظننت ؛ فمثال الاقتصار عليه : قولك : أعلمت زيدا إذا قصدت الإخبار بإيصالك إلى زيد علما ما ، ومثال الاستغناء عنه : أعلمت دارك طيبة قصدت الإخبار بإعلامك أن داره طيبة دون غرض في قسميه من أعلمته ، وزعم ابن خروف أنه لا يجوز حذف أول الثلاثة ولا الاقتصار عليه ولا حجة له في ذلك إلا ظاهر كلام سيبويه في ترجمة تأولها [2 / 219] الأكثرون (2).
والمجمع على تعديته إلى ثلاثة : «أعلم وأرى» المتعديان بدون الهمزة إلى اثنين وألحق بهما سيبويه «نبأ» (3) وزاد غيره (4) أنبأ و «خبّر» و «أخبر» و «حدّث» ولا بد من تضمينهما عند الإلحاق معنى اعلم ، ولم يذكر أبو علي إلا أعلم وأرى ونبأ وأنبأ (5) وتابعه الجرجاني (6) وألحق الأخفش «أظنّ» وأخواتها المذكورة بعدها (7) وردّ مذهب الأخفش بأن قيل حق همزة التعدية أن يلحق بها ألا يتعدى بما يتعدى ـ
__________________

(1) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 80 ـ 81) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 395) ، وشرح المكودي (ص 70).
(2) عبارة المصنف هنا توحي بأن سيبويه يجيز حذف أول المفاعيل الثلاثة أو الاقتصار عليه وأن ظاهر عبارته يفيد غير ما يفيده مفهوم العبارة بدليل قوله ولا حجة له في ذلك إلا اتباع ظاهر كلام سيبويه في ترجمة أولها الأكثرون.
وأعتقد أن عبارة سيبويه واضحة وأن ما فهمه النحاة منها ـ ومنهم ابن خروف ـ هو الصواب وما اعترض به المصنف عليهم ليس في عبارة سيبويه ما يقويه أو يسانده.
يقول سيبويه : هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة لأن المفعول ها هنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى وذلك قولك : أرى الله بشرا زيدا أباك ونبّأت زيدا عمرا أبا فلان وأعلم الله زيدا عمرا خيرا منك. اه. الكتاب (1 / 41) هذا وفي شرح الرضي على الكافية (2 / 276) ، ما يؤيد كلام المصنف فقد جاء فيه : وبعض النحاة أجرى كلامه على ظاهره ولم يجوز الاقتصار على الأول.
(3) ينظر الكتاب (1 / 41).
(4) هو ابن هشام اللخمي والفراء والكوفيون. الهمع (1 / 159).
(5) ينظر الإيضاح العضدي (ص 175).
(6) ينظر المقتصد شرح الإيضاح للجرجاني (ص 566 ـ 567).
(7) ينظر الخصائص (1 / 271) ، والتذييل (2 / 1110) ، والهمع (1 / 159) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 274).
إلى واحد بنفسه وما يتعدى إلى واحد بما يتعدى إلى اثنين بنفسه وليس في الكلام متعد بنفسه إلى ثلاثة ، فيلحق به متعدّ إلى اثنين ؛ فيقتضي هذا أن لا يتعدى إلى ثلاثة على خلاف القياس فقيل : ولم يلحق بأعلم وأرى شيء من أخواتها لأن المسموع المخالف للقياس لا يقاس عليه (1) ولذلك وافق الأخفش على منع أكسبت زيدا عمرا ثوبا. ومستند هذا الرد قوي ويلزم منه أن لا تلحق «نبأ» وأخواتها.

فإن ادعي سماع نحو قول الشاعر :

	1183 ـ نبّئت زرعة والسّفاهة كاسمها
 
	
	يهدي إليّ غرائب الأشعار (2)
 


وبنحو قول الحارث بن حلزة اليشكري :

	1184 ـ أو منعتم ما تسألون فمن 
 
	
	حدّثتموه له علينا العلاء (3)
 


وبقول الآخر :

	1185 ـ وما عليك إذا أخبرتني دنفا
 
	
	وغاب بعلك يوما أن تعوديني (4)
 


أجيب عن ذلك : بأنه من باب النصب لإسقاط حرف الجر ، كما حكى سيبويه : ـ
__________________

(1) ينظر شرح الرضي على الكافية (2 / 274 ـ 275) ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 156).
(2) البيت من الكامل وهو للنابغة الذبياني يهجو زرعة بن عمرو بن خويلد. وهو في التذييل (2 / 1105).
وشرح التسهيل للمصنف (2 / 101) ، وعمدة الحافظ وعدة اللافظ (ص 153) ، والبهجة المرضية (ص 46) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 81) ، والعيني (2 / 439) ، والخزانة (3 / 61) ، والتصريح (1 / 265) ، والأشموني (2 / 41) ، وديوانه (ص 59) ط بيروت وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 157) ، وشرح شواهده (ص 100).
والشاهد قوله : (نبئت زرعة .. يهدي) حيث عدى الفعل (نبّئ) إلى ثلاثة مفاعيل الأول نائب الفاعل وهو تاء المتكلم والثاني «زرعة» والثالث جملة يهدي.
(3) البيت من الخفيف وهو في التذييل (2 / 1103) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 101) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 153) ، وشرح المفصل لابن يعيش (7 / 66) ، والبهجة المرضية (ص 46) ، والهمع (1 / 159) ، والدرر (1 / 141) ، والعيني (2 / 445) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 82) ، وشرح ابن عقيل (1 / 157) ، وشرح شواهده (ص 101) ، والتصريح (1 / 265) ، والأشموني (2 / 41).
والشاهد قوله : (فمن حدثتموه .. له علينا الولاء) حيث أجرى (حدث) مجرى أعلم عند ما تضمنت معناها ونصب بها ثلاثة مفاعيل الأول ضمير الخطاب والثاني ضمير الغيبة والثالث جملة (له علينا الولاء).
(4) البيت من البسيط وهو لرجل من بني كلاب لم يعين وهو في التذييل (2 / 1107) برواية : ماذا عليك إذا أخبرتني ، وشرح الحماسة للتبريزي (3 / 353) ، والعيني (2 / 443) ، وشرح ابن عقيل (1 / 157) ، وشرح شواهده (ص 101) ، والتصريح (1 / 295) ، وشرح الألفية لابن الناظم
نبئت زيدا ، وقال : تريد نبئت عن زيد نبئت عن زيد (1) ، وكما قال تعالى : (مَنْ أَنْبَأَكَ هذا)(2) وقدر من أنبأك بهذا وقد حمل سيبويه على حذف حرف الجر قول الشاعر :

	1186 ـ نبّئت عبد الله بالجوّ أصبحت 
 
	
	كراما مواليها لئيما صميمها (3)
 


أي نبئت عن عبد الله ، مع إمكان إجرائه مجرى أعلمت ؛ فدل ذلك على أن تقدير حرف الجر بعد «نبّأ» راجح عنده ؛ إذ ليس فيه إخراج شيء عن أصله ولا تضمين شيء معنى غيره. وأيضا فإن النصب لحذف حرف الجر بعد «نبأ» مقطوع بثبوته فيما حكي من قول بعض العرب : نبئت زيدا مقتصرا عليه وبعد «أنبأ» في قوله تعالى : (مَنْ أَنْبَأَكَ هذا)(4) ولم يثبت الإجراء مجرى أعلم إلا حيث يحتمل حذف حرف الجر فكان الحمل عليه أولى (5).
هذا في «نبأ» مع كثرة استعمالها بالصور المحتملة وأما أخواتها فيندر استعمالها بتلك الصورة كقول الحارث بن حلزة في البيت السابق فليجعل التقدير فيه : فمن حدثتم عنه له علينا العلاء ، والجملة بعد المنصوب حالية أو محكية بقول مقدر وكذلك يفعل بغيره. هذا أراه أظهر وإن كان غيره أشهر ، وأنشد [2 / 220] ابن خروف في شرح الكتاب :

	1187 ـ وأنبئت قيسا ولم أبله 
 
	
	كما زعموا خير أهل اليمن (6)
 


__________________

(ص 82) ، والهمع (1 / 159) ، والدرر (1 / 141) ، والأشموني (2 / 41).
والشاهد قوله : (أخبرتني دنفا) حيث أعمل (أخبر) في ثلاثة مفاعيل : الأول ضمير المخاطب ، والثاني ياء المتكلم ، والثالث (دنفا).
(1) الكتاب (1 / 38).
(2) سورة التحريم : 3.
(3) البيت من الطويل وهو في الكتاب (1 / 39) ، التذييل (2 / 1105) ، والكافي شرح الهادي (ص 426) ، والعيني (2 / 522) ، والتصريح (1 / 293) ، والأشموني (2 / 70) ، وليس في ديوانه.
والشاهد قوله : (ونبئت عبد الله ـ أصبحت) حيث عدى (نبّئ) إلى ثلاثة مفاعيل هي : نائب الفاعل (عبد الله) وجملة (أصبحت).
(4) سورة التحريم : 3.
(5) ينظر الكتاب : (1 / 38) ، وشرح المفصل لابن يعيش (7 / 67).
(6) البيت للأعشى الكبير ضمن أبيات يمدح فيها قيس بن معديكرب وهو من المتقارب وينظر في شرح العروة لابن مالك (ص 152) ، ومجالس ثعلب (2 / 346) برواية :
	ونبئت قيسا ولم آته 
 
	
	على نأيه ساد أهل اليمن 
 


ومما ينبغي أن تلحق بأعلم وأرى : أختها أرى الحلمية كقوله تعالى : (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً)(1) فإنه قد ثبت إجراء رأي الحلمية مجرى رأي العلمية واستدللت على ذلك فيما سلف. فلزم من ذلك تعديها إلى ثلاثة بهمزة النقل مع مساعدة الاستعمال كما لزم في الفعلين الآخرين لصحة الاستعمال فكان التنبيه عليها لثبوتها سماعا دون معارض أولى من التنبيه على ما لم يثبت إلا بما فيه معارضة واحتمال.

وأما «أرى» المنقولة من متعد إلى واحد فمتعدية إلى اثنين ثانيهما غير الأول (2) وهي على ضربين :

أحدهما : من الرأي كقوله تعالى : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ)(3).
والثاني : من رؤية البصر (4) كقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ)(5).
ونبهت بقولي : «وللثاني والثالث بعد النقل ما لهما قبله» على أنه لا غنى لأحدهما عن الآخر بعد أن صار ثانيا وثالثا كما لم يكن لأحدهما غنى عن الآخر إذا كانا أولا وثانيا مراعاة لكونهما في الأصل مبتدأ وخبرا ، فإن دل دليل على ـ
__________________

وينظر التذييل (2 / 1106) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 82) ، والبهجة المرضية (ص 46) ، والهمع (1 / 159) ، والدرر (1 / 140) ، وشرح ابن عقيل (1 / 157) ، وشرح شواهده (ص 102) ، والعيني (2 / 440) ، والتصريح (1 / 265) ، والأشموني (2 / 40) ، وديوانه (ص 22).

والشاهد قوله : (وأنبئت قيسا خير أهل اليمين) حيث عدى الفعل (أنبئ) إلى ثلاثة مفاعيل : الأول منها ضمير المتكلم وهو نائب الفاعل ، والثاني «قيسا» ، والثالث «خير أهل اليمن».
(1) سورة الأنفال : 43.
(2) ينظر شرح عمدة الحافظ (ص 152) ، والأشموني (2 / 40) ، وشرح المكودي (ص 70) ، والبهجة المرضية (ص 45).
(3) سورة النساء : 105.
(4) في إملاء ما من به الرحمن (1 / 193) (أراك) الهمزة ها هنا معدية والفعل من رأيت الشيء إذا ذهبت إليه هو من الرأي وهو متعد إلى مفعول واحد وبعد الهمز يتعدى إلى مفعولين ، أحدهما الكاف والآخر محذوف أي أراكه وقيل المعنى «علمك» وهو متعد إلى مفعولين أيضا وهو قبل التشديد متعد إلى واحد. اه. وقد جعل الزمخشري «رأى» في الآية بمعنى عرف وأوحى وضعف الألوسي كونها من رأى البصرية. يقول الزمخشري في الكشاف (1 / 190) (بِما أَراكَ اللهُ) بما عرفك وأوحى به إليك وعن عمر رضي‌الله‌عنه لا يقولن أحدكم قضيت بما أراني الله فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه ولكن ليجتهد رأيه لأن الرأي من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان مصيبا لأن الله كان يريه إياه وهو منا مناط الظن بالتكلف. اه. وفي روح المعاني (2 / 173) «وأما جعلها من رأى البصرية مجازا فلا حاجة إليه». اه.
(5) سورة آل عمران : 152.
أحدهما جاز حذفه كما كان يجوز في الحال الأول.

ومثال الحذف لدليل : قولك لمن قال : من أعلمك زيد فاضلا : أعلمني عمرا تريد أعلمني زيد عمرا فاضلا فأضمرت الفاعل عائدا على زيد وحذفت فاضلا لدلالة ما تقدم عليه كما كنت تحذف في قولك : علمت عمرا إذا أجبت من قال : من علمت فاضلا؟ (1).
وللثاني والثالث أيضا من الإلغاء والتعليق بعد النقل ما لهما قبله (2) : فمن الإلغاء بعد النقل قول الشاعر :

	1188 ـ وكيف أبالي بالعدى ووعيدهم 
 
	
	وأخشى ملمّات الخطوب الصّوائب 
 

	وأنت أراني الله أمنع عاصم 
 
	
	وأرأف مستكفى وأسمح واهب (3)
 


فألغى أرى متوسطا ، ومثله قول بعض من يوثق بعربيته «البركة أعلمنا الله مع الأكابر» (4) ومن التعليق [قوله تعالى](هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ)(5) وقوله تعالى : (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ)(6) فعلق ينبيء وأدري لأنهما بمعنى يعلم وأعلم فتعليقها لتضمنها حروف يعلم واعلم ومعناها أحق وأولى ، ومن تعليق أفعال الباب قول الشاعر :

	1189 ـ حذار فقد نبّئت إنّك للّذي 
 
	
	ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى (7)
 


__________________

(1) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 313) ط العراق ، والمقتضب (3 / 122).
(2) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 81) ، وشرح الألفية للمرادي (1 / 395) ، والأشموني (2 / 39).
(3) البيتان من الطويل مجهولا القائل وهما في التذييل (2 / 1100) ، والعيني (2 / 446) ، والتصريح (1 / 266) ، والهمع (1 / 158) ، والدرر (1 / 140) ، والأشموني (2 / 39).
والشاهد قوله : (وأنت أراني الله أمنع عاصم) حيث ألغي (أرى) عن العمل في المفعول الثاني والثالث وهما (أنت أمنع عاصم) وذلك لتوسطها بينهما.
(4) في هذا القول ألغيت أعلم فالضمير وهو «نا» مفعول أول والبركة مبتدأ «مع الأكابر» ظرف في موضع الخبر وهما اللذان كانا في الأصل مفعولين لأعلم وأصل العبارة : أعلمنا الله البركة مع الأكابر.
ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 395) ، وشرح ابن عقيل (1 / 156).
(5) سورة سبأ : 7.
(6) سورة الانفطار : 17.
(7) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 1100) ، والبحر المحيط (7 / 295) ، والعيني (2 / 477) ، والتصريح (1 / 266) ، والهمع (1 / 158) ، والدرر (1 / 140).
والشاهد قوله : (نبئت أنك للذي) حيث علق الفعل (نبئ) باللام ولذلك كسرت همزة «إن».
ومنع قوم الإلغاء والتعليق في «أعلم وأرى» وأخواتهما مطلقا (1) وخص بعضهم ذلك بالمبني للفاعل وهو اختيار الجزولي والصحيح الجواز مطلقا للدلائل المذكورة.

قال الشلوبين في [2 / 221] شرح قول الجزولي : وحكم الثاني والثالث معا حكم الثاني من باب كسوت يعني في الاقتصار عليهما وفي أن لا يلغى الفعل عنهما ولا يعلق. وهذا الذي قاله هنا هو المذهب الصحيح وإن كان فيه خلاف لبعضهم : فقد منع بعضهم الاقتصار على المفعول الأول وأجاز بعضهم الإلغاء عن المبتدأ والخبر ، وليس هذان المذهبان مرضيين عند المحققين (2) هكذا زعم ، ثم قال شارحا لقول الجزولي : وإذا بنيت للمفعول فحكم منصوبها ما ذكر في منصوبي ظننت مطلقا يعني في أن لا يقتصر على أحدهما ، وفيما ذكر في ظننت من الإعمال والإلغاء قال :وليس هذا الذي ذهب إليه من جواز الإلغاء في هذا الباب إذا بنيت أفعاله للمفعول بصحيح ؛ لأن العلة في إن لم تلغ هذه الأفعال إذا بنيت للفاعل من كونها أفعالا مؤثرة بخلاف ظننت وبابه موجودة فيها إذا بنيت للمفعول كوجودها إذا بنيت للفاعل ، فكيف توجد العلة ثم لا يوجد حكمها ، ولكن غيره (3). ذكر سيبويه أرى وهي مضارع أريت بمعنى أظننت (4) فتخيل أن باقي الأفعال «كأرى» ، قال : وإنما جاز الإلغاء في أرى وحدها لأنها بمعنى أظن ، وأظن غير مؤثرة فجرت مجراها في الإلغاء كما جرت مجراها في المعنى (5).
وحاصل قوله أمران : أحدهما : أن أعلم مؤثر فلا تلغى كما لا تلغى الأفعال المؤثرة.

والثاني : أن أرى ألغي لأنه بمعنى أظن فوافقه في الإلغاء كما وافقه في المعنى.

والجواب عن الأول أن يقال : من أجاز إلغاء أعلم لم يجزه بالنسبة إلى المعلم ، فيكون ـ
__________________

(1) المقصود بقوله : «ومنع قوم الإلغاء والتعليق في أعلم وأرى مطلقا» هو أبو علي الشلوبين فقد فسر جميع شارحي كتبه ابن مالك قوله هذا بأن قائل ذلك هو الشلوبين إلا أن الشلوبين استثنى من ذلك «أرى» التي بمعنى أظن فتعبير المصنف هنا بقوله : «مطلقا» يوهم أنه يمنع الإلغاء والتعليق فيهما ولم يستثن شيئا.
ينظر رأي الشلوبين في التوطئة (ص 164) ، وينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 395) ، (1 / 266).
(2) المباحث الكاملية (ص 420).
(3) ينظر التوطئة للشلوبين (ص 164).
(4) ينظر الكتاب (1 / 43).
(5) في التوطئة (ص 164) «فهذه لا يجوز فيها الإلغاء أصلا ولا التعليق إلا في «أرى» التي بمعنى أظن. اه. وينظر نص الشلوبين في المباحث الكاملية (ص 421).
في إلغائها محذور وإنما أجازه بالنسبة إلى المسند والمسند إليه وهما غير مؤثرين بأعلم كما هما غير مؤثرين بعلم ، فلا يمتنع إلغاء أعلم عنهما كما لم يمتنع إلغاء (1) علم.

والجواب عن الثاني أن يقال : إلحاق أرى بأظن لأنه بمعناه ليس بأولى من إلحاق أعلمت بعلمت بل الأمر بالعكس لأن مفهوم علم مستفاد من أعلمت كاستفادة مفهوم «أظن» من أرى فالمناسبتان مستويتان. وبين علمت وأعلمت مناسبتان أخريان وهما : رجوعهما إلى مادة واحدة ، واستواؤهما في التصرف بخلاف «أرى» و «أظن» فإنهما مختلفتان في المادة والتصرف. أما التخالف في المادة فظاهر وأما في التصرف فلأن أرى لم يستعمل له ماض. فقد بان أن مناسبة أرى لأظن أضعف من مناسبة أعلمت لعلمت و «أرى» قد جرت مجرى «أظن» ؛ فإذا جرت أعلمت مجرى علمت كان ذلك أحق وأولى فقد ظهر أن المحقق من أجاز الإلغاء والتعليق في هذا الباب لا من صنعه (2) ، والله تعالى أعلم.

[2 / 222] والصحيح : أن «أعلم» وأخواتها مما بني للمفعول مساو لظن وأخواتها (3) لعدم الفائدة جائز في أعلم وأخواتها لحصول الفائدة. هذا كلام المصنف في شرح هذا الفصل (4) وهو كلام شاف واف بالمقصود لله الحمد ، ثم لا بد ذكر أمور :

منها : أن الشيخ نبه على أن الأحسن في قول المصنف : فينصبان ثلاثة مفاعيل ـ أن يضبط ثلاثة بالتنوين لأن مفاعيل صفة ولا يضاف العدد إلى الصفة إلا في الشعر أو في قليل من الكلام بل تتبع الصفة اسم العدد في الإعراب فيقال : عندي ثلاثة ـ
__________________

(1) في شرح المفصل لابن يعيش (7 / 67) ، واعلم أن هذه الافعال لا يجوز إلغاؤها كما جاز فيما نقلت عنه لأنك إذا قلت : علمت أو ظننت ونحوهما فهي أفعال ليست واصلة ولا مؤثرة إنما ذلك شيء وقع في نفسك لا شيء فعلته وإذا قلت : أعلمت فقد أثرت أثرا أوقعته في نفس غيرك ومع ذلك فإن علمت وظننت من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فإذا ألغيت عاد الكلام إلى أصله من المبتدأ والخبر لأن الملغي نظير المحذوف لا يجوز أن يلغى من الكلام ما إذا حذفته بقى الكلام غير تام وأنت إذا قلت زيد ظننت منطلق بإلغاء ظننت كان التقدير زيد منطلق فدخل الظن والكلام تام ولو أخذت تلغى أعلمت وأ رأيت ونحوهما في قولك أعلمت بشرا خالدا خير الناس لبقى بشرا خالدا خير الناس وهو كلام غير تام ولا منتظم لأن زيدا يبقى بغير خبر. اه.
(2) ينظر الهمع (1 / 158) ، والتصريح (1 / 266).
(3) زاد في (ب) (إلا في الاقتصار على المرفوع فإنه غير جائز في ظن وأخواتها).
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 104).
قرشيون ، قال : ونبه الشيخ بهاء الدين بن النحاس حين قرأت عليه الكتاب على ذلك فقال في قول سيبويه : هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين (1) :ينبغي أن يضبط ثلاثة بالتنوين لأن مفعولين صفة لثلاثة (2).
ومنها : أنك قد فهمت من قول المصنف في المتن : ويجوز حذفه والاقتصار عليه على الأصح .. وقوله في الشرح : إن ابن خروف لا يجوز حذف أول الثلاثة ولا الاقتصار عليه ـ أن في ذلك خلافا والذي ذكره الشيخ أن المذاهب في ذلك ثلاثة : فالجواز مذهب المبرد وابن السراج وابن كيسان وخطاب المارداني والأكثرين ، والمنع مذهب سيبويه وقال به ابن طاهر وابن خروف والأستاذ أبي علي وابن عصفور ذهبوا إلى أنه لا يقتصر عنه ولا عليه ، ونقل عن الأستاذ أبي علي أنه لا يجوز الاقتصار على الأول ولكنه يجوز حذفه فيجيز أعلمت كبشك سمينا ولا يجيز أعلمت زيدا ، قال الشيخ :والذي نختاره هو أن يرجع في ذلك إلى السماع (3).
ومنها : أن المصنف نوقش في شيئين :

أحدهما : قوله إن «أرى» لم يستعمل لها ماض ، قال الشيخ : وليس ذلك بصحيح فقد نص سيبويه على ذلك (4).
الثاني : كونه جعل من تعليق «أدرى» بمعنى «أعلم» قوله تعالى : (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ)(5) قال الشيخ : لا حجة له في ذلك لأن الأكثر في كلام العرب تعدية «درى» بحرف جر ، تقول : دريت به. والأقل تضمينها معنى علم فتقول : دريت زيدا قائما. وعلى هذا إذا دخلت عليها همزة التعدية تعدت إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرف جر ، لأن الأكثر فيها قيل دخول الهمزة أن تتعدى بحرف جر فوجب الحمل بعد دخول الهمزة على ما هو الأكثر فيها ودليل ذلك قوله تعالى : (وَلا أَدْراكُمْ بِهِ)(6) وإذا كان كذلك فقوله تعالى (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ)(7) ليس «ما ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 41).
(2) التذييل (2 / 1094).
(3) التذييل (2 / 1094 ـ 1097) ، وينظر المقتضب (3 / 121 ـ 122) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 313 ـ 314) ط العراق ، والهمع (1 / 158).
(4) التذييل (2 / 1099).
(5) سورة الانفطار : 17.
(6) سورة يونس : 16.
(7) سورة الانفطار : 17.
يوم الدين» سادّا مسد المفعولين فيكون بمنزلة أعلم في ذلك وإنما سدت مسد المفعول الذي يتعدى إليه بحرف الجر فهي جملة في موضع نصب نائبة [2 / 223] عن مفعول واحد أصله بحرف الجر ، قال : والدليل على أن «أدرى» لا يكون في التعدية إلى ثلاثة كأعلم ، أن الذين استقرؤوا كلام العرب من جميع النحويين البصريين والكوفيين إنما أنهوها إلى سبعة أفعال ، ولم يذكروا فيها «أدرى» بمعنى اعلم (1). انتهى.

والجواب عن هذا الثاني : أن المصنف لم يحكم على «أدرى» أنه كأعلم فيلزمه ما ألزمه الشيخ من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة تزيد على سبعة وهو خلاف الإجماع ، إنما علقت في قوله تعالى : (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ)(2) قال : فإذا علق «أدرى» لكونه بمعنى أعلم أي يفيد ما يفيده فلأن تعليق أعلم ، أولى ولم يجعل المصنف «أدرى» متعدية إلى ثلاثة حتى يقول الشيخ إنه جعلها كأعلم ، غاية ما قال أنه جعلها بمعنى أعلم ولا يلزم من كون كلمة بمعنى كلمة أخرى أن تعطي هذه الكلمة أحكام تلك الكلمة.

ومنها : أن كلام المصنف في الشرح المتقدم نقله عنه يعطي صريحا أن نبّأ وأنبأ وخبّر وأخبر وحدّث أعني الأفعال الخمسة قد يدعى فيها عدم التعدي إلى ثلاثة ، وأن النصب بعدها لإسقاط الخافض ، وأن القول بذلك فيها أرجح من القول بتعديها إلى ثلاثة مستدلا على هذا بحمل سيبويه قول الشاعر (3) :

	1190 ـ نبّئت عبد الله [بالجوّ] أصبحت 
 
	
	 ... البيت (4)
 


على حذف حرف الجر مع إمكان إجرائه مجرى أعلمت إلى آخر ما ذكره.

ومما يقوي بحث المصنف : أن سيبويه لم يزد على أعلم وأرى إلا «نبأ». وأما أخبر وخبّر وحدّث فزيادتها منقولة على الكوفيين (5) وأما «أنبأ» فذكرها أبو علي والجرجاني مع أعلم وأرى ونبّأ مقتصرين على الأربعة (6) ، وقال صاحب ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 1101 ـ 1102). (2) سورة الانفطار : 17.
(3) تقدم.
(4) الكتاب (1 / 38 ـ 39).
(5) ينظر الهمع (1 / 159).
(6) ينظر الإيضاح للفارسي (ص 175) ، والمقتصد شرح الإيضاح للجرجاني (ص 566 ـ 567) وفيه : «وأما أنبأت ونبأت فليس لهما أصل في التعدي إلى ثلاثة مفعولين ، ألا ترى أنه ليس هنا فعل نحو نبأ بإزاء علم بتعدي إلى مفعولين فيقال : إن أنبأت نقل منه بالهمزة كأعلمت ونبأت بالتضعيف كفرحت من فرح وإنما جريا مجرى أعلمت من حيث كان معناها الإخبار وكان الإخبار قريبا من الإعلام ، وإلا فالأصل فيهما التعدي إلى مفعول واحد كقولك : أنبأت زيدا بكذا كأخبرت ثم حذف حرف الجر

اللباب (1) : المستعمل من ذلك بلا خلاف أعلم وأرى ، فأما أنبأ ونبّأ فإلى واحد بنفسه وإلى ثان بحرف جر وأخبر وخبر وحدّث كنبّأ وإنما تعدت إلى ثلاثة تشبيها بأعلم وقد ذهب بعضهم إلى أن «أنبأ» تتعدى إلى اثنين بنفسها مستدلّا بقوله (مَنْ أَنْبَأَكَ هذا)(2) ولا دليل فيه لأن استعماله بحرف الجر أكثر (3). لكن قال الشيخ : ما قرره المصنف من أن هذه الأفعال الأربعة لا تلحق في التعدي بأعلم يعكس على استدلاله أن «أعلم» يحذف فيها التعليق مستدلا بقوله تعالى : (يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ)(4) ويقول الشاعر :

	1191 ـ حذار فقد نبّئت إنّك للّذي 
 
	
	 ... البيت (5)
 


لأن نبأ هذه المعلقة ليست تتعدى إلى ثلاثة إذ لم يثبت لها ذلك ، فلا يكون في تعليقه على صحة ثبوته دليل على تعليق أعلم وأرى ، قال : فقد ناقض المصنف في الاستدلال على أن التعليق يجوز فيما يتعدى إلى ثلاثة وهذا تناقض واضح (6).
انتهى.

وأقول : لا تناقض في كلام المصنف [2 / 224] لأنه لم يدع أن «ينبئكم» في الآية الشريفة متعدية إلى ثلاثة فيلزمه ما ألزمه به وإنما ذكر أنها معلقة عن العمل ، وليس من شرط الفعل المعلق التعدي لا إلى ثلاثة ولا إلى أقل منها بل المعتبر أن يكون من أفعال القلوب موافقا في المعنى أو مقاربا للأفعال التي تعلق في هذا الباب وقد قال المصنف : إن «ينبئكم» بمعنى يعلمكم يعني أننا نستفيد من هذا المعنى الذي تستفيده من تلك ، فكما نقول : إذا علق «ينبئكم» وهو بمعنى «يعلمكم» اتجه لنا أن نعلق يعلمكم لأن المسوغ لتعليق «ينبئكم» إنما هو كونه بمعنى يعلمكم ، ويدل على أن هذا مراده في «ينبئكم» إدراجه في التمثيل قوله تعالى : (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ)(7) ولا شك أن «أدرى» ليس من الأفعال السبعة المذكورة في هذا ـ
__________________

فيقال : أنبأته كذا كقوله تعالى : (مَنْ أَنْبَأَكَ هذا) الأصل بهذا». اه.
(1) هو أبو البقاء العكبري صاحب كتاب اللباب في علل البناء والإعراب والمتوفى سنة (616 ه‍)
(2) سورة التحريم : 3.
(3) اللباب في علل البناء والإعراب (ص 201) رسالة بجامعة القاهرة.
(4) سورة سبأ : 7.
(5) تقدم.
(6) التذييل (2 / 1108).
(7) سورة الانفطار : 17.
الفصل تعدية إلى ثلاثة وقد حصل لها التعليق لكونها بمعنى أعلم فتبين أن المصنف لم يقصد أن هذين الفعلين محكوم بتعديهما إلى ثلاثة وإن كان قد حكم بأنهما معلقان.

ومنها : أن الشيخ ذكر عن الحريري أنه ذكر في شرح الملحة له فيما يتعدى إلى ثلاثة «علم» المنقولة بالتضعيف من علم المتعدية إلى اثنين ، قال : والذي ذكره أصحابنا أن «علم» المتعدية إلى اثنين لم تنقل إلا بالهمزة وإن «علم» المتعدية لواحد لا تنقل بالتضعيف ليفوق بذلك بين المعنيين ولم يوجد «علم» متعدية إلى ثلاثة في لسان العرب (1).
ومنها : أن العرب قالوا : «أريت» مبنيّا للمفعول بمعنى أظننت و «أريت» لم ينطق لها بفعل مبني للفاعل متعدّ إلى ثلاثة فهو مبني من فعل مسند للفاعل لم ينطق به ، ولم ينطق أيضا بـ «أظننت» التي «أريت» بمعناها وحكم الماضي حكم المضارع في ذلك فتقول : أرى زيد ذاهبا وترى زيدا ذاهبا (2). قال الشيخ : وقد نص سيبويه وغيره من النحويين على أنه فعل بني للمفعول ولم يبن للفاعل (3) وهو في معنى الظن ولا يكون المفعول الأول لها إلا ضمير متكلم ماضيا كان الفعل أو مضارعا نحو أريت وأرى ونري وقد يكون ضمير مخاطب نحو قولهم : كم ترى الحروريّة رجلا ونحو قوله تعالى : (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى)(4) في قراءة (5) من ضم التاء (6).
__________________

(1) التذييل (2 / 1103) وقد بحثت عن هذا النص في شرح الملحة للحريري فلم أجده ، وقد ذكر الدكتور أحمد قاسم في تحقيقه لشرح الملحة هذا الرأي للحريري نقلا عن السيوطي في الهمع. ينظر شرح ملحة الإعراب للحريري (ص 13) تحقيق د. أحمد قاسم.
(2) ينظر شرح الألفية للمرادي (1 / 398).
(3) ينظر الكتاب (1 / 43).
(4) سورة الحج : 2.
(5) في معاني القرآن للفراء (2 / 215) ، وقد ذكر أن بعض القراء قرأ «وترى النّاس» وهو وجه جيد يريد : مثل قولك : رأيت أنك قائم ورأيتك قائما فتجعل سكارى في موضع نصب لأن «ترى» تحتاج إلى شيئين تنصبهما كما تحتاج ظن. اه.
(6) التذييل (2 / 1113).
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